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بن 
لإا يرون 


8 عسي خاملى, واد هراء ب لد 1 الاق 

منتاحم 00 في شرج قواعد العلامة | حسن ين بوسف الحلي ] # تائف محمد جواد الحسيني 
العاملي, حققه وعلق عليه الشيخ محمّدباقر الخالصي, د مؤّسّسة النشر الإسلامي الحابة لجماعة 
المدرّسين بقم المعرّفة 1ق - الاش 

بع الاب مك شسة اشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشي 0 

0 شابك دوره 490-55-١‏ 334 لاة 
فهرستثويسى بر أسباس اطلاعات قييا. () - 62( - 470 - 964 - 978 /1نر5[ 
اح ؟؟[ساب اوّل: ٠ؤاق‏ 17832 ش) 

كعاينامه: 

أ علامه خلى, مسق بن لو عقيةه اللطا سا 3 ء قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام -- نقد 
و تفسير. ؟, فقه جعفرى + قرن 8 ق, الف. علامد حلى, ؛ عمسن بن يبوسشء 1444 -1 لاق قواعد 
الأسحكام فسي سعرقة الحلال والحسرام, شرح. ب. خالصى؛ محتدباقر, ,177١‏ سحقّق. 
اخ. جامعة مدرّسين سوز ‏ علميةقم. دفترانتشاراتاسلامي. د. عنوان. ه. عئوان: قراعد الأعكام فسي 
معرفة الحلال والحرام. شر ج. 

1ق ابرع #/ر خط صق 1 
بتبا 

كتابشانة ملى ايران 07خ ملام 


مفتاح الكرامة 
24 زكرة 


"ا تأليف: الفقيه المتتئع السيّد محمد جواد العاملي ف نا 
3 الموضوع. الفقه ه 
لها تحقيق: الشيخ محمد باقر الخالصي هم 
ها طيع ونلشر: ) مؤشسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشوفة 0 
© عدذ الصفحات : غ27 
« الطبعة: الأولى ه 
" المطبوع: دقانششة 0 
ها التاريخ : شا ق,.0 


ه شابك (ج 7؟): ل ل ال ّ 
5 - 913 - 40 . جؤه ‏ 58و بينترر] 


قم شارع الأمين ‏ ابتداء شارع الجمهورية الإسلامية ص . ب 44 ويارا بام 
تلفون: 14777391915519 فاكس: لانم 


مر اكز تتحقيقات. كامير نري هلوم امالامى 
الل كن و ا 


الوقوف والعكلايا . 


المقصد الثانى 
فى السكنى والصدقة والهبة 


وفيه فصول: 
الأول:في السكنى 


الحمد لله كما هو أهله رت العالمين: والصلاة والسلام على خير خلتقه 
أجسمعين محئّد وآله المعصومين. وبعدء ففهذا ما برز بلطف الله سبحاله 
من كتاب:منتاح الكرامة سهّل الله إتمامه على يد مصفه الأقل الأذل 
محمّد الجواد الحسينيٌ الحسنيّ العاملئ عامله الله بلطفه الخفيٌ والجيليٌ 
فى الدنيا والآخرة. 


[في السكنى] 
الأوّل: في السكنى » المراد في عقد السكنى كما قد صرّح بأنّها عقد يفتقر إلى 


مفتاح الكرامة / مم ؟؟ 


ولايد فيها من إيجاب وقبولٍ وقبض. 


اللإيجاب والقبول والقبض في «الشرائع ' والتذكرة' والتحرير '» وبه ينتظم عه 
قوله: ولابد فيها من إيجاب وقبول. 


[فى اعتبار الإيجاب والقبول فى السكتى ؛] 
قوله: «ولابدٌ فيها من إيجاب وقبولٍ وقبض» كما طفحت بذلك 
ونحوه عباراتهم. ففى «الشرائع* والنافع' والتذكرة" والتحرير* والارشادة 
والتبصرة '' والدروس'! واللمعة' ايوثهرها"' ذكر الثلائة على نحو ما في 
الكتاب من أنه لابدٌ منها أو أنّها تفتف/إليها بم/إثبات الإقباض فى بعضها بدل 


(١وة)‏ شرائع الإسلام: في الكتى والصتينَكن :رضن :110 

(؟ ولا تذكرة الفتهاء في البتى والعتر فج اجن :1ن 1 

( اوها تخرير الأحكام؛ في السكني والحبس ج عن 75١‏ 

لابخفى علي أل لافترق باب السكتى عن سار الأعياب: ن المبيعةمن حيث الإجارة أو الوقف 
أو الهبة فاه و أعطى مالك الدا ر سكنى الدار إلى غيره إلى الأبد فهو وقف حقيقة سواء كان إلى 
واحد أو إلى جمع أو إلى الأقارب. وأمّا لو أعطاها : مدّة فهو إجارة إن أعطاها باجرة سواء 
كان إلى واحد أو إلى جمع أو إلى الأقارب. وأنا ! ن أعطاها إلى غيره بغير أجرة فهو هبة. هدا 
مضافاً إلى اتتحادها في كثير من الأحكام مع أحكام هذه الأبواب و خواصّها كما سيأتي . جعل 
الأصحاب ياب السكتى باب مستقلا لا أعلم له وجهاً معتداً بد. فتأمّل جِيداً 

(1) المختصر النافم: 1 ي السكنى والعمرى ص ١184‏ , 

(5) إرشاد الأذهان: في الصدقة والحيس ج أص 5015 

.١؟8 تبصرة المتعلمين: فى السكنى ص‎ )٠١[ 

.58١ الدروس الشرعية: قي العمرى بج ” عى‎ )١١( 

13 اللي الامقية ان النظيد هش‎ ١90 

.115 الروضة البهية: في السكنى ب ص‎ )1١( 


كتاب السكني / في اعتباد الإيجاب والقبول في السكتى لب ه 


الفبض. وفي «المبسوط ' والمهذّب" وفقه الرأوتدي' والسرائر » وغيرها*_كما 
ستعرف عند تعرّض المصنّف له _أنّها تفتقر إلى إيجاب وقبول ويفتقر لزومها إلى 
قبضء فجعلوا القبض شرط اللزومء ولا مانع من أن يكون شرط الصحّة أيضاًكما 
أن الايجاب والقبول اللفظئّين مع حصول القبض والتوقيت شرطان في اللزوم وإلا 
كان من باب معاطاة السكنى, غير أن لا تعرّض في الثلاثة الأول لذكر السكنى 
وإِنّما ذكروا ذلك في العمرى. لكن لا قائل في ذلك بالفرق. وقد نص في 
«المهرّب"*» وغيره "أن السكنى وأشتيها بمنزلة واحدةء ويأتي بيان الحال في ذلك 
أعتى ما فى المهذب. 1 1 
وكيق كان, فظاهر «اجامع المقاصد"» الإجماع على افتقارها إلى الإيجاب 
والقبول. وقد يفهم ذلك من «الغنية لاسَلايظةٍ ما قاله في الهبة, والظاهر أن 
مرادهما أن ذلك حيث تكون لازمة وأن المرادٌ الايجاب والقبول اللفظى. وإلا فإن 
وقعت على سبيل المعاطاة لمَيُشَترماوفتها.شى ‏ من .ذلك. وفي «المسالك" '2 أنه 
لا إشكال فى ذلك حيث يقترن يمدة أو عمر. قلت: وظاهر إطلاقهم كما عرقت أَنّها 
حال إطلاقها وعدم تقبدها بعدّة أو عمر كذلك» لأنّ الأصل أن لا تقل يء من ش 
منفعة وأصل إلى ملك الغير بدون قبوله. م إِنّه قد قال في «التذكرة ' '»: وإن أطلق 


(1) الميسوط: في لعرى والرقى والسكتى ج "صن ١1‏ 0 

(؟ و3 البيدب: في السكنى والعمرى و...ج ١‏ ص .5١51٠١‏ 
(؟) فقه القرآن: فى العمرى ج ؟ ص ؟14., 

(5) السرائر: فى العمرى والسكنى ... ج لاص 171ب 114. 

(8) كفاية الأحكام: الى الك رلواليام او 1 

(لاو4) راجع غنية التزوع: في السكني و... ص 7١5‏ 

(8) جامع المقاصد؛ ؛ في السكنى و .... ج 4ص ١17‏ 

.4 ١17 مسالك الأفهام: في الكنى اص‎ )٠١( 

تذكرة الفقها»: في الكنى اه ص +18 س ؟١‏ 


1 


وقال: سكنى هذه الدار لك أو أسكنتكها وما أشبهه ازم العقد في مسمّى الاسكان 
ولروها ٠‏ والضابط ما يسمى إسكاناًء فحينئذ للمالك الرجوع متى شاء, انتهى. ققد 
صر أنه عند الإطلاق يلزم العقد, وقضيته نّهِ لا يجوز له الرجوع فيها إلا بعد 
تحقق المستّىء فتكون حينئزٍ من العقود اللازمة في الجملة فلابدٌ حينئذٍ من اعتبار 
الابول اللفظي. وقال في «المسالك»:يمكن القول بعدم اشتراط القبول مع الإطلاق؛ 
لأنها حينئٍ بمنزلة إباحة السكنى بجواز الرجوع فيها متى شاء. قال: وسمكن 
الجواب بأنّها حينئز تصير عقداً جائزاً وذلك لا يمنع من اشتراط القبول كتظائره 
د سيت . وتبعه على ذلك صاحب «الرياض ؟». وفيه نظر واضح, 

لآنّ العقود الجائزة لا يشترط في صحُتها وجواز التصف والعمل على مقتضاها 
القبول اللفظي بل يكفي في ذلك القبول التكيلي. فتكون معاطاة كما تتقدّم بيانه 
وبرهانه غير مرّة؛ فكلامه في المسبالك غير مإعرّار. 

وأمّا القبض فقد عرفت أن ظاهر «الشرائع» وما ذكر بعدها أنه شرط الصحّة. 
وفي «المسالك ؟ والمفاتيح ث» وظاهر «الكفاية "» الإجماع على أنه لا تلزم قبله. 
وقأل في «جامع المقاصد»: ينبغي أن يكون اشتراطه ‏ أي للصحّة ‏ على القول 
بازوم العقد وعلى عدم اللزوم تكون بمنزلة العارية'. ومثله ما في «الروضة”» 
قال: إِنْما يشترط على تقدير لزومهاء أمّا لو كانت جائزة كالمطلقة كان الاقباض 
شرطأً في جواز ز التسلّط على الانتفاع, ٠‏ ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق ان 
في اللمعة ‏ اشتراطه فيهاء انتهى. وقضية كلامهما بل صريحه الفرق بين القبض 
)أو و؟) مسالك الأقهام: في السكني والحيس ج ف ص 1197 و19 
(؟) رياض المسائل؛ في السكنى والعمرى بم وص 00 
(8) هفاج تبح الشرائع: ؛ في السكنى والعمرى ب اص .19١5‏ 


(8) كغاية الأحمكام: في السك وتوابعها ج ص ؟5. 
(1) جامع المقاصد: ؛ في السكنى جح 4ص 11197. (/) الررطة البهبة: في السكتى بم اص 15"6., 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


كتاب السكنى / في إعثبار القبض في السكتى  ١١‏ 
وبين الإيجاب والقبول في الاشتراط. حيث جزم في الأوّل باشتراط الاريجاب 
والقبول مطلقاء وفي الثاني حيث يقترن بمدّة أو عمرء وقالا في القبض: إِنّْما يكون 
شرطأً على تقدير اللزوم؛ وهو مع كونه خالياً عن التحصيل مخالف لما سمعته ص 
كلام الأصحاب حيث قرئوه بهما وجعلوا الثلاثة من واد واحدء ومسرادهم أن 
القبيض شرط في صعّة السكنى وإن لم يكن عقدها في بعض صوّرها لازماً كما أن 
القبض شرط في صحّة الهبة وإن كانت جائزة في بعض صورها. فالتوقيت 
والاطلاق في السكنى بالنسبة إلى لزومها وجوازها كالعوض وعدمه في الهبة 
بالنسبة إلى لزومها وجوازهاء وهو أمر آخر. والتسلط على الانتقاع إِنّما يكون بعد 
صدّة العقد واتعقاده سواء كان لازماً أىعوطر ا ولا ينعقد العقد ولا يتُصف ياللزوم 
والجواز إلا بعد حصول شرائطه وتماميته وم تترائطه القبض والاإيجاب والقبول, 
فلا يتح جائزاًكان أو لازماً إلا بعد ابض 

وليعلم أنه لم يذكر القبض في #الختيّة "وخر فيه كما أَنّه في «المقنعة' 
والمراسم " والنهاية ؛ والوسيلة*» لم يذكر الإيجاب والقبول كما أنّ السكنى 
لم تذكر في «فقه الراوندي"» أصلاً. كما أَنّهِ في «المبسوط ”» لم يذكر فيه شيئاً من 
أحكامها وما ذكرها في العنوان فقط وذكر أحكام أختيهاء كما أَنْ الرقبى لم تذكر 
في أخبار الكتب الأربعة وإِنّما ذكر قي أخبار «الخلاف*» المرسلة وأخبار العامة. 
)١(‏ غنية التروع: في السكنى ص ١07‏ 
(؟) المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 187. 
() المراسم: في الوقوف والصدقات ص 155. 
(4) النهاية: في السكنى ص .1١ ١‏ (0) الوسيلة: فى العمرى والرقبى ص .58١‏ 
(1) فقه الراوندي: في العمرى والرقبى بع ؟ ص 15؟. 


(/9) المبسوط: في العمرى والرقيى ب اص 1١1‏ 
(8 الخلاف: في الوق بع ؟ ص 815 السألة 4. 


١" 
ونيّة التقوّب.‎ 


في اعتبار نيّة التدب في السكنى وعدمه] 
قوله: «ونيّة التقرّب» كماهو صريح «الوسيلة'» كأنّه صرّح بِأنّ 
الأربعة لانصم إلا لوجه الله تعالى. وفي «المقنعة " والكسافي ' والغنية؟ 
وجامع الشرائع '» أن نيّة القربة : شرط اللروء', وهو ظاهر «المختلف”» أو 
صريحه في الرقبى. وقد صرح في «المقنعة* والنهاية؟ والتحرير"'» أنّها 
شرط اللزوم في الحبس. ويظهر ذلك من «المخثلف ''» وصر يح «التذكرة؟١‏ 
أنّها فيه أي 1 الصحّة كما يأتي بيان ذلك كله وخلاف صريح «التحرير''» في 
السكنى و«الدروس ؟' والحواشي “' والتنفيتم' وجامع المقاصد"! والمسالك8١‏ 


مفتاح الكرامة /ج 17؟ 


77٠١ الوسيلة: في العمري والرقبى ص‎ )١( 

(؟ وه) المقنعة: في الوقوف والصدقأرك نهدب 10. 

(؟) الكافي في الفقد: في الصدقة حص 0 (4! غنية التزوع؛ في السكنى ص 707 

(0) الجامع للشرائع: في السكنى واارقبى ص 557 

(1) وجوب ليه الفربة يبتني على أن لا تكون السكنى بعوض كما إذا كانت إجارة, وإلّا فلا معنى 
لاشتراطها. وكذا إذاكانت لغرض دنيوي أو أخلاقي كما في هبة السكنى . فاعطاء » السكنى تصح 

فيه القربة إذا كان ن بلا عوض ولأجل رضااله تعالى وعليه لابد من تعيين محل القربة وإخراجه 

عن الاطلاق, وإلا فلا يصمٌ اعتبارها. 

لاو )١١‏ مخثل ف الشيعة: فى السكنى جاص 60 (5) النهاية: في الوقوف والصدقات ص .1١١‏ 

٠ :)‏ و1١)‏ تحرير الأحكام: في السكنى والحبس و... ج اص 73575و7255 

(؟١)‏ تذكرة النتهاء: : في أحكام السكنى والرقبى بج ؟ ص 44/8 س 03 

.28١ الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج ؟ ص‎ )١4( 

.١ ١8 نقل عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد: ب لأس‎ )١0( 

704 التنقيح الرائع: : في السكنى والرقبى جح "سس‎ )١7( 

[1) جامع المقاصد: فى السكنى ج 4 ص .١18‏ 

١ مالك الأفهام: في السكنى والحبس ب 6 ص‎ )١8( 


كيتاب السكنى / فى اعتبار يه التقب في السكنى وعدمه ١١‏ 
والروضة' والكفاية' والمفاتيح' والرياض ؟» وخلاف ظاهر «المبسوط* 
والمهزّب' وفقه القرآن! والسرائر* والشرائع؟ والتذكرة'' والإرشاو'' 
والتبصرة'١‏ واللمعة ؟' والروض ؟'» وهذا الظهو كاد يلحق بالصريح. لأنهم ذكروا 
شرائط الصحّة وتركوه. بل فى «المسالك؟» أن بعض النسخ المقروءة على المصتّف 
خالية منه للأصل بمعنئ العموم السالم عمّا يصلع للمعارضة. وفي «جامع 
المقاصد"' والمسالك"! والروضة"'» وغيرها"' أنْها شرط في حصول الثواب. 


وعليه حمل العبارة فى «الحواشى " '4. 


.197 وخ18) الروضة البهية: في السكتى بع اص‎ ١( 

(1) كفاية الأحكام: في السكتى وتوابعها ج ؟ صن::!؟. 

(؟) مفاتيح الشرائع: في الكتى م اص اد 

(4) رياض المسائل: في السكتى والعمري ح #عل "وا 

(4) المبسوط: في العمرى والرقبى بج. ؟ ص 31١‏ 

(1) المهذب: في السكنى والعمرى ج ]| 

() فقه القرآن: في العمرى سج ص 1517. 

(كا السرائر: فى العمرى والرقبى ج ؟ ص .١18‏ 

(4) شرائع الاسلام: في السكئى والحيس ج ؟ ص 120. 

.15 تذكرة الفقهاء: في أحكام السكتى والرقبى ج ص +505 س‎ )٠١( 

(١1)إرقاد‏ الأذهان: في الصدقة والحبس ب ١‏ ص 101. 

(؟١)‏ تبصرة المتعلمين: فى السكئى ص 8؟١.,‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: في السكنى ص .٠١1/‏ 

4١ل‏ يوجد لدينا. 

.418 مسالك الأقهام: في السكنى والحيس ج 0 ص‎ )١171( 

.١18 جامع المقاصد: في السكنى ج ؟ ص‎ )١7( 

)١9(‏ كمفائيم الشرائع: في الكتى والعمرى ج ؟ ص 4 ورياطي المسائل: : في السكنى 
والعمرى م ص 7037, والتنقيح الرائع: في السكنى ج مص +554 

0 لم نعثر عليد في الحواشي الموجودة عندنا. لكن نقله المحقق الكركي في جامع المقاصد: 
ج أ ص 118. 


١ 
وليست ناقلة للملك. بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة‎ 
المدة المشترطة.‎ 


مفتاح الكرامة / ج 7؟ 


قوله: (وليست اقلة للملك. بل فائدتها تسلّط الساكن على 
استيفاء المنفعة المدة المشترطة» لا خلاف عندنا في أن السكنى لا ينتقل 
الملك بها إلى الساكن بحالٍ من الأحوال كما في «جامع المقاصد' والمسالك'» 
وسنتسمع ما في «جامع المقاصد والتذكرة» في العمرى, وصر يح «فقه الراوندى " 4 

وظاهر «المبسوط ؟ والمهذّب”*؛ أنه إذا قال: هذه الدار لك عمرك ولعقبك من 
بعدك أنّها تنتقل عن المالك ولا ترجغ إليه قا فى «المبسوط"١»:‏ فإذا قال: لك 
عمرك ولعقبك من بعدك فإنّه جائز لما روآه.جابر أن النبية قال: أَيّما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنّما هي لذي يُنَظاهالا:تزتهم- للدي أعطاها فإنّه أعطى عطاء 
وقعت قيه المواريث". إذ ظاهر احتجاجه بالخبر لفتواه عمله بمضمونه, إذ ل له 
ذلك لكان احتحاجه بأخبار التهذيب الدالة على فتواه أولى, إذ الخبر عات 


ع 0 5 0 
فتامّل. وقد افتى بمئله في «فقه القرآن '» من دون أن ينسبه إلى رواية, وقد نسبه 


1 جامع المقاصد. ؛ في السكنى جم 5م فانرا 

(؟) مسالك الأفهام: ال اع ال 

(؟) فقه الراوندي: في العمرى ج 7 ص 1414. 

وا ! العبسوط؛ ؛ في العمرى ج ”صن 21. 

(0) المهذب: فى في العمرى ج ؟ ص ٠‏ ل 

(/ا) مستدرك الوسائل: :ب ؟ من أبواب السكنى والحبيس ح كج 4١ص‏ 341 

(ثما في كون الخبر عامّيًا تردد بل منع؛ + وهو مرويٌ في عوالى اللآلي: ج لاص 17ح ١10‏ فراجم وتأمّل, 
(8) فقه الراودي: في العمرى بج "كعص 544 


كتاب السكتى / فى مقدار قائدتها ب ب - 8# 
إلى ظاهر الشيخ الشهيدان' وأبو العباس ؟ والمقداد '. وفي «الكفاية » أن كلام 
الشيم في «المبسوط» يشعر بالخلاف, ومع ذلك قال إِنّ عدم الالتقال هو الأشهر, 
انتهى فتدبر. 

وظاهر «التذكرة*» في مواضع الاجماح على عدم انتقال الملك إلى المعمر 
بها بحالٍ سواء أطلق الإعمار أو قيّده بعمر المعمر وعقبه. وفي «جامع 
المقاصداه لاريب أن العمرى لا يتتقل الملك بها إلى المعمر بحالٍ عندنا 
سواء أطلق الاعمار أو قيّده بالعود إليه أو إلى ورثته بعد موت المعمر أو قيّده 
بعد موت المعمر برجوح الإعمار إلى عقب المعمر ونسله دأئمأ بل إذا مات المعمر 
في الأولى ووارته في الثاني رجعت المنفية إلى المعمر المالك إن كان, وإلاه 
فإلى ورئته. اتتهى. وهذه غانة «التحرورع طم أنه لم يقل فبها دلا ريب». 
وظاهرهما الإجماع على ذلك كله. ثم إِنَقَان قتي «التذكرة'» أيضا: العمري 
عندنا غير ناقلة للعين إلى المعمر في حََالٍقننَ الأ كوال. انتهى. وقال في 
موضع آخر من «التذكرة"»: العمرى والرقبى لاتئقلان الأعيان عندنا. وفي 
«المسالك*» أنه هو الّذي تقتضيه أصول المذهب. 


)١(‏ الشهيد الأول في الدروس: في العمرى وتوابعها ج ؟ ص ١28؛‏ والشهيد الثاني في مالك 
الأفهام: في السكتي والحبس ج ه ص 29 4. 

(1) المهدّب البارع: في السكتى والعمرى ج اص ٠١‏ 

(؟) التتقيح الرائع: في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 51 

() كغاية الأحكام: في السكنى وتوابعها ج »؟ ص 15. 

03 تذكرة الفقهاء: في أحكام السكني والرقبى ج ؟ ص 8غ 1 السطر الأخيرء وص 6س‎ ١ 
84 وص 1144 س‎ 

(1) جامع المقاصد: في السكنى ج وص .١15١‏ 

(/اوه) تذكرة الفقهاء: في أحكام السكتى والرقبى بع ؟ ص 14144 س و0 

(5) مسالك الأفهام: في السكنى والحبس مم 6 ص ؟؟7]. 


15 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


وبه ‏ أي عدم الانتقال ‏ طفحت عباراتهم حنّى أنّه صرّح به في 
«الخلاف ١‏ والكافى " والسرائر'» وذلك يقضى أنّه فى «السسرائر» لم يفهم 
من المبسوط الخلاف وإلآ لما سكت عنه. وسينيّه المصنّف على ذلك. وقد أشار 
في «الشرائع » إلى خلاف الشيخ بقوله: على الأشبه: إل أن قوله «على 
الأشيه» نما هو في بعض النسخ. 

وكيف كان: فممًا يدل على المشهور بعد الأصل بمعنييه حسنة الحلبى أو 
صحيحته * المروية فى «الكافى والتهذيب» عن أبى عبدالله ثيه فى الرجل يسكن 
الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا. ومثلها 
لا فرق بين الثلاثة في هذه الثمرة. خم إن قي رمضمرة حمران" قبال: سألنه عن 
السكنى والعمرى؟ فقال: الناس فيه عند شرواطهم إن كان شرط حياته فهى حياته 
وإن كان لعتبه فهي لعقبه كما شرئط. حتى ريفنوا ثم برذ إلى صاحب الدار. وقي 
«رواية» أبي الصباح الكمناني ” المروية في «الكاقي والتهذيب» عن أبي 
عبد الله كه قال: سئل عن السكنى العمرى فقال: إن كان جعل السكنى فى حياته 
فهو كما شرطء وإن كان جعلها له ولعقبه بعد موته حنّى يغنى عقبه فليس لهم أن 
)01 الخلاف: فيما لو قال أعمرنك ولعقبك ج #اص 5ه المسألة 0. 
(؟) الحافي فى الفقه: في السكنى ص 77 
١‏ السرائر: في باب العمرى والرقبي و... ج لاص ثرا 
(4) شرائع الإسلام: في السكنى والحبس ب ؟ ص 5798. 


(0 و8) الكافي؛ في الوصايا ح 10 و؟؟ بج /اص 71و7, وتهذيب الأحكام: في الوقوف 
والصدقات ح 05١‏ رلة ج أ ص 31٠١‏ 


(7و/) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب !! لسكنى والحييس ح ؟ واج ؟٠‏ ص 700 
(8) الكافي: في الوصايا ع 11ج لاص 7؟, وتهذيب الاحكام: في الوقوف والصدقات م 5؟ 
ج لاص + 18 


كتاب السكنى / في تعريفها وافتراقها عن العمدى والرقبى ١!‏ 


فإن قرنت بالعمر سمّيت عمرىء وإن قرنت بالاسكان قيل شكنى. 
أو بالمدّة يقال رقبى إثا من الارتقاب أو من رقبة الملك. 


يبيعوا ولايرثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل. 

وبالجملة: المستفاد من أخبار الباب تصريحاً وظهوراً وتلويحاًأنّه لا فرق في 
رجوع المعطى بأحد الوجوه الثلاثة إلى المالك بين أن يعلّق على عمر أحدهما أو 
على عقب المعمر بعده بأن يجعل المنفعة لهم بعده مدّة عمرهم أو لبعض معيّن منهم 
أو جعله له مدّة عمره ثم لعقبه مدّة معيّنة مخصوصة. ويدلٌ على جميع ذلك أو ينب 
عليه قولهم 80: إنّ الناس فيه عند شروطهم. فهو كما شرط هي له ولعقبه من بعده 
كما شرط '. فلا تغفل. 

إن تمليك العين لا يتأقّت فَيْحمَلٌ قول القائل على تمليك المنفعة لأنّه ما 
يتأقّت وأنّ هذه الصيغة ليستمةبالألفاظ الباقلة للنيين في عرف الشرع؛ مضافاً 
إلى الاستصحاب ' كما عرفت. 


[في تعريف السكنى وافتراقها عن العمرى والرقبى] 
قوله: «فإن قرنت بالعمر سمّيت عمرىء وإن قرنت بالاسكان 


758 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب السكنى والحبيس ح اج اع‎ )١( 
(؟) جريان الاستصحاب هنا محل الكلام من جهتين: الأولى من جهة كونه من استصحاب الكلى‎ 
في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلية وهو مملوع على التحقيق, وذلك لما ين في‎ 
فاتهما غير محفقين‎ ٠ محله من أن ” المعيار في المستصحب هو ما يتحدّق خارجاً لا عقلاً أو طببعة,‎ 
فى الوجود. والمستصحب لابدٌ أن يكون متحتقا في الرجود فإن الكمرة إِنْما هي ل خاصّة لا‎ 
للكلى. الثانية من جهة وقوع النعارض في جريانه في الأحكام اللي الوضعية أو التكليفية‎ 
والتفصيل في كلا الجهثين موكول إلى محلّه. فافهم وتأمّل.‎ 


1 
قيل سكنى أو بالمدّة يقال رقبى إمّا من الارتقاب أو من رقبة 
الملك4 كما في «الشرائع ' والتذكرة' والدروس ' وجامع المقاصد: والروضة *» 
وكذا «التتقيع "». وفي «الكفاية "2 أنه المشهور. فالاسماء الثلاثئة تختلف على 
السكنى عند هؤلاء. وقال في «الشرائع'»: تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف 
الإضافة. وهو إِنّما يتم إذا تعلّقت بالمسكن كما هو المفروض في كلامهم. وحيئئذ 
فتكون السكنى أعمٌ منهما لشمولها ما لو أسكنه مدّة مخصوصة أو عمر أحدهما أو 
أطلق إِلآا أنه يأتى لهم أن كل ما صممٌ وقفه صممٌ إعماره وإرقابه فلا يختصّان 
بالمسكن. فيكون بين السكنى وبين كل من العمرى والرقبى عموم وخصوص من 
وجه؛ فتجتمع مع كل وأحدة منهما فييما إذا قرن إباحة المنفعة بالسكنى 
ومشخصات إحداهما كالسكنى مدَهعِمِركِ في البمرى ومدّة معيّنة في الرقبى. ققد 
تحققت السكنى في الأول لاقترانها بها وَالتترى لاقترانها بعمر وفي الفاني 
السكنى والرقبى. ويفترقان عنها يتجرد الإباحة عن اللإسكان و تقبيدها بالعمر أو 
المدة. كأن يقول في الأولى: أعمر نكها عمرك, وفي الثاني: أرقبتكها مدّة كذاء 
وبجريانهما في غير المسكن من سائر الأعيان, وتنفرد السكنى عن العمرى فيما لو 
أسكنه إِيّاها مدّة أو مطلقاء وتنفرد السكنى عن الرقبى بما لو أسكنه الدار مطلقاً 
وبالجملة: مأ إذا لم يسكته الدار مدّة معيّنة. وبين العمرى والرقبى تباين, لأنّهما 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


١ 1‏ وانا شرائع الإسلام: في السكتى والحبس ج ؟ ص 516 

(؟) تذكرة الفقهاء: في في احكام السكنى والرقيى ج ؟ ص 448 س ؟1. 
(؟] الدروس الشرعية: في العمرى رتوابعها ج كص ١ثر؟.‏ 

(؟) جامع المقاصد: : في السكنى ج 5 ص إر١اا.‏ 

(0) الروضة البهية: في السكني ي “اص 131 

(1) التنقيم الرائع: في السكنى والعمرى بج 1 ال 

(0) كفاية الاحكام: في السكنى وتوابعها بج ؟ ص ؟؟. 


كتاب السكنى / في تعريفها وافتراقها عن العمرى والرقبى ل ١1‏ 


وإن اشتركا في المورد لكثّهما يمتازان بالتقييد بالعمر أو بمدّة مخصوصة., 

وقال في «التحرير»؛ إن كانت السكنى مطلقة أو يقول أسكنتك عسمرك أو 
عمري أو مدّة من الزمان قيل سكنى: وإن قدت بالعمر بأن يقول أعمرتك مدة 
عمرك أو عمري قيل عمرىء وإن قرئت بالمدّة قيل رقبى بأن يقول: أرقبتك هذه 
الدار مدّة ', وهذا يخالف الاصطلام السالف, إذ قد أخذ في العمرى أن لا يشتمل 
عقدها على افظ السكنى بل على العمرء وفي الرقبى أن لايشتمل عقدها عليها 
أيضاً. وأخذ في السكنى ذكر الإسكان وإن أقرنها بالعمر أو المدّة فبينها تباين. 

والتباين ظاهر كلام «الوسيلة والكافى» قال فى «الوسيلة»: العمرى أن يجعل 
منقنة كاوه او فا ا اا اد يجعلها ع علوي والسكن أن 
يجعل سكناها لغيره مدّة عمر أحد هما وقآل.أبو الصلاح في «الكافي»: السكنى 
أن يجعل سكناها لغيره مدّة معلومة, وَالرقلى أن إيسكنه فيها مدّة حياة المالك: 
والعمرى أن يسكته فيها طول عي المُعم أي الغير ", فظاهره أن بينها تبايناً ومع 
ذلك مخالف لكلام الوسيلة. 

وفي «المراسم» للإنسان أن يتصدّق بسكنى داره مدّة حياة 
المتصدّق عليه أ. وظاهره قصره على ذلك. وقد قال في «التذكرة »: 
قال علي ية: العمرى والرقبى سواء. وهو خيرة «الخلاف١‏ والمبسوط" 


72١ تحرير الأحكاء: في السكنى والحبس ج # ص‎ )١( 

(1)الوسيلة: في العمرى والرقبى ص 57١‏ 

() الكافى في الفقه: في السكنى والرقبى ص .511١‏ 

(4) المراسم: أحكام الوقوف والصدقات ص 195. 

(0) تذكرة الفقهاء؛: فى أحكام السكتى والرقبى م ؟ ص 448 س ؟؟. وراجع دعائم الإسالام: 
4 1ج "عن 5151. 

() الخلاف:؛ في العمرى والرقبى مع لاص 017 المسالة 4. 

(1] المبسوط: في العمرى والرقبى ج اص .5١9‏ 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


والمهدّب١‏ وفقه الراوندي' والغنية' والسرائرث» قال فى «المبسوط»: 
صورتها أي الرقبى _صورة العمرى إلا أن اللفظ يختلف فإنّه يقول: أعمر تك هذه 
الذان هو انان أو حياتيء والر قبى يحتاج أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدّة 
حياتك أو حياتي. ونحوه ما ذكر بعده, بل في «المهدّب» وغيره أن الرقبى 
والعمرى بمعنى وأحد. وهو قضية كلام كل من اقتصر على ذكر العمرى 
«كالناقع » وهو الذي حكاه في «التذكرة' عن العرب. وظاهر «الميسرط 
والمهذب» اللإاجماع على ذلك حيث قال في «المبسوط *؛ لافرق بيئهما عندنا. 
وقال في «المهذب © وما فرق به يعن الناس ايس مذها لنا. وفى «الخلاف 0 
أيضا أن العمري عندنا سكنى, وظاهره الإجماح. وفي «الجامع ' 4١‏ أنّ العمرى 
والرقبى بحكم السكنى. وفي «صيغ الغفود' أن العبارات شنّى والمقصود واحد. 
وفي «الروضة” '» أنه يعبر عن السلكدى بالعمرى والرقبى. وفي «المختلف 5 بعد 
أن ذكر كلام الميسوط والكافي وَألَهذكي:والوجبيلة والسرائر قال: وهذه اختلافات 


10 النهات: ل الك رالسر ف ان 100 

(؟) فقه الراوندي: في العمرى ج ؟ ص 191,. 

(1) غنية التزوع: في الرقبى والعمرى ص .6 

(5) السرائر: باب العمرى والرقبى و... ج اص 158, 
(0) المختصر النافع: 5-0 والسرى ص 086 .١‏ 

(3) تذكرة الفنهاء: في أحكام السكثى والرقبى ج ؟ ص 45] س 4. 
() المبسوط؛: ؛ في العمرى والرقبى ج 7ص 07 

(4) المهذب البارع: :في السكنى والعمرى مج ؟ ص .٠١١‏ 
(؟) الخلاف: في العمرى والسكنى ج 7ص 088 المسألة ؛. 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: في السكنى ص 3/8 

18 صيغ العقود (حياة المحقق الكركي: ج قا ص‎ )١١( 
,١597 ص٠ الروطة البهية: في السكنى م‎ )١7( 

7714 مختلف الشيعة: في السكنى ج ”ص‎ ١17 


كتاب السكنى / فى صيفة الإيجاب والقبول في السكئى --د- -سماظ؟] 
والاريجاب أن يقول:أسكنتك أ أعمر تك 1 أرقبتك -أو أشبه 


لفظية مع أَنّك قد عرفت الحال في العبارات. ثم إن في االتسوظ؟ والمنينن؟ 
وققه القرآن؟ والسرائرء» أنّ في أصحابنا مَن قال: إن الرقبى أن يقول: جعلت 
خدمة هذا العبد لك مدّة حياتك أو مدّة حياتي؛ وهو مأخوذ من رقبة العبد والأوّل 
مأخوذ من رقبة الملك. وفي «المهذب» أن الأخير هو الظاهر من المذهب. وفي 
«السرائر» أنه أظهر. ولم نظفر بهذا اثقائل كما أنه لم يظفر به في «المختلف». ١‏ 

قوله: (والايجاب أن يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو 
شبه ذلك هذه الدار أو الأرضئ“'دّة عمري أو عمرك أو سنة» كما 
صر بذلك كلّه في «الشرائع * والتذكّة3 والترير” وجامع المقاصد* والروض” 
والمسالك ١١‏ والكفاية'! وصِيغ العقرد'» غير أَنّه ليس فيه: أو شبه ذلك, فيكون 
ظاهراً كالحصر في الثلاثة. وزآد في «التذكرة؟'© بعد قوله «عمرك أو عمري أو 
سلة» بععنى هذة معيثلة أو يطلق أو يقول أرقبتك هذ الدار أو هي لك مدّة حياتك 


5١35 المبسوط: في العمرى والرقبى ج اص‎ )١( 

() المهدّب البارع: فى السكتى والعمرى ج ؟ ص .٠١١‏ 

() فقه القرآن: قي العمرى والرقبى ج ؟ ص 194. 

(5) السرائر: ياب العمرى والرقبى و... ج لاص غ١‏ 

(0) شرائع الإسلام: في الكتى والحبس ج ؟ ص 20؟. 

(1و١)‏ تذكرة النقهاء: في احكام الكنى والرقبى ج ؟ ص 11/8 س 54 و١1‏ 
(/9) تسترير الامكام: في السكتى والحبى ج ”ا ص 55 5. 

() جامع المقاصد: في السكنى جح 1 ص 1105 [4) ل" يوجد لدبنا. 
)٠١(‏ سالك الافهام: في السكنى والحبس ج 8 ص 0 

(١١)كقاية‏ الأحكام: في السكنى وتوابعها بج ١‏ ص 17. 

(؟١)‏ صيغ العقود (حياه المحقق الكركي واثاره: ج 0) ص 5 


وتلزم بالقبض على رأي. 


أو وهبت منك هذه الدار على أنّك إن مث قبي عادت إليّوإن مت قبلك استقووت 
عليك: أنتهى. وظاهر قوله «استقرّت عليك» أنه يملكها ملكاً مستقرّاًكما حكاء هو 

فبها والشيخ في «المبسوط '» عن بعض العامّة في الرقبى إذا أتي بلفظ الارقاب. 
بل قد يتوهم هم ذلك من كلامه في «الخلاف؟ في آخر مسألة من مسائل الباب. بل 
هو صريح في ملك العين أو كالصريح في ملك العين, اكن يرذه تصريحه في أل 
الباب بعدم انتقال العين. ويحتمل أنه أي المصئّف ‏ أراد استقدت عليك بقة 
فياك له طلقا أنه المعروف في المذهب كما فى «المسالك "» وظاهر المذهب 
كما في «جامع المقاصد » وفي ظاهِ«العبتسرط “© الإجماح عليه. 

وممّا يشبه ذلك: هي لك عمرك هى لك ملدّة حياتك. 

والمرادبالا يجاب في العبازنة:ونخو هاوبالعقد فيعبارةالشرائع إيجاب السكنى 
عقدها التي تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الاضافة كما هو مقنضى سوق 
العبارات لكنّه يخالف ما سلف لهم, فلابدٌ أن يراد إيجاب كل واحدة منها وعقدها. 


[في اعتبار القبض في لزوم السكنى وعدمه] 
قوله: طوتلزم بالقبض على رأي» فل الأعسهر كينا في «الشرائه١‏ 


795 المسوط؛ في العمرى والرقبى ج 7ص‎ )١( 

(؟) الخلاي:؛ : في العمرى والرقبى ج ؟ ص 5 السالة م 
(؟) مسالك الأثهام: في السكنى والحبس ع 6 ص 1٠١‏ 
(4) جامع المقاصد: : في السكنى بج 4 ص بقتكلر 

[0) الميسوط: في العمرى والرقبى بج 7ص نضا 

(1) شرائع اللإسلام: في السكتنى والحبس ج #اعى 8؟17, 


كتاب السكني / في اعتبار القبض في لزوم السكنى وعدمه سسشفييسييتية 01 
والايضاح ' والتنقيح ' وجامع المقاصد” ومذهب الأكشره كما فى «المهذزب 
البارع ؟» والمشهور كما في «الكفاية* والمفاتيح'» والمعروف 59 سذهت 
الأصحاب كما في «المسالك؟». وفي «الرياض*) أن لم يجد خلافاً إلا من الشيخ 
والحليي حكاه عنهما صاحب «التتقيح '» وبه ‏ أي لزومها بالقبض -صرّح في 
«المبسوط ''» مكرّراً و«المهرّب ١١‏ وفقه الراوندي؟ والسرائر"" والشرائع؟' 
والتعرير*' والإرشاوا ١‏ والتبصرة"' والإيضاع* والدروس"؟' والتنقيح*' 
وإيسضاح النافع وجامع المقاصد'' والروض؟" والمسالك"'؟ والكلفاية؟؟ 
والمفاتيع *'» وهو ظاهر «الخلاف١'»‏ أو صر يحه, قال؛ إذا أتى بواحدة منها أي 


.4 ١8 إيضاح الفوائد: في السكنى والصدقة ح ؟ ص‎ )١ و8‎ ١( 

(؟ وذو "١‏ التنقيس الرائع: في السكنى والعترى جح رص 57 

(1و١1)‏ جامع المقاصد: في السكنى ج44 ص131 3و .1١‏ 

1 المهدب البارع: في السكنى والعممرى “اسن 5 

(0 و5١)‏ كفاية الاحكام: في الكى وتواستهاج ارصن" 

(1) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط فى السكنى وحكم أزومها وجوا زهاج اس 515. 
ال اياده في السكتى والحيس ج 0 ص .15١‏ 

(8) رياض المسائل؛ في السكنى والعمرى ج 1 ص 0 

.217و151١71 المبسوط: في العمرى والرقيى والسكتى م ”اص‎ )٠١( 

٠١١ المهذب؛ في الكنى والعمرى ج ؟ ص‎ )١1( 

(17) فقه التران: في العمرى ج ؟ ص 1151١‏ 

1317 السرائر: باب العمرى والرقبى و... ج “اص‎ )١( 

(18) فرائع الاسلام: : في السكنى والحبس ج "١‏ ص 8؟؟. 

(16) تحرير الأحكام: في السكنى والحبس والصدقات ج اص 81517 

(15) إرماد الأذهان: : في الصدقة والحبس جح ١‏ ص 101. 

.١؟0 نبصرة المتعلمين: فى السكنى ص‎ )١9/( 

(19) الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها جع ؟ ص .58١‏ (؟؟) لا يوجد لدينا. 
(16) مفاتيح الشرائع: ؛فيما يشتر في السكنى وحكم ازومها وجوا زهاج اص 519. 
(7؟) الخادف ؛ في العمرى والرقبى ج ص 088 المسألة 5 


4 مفتاح الكرامة /جٍ نف 


العقود التلاثة وأقبضه فقد لزمت العمرى. ثم أدعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم, 
وقد عرفت أنه لا فرق عنده بين العمرى والسكني. وكذا «ققه الرأوندي '». 

هذاء وليس لك أن تقول: إِنّ ظاهر «النافع '» عدم اشتراطه في اللزوم حيث 
قال: وتلزم لو عيّن المدة, لأنّه قد تقدم له أنّه لابدٌ من القبض. 

وحكي في «الشرائع "© القول بأنْها لا تلزم والقول بأنّها يلزم إن قصد القربة. 
وقد حكى ذلك أيضاً فى «التحري ؛ والإيضام' والحواشي ١‏ والتتقيع " والمهذب 
لبارع” وجامع المقاصد" والمسالك ٠١‏ والكفاية '١‏ والمفاتيع"'» وقد أشير إليه فى 
«الإرشاد ١‏ والدروس؟ أ». وفى «المسالك 8" أب“ هذ ين القولين لم لقف على 
قائليهما. وقد نسب في «التنقيح7'» القول بالعدم مطلقاً الشيخ والشاني للتقي. 
ونحن نقول: ليس فى في النهاية والتهييئن ذلك عين ولا أثر. وقد سمعت مافي 
«الميسوط والخلاف». وقال في «الكافي” '4: كلا من الثلاثة يقم على ضربين: 


(١]فقه‏ الرارندي: في العمرى والر فنع طن 7 

(؟) المختصر النافع: ؛ مسائل السكتى والسمرى سس 159. 

شد شرائع الإسلام: : في السكنى والحبس ج "ص 5135 

)0 تحرير الأسيكام: في السكلى والحبس والصدقات م اص 7517 
(0) إيضام الفوائد: فى في السكنى ج "ص ١8‏ 1. 

(3) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا. 

لاو" ١ )١‏ السفيم الرائع: : في السكنى والعمرى ج ص 708 

(8) المهذب البارع: : في السكنى بس “اص 15, 

(4) جامع المقاصد: : في السكثى ج ١‏ ص ١‏ 

٠ 0‏ و65١)‏ مسالك الأقهام: ؛ في, السكتي والحبس ع 6 ص .47١‏ 
)١١(‏ كفاية الأحكام: : في السكنى ونوابعهااج عي 17. 

(15) مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في السكنى وحكم لزومها وجوازها ج لاص 519 
)١7(‏ إرماد الأذهان: تن الصدةة والعيسس ع أصض 1556 
(4١)الدروس‏ الشرعية: في العمرى وتوابعها ب ؟' ص ,78١‏ 
(0١)الكافي‏ اتدل البق رار د 2 


كتاب السكنى / فى اعتبار القبض في لزوم السكتى وعدمه جل ل - 598 
أحدهما يصمٌ الرجوع فيه. وهو ما يفعل تكرّما أو لبعض الأغراض الدنيوية, 
والثاني لابصحٌ الرجوع فيهء وهو ما يفعل لوجه الله تعالى. وبالثاني صرّح في 
«الغنية ' وجامع الشرائع '» وقد حكاه الشهيد في «الحواشي "» عن «المختلف». 
وقد سمعت ما قيه وما في «المقنعة» من أنّ القربة شرط اللزوم, وكما قد سمعت 
مافي «المقنعة والنهاية والتحرير» فى الحبس وما في «التذكرة» عند الكلام على 
اشتراط القربة. وقد سمعت ما في «الوسيلة» من أَنّْها شرط الصحّة في الجميع. 
ولاريب أن مراد من قال إِنّها تلزم بالفبض أنّما هو إذا كانت موقتة بعمر أو 
مدّة كما صبّحوا به إمّا قبل ذلك أو بعده كالكتاب وغيره كما يأتي. وقد صرح ؟ 
جماعة من القاثئاين بازومها بالقبض باسققّامما إذا أسكنه ولم يعيّن عمراً ولا مدّة. 
قالوا: فإنّه يجوز له إخراجه حيتئذ أي وفك شا وهو قضية كلام الباقين وهم أقل 
قليلء لأ مَنْ لم يستئن هذه الضوّرة هناد كرها مستقلة كما في «النهاية ' والغنية' 
والجامع "والشرائع*والتذكرة؟ والتحرير "' والإرشاد' 'والتبصرة''والدروس'' 


(101) غنية التزوح: في السكنى والرقبى ص ١"‏ ؟. 

(؟و/) الجامع للشرائع: في الهبة ... والسكنى ص 117 

() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

() منهم المحّق في الشرائع: بع ؟ س 8؟؟. والعلامة في التذكرة: ج ؟ ص 10١‏ س ١١‏ 
والمحقّق السبزواري في الكفاية: ج ؟ عن 5؟. 

() النهاية: في السكنى والعمرى صن .٠١١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في السكنى والحبس ج ؟ عن 8؟51. 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام السكنى والرقبى ع ؟ ص 185٠١‏ س .١١‏ 

1717 تحرير الأحكام: في السكنى والحبس جع اص‎ )٠١( 

()إرشاد الأذهان: في العطاياج ١‏ صي 406. 

.١1؟6 تبصرة المتعلمين: فى السكنى ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج ؟ ص .58١‏ 


5 مفتاح الكرامة /ج ؟ 


واللمعة '» وغسيرها؟'. وكذا «المهذب' والوسيلة » وكأ نُ الشهيد في 
«الحواشي ”» والمحوّق الثاني في «جامع المقاصد'» لم بلحظا الكافي حيث قالا: 
إن في كلام القائل باشتراط القربة دقيقة وهي أنه يفهم منه جواز عراء السكنى عن 
نية التقرّب, لأنك قد عرفت أنه صرّح بذلك. ثم قال في «جامع المقاصد»: فحيئذ 
بنحصر الخلاف في اللزوم وعدمه. قلت: والقائلون باللزوم منهم من قبال تلزم 
بالقبض فقط ومنهم من قال لا تلزم إلا مع القربة. وغرضه في «جامع المقاصد» 
يبان أن القربة ليست عند القائلين بها شرطاً في الصحّة لكدّك قد سمعت ما فى 
«الوسيلة» من أَنّها شرط الصحّة. ش 

وكيف كان: فقد استدل للمشهور في «جامع المقاصد '» يعموم: «أوفوا 
بالعقود» قلت: وهو وإن تناول لما خب لقب إلا أنه انعقد الإجماع على أها غير 
لازمة كما تقدم. واستدل فيه أيفلليي يق َي الصباح وحسنة الحلبي. وقد 
أسمعتاكهما عند الكلاء م على قوله السك :ناقلة» وم يصرّم فيهما باعتبار القبض 
كما اعترف هو به. قال إل أنه لاشك في اعتباره وقد يستدل عليه برواية الحسين 
ابن نعيم * عن الكاظم 8# المتضمّنة لكون البيع لا ينقض السكنى. والاأصل فى ذلك 
عندهم إجماع «الخلاف والأخبار» المرسلة فيه فإنّها صريحة في ذلك, ولم ببق إل 
إرسالها وهو منجير بما عرفت من الشهرة المعلومة والمنقولة. وتوخذ هذه الأخبار 


.٠١ال اللمعة الدمشقية: في السكتى صن‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام. : في السكنى جح ها ص 6؟1. 

(؟! المهدب: في السكنى والعمرى ج 7 ص .٠١١‏ 

() الوسيلة: في العمرى والرقبى ص 78١‏ 

(0) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا. 

(3و!) جامع المقاصد ؛ في السكنى ج أص ١١و55 ,١‏ 

ألا وسائل الشيحة: :ب ؟ من أبواب أحكام السكنى ح 5ج 1١‏ ص 120 وفيه «الحسن بن نعيم». 


كتاب السكنى / فى رجوع الملك بعد موت الساكن إلى مالكه م سس لا"؟ 


ولو قال: لك سكتى الدار ما بقيت أو حييت صم ويرجع إلى 


مؤيّدة, وإلآ فقد روى عبدالله بن جعفر فى «قرب الاسناد '» عن السندي بن محمّد 
عن أبي البختري عن جعفر عن ابيه عن علي غيا؛ إن السكنى بمنزلة العارية إن 
أحت صاحبها أن يأهذها أخذهاء وإن أحبٌ أن بدعها فعل أىّ ذلك شاء. لكنّه 
على ضعنه وظهور التقية منه لايقوى على معارضة ما عرفت. ولعل نظر القائل 
بعدم اللزوم مطلقاً إليه إن كان به قائل. 

وحجّة التفصيل أنها نوع من الهبة كما هو صريح «الوسيلة' والفقه الراوندي؟ 
والسرائر ؟» وإن اختير فيهما أنّها لا تلز آلآ بالقيض كما سمعت. 


[فى رجوع الملك.بعد.موت الساكن إلى مالحه ] 

إلى المسكن بعد موت الساكن» التاء تاء الخطاب, والمراد رجوع السكنى: 
لذ الدار باقية على ملك المالك, والغرض من ذكره هذه المسألة بيان أن العسين 
لاتنتقل عن المالك وأنّه إذا نقل المنفعة زماناً اع الشرط. وقد سمعت الاجماعات 
الظاهرة من عبارة «التذكرة وجامع المقاصد». وقال في «المسالك *»: هذه المسألة 
لم ينقل أصحابنا فيها خلاقاً بل ظاهرهم الاتقاق على رجوعها إلى المسكن مطلقاً. 
)١(‏ قرب الاسناد: ج “انا م 117 

(")الوميلة: في العمرى والرقبى ص ار 

(5) فقه الراوندي: في العمرى ج *ص 517 


(؛) السرائر: في العمرى والرقبى و... ج ٠ص‏ 117. 
(0) مسالك الأفهام: في السكتى والحبس بج 6 ص .43١‏ 


ددلللددسسسبد مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
ولو قال؛ أغمرتك هذه الدار ولشبك رجعت اليه يعد العسقب: 
ولاتنتقل إلى المُعمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده. 


وفي «المبسوط ' أنه الصحيح على مذهبئا. وقد سمعت الأخبار الدالة على ذلك 
بل فيها زبادة على ذلك إذ قد أفصحت بأنّها ترجع إلى المالك فيما إذا قال؛ 
أسكنتكها ما بقيت فإذا مث فهي لورثتك وعقبك. 

ولعلّه أشار في «الشرائع '» بالأشبه في قوله «وترجع إلى المسكن بعد موت 
الساكن على الأشبه» إلى ما في «المبسوط» حيث قل في المسألة قولين: الصحّة 
والبطلان, ثمّ نقل عن القائلين بالصحّة منهم من قال: إِنّها تكون للمعمر مدّة بقائه 
ولورثته بعدهء ومتهم من قال: إنْه إذ1 مانت جعت إلى المعمر أو ورثته إن كان 
ماتء وقال: هذا هو الصحيم على مذهبنا كما اس معت. وهذه الأقوال للعائة, 
فالبطلان هو الذي استظهره أُمتَحَاب السافسي مرن/قوله فى القديم إلا أبا إسحاق 
نه قال؛ إن الدار في القديم إذا ماث المعمر ترجع إلى النالك أو ورثته. وأمّا التول 
بالصحّة وأنْها ترجع إلى ورثة المعمر كالهبة فهو قول الشافعي في الجديد. فالأولى 
ترك الأشبه. ولملّه إلى ما في الشرائع أشار بقوله فى «الكفاية '». وينهم من كلاء 
بعضهم أن فيه حلافاً والظاهر د الخلاف من العاةء أنتهى. 

قولة: «ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد 
العقب, ولا تنتقل إلى المُعمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده» قد 
تقدم الكلام في ذلك عند قوله «وليست تاقلة للملك» ؛. وأمّا إذا اشترط رجوعها 


5053 المبسوط: في العمرى والرقبى ج اص‎ )١( 
شرائع الاإسلام: في السكتى والحبس ج لعن 70 ؟,‎ )"( 
.11-15 كفاية الأحكام؛ في السكبى وتوابعها بج ؟ ص 51 (4) تقدام في ص‎ )( 


كتاب السكتى / قيما يصع إعبارة 0 سس ف! 
وكلّما صم وقفه صمٌ إعماره من العقار والحيوان والأثاث 
وغير ذلك. 


إليه فقد قال فى «الشرائع'»: أمّا لو قال: فإذا مت رجعت إِلنّ فأنّها 
تلرحع تنطيا. فظاهره اللإجماع, واستدل عليه فى «الخلاف أ» وكذا 
«المبسوط '» بإجماع الفرقة. وزاد فى «الخلاق» أخبارهم, فلعلّه ظفر 
الغا هويسةاقى ذلك أو أراذ أخيار انناب الع تشع | اناب عند 
شروطهم ونحو ذلك. 
[فيما يصح :إغماره] 
قوله: *+وكلما صح وكقه صح إعباره فسن العقار والحيوان 


والأثاث وغير ذلك» كما في «الثبرائع ؟ والتذكية" والتحرير' والارشاد" 
والتبصرة* والدرؤس" واللمعة ١'‏ وجامع المقاصد ' ' والمسالك'' والروضة"١‏ 


119 ص‎ ١ و4) شرائع الارسلام: في السكنى والحبس ج‎ ١( 
المسالة 7؛.‎ 85١ (؟) الخلاف: فيما أعمره بشرط الرجوع بج "اص‎ 
.١ 1 المبسوط: في العمرى والرقبي ج ؟ ص‎ )( 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام السكني والرقبى ج ؟ ص 441 س .5١‏ 
(1) تحرير الأحكام: في السكنى والحيس ج 7س 779 

(/؛ إرشاد الاذهان: في الصدقة والحبس ج كص 206١‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: كتاب الهبات رتوابعها ص 8؟١,‏ 

(4) الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج ؟ ص 1815 
(١٠1اللمعة‏ الدمشقية: فى السكنى ص .1١1‏ 

.1؟١ جامع المقاصد: في السكنى ج 9ص‎ )١١( 

(؟1) مسالك الأقهام: فى السكنى والحبس بج 6 ص 177. 

(1) الروضة البهية: في السكنى ج اص 15/8. 


ان 


مفتاح الكرامة / ؟؟ 


ولو قرنت الهبة بمدّة بطلت 


والكفاية '» وعليه تبه في «الكافى '» غير أنه لا تمثيل في «الإرشاد والدروس 
واللمعة». وظاهر «التذكرة» الاجماع عليه إِمّا لأنّها نوع إعارة التزم بها أو أَنّها 
نوع صدقة بالمنافع المباحة فجازت كما تجوز في الملك كما في «التذكرة ' وجامع 
المقاصد ». وممّا يجوز إعماره الجارية كما في صحيح محمد بن مسلم * لكن إِنَّما 
يستبيم منفعتها واستخدامها دون وطئها. ا 
والتحليل؛ والواقع هنا لا يدل عليهما كما في «التذكرة' والمسالك'». وقال في 
برالكفاية*»: قالواء فتأمّل. اخ قال؛ العمرى ناقلة, وقال لا يستباح له وطء 

الجارية. والغرض من ذكرهم هذه الكليةيثان أنّمورد العمرىأع دمن مورد السكنى 
فلا يتوهم من تشاركهما في كثبر مل الأحدكام أنهاكالسكنى بختصٌ بدار الاسكان 
وضابطها ما صم وقفه. ومثلها الرقبى كمَاتقم” وكان الواجب عليهم أن يذكروها. 


[فيما لو قرنث هبة السكنى بَمدّة] 
قوله: «ولو كرلمب الهبة بمدة بطلت » قد قال في «التذكرة ' '»: العارة 
كهذه الدار لك عمرك أو عمري_إلى أن فال:_أو يقول وهبت منك هذه الدار 


.10 و4) كفاية الأحكام: في السكنى وتوابعها ج 1 ص‎ ١( 

(؟) الكافي في الفقه: في السكتى والرقيى ص 7314 

(5وو١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام السكنى والرقيى ج ١‏ ص 145 و4448 س ١ر1‏ لر14. 
(4) جامع المقاصد: في السكنى ج ص 12١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من لود لسعم خوج باس رن 

(/4 مسالك الأفهام: .في السكتى والحبس ج ه ص 177. 

(4) نقله في النذكرة: في أحكام السكنى والرقبي ج ص 1449 س ؟*, 


كتاب السكنى / نيما لو ماث الساكن قبل المذة يلورئيه _ !”ا 
وإذا وقّت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض. 


تنقضي المدّة أو عمر المالك. 


عمرك على أَنّك إن مسّ قبلي عادث إِلِيّ وإن مث قبلك استقرّت عليك كما تقدّم 
نقله. وقضيّته أن العمرى والر قبى نصحّان بلفظ الهبة. وفى «جامع المقاصد '» لامائع 
من الصحّة. لأنَّ العمرى في معنى الهبة للمنافع. وقضية الجميع أن المراد من العبارة 
أنّهِ لو قال وهبتك الكتاب مثلاً سنئة قاصد! تمليك العين بطلت الهبة, إِذ لا يعقل الهبة 
الموقتة والبيع الموقت, ويكون الغرض من ذكره التنبيه على الفرق بين نقل المناقع 
موتاً ونقل الأعيان كذلك, فلو قصد في“ الْمتالٌكإرقاب الكتاب سنة صح. 


[في عدم جواز الرجوغ:في,السكنى قبل انقضاء المدة ] 
قوله: 9وإذا وقّت السكتى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع 
القبض. وكذا لو قرنت بعمر المالك» هذان مما لا خلاف فيهما من القائلين 
بلزوم العقد بالقبض. وقد تقدّم الكلام فيهما عند قوله: «وتلزم بالقبض» '. 


[فيما لو مات الساكن قبل المذة فلورثته] 
قوله: إفإن مات الساكن فلورثته السكنى حتّى تنقضي المدّة أو 
عمر المالك» كما صرّح بذلك ونحوه قيما إِذْا قرنت بعمر المالك في «النهاية ' 
)١(‏ جامع المقاصد: في السكتى ج ١‏ حي ؟١١.‏ 


(؟) تقدام في عي ؟؟-117, 
(1) النهاية: في السكنى والععرى ص .1١١‏ 


لذن 


مفتاح الكرامة /اج ؟؟ 


والخلاف١‏ والمبسوط' وفقه الراوندىي" والوسيلة؛ والغنية* والسرائر١‏ 
والجامع " والشرائع" والنسافء؟ والتذكرة'' والتحرير١١‏ والارشاد؟١‏ 
والتبصرة؟ والدروس*؟! وجامع المقاصد" والمسالك؟! والكقاية؟١‏ 
والمفاتيع*!». وفي «الخلاف» أ" عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. وفى 
«المسالك والكفاية والرياض» أنّه لا خلاف فيه, وكأنّهم لم يظفروا بقول 
المحمّق في «نكت النهاية" '): إِنّ الذي يرجّح فى ذهنى أنه لا تكون لعقبه 
كد15 جدملها له عه يعدم وان ينمل المكتى لدبي فياه 
المألك ولم يتلفظ بجعلها تعقبه بعده ومات المجعول له بطلت السكنى, 


. المسألة‎ 95١ الخلاف: في العمرى والرقبى بم ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في العمرى والرقبي بج ”ص7١‏ 

(؟) فقه الراوندي: في العمرى ج ؟ ص 544 

(4) الوسيلة: في العمري والرقيى ص 8١‏ 

(0) غنية التروع: في العمري ص 11 

(6) السرائر: باب العمرى والرقبى و... ج اص 119-1538. 

(/) الجامع للشرائع: في الهبة والسدق م بذون 

(8) شرائع الإسلام؛ في السكنى والحبس ج ؟ ص 0"؟. 

(9) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات ص 155. 

)٠١(‏ ذكرة الفقهاء: في أحكام السكنى والرقبى ج ١‏ ص + 18 السطر الأوّل. 
)011 تحرير الأحكام: ؛في السكتى والحبس ج اص 917 

.186 إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس ج راص‎ )١7( 

)١(‏ تبصرة المتسلمين الى الك سو 

,18١ الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج ؟ ص‎ )١4( 

10 امع المقاصد: في السكنى ج 1 ص , 

)15 مسالك الأقهام: في السكنى والحبس جح 0 ص 7؟], 

)١(‏ كفاية الأحكام: : في السكنى وتوايعها ج اص 1؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في السكنى وحكم لرومها وجوازها ج 7ص 114. 
(14) النهاية ونكتها: في السكتى والعبرى بع 7٠ص .1٠١‏ 


كتاب السكنى /فيما لو مات الساكن قبل المدّة فلورثته تس سس -ب ا ## 
لأنّه ليس بتمليك بل هو أشبه بالاباحة وإن كان لازماً. فلا يتعدّى المجعول 
له, وما ذكره في النهاية يطالب بدليله؛ انتهى. قلت: الدليل عليه إجماع 
«الخلاف ١‏ والأخبار» المرسلة فيه المنجبرة بفتوى الأصحاب إذ لم يخل عن 
ذلك سوى «المقنعة والمراسم والكافي» فالاجماع محصل معلوم أيضأ 
وأَنّها منفعة مالية تملك بالتمليك. فإذا جعل لها أحد في عقد لازم ملكها 
المجعول لد فرجب أن ينتقل إلى وارثه كما يملكها المورّث لو كان باقيا كما 
هو الشأن في الإجارة. وليس لك إِلَآ أن تقول: لو ملكها لجاز له إجارتها 
وإعارتها وإسكان غير أهله وولده, والمشهور خلافه. والمخالف المجوّز 
للك كله لما هر ابن إدريس". وفع: آنا نقواه إِنٌّ الذي يملكه ملكا 
تائم إنّما هو خصوص السكون فيها لا حسمي ع كبنافعهاء لأنّ ذلك شأن الإجارة 
لاشأن السكنى. وتمام الكلام عند تعود عت الِتَصَئّفل له. 

وجعل الحجّة على ذلك في الرَيَْات'#:شفق'الخلاف في «المسالك» 
وقولهم بأنها تورّث وأنّها كالإجارة وأنّها في معنى هبة المنافع وأنّها 
عقد لازم يقضي بأنّها تقبل التقايل كما هو الشأن في العقود اللازمة. وقال 
في «جامع المقاصده»: إِنَّه لم يجد به تصريحاً؛. قلت: لا حاجة بهم إليه 
يعد تصريحهم بما عرفت كما لم يصرّحوا بأنّه لابدٌ من فورية القبول وكون 
العقد بالعربية, وغير ذلك مما يشسترط في العقد اللازم ولم يصرّح الأكتر 
باشتراط كونه منجّزاً. 


.6 الخلاف: في العمرى والرقبى بع ص المسألة‎ )١( 
.119 (؟) السرائر: ياب العمرئ والرقيى و... جع اص‎ 
51١ رياض المسائل: في السكتى والعمرى ج وص‎ )5( 
.١51 ص‎ 1١ جامع المقاصد: في السكلى ج‎ )5( 


؟ 


مفتاح الكرامة /ج ؟7 


ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه 


[فيما لو مات المالك قبل اتمام مدّة السكنى ] 

قوله؛: «ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته 
إزعاجه قبل وفاته مطلقاً على رأي4 قد تطابقت عليه النتاوي تصريحاً أو 
اقتضاء من «المقنعة '» إلى «الرياض "» إذ قد حكم به في الكتب التي خلت عن 
الشِقّ الأوّل. فقد صرّح به في «الكافى '» واقتضته عبارة «المقنعة» بل كاد يكون 
قضية كلام «المراسم » وفيما عندنا من : نسيم الخلاف سقط على الظاهر لكنّه قد 
بظهر ذلك من هذا الموجود ". وفي«المختلفوالتنقيع'" أنه مذهب أكثر علمائنا. 
وفى «الإيضاح “أنه مذهب أكثر العلعاء..وهذا قد يتناول العامة. وفى «الحواشي * 
3 المهذّب البارع " ' والمسالك!'وَالكناية,' وأ المتلهو ر.وفى” جامع المقاصد ١"‏ 


.18" المقنعة: في الوقوف والصدقات ص‎ )١١ 
7٠ رياض المسائل: في السكتى والعمرى ج أ ص‎ !1( 
7 (؟) الحافي في الفقه: في السكنى والرقبى ص‎ 

(1) المراسم: في الوقوف والصدقات ص 5 شْ 
(0) الخلاف: في العمرى والرقبى ج 7ص 487 المسالة لا 
)١(‏ مختلف الشيعة: في السكنى ع “ص 777 

(/0 التنقيح الرائع: في السكنى والرقبى ج ١‏ ص 751 

(8) إيضاح الفوائد: في السكنى والرقبي بج "ص ١8‏ 4. 
(9) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة عندنا. 

7 المهذب البارع: :في السكثى والعمرى ج اص‎ )٠ ١ 
0 مسالك الأفهام: اك‎ )1١( 
كفاية الأسكام: في السكنى وتوابعها جع "ص 5؟.‎ )١؟(‎ 
قن جامع النقاصد: في السكنى ج ؟ ص ؟12.‎ 


كناب السكنى /فيما لو مات المالك قبل اتمام مدّة السكتى هلا 


أنه المشهور والمفتى به. وهذا قد يلوح مله الإجماح: وفىي «الدروس '» نسبته 
إلى المتأخّرين وهو يقضي بإجماعهم. ولا يعجبني شيء من ذلك إذ لم نجد 
الخلاف إلا من أبي علي '؛ وهو شاد نادر. وقال بعد سبعمائة 'سنة تقريباً صاحب 
«الكفاية ث: إِنّه لا يخلو من قوّة. نعم قد يتوهّم من كلام الشيخ في كتاب الأخبار 
موافقته. وليس كذلك كما ستعرف إن شاء الله. 

والمراد بالاطلاق في عبارة الكتاب هو أنه لا فرق في ذلك بين كون ثلث 
التركة وافياً بقيمة الدار أو لاكما هو قضية إطلاق عبارات الأصحاب. لأنه استحق 
المتقعة بالعقد اللازم مدة حياته فيجب اجراه على ما شرط. وقال الصادق 9#" 
في خبر الكناني: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما تسرط؛ فإِن الظاهر 
رجو الضمير إلى الساكن بقرينة قوللا«وإن كان جعلها له ولعقبه». وهو عم من أن 
يموت المالك أو يبقى. ونحوه حينة الحلبي'. أو صحيحته وخبر الحسين بن 
نعيم ', مضافاً إلى قوله 6 فى يبر كمِران ”إن اناب عند شر وطهم. 

وقال أبو عليٌّ فيما حكى : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت 
المالك نظر إلى قيمة الدار, فإن كان يحيط بها ثلث الميّت لم يكن لهم إخراجه؛ وإن 
كان ينقص عنها كان ذلك لهم. وهذا التفصيل موجود في خبر خالد بن نافع 


)١(‏ الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج ص انك 

(؟) تقله عنه العلامة في المختلف: في أحكام السكنى ج ١‏ ا 

الول إن كان لخادف أبى علي قيمة واعتبار فخلافه يوجهب عدم أنعقاد الأجماع. وتقوينه مسن 
صاحب الكفاية عمل معقول صحيح معتبر بلا كلام. وإن لم يكن له قيمة واعتبار وأ لا يضر 
بالإجماع فلا يهم الفقيه التابع للإجماع نقله. هذا مضافاً إلى ما تقدّم منا في هذه الهوامش ما في 
أصل محصّل الاجماع فضلا عن منقوله؛ فتديّر جبيّدا. 

(4) كفاية الأحكام: في السكنى وتوابعهاج ؟ ص 5؟. 

(6-_غي) وسائلالشيعة: ب "من أبواب أحكاء السكنى والعبس عاو ؟ ج اص 7؟'اوب اع أوآصن111, 

(3) حكى عله الشهيد الثاني في السالك: في السكنى والحبس ج مس 5714 


ف منتاح الكرامة /ج ؟؟ 


البجلي ' . والخبر صحيح إليه ولامدح ولا قددح فيه عن أبي عبدالل بل قال: 
سألئه عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته ‏ يعنى صاحب الدار فلم 
يانه شاعب الذار أراد ورك أت يخرجوه. ألهم ذلك؟ قال؛ فقال: أرى أن تقررم 
الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميّت. فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار 
فليس للورثة أن يخرجوه. وإن كان الثلث لابحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه. 
قال الشيخ ': ما تضمّن من قوله «صاحب الدار» فإنّه غلط من الراوي ووهمُ منه 
في التأويل, لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إِنّما تصمٌ إذا كان قد جعل السكنى 
حياة من جعلت له السكنى: فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته وتفصانه, 
وأا إذا جعل السكنى حياة صاحب الدار فإنّه تبطل السكنى بموته. وريّما أوهم 
هذا الكلام موافقة أبى عليئء وليس كذلك,إؤ الظاهر أنه أراد بيان بطلان هذا 
التأويل بنائ على ما اشتملت عليه [لو/0امر) لمكم وأنّه لا يتمشّى الحكم 
المذكور فيها إلا على تقدير كون التعمير بمدّة عمر الساكن. ولعلّ المراد بصاحب 
الدار الساكن قيها وبتقويمها تقويم منفعتها. فَلَا خلل ولا اضطراب لكنّهما خلاف 
الظاهر. وقد قال فى «الدروس ' والتنقيح ث» »: إن في متها اضطراباً. وشى 
«المسالك ”»: إن في متنها خللاً ورميت بالضعف فيه وفي غيره؟ وقد حملها فى 
«المختلف '» على الوصية. . وفي «الإيضاح*» عليها أو على الانجاز حال المرض. 


8١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ب أحكام السكتثى ح اج 5ص‎ )١( 
.١1135 (؟) تهديب الأحكام: في الوقوف والصدقات ذيل حم 4ج اص‎ 
.18١ الدروس الشرعية؛ في العمرى وتوابعها بج ؟ ص‎ )5( 

(غ) التتقيع الرائع: : في العمرى وتوابعهاج 1ص 701 

(8) مسالك الأقهام: في السكتى والحبس جح 6 عن 1114. 

(1) كإيضاح الفوائد: في الوقوف والهدايا ج ' ص ١5‏ . 

(/) مختافى الشيعة: : في السكني ج ” ص 77. 

(8) إيضاح النوائد: في الوقوف والهداياج ص 1١05‏ 


كتاب السكنى / فيما لو لم يعيّن فيها مدة م تت حا يت 1101 


ولو لم يعيّن مدة كأن له اخراجه متى شاءع. 


[فيما لو مات الساكن فى مذدتها] 
قوله: «ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى » هذا قضية كلام 
المقئعة ' والمراسه" والكافى '» ومعنى ما فى «النهاية ؟ والوسيلة* والشراشع١‏ 
والنافع ' والإرشاد” والتيصرة؟ وجامع المقاصد ! والروض ١١‏ والمسالك''» لأنّ 
العقد انما كان على سكنى مورّثهم. 


[فيما لو لم يعيّق فى 'السكنى مدة] 
قوله: «ولو لم بعيّن مدّة كان لهم إحهراجه متى شاء» كمافي 
دالتهاية ؟! والغنية؟١‏ والجامع؟! والقنزائم !تو الناقم ١‏ والتحرير! والتيصرة؟ ١!‏ 


.115 المقنعة:في الوقوف والصدقات ص 2.365 (1)المراسم:في الوقوف والصدقات ص‎ )١( 
.2175 الكافي في الفقد : فى السكتى والرقبى ص‎ )7( 

( 4 التهاية: في السكني والعمرى ص ١‏ ا 

(6)الوسيلة: : في أحكام الوتف ص أن وأحكام العمرى والرقيي ص را 

(5وي13١)‏ شرائع الاإسلام: في السكنى والحبس ج اص 550. 

(لاو7١)‏ المختصر النافع: في السكتى والعمرى ص 10. 

ذلا ارثاد الاذهان: في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 101. 

(4و9١)‏ تبصرة المتعلمين: في السكنى عى 8؟17. 

.١؟1 جامع المقاصد: في السكنى ج 4 ص‎ )٠١( 

(1151لا يوجد لدينا. (؟١)‏ مسالك الأفهام: في السكنى والحبس ج ع قص .1١3١‏ 
)١7(‏ النهاية: فى السكتى والعمري ص )١1( .1١ ١‏ غنية التزروع: في السكتى ص ١”‏ ل 
(16) الجامع للشرائع: في السكنى ص لك 

(18) تحرير الأحكام: في السكني والعمرى ج 7ص 012١‏ 


لان 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
والارشاد' والدروس"؟ واللمعة؟ وإيضاحالنافع وجامعالمقاصد؛ والروض؛ 
والمسالك' والروضة" والكفاية* والمفاتيح'» وهو معنى مسا في «المهدّب ٠١‏ 
والوسيلة ' أ». وفي «الرياض "' أنه لا.خلاف فيه كما تقدّم '' التنبيه عليه فيما سلف. 
وقال مولاناالصادق ل في صحيحة الحلبي ؟! حيث ستل عن رجل أسكن ا 
داره ولم بوقّت, قال: جائز وله أن يخرجه إذا شاء. ومثله قال الصادق لية في 
موالقة أحمد بن عمر الحلبي *'. وعليه يحمل خبر «قرب الاسناد؟ '» المتضئن أر“ 
السكئى مثل العارية. 

وقد سمعثت"! أنه في «التذكرة» صرّح بأنّه مع الاطلاق يلزم الاسكان 
ل سكن البعة ولو ينوما وبعد: للمالك الرجوخ متى شاء. ووافقه على 
ذلك الشهيد في «الحواشى5'» والمحقق الثاني "', ونفى عنه البُعد صاحب 


:10532 5-7 إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في العمرى وتوااتفهنا ج#لاتض »1 

(5) اللمعة الدمشقية: في السكنى ص .٠١7‏ 

(14و15) جامع المقاصد: :في السكنى ج أ ص +11و8؟١.‏ (15 لا يوجد لدينا. 
(1) مسالك الأفهام: : في السكنى والحبس ج فص 456 

() الروضة البهية: في السكنى ج "اص 1417. 

.58 كفاية الأحكام: : في السكتى وتوابعها ج >" سس‎ 8١ 

(1) مفاتح الشرائع: في حقيفة الثلاثة ومواردها ج ؟'ص ١ ١4‏ 

٠١١‏ المهدب: في السكنى والعبرى بع ؟ ص ا 

78٠١ الوسيلة؛ في العمرى والرقبى ص‎ )١١( 

71١ رياض المسائل: في السكتى والعمرى بع وص‎ )١5( 

)١(‏ تقدّم في ص 10؛ وقد نسيه إلى جماعة, 

(16 و6١)‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام السكنى ح اواج لاص /00 
(11) قرب الإسناد: م 0187 ص /12, 

)١7/(‏ تقدم فى ص 5أ] على 

80 لم تعثر عليه في الحواشي الموجودة عئدنا. 


كتاب السكنى / فيما لو لم يعيّن فيها مدّة 
«الكفاية '». وقد اكتفى الشهيد بأن يكون قد سكن وأو ا ولعله يخالف ما فى 
«جامع المقاصد» من أن الضابط ما يستى إسكاناً عرفا ولو يوم أو دونه إن صدق 
عليه الاسم. ونحوه ما في «المسالك '». 


م 


واحتيعٌ له قي «جامع المقاصد"» بصحيحة الحلبي. . ولعلّه استخرجه من قوله 
فولة أن يعر عن بد قر لها وأ سكن رجلا فا نّالإخراج ظاهر في أنه قد سكن وأنّ 
الاخراج بعد السكون فيها. وهذا المعنى يمكن إرادته من أكثر عبارات الأصحاب. 
لكنّه في «المسالك» استظهر من عبارات الأكثر ومن الخير الجوازء بمعنى إن شاء 
أسكن وإن شاء لم يسكن.ء لا بمعنى إن شاء أخرج وإن شاء لم يخرج. قلت: من 
البعيد غاية التعد أن براد من قولهم «له إخراجه» أن له إخراجه من الإسكان لا من 
الدار مثلا بأن تكون صلة الإخراج محذوقةةتقديرها من الإسكان. 

وفي «المسالك ؟ والكفاي بد ث» أله ود 1 اجاح لديا ول على ازور قير 

من العقود كالابة الشريفة فلابد مِن الْحَكَجْ هنآ بلزومه وقتا ما عملا بالدليلين ثم 
يرجع إلى الجواز'. 

وقد يقال على ما فى «جامع المقاصد»: إِنّ قضية الجواز الظاهر من كلام 


)١(‏ الموجود في الكفاية المطبوعة قديماً وجديداً هو تقل كلام التذكرة من دون نفي اليُمد عنهاء 
رابع الحنابة الرجاية' بص ١15‏ وج اص ,١0‏ 

(؟ و ) مالك الأفهام: في السكتى والحيس جح و عن 50]. 

عي في السكني ج ١‏ ص ' 4 

حل الى كلذ تان اسلا مله من بيع لاتتقا امسن زوم في دلاخ 
على نحو الإطلاق ولا أدري أ أي ماع من لازا ا 0 أي فيما لم يعين فيه 
0 للا دمب إل ان الوب لطن أسله كأ الي 
عراز ل السورة الكوزة لخصوس القن المقار لاقي الج 


م مفتاح الكرامة /ج ف 


الأصحاب إنْما هو التخيبر يبن ألوفاء بالعقد وعدمه. فمعناه إن شاء أسكن وإن شاء 
لم يسكنء ومتى أسكن إن شاء أخرج وإن شناء لم يخرج, والضحيحة قد اشتملت 
على الثاني؛ ولايلزم من ذكره الاختصاص به حنّى يفهم منه ما تكلفناه له, فتأمل. 
وأا الآية الكريمة فلا يمكن الاستدلال بها لاختصاصها بما لا يتضمن الجهالة 
والاسكان إذا ! لم يكن مقيّداً بمدّة أو عمر مجهول, وقضية ذلك فساد السكنى من 
أصلهاء إل أن الأخبار والإجماع صمّحاهاء ولا يلزم من ذلك أنّها لازمة مطلقاً 
ولو في الجملة, فتأمّل» أو نقول: الآية مخصوصة بالعقود اللازمة ولزومألوفاء آنا 
ما فقط خلاف ظاهر الآية, إِذ ظاهرها وجوب الوفاء ما لم يعرض العقد ما يو جب 
فسخه أو بطلائه. فلا تتدرج هذه الصورة تحت ظاهر الآية. فتأمّل .١‏ 

وبنبغي التنبيه على أمور: 

الأول: أن مورد أخبار البام لمك نسحاب جعل غاية العمرى عمر 
المالك أو عمر المعمر ويضاف تالجم رء وقضية ذلك أن لا يتسدى بها إلى 
غير ذلك إلا ما حكاه في «المسالك؟» عن الشهيد فى بعض فوائده. ولم نظفر يه 
كمأ ستسمع» بل قد يدّعى من فحوى كلامهم أو مفهومه الإجماح على عدم التعدّي, 
لاشتمال هذا العقد على جهالة كثيرة وتمليك منفعة ملكاً لاز رتا من فون عون 
وأصول المذهب تقضي بالمنع من ذلك في غير محل الوفاق. ولا يجدي التمسنك 
بالأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وصدق أسم العمرى المدلول على 
شرعيّتها في بعض النصوص من دون تقييد يعمر أحدهماء لاختصاص الأصل 
والعمومين بما لا يشتمل على الجهالة, ثم إنه لا أصل لهذا الأصل مع ذكر 
العمومات بعده. ؛ لأنّ المراد به في هذا وتحوه العموم إلا أن يكون عطف تفسيرء 


, كما في الحدائق الناضرة: ؛ فى الحبس والسكنى و و..ج اص ار‎ )١( 
.4151 (؟) مالك الأفهام: فى السكنى والحبس ج فعس‎ 


كتاب السكتي /قيما لو لم يعن فيها مذ سس سس 4 
والاطلاق ينصرف بحكم التبادر إلى العمرى المقيّدة بعمرى أحدهما. والاستناد 
إلى عدم تعقّل القرق ليس بدليل إِلآ أن يدّعى تنقيح المناط, وتنقيحه إِمّا بالإجماع 
أو العقل ولا إجماع يتقّحه والعقل لا يقطع بعدم الفرق؛ إذ تعليقها على عمر 
الأجتبى يقضى غاليا بجهالة أخرى على جهالتها وإثارة النزاع والاختلاف. إذ 
الغالب فى الأجنبى مفارقتهما وعدم معرفة حياته وموته, ولاكذلك الحال فيهما 
فإنٌ هذا مالك وهذا في داره ساكن فكان شرطه موجباً لزيادة التجهيل. فلا يصمّ 
الاستنادفي الصخةإلى قولهم :له شرطه واثناس عندشروطهم»لأنكان #التعليل, 
لظهور أنّ الحكم باللزوم إِنّْما هو من نحيث الشرط لما عرفتء قكان المراد 
بقولهم :2 «له شرطه» ونحوه هذا الشرط المذكور فى الأخبار لا أيّ شرط كان. 

وقال في «المسالك '»: وهل يتعدئ إل غير ذلك بأن يقرنها بعمر غيرهما؟ 
يحتمله. وهو الذي أفتى به الشهيد فى يعض فوائده. ثم نف هو عتةه البأس 
واستجوده صاحب والرياض '»تسبدين :إن الأصل والسومات والاطلاق كما 
عرفت. ثم إِنّا لمنجد ذلك للشهيد في حواشيه على الكتاب ولا في بقية كتبه, فلعل 
ما ظفر به الشهيد الثاني من نسبة ذلك إليه غير صحيح والغالب أنه يريد بفوائده 
حواشيه على الكتاب. 

وعلى القول بالتعدي لو مات المالك فالحكم كما لو فات في حياة المعمره وإن 
قات المعمر أو مّن علقت على عمره عادت إلى المالك عملا بالشرط. 

الثاني: أنه قد يظهر من كلامهم كالمصئف في الكتاب وغيره أَنّ هذه الأحكام 
مختصّة بالسكتى المختطّة بما يسكن من دار ونحوها إلا أنّ الأصول تقضي 
بجريائها فى كلّ رقبى وعمرى وإن تعلقتا بغير متعلّق السكنى كالعبد ونحوه. 


451 مسالك الأفهام: فى السكتى والحبس ج 6 ص‎ )١( 
11١ (؟) رياض المسائل: في السكتى والعسرى مع هص‎ 


4 لل ل ل لل ملب هفتا الكرامة أجَ 73 


ولا تبطل السكنى بالبيع, بل يجب توفية ما شرط له. ثمّ يتخيّر 
المشتري مع جهله بين الرضا مجّانا والفسخ. 


الثالث: قطع في «الدروس '» ببطلان العمرى مع الإطلاق كما لو قال أعمرتك 
وسكتء ولم يتعراض للرقبى. وهو الذي قرّاء : فمي «المتقيح '» ومال إليهفى 
«المسالك "». وقطع في «التحرير » بأنّه مع إطلاق العمرى والرق يف وكرن 
للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى. وقربه صاحب «إيضاح النافع» وقال فى 
«السسالك “»بعد حكابة ذلك: هوفي الرقبى حسّن. وفتوى «الدروس» في العمرى 
أحسن, وظاهر كلامه قبل هذا التوقّف في العمرى والحكم بالصمّة في الرقبى. 

والوجه في البطلان أن مقنضاها الاقتران بعمر أحدهماء فإذا لم يعيّن أحدهما 
بطلت للجهالة. كما لو عيّن مدّة غلا جيم فتدءكرقضية ذلك أنه إذا لم , يعيّن السكنى 
م أصلاً صمم, عا اذا عيّن 07 غير مضجوطة كقدوء الماج وإدراك الغلة فانه 
يبطل, والعمرى حيث يطلق من قبل التائين: لكن فقول السائل في الحسن والموئّق ١‏ 
سيت سأل عن رجل أسكن داره ولم يوقت يشمل الأمرين, < من وقّت ولم 
يعيّن لم يوقت بل هو المراد من السكنى المطلقة الصحيحة الى ليست بلازمة, 
فالقول بالصحّة ج ريا بها مجرى السكنى. 


ا ايو 


١١‏ الدروس الشرعية: في العمرى وتوايتهاح ؟ كص المأ 

(") التنقيح الرائع؛ في السكنى والعمرى ج اس اا 

(؟و0) مسالك الأفهام: في السكتى والحيس ج 0 ص 571. 

(4؛) تحرير الأحكام: في السكتى والحبس ج ؟ص 777١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أبكام السكتى والحبس ب ١‏ و”اج 17 عن 877 


و 


كتاب السكنىي / في عدم بطلان عقد السكتى بالبيع 


يتخيّر المشتري مع جهله بين الرضا مجّاناً والفسخ» أمَا عدم بطلان 
السكنى بالبيع إن وقتت بأمد أو عمر فقد صرّح به في «النافع ' والتتقيح' وجامع 
المقاصد” والمسالك؟ والكفاية' والمغاتيح'» وظاهر «التنقيع» أو صصريحه 
الاجماع عليه. وفي «الرياض "» أَنّ لاخلاف فيه وظاهر «جامع المقاصد»ه حيث 
قال قطعاً الاجماع على عدم بطلائها به إذا وقّت بأمد. وهو معنى قول الشيخ 
والقاضى فى «النهاية” والمهدّب ؟»: لا يجوز له بيعه إل بعد انقضاء المدّة أو 
تشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان. وهو معنى الخير كما ستسمع. وقد ترك 
القيد فى «التبصرة' '» كالكتاب ولابدّ منه كما ستعرف. 

وقدصرّح في«الشرائع ''والتحرير"'والإرشاد"'والدروس *' والمسالك ٠"‏ 
والكفاية؟' والمفاتيح 07 أيضاً بعدم بطلانةالعمرى بالبيع. وقال في «الدروس»؛ 
لو باع المالك العين كان فسخاً السكنئالاللسمرى والرقبى, انتهى. ولم يفرّق في 
السكنى بين المطلقة والموقتة في البطلات والنسخ؛ وهو في محله في المطلقة كما 


.184 المختصر النافع: في السكتى والعمرى ص‎ )١( 

(؟) التنقيم الرائع: في السكنى والعمرى ج ؟ ص .251١‏ 

() جامع المقاصد: في السكنى ع 9 ص 4؟١.‏ 

(4 و5١)‏ سالك الأقهام: في السكنى والحيس ج 0 ص 127. 
(6 و6١)‏ كفاية الاحكاء: في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص 8" 
(و1١)‏ مفاتيح الشرائع: في عدم بطلان الثلاثة بالبيع ج لاص 17 
() رياض المسائل؛ فى السكتى والعمرى بع 4 ص 714 
(ه) النهاية: قي السكثى والعمرى ص .٠٠١‏ 

(5) المهدّب: في السكنى ج اآصس ١١ا.‏ 

170 تبصرة المتعلمين: في الكنى ص‎ !٠١( 

)١١(‏ شرائع الإسلام: في السكنى والحيس ب ؟ عن 0؟5. 
(؟١)‏ تحرير الاحكاء: فى السكتى والحبن ج ”ص ؟؟2. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: فى الصدقة والحيس ج ١‏ ص 81. 
)١14(‏ الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج ؟" ص 865/؟. 
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هو الشأن في العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه, إل إذا قلنا بلزومها وقتاً 
ما فتبطل بالببع إذا حصل بعد مضي زمان استيفاء مستى الإسكدان. ولحوها 
العمرى والرقبى حيث نقول بصحّة الإطلاق فيهماء وإِلا كانتا باطلتين قبل البيع. 
ومن الغريب أنّهم لم ينقلوا عنه خلافاً كما لم يتّضح وجهه على إطلاقه في الجميع. 

وكيف كانء فالوجه في عدم بطلان السكنى بالبيع حيث تكون لازمة ظاهر, 
أن العقد اللازم كالإجارة لا يبطله البيع. ويدلٌ عليه ما رواه الصدوق والشبيغ ١‏ في 
الصحيح عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى له قال: سألته عن رجل جعل 
سكلى دأره لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هى له ولعقبه كما 
رط كلت فإق احاح إلى نيعا البيعها؟ قال الت كلت فينقةن بيه الذار 
السكني؟ قال: لا ينقض البيع السكنى «إكذلك سمعت أبي 4# يقول: قال أبو جعفر: 
لا ينقض الببع الإجارة ولا السكإو: انه ببابه على أن الذي يشتريه لايملك ما 
أشترى حبّى ': تنقضي السكنى على ماعَط والإجارة الحديث. فالخبر صريح في 
السكنى والعمرى معأ وليس 'مَخَتَبلمقَكت افو ظاهر «الدروس» وصريع 
«المسالك» بل قد يلوح ذلك من كل من خصٌ العمرى بالذكر, وكأنّهم غفلوا عما 
تكرّر فيه بعد ذلك من ذكر السكنى خصوصا الرواية عن أبي جعفر لقة. 

وقال في «المسالك '»: وإِنْما خصّها داق الفغريئ كنال كز - يعني المحقق في 
«العرائعحيت كال ولا تبطل بالبيع . لان جواز البيع فيها يقتضي جوازه في 
أختبها بطريق أولى ولأثها مورد النصٌ. والتعليل الثاني قد عرفت حاله. وأما 
الأول ففيه أنّ المدّعى عدم بطلائها بالببع لا جواز البيع وأحدهما غير الآخر الا أن 
تقول إِنّه أراد اللازم. وَأعا الأرلوءة معاد آله إذا جا ز البيع ذ في العمرى مع جهالة 
مدة العمر جاز في السكنى والرقبى المقترنة بمدة معيّئة بطرريق أولى. 


.14١ وتهذيب الأحكام:سم اددج ص‎ ٠ من ل"يحطره الفقيه :في السكني و.. بح قشأوفنج ع نأض انا‎ )١( 
.1 1197 (؟) مسالك الأفهاء: في السكنى والحبس ج وعضس‎ 


كتاب السكنى /حكم الببع فيما لو قيّدت السكنى في العقد بالعسر حم هط 
ولو قرئت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال. 


وأا أنه يجب على المشتري الصير وتوقّية ما شرط له إن كان عالماً فهو قضية 
عدم البطلان. وقد تبه عليه في الخبر و«النهاية' والمهدّب'» وصرّم بهدفى 
«الشرائع "» وأكثر ما عنها تأخّْر. 

وأما أنّ المشتري الجاهل يتخر بين الرضا مجّاناً والفسيخ ضفي «التنقيح » 
نّمإجماع. وبه صرّح جماعة ”. ولعل إجماع «التنقيع» مستفاد من أن فوات المنفعة 


عيب مجوّز للفسخ لكونه ضرراً منفيّاً بالإجماع وغيره. 


[حكم البيع فيما لو قيّدبث الْسِكنِى/ فى العقد بالعمر] 
قوله: «ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال» ونحوه 


ما في «المختلف' والإريضاح " والتنقيح ”» وموضّع من «التذكرة*» من الاستشكال 
وعدم الترجيم وحكى فى «الإيضاح ” '» عن والده أنّهِ قال: لا أفتى فيها بشيء. 


.5٠١ اللهاية: في السكتى والعمرى ص‎ )١( 

(؟) المهذب: : في السكنى والعمرى ج '١‏ ص », 

(؟) شرائع اللإسلام: في السكنى والحبس جم ؟ ص 5؟7؟. 

(؛) التقيح الرائع: قي السكنى والعمرى © 1 ام 

(5) منهم السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج ة ص 55 والسبرواري في كفاية الأحكام: 
ج 7ص 6 أ والمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 4 ص .١50‏ والشهيد الثاني في مسالك 
الافهام: ج مص 25٠١‏ 

() مختلف الشيعة: في السكتى ج 3 ص 17 

(او١٠)‏ إيضاح الفوائد: في السكنى ج ”ص 4١5‏ 

(ه) التنقيح الرائع: في السكنى والعمرى ج ؟ ص 771 7377 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام السكنى والرقبى بم ١‏ ص 40١‏ س ٠١‏ 
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والصحّة صريح الخبر و«الارشاد. " والتذكرة » في أُوّل كلامه و«الدروبى ؛ 
والمسالك* والروض! والكفاية" والمفاتيح* والرياض '» وظاهر «الشرائع ٠١‏ 
والنافع ' '»بل قديستظهر ذلك من «النها ية"'والمهذب ؟'»وفي «الحواشي * 'أنّفيه 
قوّة. وهو المحكىّ عن أبى على .٠"‏ 

وقال في «التحرير' '»: الأقرب أنه لا يجوز البيع. فما نسب إليه من القطع به 
كما في «الرياض"'» غير صحيح, فالخلاف منحصر فيه بلفظ الأقرب. وفي 
«إيضاح النافع» قاطعاً به. مستندين إلى أن الغرض المقصود من الببع هو المنقعة 
ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيهء وإلى أن زمان استحقاق المنفعة في العمرى 
مجهولء وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الّذي تعتدٌ فيه المطلّقة بالأقراء. 
لجهالة وقت الانتفاع به, فهاهنا أواخ لاامكان استعناء الزوج مدّة يقطع بعدم زيادة 


,5539 وسائل الشيعة؛ ب 1! من أبواب أحبكام الإجارة ع "اج لأا ص‎ )١( 
(؟)إرشاد الاذهان: فى العدقة والسيي جم ا‎ 
.10 س‎ 40١ تذكرة الفقهاء: فى احكام السكتى والرقبئ ج ؟ ص‎ )( 
147 الدروس الشرعية: : فى العمرى وتوابعها بج ”اص‎ )4( 
46/ مسالك الأقهام: في المكثى والحبس حص‎ )6( 
.4 لأ يوجد لديناء ولكن يستفاد ذلك من حائينه على الإرشاد: فراجم غاي ةالمرادبع "ص85‎ )6( 
.20 (1)كفاية الأحكام: قي السكنى وتوابعها ج 7ص‎ 
."7١ مفاتيع الشرائع: في عدم بطلان الثلاثة بالبيع ج اص‎ )8[ 
14 (5و1) رياض السائل: في السكتى والعمرى بج 1 ص‎ 
شرائع الإسلام: في السكنى والحبس مع ؟ ص 59؟.‎ ١١١ 
,05 النافغ: في السكنى بلي ل‎ رصتخملا)١1(:‎ 
النهاية: لح لمر مي‎ )١؟(‎ 
١+ المهذّب: في السكنى ل‎ )1( 
ا الل عن ال الموجودة لدينا,‎ 
كاه عنه في المختاق: ؛ في السكتى بع 1 ص اما‎ )١6( 
تحرير الأحكام: في السكنى والحبس ج اس 1؟5,‎ 15) 


كتاب السكنى / حكم البيع فيما لو قدت السكنى في العقد بالععربااغ 
المدّة عليها بخلاف المتنازم. 

ولعلّ هذه لا تقوى على مقاومة الخبر الصريح المعتبر وقد عمل به أكثر من 
تمض له. مضافاً إلى الأصل بمعنى العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود. وقد يالغ في 
«الرياض» فقال: إنّ القرل بالمنع اجتهاد في مقابلة النصٌّ. بوانة طغاة 
الضعف ', إذ فيه: : أنه رجوع إلى القواعد المقرّرة وهو أَنْ الببع ليس مقصوداً لذاته 
بل للانتفاع بالمبيع, ومن ثم حرم ببع ما لا ينتفع به وما أسقط الشارع نفعه ووقت 
الانتفاع مجهول فيتطرّق الجهالة إلى المبيع؛ وكل صببع مجهول لا يصع بيعه 
إجماعاً وما هو إل كما إذا باعه داره واشترط عليه أن ينتفع بها سنين كثيرة غير 
محصورة فإنًا لا نعلم أنّ أحداً قال أو احتمل صمّة لهذا الببع, وهو ليس لك إلا أن 
تقول: إنّ بيع الأصل غير مشر وط بعلم قر مناقعه بل بعلم الأصول وإن جهل مقدار 
المنفعة كبيع الشاةذات اللبن مع جهالة قدر الحِلب! وفيه:أنًا نقرّقبين العلمين. لأنا 
نشترط العلم بمقدار المنفعة من يت الزمان ولا كذلك مقدار المنتفع به. 

القول بالعدم من جهة القواعد قوي جد على أن في الخبر ما يمنع من العمل 
به فى جميع ما اشتمل عليه. 0 تضئّن صدة ببع الدار وإن جسلها له وأمقبه. وقد 
تفنى الدار ولا يغنى عقبه. فيكون قد اشترى ما لا ينتفع به أصلا في ود من وجوه 
الانتفاعات؛ فيعدٌ شراؤه هذا سنهاً وإن احتملت الصحّة في مثل ذلك في العسيد 
والأمة لمكان إمكان عتقهما ووطْئْ الجارية: لأنّ مورد الخبر الدار. 

ومنه وبي و سو اليد 
العمرى بالنسبة إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعاً لأنّ ذلك 
لاِيتأتَى في العقب. 

وقد نوقش " فى فتوي الأصحاب بالمنع من بيع دار المطلقة بعدم بلوغها 


0 


١(‏ و؟) رياض المسائل: في السكنى والعمرئ ج 1ص 734 و7356 
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درجة الإجماع. وفيه: أنّا لم نجد مغالفاً ولا متردّداً بل وجدناهم جازمين 
مستندين إلى تحقّق الجهالة في المبيع فيكون الطريق متّحداً بل ظاهر «المختلف١‏ 
والإيضاح ' والتنقيح ' وجامع المقاصد ؟ والمسالك *» وغيرها' هنا الإجماع على 
ذلك هنا حيث نسيوه إلى الأصحاب حتّى تجشّم صاحب «إيضاح الناقع» فحمل 
الخبرعلى الصلح. نعم تأمّل هناك بعض من تأخّر كصاحب«المسالك» بن الجهالة 
اليسيرة فى ذات العادةالمستقية فتكون مغتفرة, وفيه: أَنّه يجوز تخلفها فتردّد العدّة 
حينئل بين سنّة وعشرين يوماً ولحظتين وخمسة عشر ثهراً أو سنة أو نسعة أشهر. 

وممّا ذكر بعلم منشأ وجِهى الاشكال. 

وليعلم أن في «المختلف” بعد ما حكى عن أبي علي صحّة البيع قال 
وللشيخ قول يناسب ما قاله ابن الجنئد فىالببسوط وهو أنه إذا أوصى بخدمة 
عيده على التأبيد جاز أورثة ئة الموضي بيع الرقبةأعلى الأقوىء وتقل عن قوم المنع 
أنه رقبة مسلوبة المنفعة فهو كشع السعادن, انتهى. وقال فى «المسالك»: وفى 
منأسبة هذا القول لما نحن فيه نظر. وحاصل ما فرّق به أنّ منفعة الخدمة في 
الموصى به غير ملحوظة:, فالمنفعة المجهولة غير ملحوظة وإنما غرضه العتق وهى 
منيعة معلومة ولا كذلك الحال ذ في العمرى. وقال في «المسالك» وريّما فرّق بين 
بيعه على المعمر فيص لذن الجهالة تقل وغيره فلا يصح. وقساده واضح/ 
ولم نجده لأحد منًا. وحيث يجوز بيعه أثير المعمر وجوّزناه جاز نه أن يصالح 


(١و/)‏ مختلف الشيعة: في السكنى ج 7 ص 777 

(؟) إيضاح الفوائد: في الكتى ج "ص 405. 

(1) التتقيع الرائع: في السكتى والعمرى ج ؟ ص 71 

(4) جامم المقاحيذ: :في السكنى ج أص 8؟١.‏ 

(6 وخا مسالك الأفهام: : في ألسكني والحيس ج 0 عمس 118 ا 
(1) كالحدائق الناضرة: في الحيس والكتى جح ١7ص .51١‏ 


كتاب السكتى / فيمن يشمله إطلاق السكتى من القابل 45 


وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بئفسه وأهله وأولاده. وليس 
له إسكان غيرهم إلا مع الشرط. 


ا ا ار 2 
المشترى على تلك المنفعة المستحقة له مدّة عمره بمالٍ معلوم رشي اللسسكر 
حينئز مالكاً للجميع. ولو كان هو المعمر جاز له ببع العين حينئظ بجميع متافعها. 
لأها بأجمعها مملوكة له يجوز له قبل الشراء الصلح عليها دون بيعهاء لأنّه لايجوز 
بع المنافع. 


[فيمن يشمله إطلاق السكنى من القابل] 
قوله: «وإطلاق السكنى يقتضئ أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده. 
وليس له اسكأن غيرهم إل مع الشترط » والاذن كما هو خيرة 
«النهاية' والمهذّب ' والغنية ' والشراتم وَالتحرير * والارشاد' والمختلف" 
والدروس*» مع زيادة الضيف في «الدروس»: وفى ب«رجامع المقاصدةه» أنه 
مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب. وفي «المسالك ٠١‏ والكفاية'١»‏ أنه المشهور. 


() النهاية: قي السكتى والعمرى ص .1١١‏ 

(1) المهذّب: في السكتى والعمرى ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(؟) غنية النزوع: فى الهية ص ؟١5.‏ 

(5) شرائع الاسلام: في السكنى والحبس ج ؟ ص .1١١‏ 
(8) تحرير الاحكام: في السكتى والحبس ج ؟ ص 111١‏ 
() إرماد الأذهان: في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 101. 
(9) مختلف الشيعة: في السكنى ج 7 ص 5151 

(8) الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج ؟ ص 585 
(9) جامع المقاصد: في السكنى ج ص .131١‏ 

.41١ مسالك الأفهام: في السكنى والحبس ج 6 ص‎ )٠١( 
.51-508 الأحكام: في السكنى وتوابعها ج 7ص‎ ةيافك)١١(‎ 
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وفي «النافع ' والتذكرة' والتبصرة"واللمعة ؛ والروض *والروضة' والمفاتيع "» أن" 
الإطلاق يقنضي أن يسكن بنفسه ومّن جرت عادته _أي الساكن _بإسكانه. وفي 
«جامعالمقاصد والمسالك»أنّه حسّن. وفي«المفاتيح» أَنّه المشهور. وفي 
«التنقيح” أنه مذهب الشيخ والقاضي وأنّه المشهور, وعليه الفتوى. وصر بحه كما 
هو ظاهر الأربعة الناقلين للشهرة أنه لا خلاف بين النهاية وما وافقها وبين النافم 
وما وافقهلكن ما في «جامع المقاصد والمسالك» من أنه حسّن يخالف ذلك. 
وقال في «الكفاية؟»: إِنّه قد ألحق بأهله وولده من جرت العادة بإسكانهم 
كالعبيد والاماء والخدم ومرضعة الولد والضيف وغيرهم. وقد قيّد الضيف بما إذا 
لم يطل زمائه بحيث يعد عرفا أنه غير ضيف. وألحق جماعة ٠١‏ الدابّة إذا كان 
الموضع معدا لمثلها, وجوزوأ وضع ما“جرئتةالعادة بوضعه من الأمتعة والغلة, وفى 
«التتقيح ' '» أنه يجوز من الغلة قدار الس حمة. ١‏ 
وقال في «السرائر 0١"‏ الذي يقيضيه أصول البزهب أنّ له جميع ذلك وأ له 


إجارته وانتقاله وإسكان غيره معه سوى ولده وامرأته سواء أذن له في ذلك أم لا. 


.١84 المختصر النافع: في السكئى والعمرى ص‎ )١( 

1 تذكرة الفقهاء: في احكام السكني والرقبى ج ١‏ ص 50١‏ س 18. 
() تبصرة المتعلمين: في السكنى ص 6؟1. 

[5) اللمعة الدمشقية؛ في السكنى ص .٠١7‏ 

(0) غاية المراد: في الصدفة والسكنى ج ص 401. 

[1) الروضة البهية: في السكنى ج ص ده 

(0) مقاتيم الشرائع: في السكنى ج “اص 519. 


)٠١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة: ج 1ص 5 والسيوري في التنقيس: ج ؟ ص 57, والسيّد 
الطباطبائي في الرياض: ب راونا والبحراني في الحدائق: ب "اس 1317, 


كتاب السكنى /رفيمن يشمله إطلاق السكني من القابل. سس سب 3ق 
لأت وش هزه الذار نستي وسارت الا من أمواك وعنقا عن قرع اه 
استيقاؤها كيف شاء بنفسه وبغيره. وما أورده شيخنا فى نهايته فلا شكٌ أنه خبر 
واحد قليلاً ما يورده أصحابنا في كتبهم, فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته 
ولا السيّد المرتضى ولا المحصّلون من أصحابناء انتهى. ١‏ 

وقد يظهر من سبطه فى«جامع الشرائع '»موافقته له حيث نسب ما في النهاية 
إلى بعض أصحابنا. وقد تقدّم ' للشيخ ومن وافقه هنا أن السكنى تورث وأنّ لورثة 
الساكن السكنى بعد موته إذا كانت موقّتة بعمر المالك أو مدّة لم تنقض كما تقدّم؛ 
بل قدصرح في «الخلاف "»وغيره؛ أن الساكن يملك المنفعة, وذلك يقضي بموافقة 
«السرائر» إلا أن تقول كما تقدّم التنبيه عليه إن نظر الأصحاب إلى أنّ غاية 
ما يدل عليه لفظ السكنى إِنْما هو السكؤان فيلك الدار لا مطلق الانتفاع, إذ ذلك 
شأن الاجارة. فالساكن يملك السكنى والسكؤن خاصّة في تلك الدار ملكا تامّا 
يورث عنه, فلا منافاة أصلاً وإنَّأشعربها كلام «الدروس» أو ظهرت منه. ولعلّه في 
والمسالك *» نظر إلى ذلك حيث قال بعد تقل دثيل المشهور دفيه نظر» ولم يتئم.. 

فقوله في «السرائر»: «إِنّهِ استحقّ منفعة هذه الدار وصارت مالاً من أمواله» إن 
أراد جميع منافعها فهو في محل المنع, أن الأصل عصمة مال الغير وحفظه عن 
تسليط غير المالك خرج عنه السكنى بنقسه بالإذن وأهله وولده لمكان ققضاء 
العرف والعادة فصار كالمأذون فيه لفظأً وبقى الباقي على أصل المنع؛ وإِلا فقضية 
قوله «أسكنتك» أَنّه إنّما أذن له السكون بنفسه خاصّة لكنٌ العرف والعادة قضيا 


وي ب ينا 


38 الجامع للشرائع: في السكتى والعمرى ص‎ )١( 
.57 تقدم فى ص‎ )١( 

() الخلاف؛ فى العمرى بع ص 604 السألة 0. 

(8) كالسرائر: في باب العمرى والرقبى ج ٠‏ ص 1.14 
(6) مسالك الأفهام: في الكتى والحبس بع 6 ص .49١‏ 


01 مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


ولا أن يوجر المسكن إلا مع الإذن. 


يذلك. وإن أراد هذه المنفعة الخاصّة أعنى السكون خاصّة ‏ فهو مسلّم لكن لا 
يتفرّع عليه ما ذكر. ثم إن قد اعترف بوجود خبر صربح في ذلك وإرساله منجبر 
بالشهرة المعلومة في عدّة مواضع. وقد تقدم أن ما يحكيه الفقيه كالّذي يرويه. ولمّا 
لم يعرف ذلك صاحب «الحدائق» فاه بما نرجو أن يغفره له الإله. وأمّا مع الاذن 
والشرط فالوجه ظاهر. 


[لايجوز للقابل تأجير المسكن الا باذن المالك] 
قوله: ؤولا أن يوجر المسكن إلا مع الإذن» كما في «النهاية' 
والمهذب ' والشرائع ' والتحرير ' والارّشادة#التبصرة! والمختلف؟ والدروس 8 
واللمعة' والتتقيع ١"‏ وجامع المقاصة' ١‏ والروض "١‏ والمسالك؟' والروضة؟١‏ 


والمفاتيح* » وقد صرح في بتي عبتأ ليس لدأ يعيرها وأنّهِ يس له اسكان 


1١١ النهاية: فى الكنى والعمرى ص‎ )١( 

(؟) المهزب: ات اتكن راسر ىم 2 ا 

(؟) شرائع الإرسلام : في السكنى والحبس ج ؟ ص 115. 

(5) تحرير الأحكام: في السكتى والحبس ج ”اص 7327 

(0) إرشاد الأذهان: : في الصدقة والحبس ج أاص 056غ. 

(1) تبعرة ة المتسلمين: في الوقوف ص 5؟١.‏ () مختلف الشيعة؛ في السكنى “ص 51١‏ 
(ل) الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج 1 ص 87؟, 

() اللمعة الدمشقية: في السكنى ص .٠١7‏ 

58 التنقييم الرائع: في السكى والعمرى ب > ص‎ ٠١( 

)١(‏ جامع المقاصد: :في السكنى بي وص )١5( ,١26‏ لا يوجد لدييا, 
(17) مسالك الأفهام: في السكنى والحبس ب 0 ص .417١‏ 

(4١)1أروضة‏ البهية: ؛ في السكنى ح "اص ,١198‏ 

.515 مغاتيم الشرائع ؛ فيما يشمل إطلاق السكنى بم ”اص‎ )١8( 


كناب السكتى / فى عدم وجوب تعمير المسكن على أحدهما 6 


ولاتجب العمارة على أحدهما. ولالهمئع الآخر من غيرالمضرٌ منها. 


غيره معه غير ما ذكر آنقاً. وقد عرفت الوجه في ذلك كله كما عرفت أَنّ المخالف 
ابن إدريس وكذا سبطه. 

ومسا أن يقال إِنّه إذا أعمره أو أرقبه أرضاً شأنها الزرع أو دابة 
شأنها الحرث أو الحمل غليها أو خائاً كان للمعمر أن يوجر أمثال ذلك 
عملا بالأصل وقضاء العرف والعادة. وإذا أذن في إجارة المسكن 
تالاجر للواك: 


[فى عدم وجوب تعذيز اليتبكن على أحدهما] 

قوله: ؤولا تجب العما ل مختح اط دهما ولا له مينع الآشر 
من غير المضرمنها» كم فق #جتاتع-التتقاصد '" أمَا الأوّل فلانه 
لا يجب على المالك عمارة داره ولا على الساكن عمارة مسكن غيره. وأما 
الثاني فلأ الساكن اذا أراد العمارة كان ذلك مصلحة للمالك؛ إذ الفرض أن 
لا ضرر فبها. ثم إن في العمارة مدخلاً فى استيفاء المنفعة أو كمالها واستيفاؤها 
حو له. وإن أرادها المالك كانت مصلحة للساكن,؛ ولا معنى لمئعه من تعمير ملكه 
مع ما فيه من الضرر عليه وعدم الضرر على الساكن. وأمّا بع حصول الضرر 
على أحدهما فلا بحث في عدم الجواز إلا مع الإذن. والظاهر أن للمالك منع 
الساكن من العمارة التي لا تستدعيها السكنى عادة التفاتأ إلى أصالة عصمة 
مال الغير ووقوفاً مع ظاهر العقد. 


04 مفتاح الكرامة / م ؟؟ 


وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو 
المشهد أو المسجد ازم. ولا يجوز تغييره ما دأمت العين باقية, 


[في أحكام التحبيس '] 

قوله؛ «وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت 
أو المشهد او الصبحد لزم. ولايجوز تغييره ما دامت العين بأقية» 
حكم الحبس حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والقربة والتقميد بمدّة 
والإطلاق ومحلّه محل الوقف 

ما أنه لابدٌ فيه من العقد فقد صرّح به في «التحرير" واللمعة' وصيغ العقود؛ 
والمسالك” والروضة" والمفاتيم" والتذكوٌةث» فيما حكي عنها. وهو ظاهر 
الباقين كما ستعر ف.. 

وآثنا القبض فهو صر يح #التذكرة '» فيما حكني و«اللمعة ٠١‏ والمسالك١١‏ 
والروضية"'». كد اليا ص يسب” 


لقاب رذكرها الشهيد في الس يوان ع العطية: 0 
(؟و؟؟) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس بج “اع 1١‏ وام 
أو لل ع :في السكني ص لا 0 
)ساك الها 0 لس وص 157 
مفاتع العرائع: في أسكا الموج 6س 05 
(4١)الدروس‏ الشرعية: فى العمرى 00 7ص ؟اثرة. 


00 


كتاب السكنى / في أحكام التحبيس 
ولايتوقف على القبض. وقدص.م بخروجه عن ملكه في «السرائر '»في موضعين 
منها الباب والقضاء في نوادره و«التحرير" والتنقيم” وإيضاح النافع» وظاهر 
العلاثة أَنّهِ لا يتوقف على القبض. 

وقد استشكل في «جامع المقاصد “ووقال: إِنْ عبارة «التذكرة» والكتاب تشعر 
بعدم الخروج عن الملك حيث قال في «التذكرة» في مطلق الحبس: إنه كالوقف 
المنقطع. وحيث قال في الكتاب «ما دامت العين باقية» قلت؛ هذه العبارة قد 
وقعت في «ألمر اسم * والشرائع' والنافع" و رالتبصرة تكوالارشاد؟ واللمعة ٠"‏ 
والتنقيح ١١‏ والروض"'! والروضة"'» فينبغي أ أن تكون هذه مشعرة 5 بذلك أيضا. 
وقد نسب ذلك في «المسالك ؟'» إلى ظاهر الشرائع؛ وهي عين عيارة الكتاب. ثم 


نه قال فى نوادر قضاء «السرائر *'يهإذا:كان الجبس على مواضع قرب العبادات 
مثل الكعبة والمشاهد والمساجد قلا يعاد إلى الأملاك ولا تنفذ فيه المواريث. لأنَه 
بحسبه على هذه المواضع خر جع ملكدعند أصحايتا بلا خلاف بينهم فيه انتهى. 


(١)السرائر‏ ؛ فى باب العمرى والرقبي و. اسع الآصن 112 وج ؟ من 1ل 

(1) تعرير الأحكام: في السكنى والحبس ج اه 1117 

جامع النقاصد: في المكلى ج ص 1797. 

(0) المراسم: في أحكاء الوقوف والصدقات ص 159. 

)3 شرائع اللإسلام: في السكفى والحبس م ؟ ص .55١‏ 

(/9) المختصرالنافع:في السكنى والعمرى ص 185. (4) تبصرةالمتعلمين:في الوقف ص 0؟1. 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في التحبيس ص .٠١١/‏ 

(؟١)‏ لايوجد لديناء وراجع غاية المراد؛ في العدقة والحبس ج لاعن 0/1851 ؟. 
(1) الروضة البهية: في التحبيس ج ؟ ص 1414 

(14) مسالك الأفهام: في السكنى والحبس ج 6 ص 459 

(6١)السراتر‏ : في نوادر القتضاء والأحكام ع ؟ ص أ 


ا مفتاحم الكرامهة اج يف 


وفى «المسالك '» كان خروجه عن ملكه وفاقي. وفى «المفاتيح "2 أنّه المشهور, 
نم نه قال: 0 ولا تغفل عن 00007 ل تن 

وكيف كأن, او 90 
عرفت, فلا نلتفت إلى هذا الاشعار المبنيئ على خلاف ما أرادوا كما عرفت. 

وأا اعتبار الثالث وهو القربة فقد صرّح به فى «المقنعة" والنهاية؛ 
والوسيلة” والتحرير' وجامع المقاصد" والتذكرة"؛ فيما حكى عنها. 

وأمّا الرابع فظاهر إطلاقهم وإطباقهم عليه يقضي بعدم الفرق بين إطلاق العقد 
وتقييده بالدوام. وأمّا إذا كان فيّده بمدّة فالظاهر اباع شرطه كالحال في السكنى. 
وبه صرّح فى «الوسيلة؟ واللمعة" الم مرا . 

وما الخامس فمحاه الوقف كمهفي «المسالك ؟' والروضة؟' والكفاية ١4‏ 


والمفاتيح “ '» فيصيعٌ حبس كلعَي نَ/ييتفع:بهارمع بق عينها بالشرائط السابقة على 


511 مسالك الأفهام: في السكنى والحبس بج © ص‎ )١( 

() الموجود في المفاتيح هو قوله؛ ثمّ إن كان على القُرب فهو لازم أبدا على المشهور, انتهى. أن 
لتر فلم نجده فيد. فراجع مفاتيح الشرائع: ؛ في أحكام الحييس بع ٠ص‏ 517. 

(1) المقلعة؛ فى الوقوف والصدقات ص 355. (4) النهاية: في السكنى و ... ص ,1١١‏ 

(6و1) الوسبلة: ؛ في السكنىي والحبس ص كن 

(1) تحرير الأحكام: في السكنى والحيس م ص 777 

(/0) جامع المقاصد؛ في السكنى م و ص 17؟1١.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: أحكام السكنى والرقيى ص 41/8 س 19. 

.٠١1/ اللمعة الدمشقية: في التحبيس ص‎ )٠١( 

[17911) الروضة البهية؛ في التحبيس م اص ١95‏ ؛ 

(؟0) مسالك الأفهام: : في السكنى والحبس ج 0 ص 457. 

0 كفاية الأ حكام: أي السكنى وتوابعها ح اص 536. 

5533 مفاتيح الشرائع: لي سكم لعي مر‎ )١9( 


بام 


كتاب السكنى / في أحكام التحبيس 


الانسان مطلقاً وعلى جميع القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيهاء بل الظاهر عندنا 
خلافه: أنه مبني على أن المراد بالعين عين المحبوس كالكعبة والمسجد لا عين 
المحبوس كالفرس والمملوك. وفيه: أنّ عباراتهم طافحة بالثاني كسما ستسمع. 
والمراد يدوام عيئها أنه حيثت يمكن الانتفاع بها كما ستسمعه في كلامهم ولكنا 
لم نشعر بهذا الاشعار. وأمّا ما حكاه عن «التذكرة» فلم نقف غلة: ولعلة آراة 
الحبس على الإنسان كما سيأتي وكما تقدّم لهم في أن : الوقف إذا لم يكن مِوّبداً 
يكون حبسا إذ مرادهم بذلك ما إذا وقفه على الإنسان كما سيأتى بياله عند قوله 
دولو حبس [شسيئاً]اعلى رجل»كما نبّه عليه في«المقنعة' والنهاية' والمهذب" 
والوسيلة ؟ وجامعالشرانع* والتحرير» بزيادة الزوّار فيها على ما في الكتاب 
وبزيادة المحاهدين في «الوسيلة و الجتامع)», وستسمع ما فى «الوسيلة» وغيرها 
وقد سيت عا في وادر قضاء ب«السراشر)» هن اللإجماع الصربح فى العموم, و قد 
طفحت عباراتهم بمعوئة الحاج إذ كل من ذكر البعير كما ستسمع ذكر معونة الحاج 
وكأنه في «المسالك» لم يلحظ إلاكتب المتأخرين «كالشرائع والنافع والكتاب» 
وما (تأخْر) عتهما حيث اقتصر فيها على ما عرفت لوضوح الأمرء لأنّ عموم 
الأدلّة والاجماع متناولان للجميع بل لم يلحظ «التحرير». 

قال فى «المسالك*): اتّفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك على 
الوجوه المذكورة وزاد فى «الدروس» البعير في سبيل الله وكان عليهم أن يذكروا 
)١(‏ المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 1021. 
!١(‏ النهاية: في الرقبى والحييس ص .٠١١‏ 
(؟) المهذّب؛ في الوقف ج 7ص 45. 
(؛) الوسيلة: في السكنى والحييس ص كن 
(8) الجامع للشرائع: : في الهبة والصدقة ص 538. 


(1) تحرير الأحكام: فى السكبى والحبس ج "ص 597. 
(/!) تقدام في حس 88. (8) مالك الأفهام: في السكتى والحبس ج 6 ص 11١‏ 


كرة 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


حكم باقي ما يصيمٌ وقفه وإعماره, والظاهر أَنّ مورده مورد الوقف فيصم حبس 
كل عين ينتفع بها على القرب حيث يمكن الانتفاع بها فبها كمطلق الدابّة لتقل الماء 
إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاجٌ والزائرين وطلاب العلم والكتب على 
المتفقهين والبيت على الساكئين وغير ذلك. فالاقتصار على ما ذكروه ليس بحدّد 
وعموم الأدلة متناولة للجميع و.خصوصها خالٍ من جميع ما ذكروه؛ انتهى. 

قلت: قد ذكر البعير في «المقنعة والمراسم والنهاية والوسيلة وجامع الشرائع 
والتحرير» في معونة الحاج والزائرين والمجاهدين كما سمعت وستسمع. وقد 
ذكرت الفرس والدابّة والمملوك في «المهذب '» ثم إِنّهم ذكروا في الحبس 
على الانسان ما يشمل كتب العلم والبيوت وغيرها لأنّ عباراتهم فى ذلك على 
أقسام, ففي «الشرائع '» والكتاب وغبر مار من حبس شيئا. وفي «التحرير “» 
وغيره * ملكه. وفي «الوسيلة'» الحبسل الذي أهو بمعنى الشيء. في «الجامع" 
والإرشادة ارين ' واللمعة:! والروض '' والكنباية' '» من 5 على إنسان 
بحذف المفعول. 


.175 المهذب: في الوقف ج 7 ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في السكني والحبس ع ؟ ص 55١‏ 
(5) مسالك الأفهام: فى السكنى والحبس ج 65 ص ؟18, 
(4) تحرير الأحكام: في السكنى والحبس ج اص +59 
(0) السرائر: في باب العمرى والرقبى ... ج اص .29٠‏ 
. (156لم نجد العيارة فيها. 

(/) الجامع للشرائع: في السكنى ص ءا 

لقنا إرشاد الاذهان: في الصدقة والحبى مم ١‏ ص 1035. 
(1) الدروس الشرعية: في العمرى وتوابعهاج ؟ ص 187. 
1٠١(‏ اللمعة الدمشقية؛ في التحييس ص .٠١9‏ 

(11)لا يوجد أديئا. 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في السكنى وتوابعها بج ؟ ص 0 
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كتاب السكنى / في أحكام التحبيس 

ثم عد إلى عبار ةالكتابءففي «الشر ائع' والنافع' والتبصرة؟ والارشاه؛ 
واللمعة* والروض ١‏ والروضة ٠"‏ مثل ما في الكتاب كما نهنا عليه آنفاً. وهو معنى 
قوله في «المراسم» غير أنه زاد: أو بعيره في حمل ما يعين الحاجّ. وقال: فيه 
فضل كثيرء ولا يجوز خروج شيء من ذلك مما حدّه ما دام حيّاً صحيحاً. وفي 
«المقنعة " والنهاية ١"‏ والسرائر ١‏ أ» في الباب و«التحرير؟ '» مثل ما في الكتاب 
مع زيادة البعير كما عرفت فيها والجارية فى «النهاية ١"‏ والسرائر؟' والتحرير*'» 
لكن في «المقنعة"! والنهاية"! والسرائر"!» أنه لم يجز له تغييره. وزاد في 


«السرائر» قوله: فإنّه قد خرج عن ملكه. وفي «التحرير ؟ '» لزم ولم يجز له فسخه. 


وقد اتْفقَتَ هذه الأرعر و«المهذب' ١‏ معاي الشرائع ' '» » على معنى واحدء وهو 


721 شرائع الإسلام: في السكنى والحبس ج ”ع‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في السكتى والعمرى ص .١04‏ 

() تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 0؟١.‏ 

(4)ارشاد الاذهان: في الصدقة والحبسن ج اص 405 

(0) اللمعة الدمشقية: في التحبيس ص .٠١1‏ 

(5) لا يوج لدينا. 

(/9) الروضة البهية: في التحبيس ع اص 194. 

(4) المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص 1515. 

(9و١١)‏ المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 1816. 

( ١و1و7 )١‏ النهاية: فى السكنى والحبيس عى .1+١‏ 

11و18 و8١)‏ السرائر: في ياب العمرى والرقيئ و... بج لاص 75 و17. 
(؟1و16و5١)‏ تحرير الأحكام: في السكتي والحبس والصدقات ج ٠ص‏ 151 
(؟) المهذب: في الوقف والحبس ج ؟ ص 517. 

.558 الجامع للشرائع: في الكتى والحبيس ص‎ )1١( 


,3 
«جامع الشرائع» أن الإثفاق عليها من كسبها, فإن لم يكفها فمن بيت المال. وقد 
سمعت ' ما فى توادر قضاء «السرائر» برمّته. 

وقال في «الوسيلة'»؛ إن أطلق الحبس لزم العمل ما بقي حا وإن عيّن مدّة 
يعمل أو يخدم فيها وفعل تلك المدّة عاد إلى صاحبه إن كان حيّاً وإلى ورئته إن 
مات. وعلى هذا الحديث المشهور ' قضى علي يه برد الحييس وإنفاذ المواريث», 
انتهى فليتأمّل. وظاغره حمل الحديث على ما إذا أطلق أو عيّن المدّة وانقضت. 
وقال في «الجامع ؛»: وإن حيس قرساً أو عيداً أو جارية في سبيل الله أو خدمة 
مسجد أو بعيراً فى معونة الحاج أو الزوّار أو المجاهدين صرف في ذلك. 

وكيف كان, فالدليل على ما في الكتاب وغيره اللإجماع المحضّل السعلوم 
وما سمعته عن «السرائر والمسالك» يفي #الكفاية ” أنه المعروف من مذهب 
الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً لصلحيحة رجدو بن أذينة ورواية عبدالرحمن الجعفى, 
انتهى. قلت: قد .روى الصحيععة الماك النلايهة فق الصحيح في بعض الأسائيد. 
قال: كنت شاهد ابن أبي ليلى فقضى لرجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقت 
وقتء فمات الرجل فحضر ورثته عند ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة 
الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها. فقال له محمّد بن 
مسلم الثقفي: أمّا أن عليٌ بن أبي طالب نك قد قضى في هذا المسجد بخلاف 


مفتاح الكرامة /ج رف 


.006 تقدم في ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: في السكتى والحيبس ص 8٠+‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب © من أبواب أحكام السكنى ح اع اص 2158 

(5) الجامع للشرائع: في السكنى ص 48؟. 

18١‏ كفاية الأحسكام: فى السكني وتوابعها ج ؟عس أ 

)3 الكافي؛ ع ؟؟ ج لاص -1 ومن ل" نحضرهة الفقيه: ‏ ألموة بج 6 ير" وتهاء بس 
الأحكام: م 651 ج 4 ص .15١‏ 


كناب السكنى / في أحكام اللجييسس 2 لبه 
ما قضيت فقال: وما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على 92 يقول: قضى 
علي بن أبي طالب بردٌ الحبيس وإنفاذ المواريث. فقال: ابن أبي ليلى هذا عندك في 
كتاب؟ قال؛ نعم. قال: قأرسل إليه وائتني بهء فقال له محمّد بن مسلم: على أن 
لاتنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث. فقال: لك ذلك فأحضر الكتاب قأراه 
الحديث عن أبي جعفر نلا فى الكتاب فردٌ قضيته. ونحوه خبر عبدالرحمن ' إلا 
أنه تضمّن أنّ رسول الي أمر بردٌ الحبيس وإنفاذ المواريث في قضية مع ابن أبي 
للى اها 

والصحيح قد ورد في الحبس على الإنسان كما فهمه الأصحاب وإن كان 
خصوص المورد لا يخصصء فليس من الدلالة على ما نحن فيه بوجه. بل هو 
دال على خلاف المطلوب لتضئنه بطلان“الحبسئ بموت الحابس. ومثله الخبر 

وقال فى «المسالك '»: حملها الأطَبَكَات على.ها:إذا وقع مع آدمي فإنّه يرد 
إلى الحابس بعد موته, اتتهى. ولا يشمل هذا الحمل ما إذا عيّن مدّة ئمٌ انقضت 
فإتهم حكموا بأنّه يلزم تلك المدّة وبعد انقضائها يرجع إلى الحابس أو ورثته. فما 
حكاه عنه في «الرياض "» لم يصادف محله. وقال في «المفاتيع » إِنّهُم حملوا 
الصحيح على الإنساني وقال: الظاهر وفاقهم عليه. وقال في «السرائر *»: فيما إذا 
حبس على بعض الأدمّين مدّة حياة الحايس دون حياة المحبوس عليه إن هذا 
)١(‏ الكافي: ج لاص ولاح 18 ومن لابحضره الفقيه: ج ]ا ص 157 م 6087 وتهذيب 

الأحكام: ج 5 ص ١11ح‏ 611 

(؟) مالك الآفهام: في السكنى والحبس ج 0 ص "47. 
() رياض المسائل: فى أسكام الحبس ج 4ص 3/7 


(1) مفاتيح الشرائع: في أحكام الحبيس بع 7ص /577, 
(6) السرائر: في باب الصبرى والرقبى و... ج اص ١‏ 17. 


ييحت ع يح لذت ملاع |الكرلية بع للا 


معنى مأ روى عن علي أمير المؤمنين 422 أنّه قضى بردٌ الحبيس وإتفاذ المواريث. 
وهو يوافق ما في «المسالك» فتأمّل. وفى «الجامع '» عكس ما في السرائر, قال: 
إذا حبس على شخص حياته ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث المحيس. 
وهو معنى حديث أبي جعفر للثة, وحمله في «الوسيلة '» على ما إذا عبّن مدّة اث 
انقضت كما سمعت كلامه برمّته. فقد اثفقت الثلائة على خلاف ما في المسالك 
لمكان القبود. وفي «جامع المقاصد"» أنه شامل للوقف على الفقراء وعلى زيد 

هذاء وقال في «السرائر '»: إن سأله عن ذلك شيخه محمود بن عليّ بن 
الحسين الحخّصي المتكلّم الرازي فأجابه يذلك فأعجبه ذلك. 

هذا تحرير كلام الأصحاب ِفىْ/البآب فيا انعقد عليه إجماعهم ودلّت عليه 
أخبارهم, ومن المعلوم أن الفقيه لا يعوةنها لم يظهر له دليله ولم يتضّح لديه سييله, 
ولا يعجبني ما قاله في «المفاتي 26 من أن أصحابنا أهملوا ذكر كثير من أحكامه. 
ونحوه ما في «المسالك' والرياض" والروضة"» بل في الأخير أن كلامهم قاصر 
جد في صوّر ذكرها. وقد استوفينا كلامهم في هذه الصوّر ويأتي يعون الله 
استيفاؤه في الباقي. 


"5/8 الجامع للشرائع: في الهبة والصدفة ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في السكنى والحبس ص بار 

الو جامع المقاصد: في السكنى ج أعى 18 ١‏ 

(غ) السراثر: : في نوادر القضاء ج كص ١‏ 5أ. 

01 هفات تبح الشرائع: :في أحكام الحييس ج اص 5١؟.‏ 

(5) مسالك الأفهام: في السك والحبس ج ناص ؟15. 
(/ا) رياض المسائل: فى أحكام لحيس جع كع ا5, 

(فيا الروضية البهية: في التحبيس ج "ص١‏ ا 


كتاب السكنى / فى أحكام التحبيس 0 


ولو حبس شيئا على رجل. فإن عيّن وقتا ازم ويرجع إلى 
الحابس 5 ورتته بعيك الهذة 


قوله: (ولو عي شنا على رجل. فإن عيّن وفتاً َرْم ويرجع 
إلى الحابس أو ورثته بعد المدّة» هذا معنى ما في «النهاية'» في مسألة 
المدبّر و«الوسيلة 'والسرائر" والجامع أ والشرائع 'والتحرير' والإرشاد" 
والدروس”؟ واللمعة؟ والتتقيح '' وإيضاح النافع وجامع المقاصد'' والروض؟١‏ 
والمسالك؟! والروضة؛' والكفاية''» غير أنه جعل فى «السرائر ' »١‏ حبس المدة 
موت الحابس وجعلها سبطه في «الجامع" '» حياة المحبس ععليه, 

وف «اللمعة والروضة» أنه إن حبذل تبلى زيد لزم ما دامت العين باقية. 
ومراده في «اللمعة» أَنّه حبسه على رَيِدَاامدٌة بجمزه لقوله فيها؛ إن حكم الحيس 


.501 النهاية: في التدبير عى‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فى السكنى والحييس ص 58٠١‏ 

(لاو16) السرائر: في السكنى مم ”ص 01/١‏ 

(14و؟١)‏ الجامع للشرائع: في السكنى ولواحقه ص ون 
(0) شرائع الاسلام: في السكنى والحبى ج ؟ ص 121. 
(1) تحربر الأحكام: في السكلى والحبس ج ص 73017 
(9) إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 05]. 
(ا الدروس الشرعية: في العمرى وتوايعها ج ؟ ص 185. 
(9) اللمعة الدمشقية: فى التحبيس حس .٠١‏ 

777 التتقيح الرائع: في الصدقة وبعض أحكامها ج ؛ ص‎ )٠١( 
.١28 جامع المقاصد: في الصدقة ع 1 ص‎ )1١( 

(؟١14‏ ل" يوجد لديناء 

(1) مسالك الأفهام: في السكتى والحبس ع 0 ص ؟١85.‏ 
)١4(‏ الروطة البهية: في التحييس ج اص .1١+ ٠‏ 

.51 كفاية الأحكام: في السكنى وتوابعها ج ؟ ص‎ )١0( 
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حكم السكني فى التقييد والاطلاق؛ إذ معتاه أنه بلزم مع التقييد ويتخيّر مع 
الإطلاق فالتشبيه بالسكنى إِنّما هو بالنسية إلى الحبس على الانسان. لأنه 
السكنى لا تكون في غير الانسان, مضافاً إلى قوله بعد ذلك: فلو لم يعيّن كان 
ميراثا فسقط عنها اعتراض «الروضة» بقوله: إطلاق السبارة ... إلى آخره؛ إد 
لاإطلاق على ما بيّنّاه. 

وفي «التنقيح' وإيضاح الناقع» أن الحبس على إنسان لابخرج عن ملكه 
ويعود إليه بعد موت المحبس عليه؛ ولم يذكرا مده ولا عدمها. وهو الموافق 
لكلامهم فى الوققف الغير المؤيد. 

وفى لضي ير' والمسالك؟ والمفاتيح ؛ والرياض””» إن كانت المدّة عمر 
2505 فكالمدة المعيّنة وهو كذلك ولذ ”ترك الجماعة اكتفاء بتعيين المدّة, فلا 
مؤاخذة على الشرائع وغيرها في ترك دكره رأمنه يعلم أنه ذا وقف وقفاً منقطم 
الك يكو لمذة حمر المشجزؤؤقيية يروز لا له ا مين فيا بات 
كلامهى جميعاً قينا إذا أطلق كنا ستسمع, 

وقد صرّح في «السرائر' والتحرير " والدروس” والمسالك ‏ بِأنّه لايخرج 
به عن ملك المالك, وهو ظاهر الباقين, وظاهر «المسالك» الاإجماع عليه حيث 
قال قطعاً. وفي «جامع المقاصد "» أنه مقتضى النظر. . وفي «المفاتيح ' '» وإن عبّن 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


(؟ وما عرد لكا في السكنى والعيس ‏ ع اص 1 
4١‏ و١1‏ مفاتيع الشرائع. الى أجكار السيين ح لاس 8110 
)6 رياضص المسائل: في احكام الحبس ج كس 1 ؟. 

(1) السرائر: في السكنى م ٠ص .١,/٠١‏ 

(ا الدررس الشرعية: في العمرى وتوابعها ج كص ؟ذرا, 

(3) جامع المقاصد: في السكنى ج 3س ١18‏ 
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كتاب السكني / في أحكام التحبيس 
مدّة لزم فيها أجمع ثمّ يرد إلى المالك. والظاهر أنه لا خلاف فيه أنتهى. وصحيحة 
ابن أذيئة وقد سمعتها' ‏ دليل على بقاء الملك, ولم يفرّق فيها بين الحبس على 
الفقراء والحبس على زيد. ولعلّ الأوّل من سبيل الله, فليتأمل. وهي على حسمل 
السرائر والجامع لا دلالة فيها على ما نحن فيه إلا أن تقول مدة العمر كالتوقيت. 
نسم يتم الاستدلال بها على «الوسيلة» كما تقدّم بيأنه وما فيه. 

وقد روى الشيخ الصدوق ” عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات ولف 
لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سئين نم هو حرّ بعد العشر سنين. فهل يجوز لهؤلاء 
الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون؟ فكتب: لا يبيعوا إلى ميقات شرطه إلا أن 
يكوئوا مضطر ين إلى ذلك فهو جائز لهم. فليلحظ قوله: «أوقفه» والظاهر أن الميّت 
لم يخلّف سوى الغلام. فعلى هذا للواريث أن لأ/يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه. 
! وفي أخرى ': سألت أبا جعفر عن رح[ هللدّآت محرع.جاريته حياتها, قال: 
عى لها على النحو الذي قال. وق دياوو" الكتاب مما قيل فيه: شبثاء 
وملكه. أو حبس على إنسان أو غير ذلك. ولا تغفل عا تقدّم في بأب الوقف من 
أنه إذا لم يكن مرؤيداً يكون حبساً ولا يغرج عن ملكه. وكل ذلك غي الوقف على 
الانسان إلا فيما إذا شرط عبوده إليه عند الحاجة:, أنه إذا لم يحتج إليه أو لم يعد 
يبقى وقفاً فلا منافاة في كلامهم لما إذا حبسه على الكعية ونحوها. نعم قد يقال *. 
إن فيه منافاة لكلامهم فيما إذا لم يعيّن كما عرفت انفا. 
)١(‏ تدم في ص 1١‏ 
(؟) من لايحضره الققيددح 868٠١‏ ج 4ص 116. 
() تهذيب الأحكام: في الوقوف و...ح 591 ج 3 ص .١147‏ 


(4) تقدّم في ص 11-5٠‏ 
(8) لم نعثر على قائله حسبما تفحّصناه. 


511 


مفتاح الكرامة اج نذا 


وإن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء. 


قوله: «ؤوإن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء» كما في «الكفاية ١‏ 
والمفاتيح ' والرياض 2 وقد أستحسنه في «المسالك ؟» وهو الذي يستفاد من 
عبارة «اللمعة ؟» فى صدر الحبس. وفى «الشرائع؟ والارشاد؟ واللمعةة 
والروض"' والمسالك ١"‏ والروضة ضة'! والكفاية ١"‏ والمفاتيح "' والرياض ؟' أنه إن 
أطلق بطل بموت الحابس وكان ميراثاً. وفي «المقاتيح*' أنه محل وفاق. وقد 
تبعه على ذلك صاحب «الرياض». وكأنّهما لم يفهما الاختلاف بين العبارات, 
ولعلهما استنبطا اللإجماع من عبارة الكتاب وحمل «السرائر والجامع» للسخبر 
الصحبح؛ لكنّ الظاهر من حكايتهباالحم ل الأصحاب الخبر أنّهما لم يريا هذين 
الكتابين: ثم إنّهما علّهما يقولان في الكتابين أنه إذا أطلق يقع باطلاً. 

دشيسف كانس ذلا لال نيرج همل «الرسيلة ٠"‏ والسرك ١"‏ 


)١(‏ كفاية الأحكام: : في السكنى وتوابعها ج ؟مص 58-؟, 

(؟" و75 و10) مفاتيح الشرائع : في أحكا م الحييس بج اص 517. 
7 و 14) رياض السائل؛ ؛ في أحكام الحبس ب ١‏ ص 5:18 
(4و١٠)‏ مسالك الأفها م؛ في السكنى والحخيس ج 6ح 437 و2737 
(8) اللمعة الدمشقية: في التحبيس ص .١٠١7‏ 

(6) شرا: ع الارسلام: في السكني والحيس ب آص 77 ؟, 

(/) إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 4817. 

(8] اللمعة الد مشقية: في التحبيس ص .٠١7‏ 

(9) لا يوججد لدينا. 

)١١(‏ الروضة البهية: في التحييس ج ”ص 

1 0 » كفاية الأحكام: الى سكن ربوا‎ )١1( 

)١11(‏ الوسيلة: : في أحكام العمرى واارقبي ص ارق 

)١/(‏ السرائر: : في أحكام الحبس بع ص ا 


كتاب الصدقة / فى تعريف الصدقة > 


الفصل الثانى: فى الصدقة 


والجامع أ» على صورة الاطلاق وعدم التعيين لا على مختار الكتاب وما وافقه 
ولاعلى مختار الشرائع وما وافقه. ولعلّه لذلك لم يتعرٌ يتعرّض له في «الدروس» مع 
تعكضه اصورة تعيين المدّة كما تقدّم. ومن العجيب أنّ أحدأ منهم لم يتعرض 
لكلامهم في الحبس الذي ينشأ من الوقف المنقطع الآخر. 

هذاء وقد صرّح فى «الوسيلة ' والتحرير ”© يأ هذا النوع أيضاً لا يصم إل 
لوجه الله تعالى. 


والحمد شه كما هو أهله, والش' شاوالَشِكم طوله, وصلَى الله على خير 


علماتنا أحنحت امن 


[في تعريف الصدقة ] 
قوله: «الفصل الثانى: فى الصدقة»# في «المبسوط ؟ وفقه الراوندى* 
والسرائر»: أَنّ الصدقة والهبة والهدية بمعنى واحدء غير أَنْه قال في «السرائر»: إِنْه 
إن قصد الثواب إلى الله سبحانه ب ست صدقة, وإذا قصد التودد والمواصلة 


38 الجامع للشرائع: في أحكام السكتى والعمرى ص‎ )١( 
,58٠ (؟) الوسيلة: فى أحكاء العمرى والرقبى ص‎ 

(©) تحرير الأأحكام: فى أحكاء السكنى والحبس ج 7ص 671 
(4) المبسوط: في الهيات ج 7ص 7017 

(8) فقه القرآن: في آلهبة وأحيكامها ج ؟ ص 4؟؟. 
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ولابذ فيها من إيجاب وقبول 

ال 0001 
لاالتقرّب إلى الله تعالى سبيت هدية وهبة '. في «التذكرة' والمسالك ': أنه الهبة 
أعة من الصدقة لاشتراطها بالقربة دونهاء وأَنّ الهدية أخصٌ من الهبة أيضاً لأتّها 
تفتقر إلى حمل المهدى من مكان إلى مكان, فلا يقال: أهدئ إليه داراً أو عقاراً بل 
بقال: وهبته ذلك فلو نذر الهبة بريُ بالصدقة والهدية, ولو حلف أن لا يهب حنث 
إذا تصدّق أو أهدئ دون العكس؛ وهل يعتبر في حدٌ الهدية أن يكون بين المهدئ 
والمهدئ إليه واسطة أو رسول؟ وجهان أظهرهما العدم. 


[في اعتبار الإريجات والقبول فى الصدقة] 
قوله: «ولابدٌ فيها من إيجاب وقتبول» ظاهر «الممبسوط ؛ وفقه 
الراوندي* والغنية" والكفاية" والسفاتيع ”#7 الإجتتماع عليه وقد صرح بأنّه 
لابد فبها منهما. ونحو ذلك في «السرائر' والجامع " "وعراس ' والتذكرة؟١‏ 


(١وةأالسراتر:‏ لسكا ا ام 
(5) تذكرة الفقهاء؛ في حقيقة الهبة ج اص 6اؤس 7 
(؟) مسالك الأفهام: في هقد له 2 لع 34 

(4) المبسوط: في في الهبات ج "ص 0314 

(6) فقه القرآن: في ألهبة واحكامهاج ؟عى 486ة؟, 
(1) غنية التزوع: في الهبة ص. ٠٠١‏ 
0 0 0 


عه 


ا ا ؟ص ؟51؟. 
)١١1(‏ تذكرة الننهاء : فيما يتعلّق بالصدقات بج هص 51 عن 35١‏ 
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كتاب الصدقة / في اعتبار الإيجاب والقبول فيها 


والتحرير' والارشاد؟ والدروس" واللمعة؛ وجامع المقاصد” والروض" 
والروكية د 

وعلى هذا فيعتبر فيها حيث تجتمع شرائط اللزوع ما يعتبر في العقود اللازمة 
كما هو صر بح «صيغ العقود والروضة*» وظاهر غيرهما"'. ولا يكفي فيها 
القبول الفعلى, لأنّه قد تقدّم لنا مراراً أن القبول الفعلي في العقود لازمة كانت أو 
جائزة من معاطاتها. وما في «الرياض»: من إطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد 
القبض وقصد القربة يدفع القول بأنه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة ' '. 
ففيه: أنه لم يحوّر الحال في المعاطاة ولا معنى العقد وأنّه حقيقة فى اللفظي عندهم 
كما صرّح به جماعة كما تقدّم في باب الوديعة ؟٠,‏ ويأني في الهبة؟! ما له تقعٌ تام 
في المقام: وأنّ هذه النصوص لا تعرّخن فنها ويجاب ولا قبول. فالمدار على 
الاجماع: وهو كما دل على اعتباراهما في :العقود اللازمة دل على كونهما افظيّين 
مشتملين على جميع ما يشتر ظَإِقِيّ اللقود:اللازمةئوإلا فبعض العبارات كعبارة 


7514 تحرير الأحكام: في السكنى والحبي والصدقات بج ص‎ )١( 
.100 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس ج‎ 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الصدقة ع ١‏ ص 181. 

(]) اللمعة الدمثقية: فى العدقة ص .٠١ ١‏ 

(0) جامع المقاصد: في الصدقة ج ام 18 .1١‏ 

(8) لا يوجد لديناء انر حاشية الارشاد (غاية المراد): في الصدقة والحبس ج ؟ ص 188. 
(/) الروضة البهية: في العطيّة ج ''عى .١111‏ 

(4) صيغ العقود (حياة المحمّق الكركي: ج 5) في الهبة ص .1١‏ 

(1) الروضة البهية: فى العطية بع ؟ ص .١11١‏ 

)٠١(‏ كما في كفاية الأحكام: في التصدّق ج ؟ ص ؟1. 

(11) رياض السائل: في الصدقة ج 1ص .17١‏ 

(15) تقدم في ج /ا١‏ ص 727 54. 

,١81-188 سيأتي في ص‎ )١( 


٠ل‏ مفتاح الكرامة / م ؟؟ 


«الكافي ' والنافع '» وغيرهما؟ ظاهرة فى أنّها لا يعتبر فيها إيجاب ولا قبول 

فضلاً عن أن يكونا افظيّين. ثم إِنا ندّعي أن المتبادر من إطلاقات هذه النصوص 

إنْما هو العقد أللفظي. ومثله إذ أطرف منه ما في «الروضة ؛» حيث قال معترضاً 

على قوله فى «اللمعة *»: إن الصدقة عقد: إن إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو 

من نساهل. بل في إطلاقه على جميح المفهومات المشهورة من البيع والاجارة 

وغيرهماء وإنّْما هو دال عليها. ونحوه ما فى «المسالك'» فى الهبة. وقد تمعيق على 

ذلك صاحب «المفاتيج "2 إذ فيه أنه قد اعترف في عقد البيع عند قوله فى 

«اللمعة»: وهو الإربجاب والقبول بأنّه يصلح بأن يكون تعريفاً للبيع نفسه. لأنّه عند 

المصيّف وجماعة عبارة عن العقد المزكؤنإييتنادا إلى أنه هو المتبادر من معنا 

ولذويت ١‏ المعروف المصطلح عليه لهم أن البيع والنكاح والضمان والصلم 

والإجارة والوكالة والصدقة غبادة عن العقد الناقليكما تقدّم بيانه في باب الببه ؟ 

وغيرء" ' وأنة مذهب الجميع والمصنّف وجماعة عدا ابن حمزة والكركي في البيع. 
فالصدقة هنا إمّا أن براد بها فعل المعطى أو ما يعطى أو العقد الناقل. والأَوّل 

وحده غير معروف بينهم ولا مراد لهم لأنّهم يريدون انضمام قول القابل إليه: وكذا 

)١(‏ الكافي في الفقه: في الصدقة ص نشت يننا 

(1) المختصر النافع: في الصدقة ص 185 

١غ‏ و0) الروضة البهية؛ في العطية بع ؟"'ص 53 

(1) مسالك الأفهام: في عقد الهبة ج + ص / 

(7) مفاتيح الشرائع: في حقيقة الهبة وما يشترط فيها بج اص ١‏ ؟. 

[خما الروضة البهية: في عقد الببع ج لاص 65١‏ 


(5) تقدم في بج 7لا ص 40/1 -10//8. 
)٠١(‏ تقدام في بع 17 في الضمان ص 748 514 


كب 


كتاب الصدقة / فى اشتراط القبض فيها 


وفبضص 


الثاني لأنّهم فسروا العقد بالايجاب والقبول الواقمين على الصاع من التمر مثلا؛ 
وليس المراد التمر تفسه فتعيّن الثالث, لأنّه هو الذي اصطلحوا عليه 

هذا وفي «الحواشي '» أن اعتبار الايجاب والقبول إِنْم هو في المندوبة, وأمّا 
الواجبة فتكفي فيها النية والقبض. قلت: لأنّها أمانة أو دين أو حو يصل إلى أهله. 
وفي «جامع المقاصد» أنّ ما ذكروه في الاحتجاج على أن الإبراء لا يحتاج إلى 


القبول. وهو قوله تعالى: «وأن تصدّقوا خيد 5 لكم» " حبث فشروا المدقة هنا 


بالإبراء يقتضي عدم افر اط اول دلي القرية ' و 
صدقة ل الأعي: كد نا لس يأ 


[فى اشتراط القبض فى الصدقة] 
قوله: (وقبض» إجماعاً كما فى موضعين من «التذكرة*» وعند الأصحاب 
كمافى «الكفاية'» وبلا خلاف كما فى «المقاتيع" والرياض*» وقد يلوم 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(؟) البقرة: ١٠6,؟‏ 

(1) جامع المقاصد: في المدقة ج ؟ ص 8؟1١-51١.‏ 

(4) تقدّم في بج 11حي 16 و11-119. 

(5) تذكرة الفتهاء: في الهبة س ؟ ض 17س ث١‏ وص 51س "١‏ 
(1) كفاية الأحكام: في التصدّق ج 7 ص ؟5. 

(/) مفاتيع الشرائع: في حقيقة الوقف وما يشترط فيه ج 7ص 7+ ؟. 
(8) رياض السائل: في الصدقة بع ؤ ص .,7/١‏ 


ف مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ونيّة القربة؛ 

ل 00 
الإجماخ أو يظهر من «المبسوط ١‏ وققه الراوندي" » وقد صرّح به في الكتب 
الأحد عشر المتقدّمة ؟ أعنى «السرائر» وما ذكر بعدها.ء للأصل بمعنييه أعني أصل 
عدم الصحّة وعدم اللزوم والاستصحاب والأخبار التي ذكرناها في الوقف, ففى 
حسنة عُييد بن زرارة عن أبي عبدالله 96 أن قال ذ في الرجل يتصدّق على ول له 
قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث .. وقال مولانا الكاظم 9ه 
فيما رواه أخوه عنه: إذا كان ولد أ كبيراً فلا يجوز له حبّى يقبض*. والصدقة قدر 
مشترك معنوي بينهما وترك الاستفصال دليل العموم, والمتيادر من إطلاق ما دل 
على لزومها إِنّما هو ما كان بعد القبضخ باد نا نمالك. 


[في اشتراظ نيّةِ القربة فى :الصدقة] 
قوله: #ونية القربة4 كما في الكتب الأحد عشر مع زيادة «الكاقي* 
والتبصرة "والكنايةة والمفاتيح ' والمسالك ''» وفى الأخيردأ ن ظاهرهم 


()الميسوط: في الهبات ج 7ص 4 وراجع عن ١7‏ مله. 

(؟) فقه القرآن: في الهبة وأحكامها ج ؛ ص 555. 

فر تقدم في ص 57 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ؟ في أحكام الوقوف والصدقات ع 0 ج اص 154 
(6) وسائل الشيعة: ؛ ب 0 في أحكام الهبات ح 8 ج ا عن ار 

) الكافي في الفقه: فى الصدقة صن 4 

(/) تبصرة ة المتعلمين: في الهبات وتوابعها ص 7؟١.,‏ 

(6) كفاية الأحكام: : في التصدق ج ؟ ص 173 

) مفاتيح الشرائع: : في عدم جواز ز الرجوع عن الصدقة ب ١‏ ص ١"7؟.,‏ 

(ء )٠١‏ مسالك الاقهام: : في أحكاء | العدقة ج 6 حصن ٠8‏ ا 


كتاب الصدقة / في لزوم الصدقة بالإقباض 
وتلزم مع الارقباض 
آنه وفاتي. وكد يظهر من «الغنية 5 أيضاً الإجماع عليه. وفى «المفاتيح» 
أنه لأخلاف فيه "؟. 
وتدلّ على ذلك التصوص المستفيضة, قفي الصحيح على الصحيح في علي بن 


الصدقة إذا أبتغى وجدالله ". وفي صحيحة زرارة: لا ينبغي لمن أعطى لله ثنيئاً أن 


يرجع فيه. وما لم يعطه لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حسيزت أو 
لم تححز ء. وفى خبر الحكم: إِنّما الصدقة لله عر وجل فما جعل لله فلا رجعة له فيه ", 
ونحو ذلك حسئة جميق؟ بأبراهيم. إلى حَتبتلِك من الأخبار الدالة على أنه 
لاصدقة إلا ما أريد بد وه الله تعاليل.'وَالأضْل) في معل ذلك تفي اثذات لاالكمال, 
وقدعرفت الجواب عنما حكوهفي الاجتجاج على أن الازيراء لايحتاج إلى القبول. 
[فى لزوم الصدقة بالإقباض] 

قوله: «وتلزم مع الإقباض» بغير خلاف كما في «السرائر”» وإجماعاً 
كما في «التذكرة» وظاهر «المفاتيع؟» وقد يظهر أو يلوح الإجماع مسن 
«الغنية ” '» ونسيه في «جامع المقاصد» إلى الأكثر ''. وهو قضية إطلاق كلام 
زأوه )٠‏ غتية التروع. : في الوقف ص 753 و558. 
(؟ و4) مفاتيح الشرائع: ؛ في عدم جواز الرجوع عن الصدقة ج ١‏ ص ,1١١‏ 
(؟و]) وسائل الخبسة: ب من أحكام الهيات ح ؟ واج 175 ص 7754 
(6 و 5) وساثل الشيعة: ب 1١‏ وغ في أحكام الوقوف والصدقات م ١‏ واج ١١‏ ص 5١1‏ 
() السرائر: في أحكام ألهبة ج ؟اص 176. 


(خرا تدكرة النقهاء : قيما يتعلّق بالصدقات ج ؟ ص 456 س إزاوة 
١‏ جامع المقاصد؛ في الصدقة ج أص 11519. 
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«التهاية'ه وصدريح «المبسوط؟ وفقه الراوندي » في أل كلاميهما 
و«الكافي ؛ والجامع * والشرائع' والنافع" والتحرير* والارشاد؛ والتيصرة١٠‏ 
والمختلف ١١‏ والدروس ؟' واللمعة ؟' وجامع المقاصد ؟' والروض ؟*' والمسالك7١‏ 
والروضة"'والكفاية* »2 ولاترجيح فى «الدروس5 '».ويأتى فى بابالهية ١‏ "أنهإذا 
قد الأجر والثواب لا يجوز له الرضرة: وحكاية الإجماع على ذلك عن 
«الانتصار ' ' والغنية ' ' والتذكرة ' '». 


)١(‏ النهاية: في التحل والهبة ص ؟10. 
(؟) المبسوط: في الهباث ج 7ص 5١4‏ 

(؟) فقه الراوندي: في الهبة وأحكامها ج آاص 156 

(4؟) الحافي في الفقه: في الصدقة ص 514 

(0) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 01 

(1) شرائع الإسلام: في العطية م ؟ ص 5١|‏ 

(/9) المختصر النافم: فى الصدقة ص 105 

(4) تحرير الأحكام: في السكتى والْعتسن اليد قاتيم كاطع 71 
3١‏ إرشاد الآذهان: في الصدقة والحيس س اص 1068. 

,177 تبصرة المتعلمين: في الهبات رتوابعها ص‎ )٠١( 

188 مختلف الشيعة: في الصدقة ج ”ص‎ )١١١ 

(؟591١)‏ الدروس الشرعية: في المدقة ب ١‏ ص 101. 

,٠١5 اللمعة الدمشقية: في العطية ص‎ )١( 

,1 55 جامع المقاصد:؛ في الصدقة ج 3س‎ )١4( 

.160 ل" يوجيد لدينا. وانظر حاشية الاإرشاد (غاية المراد): في الصدقة والحبس ج ؟ ص‎ 4١8( 
1١5 مسالك الافهام: في احكام الصدقة ج فص‎ 

.14١ الروضة البهية: في العطية ج لاص‎ )١( 

(18) كفاية الأحكام: في التصدّق ج ؟ ص 1 

(؟) سياتي في ص 8رثنا, 

1 الانتصار؛ في الرجوع في الهبة ص‎ )١( 

(15) غنبة التروع: في الهبة ص آل 

(9؟) تذكرة النقهاء: فيما يتعلّق بالصدقات بج ١‏ ص 475 س 74 


كتاب الصدقة / فى لزوم الصدقة بالاقياض .سس اهلا 


وفي «المبسوط ' والمهذب؟ وققه الراوندي"» صدقة التطوّع بمنزلة ألهبة في 
جميع الأحكام ومن شرطها الإيجاب والقبول, ولا يلزم إلا بالقبض وما يجري 
مجراه؛ وكلّ من له الرجوع فى الهبة له الرجوع في الصدقة, أنتهى كلامهم. وقال في 
«السرائر “» بعد نقل ذلك عن المبسوط: هذا غير واضح ولا مستقيم: لآنّ صدقة 
التطوّع بعد إقباضها لا يجوز ولايحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 
بغير خلا بينناء ولا كذلك الهبة. انتهى. وقد تبعه الجماعة * على نسبة الخلاف إلى 
«المبيسوط» لمكان هذه العبارة؛ وأنت تعلم أن الهبة المعواضة لا يجوز الرجوع فيها 
عند الشيخ وغيره. وقد حصل العوضء وهو التواب فى صدقة التطوّع كما قد 
يستفاد من الأخبار. والثواب عوض ثابت دائم فكان أقوى في اللزوم من العوض 
البائد الزائل فكانت كالهبة المعوّضة. فكان الشتيخ والقاضي والراوندي غير 
مخالفين. وفى «جامع المقاصد» أنّ اللازم أحدتأمراين: إِمَا عدم خلاف للشيخ؛ أو 
عدم اشتراط نية القربة في الصدقة؛ وقد صركذوا:بخلاهه هنا فتعيّن الثاني '. قلت: 
وقد صرّح هو بأنْ قصد الثواب والتقرّب ماخوذ في ماهية الصدقة, قال: إذا قصد 
التواب والتقرّب بالهبة إلى الله تعالى سيت صدقة؟. وفرّق بذلك بيئها وبين الهبة 
والهدية. وفي «المسالك؟): إِنّ قول الشيخ إِمّا شعنة بها ا مبنيٌ على عدم 


(١و/)‏ المبسوط: قي الهبات م اص 7.7114 

لمعبو ل ل 

() فد القرآن: في ألهبة وأحكابها جم ؟ ص 5506. 

(5) السرائر: في أحكام الهبة ج ص ١1‏ للا 

(5) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: : في الصدقة جاص 4؟١.‏ والشهيد الأوّل في الدروس 
الشرعية ؛ في الصدقة ج ١‏ ص 151 والشهيد الثائي في مسالك الأفهام: :في أحكام الصدفة ج 0 
ص .1١:35‏ 

(1) جامع المقاصد: في الصدقة ج ؟ ص .١21‏ 

(9) مسالك الأفهام؛ في أحكام الصدقة ج 6ح 05غ. 


اللا مفتاح الكرامة اج ”5 


اشتراط ني القربة؛ انتهى. وأنت قد عرفت الحال ولم أجد أحداً حكى خلاف 
القاضي والراوندي مع أنّهِما أفتيا بعين عبارة «المبسوط». 

والأصل في ذلك بعد الاجماع الأخبار المستفيضة وقدسمعت جملة منها آنا 
وقد ورد في صحيحة الحلبي عن 8 عبدالله 0ه قال: قال رسو لاله ق»: إنّما مثل 
الذي يرجع في صدقته كاّذي يرج في قيئه '. ونحوه خبر عبدالله بن سنان', وقد 
وسمه فى «المسالك '» بالصحّة, ولعلّه لتوليق العبيدى وإسماعيل بن مرار وخبر 
جراح المدائني ؟. وقد روى العامة عنديلة الراجع في هبته كالراجع في قيئه" 
مستدلين به على عدم جواز الرجوع في الهبة. وردّه في «الفنية'» بأد اللام إن 
كانت للجنس دخل الكلب, وإن كانت للعهد فالمراد الكلب خاصة, لأنّه لا بعهد 
الرجوع في القيء إلا له. وعلى الواجهين لاتريجوز أن يكون المستفاد من الخبر 
التحريم: لأن الكلب ل" تحريم عليه بل المرادا الاستقذار والاستهجان. وقد رووا 
أيضاً: الراجع في هبته كالكلبْ بع وة/في,قيث م انتهئ»:فتأمل . 

وفي «المقنعة" والنهاية” والمهذب'» أن ما تصدّق به لوجه الله فلايجوز أن 
يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة, وإن رجع بالمبراث كان جائزاً. وهو مذكور فى 
صحيحة منصور ٠"‏ وقدحمل الأصحاب '' النفي فيها على الكراهية. وعليها حمل 


719/51١6 صا٠5 و؟و ا وسائل الشيعة: ب١١ في أحكام الرقوف والصدقات بح أو ؟وة سج‎ ١١ 
.:4 سسالك الأفهام: في أحكام الصدقة بج ة ص‎ )( 

(8) السئن الكبرئ: في الهبات ج 7س .18٠١‏ 

(1) غلية التزوع: في الهبة ص لق 

.187 المقنعة: لمي الوقوف والصدقات ص‎ )/١ 

(8) النهاية: في التحل والهبة ص +10 

() العهذّب: في الوقف المشاع ج "عن 45 

18 من أحكام الوقوف والصدقات ح ١ج اص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 

)1١(‏ منهم المحقق في نكت النهاية:في النحل والهبة جاص 110, والعلامة في تذكرة الفقهاء: به 


كتاب الصدقة /فيما لو قبضها بدون إذن المالك  --‏ سس ولا 
ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به 


المحمّق فى «النكت أ»عبارةالثهاية. وف «السرائر "انهه أن يرجع إليهبلاخلاف. 


[فيما لو قبضها بدون إذن المالك] 
قوله: «ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به» هذا المعنى وهو أن 
القيض بإذن المالك شرط في التمليك, وأنّه بدون إذئه لا يملك موجود فى «جامع 
الشرائع " والشرائع ‏ والنافع 'والتذكرة! والتحرير" والارشاد* واللمعة* وجامع 
المقاصد'' والروض'! والمسالك؟' والروضة"'' والكفاية؟! والرياض*» 
وظاهر الأخيرين الإجماع عليه, حيث نسبهبفي أوّلهما إلى الأصحاب ونفى فسي 


+ فى الوق ج " ص 16١‏ س ,١5‏ ومختلف الشيعة: في الصدقة ج 1 ص 1814. 

155 نكت النهاية: فى النحل والهبة جم ؟ ص‎ )١( 

(1) السرائر: في أحكام الهبة بع ٠ص‏ 11/4 

() الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 8517 

(8) شرائع الإسلام: قي العطية ع ؟ ص ؟؟؟. 

(4) المختصر النافع: في الصدقة ص 185. 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بالصدقات م " ص 1531 س 51. 

(/9) تحرير الأحكام: في السكنى والحبس والصدقات جح 7ص 714 

خا إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس س ١‏ ص 150. 

(1) اللمعة الدمشقية: في العطية ص 5 .٠١‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في الصدقة بج 4ص 9؟1. 

)١١(‏ لايوجد لديناء ولكن يظهر ذلك من حاشية الارشاد (غاية المراد): في العدقة والحبسى ج ؟ 
من 58680. 

(؟1) مالك الأفهام: في أحكام الصدقة ج ة ص ١8‏ 4. 

.11١ الروضة اليهية؛ فى العطية بم لاص‎ )١( 

.7١ كفاية الأحكام: في التصدّق ج ؟ ص‎ )١4( 

(6١)رياض‏ السائل: في الصدقة ج 1ص 77١‏ 


ليان 


وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا. 
وصدقة السرٌ افضل من الجهرء 


الثاني عنه الخلاف. وإطلاق ما أطلق فيه «كالمبسوط ' والكافى '» مقيّد بذلك, 
لأنّ القبض المعتبر هو المأذون فيه شرعاً. لأنّ المنهيّ عله غير منظور إليه عند 
الشارع. مضافاً إلى الأصل بمعنييه. والأخبار الدالة على اشتراط القبضء فانّها 
ظاهرة في ذلك كما نبهنا عليه هناك '. 

ولافرق في ذلك بين كونه حاضراً في المجلس وقبض بدون إذنه أم لا, لكن 
قد تقدم للمصنّف * وغيره في قبض الرهن المشاع صمُّته بدون إذن الشريك كما 


مفتاح الكرامة أج يف 


ستسمع بيأنه في باب الهبة ". ولو رجع'فَيّالاذن صممّ ما لم يكن قبض. 

قوله: (وإذا تمت لم جر له الرجوع فيها مطلقا» ارحم كانت أو 
لأجنبيء أو في حال من الأجوال. وعدا تصريح .لما اقتضاه قوله «وتلزم مع 
الإقباض» وقد تقدم الكلام' فيه مستوفئ” 


[فى أفضلية صدقة السب] 


514 المبسوط: في الهبات ج #اص 7.8 (؟) الكافي في الفقد: في الصدقة ص‎ )١( 
1845-441١ ص‎ ١6 (؟) تقدام في ص ف (4) تقدم في ج‎ 
تقدام فى ص لا لال‎ )١( ٠ ,١1514 سياتي فى ص‎ )8( 
5 لم نرفي الآيات المباركات ما يدل على أفضلية صدقة الس بل في كثير منها أمر بكل‎ )( 
منهما. التي منها قوله تعالى في سورة البقرة: آية 975 وَأَلَذِينَ بُفِقُونَ أسوَالهُم يالل وَأَلنَهَارٍ‎ 
ِرًا وَعَلَائِيةَ فَلَهُم أَجرَهُم عِند رهم وَلَاخَوْكُ عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرْنُون4 ونحوها الآيات ال‎ 
في سورة الرعد آية ؟؟ وإبراهيم آية ١”والنحل آية #لاوفاطر آية 15. نعم هناك آية واحدة‎ 
> 501 يلوح منها أنّالصد فةالسرية خير من الصدّقه الجلية. وهي قوله تعالى في سورةالبقرةآية‎ 


كتاب السدقة / في افضلية صيدقة البسي سس سس سسسب -بإببببيسس فل 
إلا مع التهمة بترك المواساة. 


وصرّحت به الروايات ١‏ وطفحت به العبارات '. وفي «المسالك "»: الإجماع على 
ذلك. وفى «الدروس»: أن الواجبة إظهارها أفضل ؛. وإليه مال فى «جامع 
المقاصد *» وهو ظاهر «التذكرة'» لأنّه جعل العنوان للمندوبة. ولا كذلك «النافه “ 


والتحرير” والتبصرة* والإرشاد' 2 إِذ قد يظهر منها بل ومن «الشرائع ''» أن السرٌ 
مطلقاً أفضل. وفى «المسالك ؟١‏ » أنّهِ له وجه. 


قوله: «إلا مع التهمة بترك المواساة» كما صورّح به 
في هذه الكتسب التسعة ٠"‏ _أعني «الدروس» وماذكرت بعده أنقا 


د <إن تيدأ صقنت فَيمقا من وَإنْ تُطْفوها وء ثُوأكا.] لققرآء َهْر حير لّكُمْ وبُكقْدُ عدَكُم بن 
كاك أل با تون خير» إل أن فياللانه على أفضاية صدقة الس ترديد لإمكان 
كون الحكم بخيريتها إِنْما هو لقوله مو ها قر حذراً من إعطائها لغير الفقراء من 
الأصناف السبعة المذكوره في آبة الطكافا تا ت هيدا 

.5170 من أبواب الصدقة ج 5 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: : ب‎ )١( 

(1) كما في شرائع الإسلام: في العطية جح "ص 51 7, والدروس الشرعية؛ في الصدقة ج ٠؛‏ ص05 ؟., 
وجامع المقاصد: في الصدقة ج 1ص .17١‏ 

(*و١١)‏ سالك الافهام: في احكام الصدقة بج مس ١1ر4١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: في الصدقة ج ١‏ ص 501. 

(5) جامع المقاصد: في الصدقة ج ١‏ ص .١17١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء؛ فيما يتعلق بالتحل ج 7 ص 410 س 25. 

() المختصر النافع: في الصدقة ص .١189‏ 

(انا تخرير الأحكام: في السكنى والحبس والصدقات ج ؟اص 128 

(4) تبصرة المتعلمين:؛ فى الهياءت وتوايعهاا عن .١77‏ 

.101 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس ج‎ )٠١( 

(١١)شرائع‏ الإسلام: في العطية بج ؟' ص 237 7. 

(؟١)راجع‏ هامش 4و8 و ول!إلى ٠١‏ وتذكرة الفقهاء:ج ١‏ عن 457 س ؟"5, ومالك الافهام: 
ج ماص 117. 


##اجم مي م از فقا [لرامة رخ 1 
والمفروضة من الزكاة محرامة على بنى ها 


وخواها وو بد في كثير منها ما لو قصد بالإظهار متابعة الناس ؟. وزاد في 
«التحرير»: التهمة بمنع الحقوق ', لأنّ كلامه كما عرفت شامل للواجية والمندوبة, 
والوجه فى الجميع ظأاهر. 


[في حرمة الصدقة الواجية على بنى هاشم ] 

قوله: «والمفروضة من الزكاة محلاهمة على | بني هاشم» بإجماع 
علباء الكسقتم يل حر دن شوور قات المذهب أ القين ونهذا عل ها ف لمعف 
على بني هاشم كما في «الشرائع؟ والندافم؟ #التذكرةا والتحرير" والارشاد" 
: واللمعة'والروض ''» حيث اطلق فيهاكلها تحريم المفروض منها على بنى هاشم 
بحيث نتناول المنذورةء والكناة: وقد نسب مذ الإطلاق فى «المسالك ١١‏ 
والكفاية '"» إلى الأكثر؛ ولعلّه كذلك باعتبار العبارات وقد قيل في «الشرائع ''» 
| ابف_يستتب شي 
١١)كرياض‏ السائل؛ في الضدقة ج 1ل/ا” 
(؟)كما في تحرير الأحكام: في السكنى و ... اج اصن 1350, وجامع المقاصد : في الصدقة سم 4 

ص ا ومالك الأفهام: في أحكام الصدقة ‏ 0 م 117 
(؟بوم) تحر بر الأحكام: : في السككنى والحيس والمدقات ج آص 51.5150 
لأو*1)ة شرائع الاإسلام:في العطية ج اص 1177 (0) المختصرالنافع:في الصدقة ص 101. 
)3 3 لكيام لمق لقاع 2 75 سن را 
(1) اللمعة الدمشقية, ب العلردعن ١‏ أ 
)٠١ ١‏ لا يوجد لديناء را حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الصدقة والحبس ب ؟ ص 456. 
ين يأك اسع ون + 1ة, 


اه 


كتاب الصدقة / فى حرمة الصدقة الواجبة على بني هاشم 


وبعض ما ذكر بعدها أ لابأس بالمندوبة, وهو أيضاً يقضي بتحريم غير المندوبة 
مطلقاً عليهم. وقد صرح في آخر الباب في «التذكرة» بأنّه لو نذر أن يتصدّق بشميء 
فالأولى تحريمها على النبئ و آلديَثْلة, لأنها صارت واجبة, فصار مصرفها مصرف 
الصدقات المفروضة '. ١‏ 

وقد عقب المصئّف هنا هذا الاإطلاق بقوله بعده «ولا بس بالمندوبة وغسير 
الزكاة كالمنذورة» فيكون قد اختار تخصيص التحريم بالزكاة وأباح لهم ما عداها 
ما وجب. وهو خيرة «الشتقيح ' وجامع المقاصدءٌ والمسائلك* والروضة١؟‏ 
والكفاية» والرياض*» وكذا «إيضاح النافع والمغاتيح *» وصرّح في زكاة 
«التذكرة» بجواز الكفارة لهم حكاه في «جامع المقاصد» وقال: فيه قوّة لانتفاء 
دليل المنع .٠"‏ قلت: ودليل الجواز الأمدل بمكائيه العلائة والأخبار المستفيضة: 


١ كما في المختصر النافع: في الصدقة > وكتؤإركتاذ الأذهان: في الصدقة والصبس ج‎ )١( 
ص 85 ], وتحرير الأحكام: في اللكتَيَ رمن غلا ومبيالك الأفهام: في أحكام الصدقة‎ 
7 وكفاية الأحكام: في التصدق ج ؟ ص‎ ,4١١ جَ 6 ص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بالصدقات ج 1 ص 255 س 3١‏ 

ولايخفى عليك أن ظاهر عبارته يشتمل على تهافت في صدرها وذيلهاء فإنّه حكم في 
أرلها بأنِّ لو نذر التصدّق بعيء فيحرم إعطارًها إلى النبي وأله والظاهر كون المراد منه بني 
هاشم. ثم حكم في ذيلها بجواز إعطاء العدفة المنذورة إليهم. وهذا تهافت راضم وتناقض في 
القول؛ اللهم إلا أن يراد بالنذر اثثاني في ذيلها النذر لهم بالخصوعى, ولكن هذا لتوجيه بعيد عن 
ظاهر العبارة: كتأمّل جيّدا. 

(؟) التتقيح الرائع: في الصدقة ج ؟ ص 554 

(؟و١٠)‏ جامع المقاصد: في الصدقة ج وس .١ 3١‏ 

(5) سالك الأقهام: في أحكام الصدقة ج 6 ص ١١غ.‏ 

(1) الروطة البهية: في العطية ج اصن .11١‏ 

(/0) كفاية الأحكام: فى التصدّق ج ؟ ص 9؟. 

(مارياض السائل: في الصدقة ع 1 ص 50١‏ 

(3) مقاتيح الشرائع: في حرمة الصدقة على بلي هاشم ج ذحى 1395. 


آم 
منها الصحييم عن أبي عبدالله .8ة: قال قلت له: أتحلٌ الصدقة لبني هاشم؟ 
قال: إِنْما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لناء وأمًا غير ذلك 
فليس به بأسء ولو كان كذلك ما استطاعوا أن ييخرجوا إلى مكّة هذه المياه 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


عامتها صدقة '. وبمعنى ذيلها رواية صحيحة أخرى '. والمتبادر من الواجبة 
إنما هو الزكاة المفروضة لمكان وصفها بالواجبة على الناس وكوئها 
المعروفة الشائعة المنساق إليها اللفظ من دون قريئة. وقد ورد فى خبرين 
آخرين ما يفيد حصر التحريم في الزكاة؛ ففي أحدهما؛ عن الصدقة المحامة 
على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم على 
بعض؟ فقال: نعم ؟. ونحوه الثاني: عن الصدقة المحرّمة عليهم ما هصي؟ قال: 
الزكاة المفروضة؛. وما إطلاق صتحيخ اليك بن القاسم عن أبي عبدالله اله 
قال: إِنّ أناساً من بني هاشم السيتصيو ه45 فسألوه أن يستعملهم على 
صدقات المواشي وقالوا يكوك صا هبد داليم الذي جعله الله تعالى 
للعاملين عليها؟ فنحن أولى به. فقال رسولالله#: يا بني عسبدالمطّلب إِنّ 
الصدقة لا تحل لى ولا لكم *. فمخصّص بالزكاة, لمكان تقدّمها. ومئله حسنة 
محمد وأبي بصير وزرارة عن أبي جعفر فل وأبي عبدالله 18 قالا: قال 
رسولاللهيك: إن الصدقة أوساخ أيدي اناس وإِنّ الله سبحانه حدم علي 
منها ومن غيرها ما قد حرّمه وإِنّ الصدقة لا تحل لبني عسبدالمطّلب؟. 
لأنّ الأوساخ ظاهرة في الزكاة بقريئة أنّها مطهّرة للمال فأخرجت وسخه معها. 
فلا دليل على العموم يعتمد عليه ويستند إليه. 


١(‏ و1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح اواج 7ت ص 185 وق14. 
(و4) وسائل الشيعة: ب ؟" من أبواب المستحئّين للزكاة م 60و جح اص كل 
(8 و١)‏ وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب المستحقين للزكاة ع ١‏ واج اص ١868‏ و1ها., 


الذذا 


كتاي الصدقة / فى جواز الصدقة المندوية لهم 


ألا منهم. أو عند الضرورة. 


[في جواز الصدقة الواجبة من بني هاشم عليهم] 
قوله: وال منهم » كما في «الشرائع أ» وما ذكر بعدها "لخ لبادة فعا 
المقاصد" والمسالك؟ والروضة" والكفاية! والمفاتيع" وار ا ليما وفى 
الأخير نفى الخلاف فيه. وفي «الرياض 6 الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة منها 


م يويسا أنقا؟. 


[فى جواز الصدقة المندوبة لهم ] 
قوله: (أو عند الضر ورة» كما ف ”تييع المتقدّمة "' منطوقاً ومقهوماً عدا 
«الارشاد والروض». وفي «المفاتيح ”"الاالرّيا/ض)" '» نفي القلافه كن البرتق ١‏ 


)١(‏ شرائع الاإسلام : في العطية ع ' من كة 
(؟) كالمختصر النافع: في الصدقة ص 15 رتذكرة الفقهاء: فيما يتلق بالصدقات بع ؟ ص 151 
س هاء وتحرير الأحكام: في السكتى و ... ج اص 5 وإرماد الأذهان: في الصدقة 

والعبس ج ١‏ ص 400 واللمعة الدمشقية مشقية: في العطية س +. 6 

() جامع المقاصد: في الصدقة ج ؟ ص 11-١١١‏ 

(4) سالك الأفهام: في أحيكا م الصدقة ج #6 ص .4٠١‏ 

(8) الروصة البهية : في العمليّة ج اص .11١‏ 

(1) كفاية الأحكام: في التصدّق ع 7 ص ؟؟. 

(/) مفاتيح الشرائع: في حرمة الصدقة على بني هاشم ج ١‏ ص ؟1؟. 

(لهمو؟١)‏ رياض المائل: في الصدقة ‏ اص ١؟١.‏ (4) تقدام فى الصفحة السايقة. 

ل ٠‏ متهم المحقق في شرائع الاسالام؛ في العطية ج ؟ حى ؟177, والمختصر الثافع: في الصدقة 
ص 84 ,١‏ وتذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بالصدقات ج ؟ ص 451 س بل وتحرير الأحمكام: في 
امسكني و ... ج #ص 5754 واللمعة الدمشقية: في العطيّة ص .٠١6‏ 

.51 7 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في عرمة الصدقة على بني هاشم ج‎ )١١( 

ونام الع ان واب للستي للركاة بج ١‏ ص 1517. 


8 


ولا بسن بالمندوية, 


والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إل أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن نحل له الميتة. 
قوله: «ول* باس بالمندوبة4» كما في «الشرائع ١‏ والشاقع ' والارشاد؟ 
والنوف! والمسالك* والكفاية'» وكذا «الدروس "2 وقد يقتضيه كلام من أباح 
لهم الواجبة غير الزكاة. ويفهم من الأربعة الأول تحريم غير المندوبة مطلقاً عليهم 
كما عرفت أنقاة 
وفي «المسالك '» وكذا «المفاتيح ١"‏ والرياض'' أنه لا خلاف فى إباحة 
هاشم النبي 13 ثم قال: الوجه إلحاق الْأنة صلرات الله عليهم به لما فيه من الغضٌ 
المندوبة مشاركة للواجبة في كونها من الأوسام ؟٠‏ ولعلّ هذا مختصٌ بالزكاة 
المندوية كزكاة التجارة ولعله فيهَا في محلة: وقد نسب شربهم من سقايات مكّة 
شرّفها الله تعالى في «التذكرة"'» وكذا «جامع المقاصد» إلى رواية العامّة عن 
(1) المختصر النافع: فى الصدقة مى 169. 
() إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 181-408. 
(1) لايوجد لدينا ولكن يظهر ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الصدقة والحبس يج تس قفع, 
(80) شالك الأفهام: في أحكام الصدقة ج قعس 51١١‏ 
(1) كفاية الأحكام: في التصدّق ب ؟ ص 2١‏ 
(8) تقدم في ص .2٠١‏ (4) مسالك الأفهام: في أحكام الصدقة ج فعس .14١١‏ 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: في حرمة الصدقة على بني هاشم بج لسرن 
(١١)رياض‏ المسائل: في الصدقة ج دعن ار 
و١١)‏ تذكرة الفقهاء: فيما يتعلّق بالصدقات ج ١‏ ص 417 س 50 و4 
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كتاب الصدقة / في جواز الصدقة المندوبة لهم 


وغير الزكاة كالمنذورة. 


الصادق والكاظم «ته. وقد عرفت أَنّا روينا مثلها في الصحيح. وفي «جامع 
المقاصده أن ما في التذكرة محتمل '. وقال فى «التحرير ': وأمنا المندوية فقد كان 
الب ينلا بعتنع من أخذها. وقال الشيخ الأقرب أنه على الاستحباب, وتجوز 
لأهله إجماعاً؛ انتهى. قلت: ؛ستسمع الحثٌ على صلة ذرّيّته في الأخبار. وق 
احتمل في «المفاتيح "» الفرق بين الصدقة العامة نجام له والخاطة 28 تباح. 
ولعلّه لتخصيص الأول بالذكر في الأخبار. وهو محتمل لو لا شدُوذه. فليتأمّل فيه. 
وقد صرّم في «التذكرة “» وغيرها* بحل الهدية وإياحتها لهم. والأخبار' في ذلك 
متضافرة:؛ ولم أجد في ذلك ف تملا لأحد, للأنها لا يقتضي نقصاً ولا غضّاً في العادة, 
بل فيها كمال الاحتشاء والاحترام. 

قوله: « وغير الزكاة كالمندونة# غير بالخفض عطف على المتدوبة 
ومعتاه أنّه لا بأس بهما وقد تقدم|1]240 7ه م اق 

وقد ورد الحثٌّ على صلة الأرّية بما ينناول بإطلاقه المفروضة غير الزكاة 
وغيرهاء قال #ق: أنا شافع يوم الثيامة لأربسة أسناف ولو جاؤوا بذنوب أهل 
الدنيا : رجلٌ نصر ذرَّيتي؛ ورجل بذل ماله لدريتى عند الضيقء ورجسلّ أعبٌّ 
0 بتي باللسان والقلب. ورجل وعد 3 فى رات دريتي / إذا طرّدوا أو شوّدوا”. 


(1١وة)‏ جامع المقاصد: في الصدقة ج 4 ص .155-115١‏ 

(؟) تحرير الااحكام: في السكتى والحبس والصدقات ج ؟ ص 1 
() مقاتيح الشرائع: : في حرمة الصدفة على بنبي هاشم ج ١‏ ص 755 
() تذكرة النقهاء: فيما يتعلق بالصدقات ج ؟ ص 477 س 17. 

(3) وسائل الشيعة: ب ١٠‏ من أبواب فعل المعروف ح ١١‏ ص 207. 
(1) تقدام فى ص ع أرى الى 

(خ) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب فعل المعروف ح ؟س ١1س‏ 0016 


لذ 


مفتاح الكرامة / ج 77 
والأقرب جواز الصدقة على الذمّى. 


وقال الصادق .#ة: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أبّها الخلائق أنصتوا. فار 
محمد أيلُ يكلّمكم. فينصت الخلائق, فيقوم النبي 2 فيقول: يا معشر الخلائق من 
كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أكافيه, فيقولون: بآبائنا وأتهاتنا 
أي يد وأيّ مند وأَىّ معروفٍ لنا بل اليد والمنّة والمعروف لله ولرسولدة على 
جميع الخلق, فيقول:بلى.من آوى أحدأمن أهل بيتي أو بهم أو كساهم من عري أو 
أشبع جائعهم فليقم حتّى أكافيه. فيقوم أناس قد فعلوا ذلك؛ فيأتى النداء من قبل الله 
عرّ وجل: يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك. فأسكنهم من الجنّة حيث 
شكت. قال؛ فيسكنهم فى الوسيلة حتّى ل #حجبون عن محمد وأهل بيته :8 .١‏ 


[في جواز الصَدَقَِة على الذمي ] 
«اللمعة '» وظاهر إطلاقهما أنه لا فرق فيه بين الرحم والأجنبي. وقد 
نص على جوازها عليه وإن كسان أجتبياً فى «الشرائع " والتذكرة 
والتسحرير* والارشاد' والتسبصرة” والدروس* والروض"؟ والمسالك ٠١‏ 


005 وسائل الشيعة؛ ب من أبواب فمل المعروف ح اج لص‎ )١1 

(؟) اللمعة الدمشقية: في العطية ص .٠١5‏ (1) شرائع الإسلام: في العطية ج ك"ص ؟5؟ثة, 
| ؛) تدكرة الفقهاء: فيما يتعلق بالصدقات ج ؟*ص 16س 135 

0 تحرير الاحكام: في السكنى والحيس والصدقات بع “ص 28 

(1) إرشاد الأذهان: في الصدقة والحبس ب ١‏ ص 51]. 

(/!) تبصرة العتسلمين: في الهبات وتوايعها ص 17. (8) الدروس الشرعية: فى الصدقة بع ١ص‏ 158 
"١‏ لا يوجد لدينا. وظهر ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الصدقة والحبس بم ص 408 

.415 مسالك الافهام: في أحكام الصدقة جه ص‎ )٠١( 


لال 


كتاب الصدقة / في جواز الصدقة على الذمّي 
والروضة' والمقاتيع '» وكذا «جامع المقاصد؟ والكفاية» وفي الأخير أنه 
المشهور ؟. وفي «المسالك *): أنه أشهر مع أنه في «المسالك» إِنّما نقل عن 
الدروس حكاية الخلاف عن الحسن قال؛ إِنْه مع عن الصدقة على غير المؤّمن 
مطلقاً'. فلا أقلّ من أن يقول: إِنّه المشهور. على أنّك ستسمع إجماع مجع البيان 
ِل أن تقول لحظ ما سنحكيه عن الايضام وجامع المقاصد وخصّها في «الكاني» 
بنا ذا كاد رهبا" 

وليعلم أنه عبر فى «التذكرة*» بالكافر كما عبّر به الأكثر * في باب الوقف 
وقلناء إن مرادهم الذمّي. لأنّ مال الحربي فيء. وصر بح «الإيضاح ' أ الخلاف 
هنا كالخلاف في الوقف. وهو الظاهر من «جامع المقاصد ' '» وقد حكينا هناك ؟ ١‏ 
فيه أربعة أقوال. ونصٌ هنا في «الدروضض '' #اللمعة؟' والروضة؟'» على عدم 
جوازها على المخالف الناصب, وزيد.قي الأخي ران الحربي. ولعل ترك الجميع له 
لما عرفت من أنّ ماله في. وقالعَوَلأنا؛الصادق .في خبر سدير الصيرفي: اعط 


(ؤو8١)‏ الروضة البهية: في العطية ج لاص .١11١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: قي جواز التصدّق على المي ج اص 537 

() جامع المقاصد: في الصدقة ج 1ص ؟١١.‏ 

(1) كفاية الأحكام: في التصدّق ج ؟ ص ؟". 

(6 و1) مسالك الافهام: في أحكام الصدقة ع 6 ص .1١١‏ 

(/0 الكافي في الفقه: في الصدقة ص 751 

ها تذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بالصدقات س ؟ ص 111 س 55. 

(1) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 4, والشيخ في النهاية: فبي 
الوقوف والصدقات ص 617: والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه 
ع ناص 1777 51514 -" 

(١٠)إيضام‏ النوائد: في الصدقة ج ؟ ص ٠‏ وراجع أيضا ص /58. 

117-511 ص ؟1١. (؟١) تقدّم فى سج ١لا ص‎ ١ جامع المقاصد: في الصدقة ج‎ )١1( 

)١5(‏ الدروس الشرعية: في الصدقة جع ١‏ ص 500 [14) لم نعثر عليه فيه. 


قبط 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


مَن لا تعرفه بولااية ولا عداوة ولا تطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شىء 
من الباطل '. وقال الصادق #8 في جواب عمرو بن أبي نصر حيث قال له: إن أهل 
البوادي يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم؟ قال؛ 
نعم '. ويمكن الجمع بحمل الأول على الكراهة. والشاهد على ذلك إجماع «مجمع 
ايان "» على جواز أن يبر الرجل من شاء من أهل الحرب قرابة أو غير قرابة. قال: 
إنْما الخلاف في إعطائهم مال الزكاة والفطرة والكقّارات فلم يجوّزه أصحابناء وفيه 
خلاف بين الفقهاء. انتهى مضافاً إلى ما مر في الوقف من الآآية والأخبار وني 
روأية في المجهول حاله: اعط من وقَفا تله الرحمة في قلبك *. 


[في تأكد الصدقة في شهر رمضان] 
قوله: «وتتأكّد الصدقة في شهر رمضان؟ لأنّ الصدقة فيه أفضل منها 
في غيره كما في «التذكرة» وقال فيها: كان رسول#20 إذا دخل شهر رمضان 
أطلق كل أسير وأعطى كل سائل؟. وقال الشهيد: في الحديث: لأن يتصدّق أحدكم 
بوزن ذرّة في شهر رمضان كان له مثل جبال الأرض ذهباً”. وعن الباقر 9# قال: 
خطب رسول اَهب لناس في آخر جمعة من شهر شعبان فحمد الله سبحانه وأثنى 


(١19و5)‏ وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب الصدقة ح "ولاواج دص قرا ركم 

('] مجمع الببان: بج قص نال 

١غ‏ تقدم في ج ١11ص‏ 331-411 

(1) تذكرة الفتهاء: فيما يتعلق بالصدقات ج 7ص 458 س 4١‏ 

() لم نعثر على ما حكاه الشارح عن الشهيد في شيع من كتبه الي بأبديناء وأنًا الحديث فقد 
رواه في البحار: ج 97 ص 6 الاح 4 


فم 


كاب الصدقة / فيمن هو أولي بالصدقة من غيره 


عليه ند قال: أَيّها الناس؛ قد أظلّكم شهدٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر. وهو شهر 
رمضان فرض الله صيامه. وجعل قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة كمن تطوّع بقيام صلاة 
سبعين أيلة في ما سواه من الشهورء وجعل لمن تطوّع بخصلة من خصال الخير 
والبرّ كأجر من أدى فريضة من فرائض 0 
اله عر وجل كان كمّن أدّى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور, وهو شهر الصبر 
أن الصبر ثوابه الجنة, وهو شهر المواساة, وهو شهر يزيد الله سبحانه فيه في رزق 
المؤمن, ومن فطّر فيه مرْمناً صائماً كان له بذلك عند الله تعالى عتق رقبة ومغفرة 
لذنوبه ... الحديث '. وفي «جامع المقاصنة#الأخبار بذلك كثيرة '. 


[فيمن هو أولي بآلضدقة من غيره] 
وله طوالعوان افغل ند فرك والأقاري افشل .حجن 
الأجانب» قال في «جامع المقاصد"»: الأخبار ؛ في الحتٌّ على صلة الرحم 
والاحسان إلى الجيران كثيرة: قال: وروى أصحابنا عن النبيّق» أنه سكل: أي 
الصدقة أفضل؟ قال: على ذى الرحم الكاشمح *. وقال 8ة: لا صدقة وذو رحم 
محتاس '. قال في «التذكرة»: يقدّم الأقرب فالأقرب في ذي الرحم؛ والزوج 
والزوجة ملحقان بذلك؛ فيبدأ بالرحم المحرم ثم بغير المحرم ثم بالمحرم بالرضاع» 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: في الصوم م 7 ص 415 الكافي: في الصوم ع 4 ص 15. وسائل الشيعة؛ 
بي ١‏ من أحكام شهر رمضان ح ؟ ع /اص و 

[؟ و) جامع المقاصد : في الصدقة ج 4 ص .1١7‏ 

(غ) ستدرك الوسائل: وب الامن أبواب أحكام العشرة ج مع خرص 138 

(0 و1) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ في أبواب الصدقة ح ١‏ وج ١‏ ص 581. 


بجميع ماله. 


ثمٌ بالمصاهرة ثم بالموالي '. 

قوله: «(ومّن أحتاج إليهلعيالهلم يستحبٌ لدالتصدّق» أي من احتاج 
الى ها يريد أن بتصدق به تعياله لم يستحبٌ له التصدّق. بل صرف ذلك في النفقة 
أذثئ: وكذا المديون إذا احتاج إلى صرفه في الدين كما صرّح بذلك في «التذكرة" 
وجامع المقاصد » بل في الأوّل: ربّما يقال: إن يكره إلى أن يودي ماعليه ؟. 


[فى أنه لا ينبغي.الصّبدقة بجميع المال] 

قوله: ؤولا ينبغي أن يتصدّق بجميع ماله 4 بل بكره كراهية شديدة 
كما فى «التذكرة* وجامع المتأصتد أي وفى «الدرؤس» بكره أن تسد 3ق بجميم 
ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له. وكره أيضاً صدقة المديون والصدقة مع 
التضرّر. والوجه في ذلك كلّه قوله عرّ وجل: «اولا تبسطها كل البسط »؟ و«إذا 
أنفقوا لم يسرفوا»*. « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو» ؟ أي الوسط. والأخبار في 
ذلك من طرق الخاصّة والعامّة كثيرة متضافرة؛ منها: أفضل الصدقة عن ظهر 
غنى '. ولكن قد ورد أيضاأً أن أفضل الصدقة جهد المت" وهو الإيثار ''. والجمع 


"4 نذكرة الفقهاء: في الهبات ج اص 8 سس‎ 1١( 

(كرةوةاندذيرة النقهاء: فيما يتعلق بالصدقات ج "ص 15س ا ولاوةق, 

لوث ج امع المقاصد: في الصدقة ج كس 1175 ١‏ 

(/) الإسراء: 58, (كيا الفرقان: /33. (3) اليكرة: 111؟. 
)٠١(‏ كما يدل عليه ما في وسائل الشيسة؛ ب 41 من أبواب الصدقة ع نج تص 7777: وب .18 منها بع اص . 0 
)1١1(‏ كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الصدقة ح كن 
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كتاب الصدقة / فى أنه لا ينبغي الصدقة يجميع المال 
بينهما أن الإيثا على نفسه مستحبٌ بخلافه على عياله. هذا وقالالباقر لهة:صنائع 
المعروف تدفع مصارع السوء '. وقال النبئ عَيله: الصدقة بعشرة والقرض بسثمانية 
عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلةالرحم بأربعة وعشرين '. وقال الصادق 46ة: 
داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء واستنزلوا الرزق بالصدقة ', وشى تقع فى بد 
الرب قبل أن يقع في يد العبدء. ويستحبٌ للمريض أن يعطي السائل بيده”, 
والتبكير بالصدقة لدفع شر يومه", وكذا في أُوّل الليل للحاضر والمسافر ". ويكره 
رد السائل ولو كان على فرس وخصوصاً ليلآً. وثواب إطعام الهوامً والحيتان 
عظيم *. والصدقة تقضى الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال ''. وأَنٌّ التوسعة علي 
العيال من أعظم الصدقات .١١‏ ويستحبٌ زنيادة الوقود لهم في الشتاء ؟١.‏ وأكثر 
ما يسطى ثلثا درهم ١"‏ وإعطاء السائلق ليها محترقاً ؟'. أوتمرة أو ثسقها ٠"‏ 
وإكثارها أفضل ولو كثر السؤال أعطى كلانه تير في الزائد' '. وليؤمر السائل 


.14 كما يدل عليه ما في الكافي: حم ولاج !اص 155و‎ )١1؟و‎ ١( 

(؟اكما يدل عليه ما فى وسائل الشيعة: ب ٠٠‏ من أبواب الصدقةح "اج ”ص 1871. 

(©) كما يدلّ عليه ما في وسائل الشيعة: ب "من أبواب الصدقة ح ١ج‏ اص ١٠1؟,‏ 

(4) كما يدل عليه ما فى وسائل الشيعة :ب 11 من أبواب الصدقة ج 7" ص ١1‏ 0 

(5) كما بدلّ عليه ما في وسائل الشيعة: ب © من أبواب الصدقة ح ؟ ج 1 ص 111. 
(51و0١اكيها‏ يدل عليه ما في وسائل الشيعة؛ ب #ولامن أبواب الصدقة ج 0- لاج “صن 113-7186 
(9] كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبو اب الصدقة بر تس 575 رب ١15‏ ص 198. 
() كما يدلّ عليه ما فى وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب الصدقة ح اح لاص .,15١‏ 

() كما يدلّ عليه ما في وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الصدقة ج جاص 184, 

)٠١(‏ كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: : ب ١‏ من أبواب الصدقة ج ”ص 8 ٠‏ ا 

(١)كما‏ يدل عليه ما في وسائل الشيعة: ب ؟؛ من أبواب الصدقة ج "ص "2" 

(1)كما يدل عليه ما في كما في الدروس: : في أحكام الصدقة ج ١‏ ص 188. 

كما يدل عليه ما فى وسائل الشيعة: ب 7؟ مرع أ بواب الصدقة م 7ج 5 ص .15١‏ 

() كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الصدقة ج 7 ص 41؟. 


1 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


بالدعاء ولوكان كافناً١‏ . والوكيل في الصدقة أحد المتصدّقين ولو تعدّد ؟. 
وتستحبٌ بالمحبوب وتكره بالخبيث ". والضيافة أفيضل الصدقة. وكذا سقى 
الماء ؟؛ والح عن الميّت وخصوصاً الرحم. وبذل الجاه* من الصدقة, والكلمة 
الليّئة '. وتستحب على العلماء " والأمواتة وذريئة رمسو لال علي ليكافيم 
وليشفع '. ومنها إنظار المعسر ١"‏ والاهداء إلى الاخوان ''. وتستحبٌ البدأة قبل 
السؤال ١"‏ وتعجيلها'' وتصغيرها ؟' وسترها”'. ويجب شكر المسنعم بها 
ويحرم كفرانها' '. ويكره المنّ يها" والسؤال لغيرالله سبحانهوتعالي. فمُن 
فتح ياب مسألة فتح الله عليه باب فقر*. وقال زين العابدين 48؟':ضن سأل 
من غير حاجة اضطرٌ إلى السؤال من حاجة ' ؟. وبكره إظهار الحاجة وشكابة 


(1)كما بدل عليه ما في وسائل الشيعة: بب. ١0‏ من أبواب الصدقة ج ” ص 48 , 

(؟) كما يدل عليه ما في وسائل الشيعةا :ب 17 امن أبوااب الصدقة ج ص 14 

() كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: :بن أبواب ب الصدقة بع " ص 176 

كما يدل عليه ما في وسائل الشسّة: ع همق اتاب القلد مذي "ص 1.١‏ 

() كما يدل عليه ما في .وسائل الشبعة: :ب 6غ من أبواب الصدقة ح كج اح 298 

(1) كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: :ب لامن أيواب الصدقة ح ١ج‏ ”ص 554. 

لاوا كما يدل عليه ما في مستدرك الوسائل:.ب 8 من أبواب الصدقة ح ٠‏ ٠ج‏ لاص 196, 
(5) كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: نب “اا من أبواب فعل ألمعروف ج ١7س‏ 803. 

)٠ .)‏ كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب قعل المعروف ج 1١‏ ص 6581 
)كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة:.ب ٠‏ من أبواب الصدقة ج “ص كنا 

(؟1)كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: :ب 75 من أبواب الصدقة ح اج 1ص 15م 

(17) كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: :ب 78 من أبواب الصدقة ح ؟اج اص ا 

868 ص‎ ١١ كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: اب 4 من أبواب فمل المعروف ج‎ )١5( 
.578 كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب الصدقة بم 7" ص‎ )16( 

(11) كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: .ب من أبواب فعل المعروف ج ١١‏ ص 594. 
)١1/(‏ كما يدل عليه ما في وسائل الشيعة: بى /319 من ابواب الصدقة ج ص 5١7‏ 

(1 و1١)‏ كما يدل عليه ما فى وسائل الشيعة: :ب من أبواب الصدقة ح 7و واج اص 5.00 
)٠٠ :[‏ كما يدل عليه ما في وسأئل الشيعة: ب 54 من أبواب الصدقة بي 1ع 51١‏ 


كتاب ألهبة / في تفسير الأركان الثلاثة في الهبة وثكدة سيم 5١‏ 
الفصل الثالث: فى الهية 
وفيه مطلبان: 
الأوّل: فى أركانها 
وهي ادق : 


الفقر. ولو اضطبٌ إلى المسألة فلا كراهية١.‏ 


[في تفسير الأركان الثلاثة في الهبة ونقده] 

قوله: «الفصل الثالث: في الهبة. وفيه مطلبان, الأوّل: في أركائها, 
وشهى ثلاثة » قد فشر الأركان الثلاثة بأنّها العَقمٍ والموهوب والقبض. 

50 عليه في «جامع المقاصه'يتبأمنين. الأوّل: أن عد الموهوب في 
أركان الهبة يناسبه عد الواهب والْمَتهنَأيتكابؤقال::لة يقال إن الإيجاب والقبول 
اللذين هما العقد إذا عدًا ركنا أغنى عن عدّ الواهب والمتّهب كما لا يخفىء لأنا 
نقول: فيغئى عن الموهوب لأنّه متعلقهماء انتهى. 

ونحن تقول:إِنّ الايجاب والقبولفعل الواهب والمتّه ب فد لالتهماعليهما تضمّن. 
ودلالتهماعلى الموهوب بالالتزام وملاحظة كونهمتعلقألهماء فالفرق واضح. وليس 
هذا من مئعاً لصحّة عدّه ركنا إذ لامانع من ذلك. وقدقال فى البيع:إِنٌ أركانه ثلاثة: 
الصيغة, والعوضان, والمتعاقدان ؟. وقال في «التحرير»: إِنّْ أركان الهبة خمسة '. 
)١(‏ الدروس الشرعية: فى الصدقة ج احص 501-5820. 
(؟] جامع المقاصد: في الهبة ج ؟ ص .١5‏ 


(؟) قواعد الأحكام: في الببع ج ؟ ص .1١‏ 
لق تحر ير الأحكام: في أحكام الهبة ج لاعن 1714 


الثاني: أنه اعتبر في العقد اللإيجاب والقبول والقبضء وذلك يشعر بدخوله 
قن شلك المقدانة الداعد عت يما بيعل ركد ناكا ا وقيه سمالقة وقد 
أن يقال: إن قوله «ولابدٌ فيه ... إلى آخرة» أعمٌ من أن يراد به الجزء والشرط: 
لأنّ كلا منهما لابدٌ منه فيما هو جزء منه وشرط له. ولا ريب أن القنبض معتبر 
في العقد, ولا ينافي ذلك عدّه ركناً في ألهبة. وفيه نظر. لأ الهبة إن كانت هي 
العقد فاعتبار القبض فيه ثم عدّه ركناً له تكرار محض, مع أنه غير صحيح 
في نفسهه لأ الفبض لا يستقيم عدّه ركنا للعقد لأنٌ ركن الشيء داخل فيه 
والقبض خارج عن العقد. لأنّهِ الايجاب والقبول. ولا يستقيم عدّه شرطاً له 
أبضاء أن الشرط لابدّ من تقدّمه علبى:اليشروط ومصاحبته إناء. وإن كانت 
أئره وهو المناسب فالقبض إِنْما يمتبويفيها بعكب أنه شرط والعقد سبب - إلى 
أن قال؛ -فعلى كل تقدير لا يتح 7 المصيق ١‏ 

قلت: قد يراد بالهبة تَارّة العقد اصطلاحاً معروفاً كما تقدّم بياه 
فربيأفي الصدقة ' ليفرّقوا بذلك بينها وبين البيع والصلح والاجارة 
والعسارية والصدقة وغيرهاء فالقبض شرط في تأثير هذا العقد الذي 
يعبر عنه بالهبة وصحُته ونع ما قماله من الاشستراط في الشسرطء وتسارة 
براد بها تمليك المال الموهوب فالقبض ركن فيها بهذا المعنى, لأنّه 
داع بسني لأنّ المملك العقد والقبض معاً فهو شرط في صدّتها 
باعتبار كونها عقدأء وركن فبها باعتبار كونها مملّكة وناقلة, فكلاء 
المصنّف متّجه, والمحقّق الثاني مشتبه, 


أ جامع المقاصد: في الهبة ج 56ظ 11 
(1) تقدم في ص 4" 71١‏ 


ناب الجبة /في اعقباد الايجاب والقبول في الهية - 408 


الذوّل: العقد, ولاب فيه منْ أإيجاب. 


[في اعتبار الاريجاب والقبول في الهبة] 

قوله: «الأُوّل: العقد. ولابدٌ فيه من إيجاب؟ قال في «المسالك»: 
ظاهر الأصحاب الاثّفاق على افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القو قن الجملة '. 
ونسب في «الكقاية» إلى الأصحاب أَنَّه لاب من الإيجاب والقبول". . 

قلت:هئًا صرح باعتبار اللفظ في الايجاب والقبول «المبسوط» 
عند ذكر الهدء بة" و«التذكرة والتحرير * والتنقيح' والدروس"» في 
مقام آ خرء أعنى عند كم البودة ايها ودصيخ العقود” وجامع المقاصد؟ 
واررعهة '» وهو ظاهر «المهدّبلروفقه الراوندي'! والسرائر'' 
والجامع' والدروس*'» في مقامٍ اخرالحيت صرح فيها جميعها بأنّها عقد 


)١(‏ مالك الأفهام: في عقد الهبة ج ايه 
(؟)كفاية الأحكاء: فى الهية م ؟ ص 77. 

() الميسوط: في الهبات ب اص 8١1‏ 

(4) تذكرة الفتهاء: في أركان الهبة مع ؟ ص 116 س 175. 
(0) تحرير الأأحكام: في ماهية الهبة ج اص 59. 

(1) التنقيسالرائع: في الهبة ج ١‏ ص 15. 

(/9) الدروس الشرعية: في الهبج ؟" ص .19١‏ 

(8) صيغ العقود (حياة المحقق الكركي: ج 0) في الهبة ص 11. 
(3) جامع المقاصد: في الهبة ج 5 ص .١156‏ 

.11 الروطة البهية: في الهبة ج '؟ ص‎ )٠١( 

8 النهذدب فى اتملة بالجاع ' بين‎ )١١( 

(19)فقه القرآن: في الهبة وأحكامها ج ؟'ص 5508. 
)١(‏ السرائر: فى أحكام الهبة ج لاص 9717. 

10 الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة و... ص‎ )١8( 
.189 الدروس الشرعية: فى الهبة ج "اس‎ )١8( 


47 يتس بي اا ست اح بط قا لكر اق رحد 18 


يحتاج إلى إيجاب وقبول, لأن الأصل في العقد كونه لفظيّا إذ هو حقيقة 
فيه عرفا كما صرّح به جماعة كما تقدم بيانه فى باب الوديعة'. وقد صرح 
في «الوسيلة' والغنية” والنافع والتسيصرة* واللمعة'» بأنّها تحتاج إلى 
إيجحاب وقبول ٠‏ وهو ظاهر ة في اللفظى. وتدس سي «السرقع ” والارشادة 
والروض "*» باشتراط الإيبجاب والقبول وكون الإيجاب لفظأً وتعرّض فيها 
اصيغه ولم يتعرّض فيها لصيغ القبول واعلّهم اكتفوا بأصل اشتراطه وظهور لنظه 
من لفظ الإيجاب. وصرّح في «الكافى ٠"‏ بأنّه لابدّ من القبول والقبض 
ولم يتعرض لليجاب. ولم يتعرّض فى المقنعة والمراسم والنهاية ونكتها وسائر 
ما بقي لشىء من ذلك. 

و ععسثي تكون عتداً اعتبر فيها ملخ/: ا ا و 
وجامع المقاصد؟١‏ وصيغ العقرد" ') ل وكذا الكئاب فيماأ نات" . 
)١(‏ تقدام في ج /1ااص 58١4-1١44‏ 
(؟) الوسيلة: في بيان الهبات 1 لديل 
ا ياي بن 


ذا تسرةا لل :في الهبات وتوابسها ص 117 

(1) اللمعة الدمشقية: قي ألهبة ص .٠١5‏ 

(0) شرائع الإرسلام: في الهبات ج ؟ ص 5؟؟. 

(4) إرخاد الأذهان: : في ألهبة ج ع أدص +10 

لا يوجد لديناء ويظهر ذلك من حاشية الإرشاد اخاية اماد في لهج "ص 416 
)٠١(‏ الكافى فى الفقه: ؛ في اللحلة ص 2؟". 

.19" تذكرة النتهاء ع: في أركان الهبة بج آعس 28س‎ )1١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: فى الهبة م 4 ص .١176‏ 

(؟1١)‏ صيغ العقود احياة المحقق الكركي :تج 8) في الهبة مص 14. 

غ01 رياض المسائل: في ألهبة ج 4 ص 3/76 

(16) لايخفى أنّا لونجده في الكتتاب - أي القواعد ‏ حسب التتّحص والتصقّم, والتصريح بهذه .> 


كتاب الهبة / في اعتبار الإيجاب والقبول في الهية 1 
إل الماضوية فإنّها لا تعتبر فيها قولاً واحداً كما في «المفاتيع' والرياض'» 


ولعله أ العف فى خعوص الكتاب وجماعة قليلين جذا كما 


عكر ونا هذا لك وإن كان ظاهر جماعة كثيرين خلاف ذلك أي حيث 
تكون عقداً لا معاطاة. ولعلٌ الوجه في ذلك إن تم أنّها لشا كانت جائزة 
في أكثر مواردها وسّعوا المجال فيها ولم يضيّقوه على حد العقود اللازمة. 
فاكتفوا بكل مادلٌ على التمليك؛ حثّى لو قال؛ هذا لك مع تية الهبة 
كفى, وإن لم يكن بصيغة الماضويّة كما توسّعوا في عقد الرهن لأن كان 
جائزاً من ألحد الطرفين. 

وقال في «المسالك '»: فعلى هذا ماءيقع بين الناس على وجه الهدية 
من غير تنظ يدل على إيجابها وقبولها لا يتفيد الملك بل مجرّد الإباحة 
حيّى لو كانت جارية لم بحل لةالاتتمتاع بهاء لأنّْ الإباحة لا تدخل 
في الاستمتاع وفي المبسو أ وَالسوْائَرَ* ومن أراد الهديّة ولزومها 
وانتقال الملك منه إلى المهدى إليه الغائب فليوكل رسوله في عنقد الهسدية 
معه, فإذا مضى وأوجب له وقبل المهدى إليه وأقبضه إتَاها لزم العقد 
وملك المهدى إليه الهدية. ونحوه مافي «الدروس» وجعل عدم اشتراط 


العبارة على كليتها وه التصريح بأنه يعتبر في الهبة ما يعتبر في العقود اللازمة, بل العراد هو 
أنه قد ذكر فيه فيما يأتى كل ما يشترط في صحّة العقود اللازمة من الإيجاب والقبول وعدم 
التعليق والقبض ونحوها؛ فراجع وتأمل. 

5 مفائيم الشرائع: في حقيقة الهبة وما يشترط فيها ج ؟ ص‎ )١( 

(7) رياضى المسائل: فى الهية ج 4 ص 171. 

(؟) مسالك الافهام: في عقد الهبة جح 1 ص .٠١‏ 

(4) والبوط: في الهيات ج ' ص .1١6‏ 

(0) السرائر؛ في أحكام الهية ج “اص /ا11. 


5 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
الايجاب والقبول احتمالا'. أنتهى. وقد جزم فيما يأني' في الكتاب بأنّه 
لابد في الهدية من الإيجاب والقبول والقبض. وقد قرب في «التحرير» 
في أُوّل البساب عدم الاستغناء فبها عن الإيجاب والقبول وأباح له 
التصرّف عملا بالاذن المستفاد عن العادة '. وقال في آخر كلامه نحو 
ما في المبسوط. ثم قال: ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقاً كان وجهاً 
لقضاء العادة بقبول الهدايا مسن غير نطق ؛. والظاهر من «التذكرة 
ا عدم احتياج الهسدية إلى الإيجاب والقبولء لأنّ الهدايا كانت تحمل 
البدققةة فيقبلها ولا فظ هناك. وفي «جامع المقاصده أَنّه قوىٌ ستين١.‏ 
وفي «المسالك» أنه حّسنء قال»لتبيكن أن يجعل ذلك كالمعاطاة بفيد 
الملك المتزلزل ويبيح الوطء والنامتافي". 

ونحن نقول: إن الحال في الهبة كالحال في اليبع, فحيث يراد ازومها حيث 
تلزم فلابد من العقد اللفظيء وإلا كفت المعاطاة فيهما في جواز الوطء وغيره. لأنّه 
إذا أباح له جميع التصرّفات فقد أباح له الوطء. فيكفي في جواز التصرّف إِذن 
المالك وليس جواز التصف متوقّفاً على الملك قطعاً فالإذن سبب تام في جواز 
النصرّف وناقص في إفادة الملك, وبالتصرّف يحصل تمام سبب الملك. فإذا وطيئ 
فقد وطئ في ملك؛ وإن كان التصرّف ناقلا أفاد الملك الضمئي مقارناً أو قبله نأا 


59١ الدروس الشرعية؛ في الهبة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سيأتي في ص .١١١‏ 

للاو؛) تحرير الأحكام: فى في الهبة وأحكامها ج ص 717 ر 786 
(0) تدكرة النقهاء ء؛ في الهبة ج ؟ ص 1١5‏ س .٠١‏ 

11 جامع المقاصد؛ ؛ في الهبة بج 4ص 117, 

() مسالك الأفهام: : في عقد الهبة جم " ص .١١‏ 
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كتاب الهبة / فى اعتبار الإيجاب والقبول في الهبة 


وهو اللفظ الدالٌ على تمليك العين من غير عوض ا 


وتماء الكلاع في باب البيع وقد بينّا هناك ' أَنّ المعاطاة بمجرّدها من دون تصرّاف 
لا تفيد ملكا أصلاً. فلا إشكال فى المقام أصلاً. بل قد نقول: إِنْ الهدية خاصّة 
لاتحتاج إلى عقد. لاستمرار السيرة واستقامة الطريقة على ذلك من عهدهة إلى 
الآن, ولذلك كان يبعثونها _كما قال جماعة' ‏ على يد الصبيان: ومارية القبطية 
كانت هدية؟؛ وقد أهدى المختار لزين العابدين 4# جارية أولدها زيداً عليه 
السلام والرحمة والرضوان ؟, ولعمومات الباب وغيره. فيقتصر فيما خالفها على 
المتيدّن المقطوع به من الإجماع, ولا إجماع على اعتبار العقد فى المقام؛ فتأمّل 
جئداًء ولأنّها مبنية على الاعظام والاجتشنام وذلك لا يتاتى مع العقد بل ينقص 
موضعها من النفس ويسقط محلها في القذلب؛ فباستوضح ذلك فيما إذا طالب 
المهدى إليه التمليك من اهديع او[ لب ١١‏ سل عل أنت وكيل أم لا على تقدير 
اعتبار عبارته. 

قوله: «وهو اللفظ الدالٌ على تمليك العين من غير عوض 
منجّزاً» وزاد جماعة ' مجرّداً عن القربة ليخرج الصدقة والوقف وتوابعه عن 
القول باشتراطها فيه, ولا ينتقض عكسه بالهبة المتقدب بهاء لأنها غير معتبرة فيها 


.65:١-54354 نقدم في ج 7ص‎ )١١ 

(1) منهم العامة في تذكرة الققهاء: في أركان الهية ج ' ص 416 س 18 والمحئق الثاني في 
جامع المقاصد: في الهبة ج 9 ص 187 والشهيد الثاني في مسائك الأفهام: في عقد الهبة ج 1 
ص .1١‏ 

() الطبقات الكبري لابن سعد: في ذكر إبراهيم بن رسولاشْعَكهُ ج ١ص‏ 1 

(4) المجدي في اتساب الطالبيين: عى 48 .١‏ 

(4) منهم المحقّق في المختصر النافع: في الهبة ص , والمحسقّق الكركيى في جامع المقاصد: 
في الهبة ج 1 ص 8؟. والطباطبائي في صاحب رياض السائل في الهبة ج أ ص ا 


ا مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


كقوله: وهبتك وملّكتك وأهديت إليك. وكذا: أعطيتك, وهذا لك 
5 الشة: 


وتصيحٌ بدونها إجماعاً وأخباراً وأصلاً. ثم إن الملك في الوقف غير تام وأثبت في 
«الشرائع '» وغيرها ؟ العقد مكان اللفظ لتدخل فيه إشارة الأخرسء فائّها عقد 
لالفظ. أو يقال: إنها بملزلة اللفظ مع ندورها فلا فرق بين العقد واللفظ. وقد ع_فها 
في «الناقع» بغير المصطلح عليه فقال: هى تمليك العين ... إلى آخره” 

وكيف كان فانه يخرج بهذا التعريف الفعل الدال على ذلك, كنثار العرس. 
وإحضار الطعام للضيف, والموت المقتضي لتمليك الأعيان بالارث., وحيازة 
المباحات والعارية, لعدم التمليك فيها؛ والإجارة لأنّها تمليك المنفعة؛ والبيع 
ونحوه لمكان العرضء ولا ينتقض |بالهبة المشوط فيها, لاأنّه غير لازم فيها كالقربة 
بخلاف الببع؛ فإنْه فيه لازم, وَالوَصِيةبالأعيان لعدم التدجّر. وهذا النعريف إِنّما 
أرادوا به الداك باعتبار الوضع على إنشاء التمليك لا حصول الملك؛ فلا يرد أن 
لايد فى حصوله من القبض. 

قوله: «كقوله: وهبتك وملكتك وأهديت إليك, وكذا: أعطيتك, 
وهذا لك مع النية » وزيد في «الدروس * والتنقيح *»: نحلتك. وممّا اختير فيه 
2 من صيغه: هذا لك «التذكرة؟ والدروس"“" والتنقيم * وجامع المقاصدا و صيع 


!١(‏ شرائع الإسلام: في الهبات ج ١‏ ص 4؟1؟. 

(؟) كالجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 30 المسختصرالنافع: في الهبة صن .١64‏ 
(؟ و”) الدروس الشرعية: في الهبة بج ؟ ص 8 

(؟ وها التنقيح الرائع: في الهبة ج ' ص 51١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج ١‏ ص 1١0‏ س 714 

(؟) جامع المقاصد: في الهبة بج كس 171 


كتاب الهبة / في اعتبار الإيجاب والقبول في الهبة 
ومن قبول: وهو اللفظ الدال علئ الرضاء كقوله: قبلت. 


العقود' والمسالك" والروضة"» وقد خلت عنه بقية الكتب. وقد وجّهوه بأنّه أظهر 
عد لوق الحسات اا الاشارة يشعر به. وفيه: أن الأصل يمعانيه يدفعه 
ولاإجماع وليلحظ قولهم «أظهر» و«يشعر». وقالوا؛: إِنْما اعتبرت النية في هذا 
القسم لعدم صراحته فى الدلالة على الايجاب. ونصّ في «جامع المقاصد”» على 
أنّ «أعطيتك» غير صر بح فيه أيضا. وهو ظلاهر الكتاب: وعدّه في «التذكرة'» من 
الصريح. وفى «الدروس والتنقيح» بعد أن ذكرا ما فى الكتاب وزاد عليه كما 
عرفت قالا: مع القصد في ذلك كله. ولعل القصد في كلامهما يراد به عدم الغفلة 
والغلط, فلا يكونان قد اعتبرا في «هذا لكأي فليتأقل جيّداً. وصرّح في 
«التذكرة”» بأتها لا تصمٌ بالكناياتهم تيجال نيما إذا قال: جعلته لابنى 
الصغير صدّته وصير ورته ملكا لَبئة بَنن كلق الاكتفاء من الأب في تعلك ابنه 
الصغير بأحد شّى العقد يعنى الايجاب وحده. وفي «جامع المقاصد»: أن الأصح 
عدم الاكتفاء بالكثابة ولا باللايجاب 0 

قوله: #ومن قبول وهو اللفظ الدال على الرضاء كقوله: قبلت» 
أي على الرضا بالإيجاب وقد عرفت؟ سا صرّح فيه بذلك وما هو ظاهره كما 
)١(‏ صيغ العقود (حياة المحمّق الكركي: ج 0) في ألهبة ص "1١‏ 
() الروضة البهية: في الهبة ج "7 ص ؟19, 
(1) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص .١١1‏ 
(0 و4) جامع المقاصد: في الهبة ج أ ص تاوذ . 
( و/) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج اص 4١0‏ س 5١2154‏ 
(9) نقدّم في ص 410-54 


1 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ومن فبضص. 
ويشترط صدورهما من مكلب جائز التصدف. 


سمعت ' الاعتذار عن «الشرائع» وما وافقها. ولابد من مطايقة القبول للايجاب إذا 
كانت الهبة معوّضة على الأشبه. ولا يشترط ذلك فيما عدا ذلك لذنها تبراح محض : 
فبصعٌ أن يهبه شيثاً ويقبل بعضه. لأننّ من تبرّخ بالكل رضي بالتبرّع بالبعيض 
بخلاف البيع, لابتئاء المعاوضات على المغابنة كما هو خيرة «التذكرة؟ © وقد قرابه 
في «جامع المقاصد » إلا أن تقوم قريئة على أَنّ ذلك خلاف مراد الواهب. ولعل 
المتكب بها من المعدضة فليتأمل. لأنّ الحال قد يتفاوت ولا وجه للعدء إلا عدء 
المطابقة بين الايجاب والقبول وهى >الايضي غير الدبرع. وفي «المبسوط ؟ 
والمهذب * والكتاب» فيما بأ رفون ذا هي ل نين فقبل أحدهما وقبض 
تت الهبة, لأنه بمنزلة عقدين. 

قوله: ؤومن فبض * قل عرقت" الوجه في أعتباره في العقد ويأتي تمام 
الكلام إن شاء الله عند قوله الثالث الفبض؛. 


[في اعتبار صدورهما من جائز التصرّف] 
قوله: 0 بشترط صدورهما من مكلف جائز التصدف» قد مر مثله 
فى مثله مرارا"٠.‏ 


.8 س‎ 1١5 تقدم فى عس 56و44 (؟) تذكرة الفقهاء: في أركان ن الهبة بج 7 ص‎ )١( 
.177 (؟) جامع المقاصيد: في الهبة ج 3ص‎ 

(4) الميسوط: في الهبات ج #اص 1017 (0) المهذب: : في الهبة ج ]ص 11. 
السام 5 ا (/) كتحرير الأحكام: في ماهية الهبة س لاص 97؟, 
(8) تقدام فى ص 417. () سيأتي في ص .111-1١175‏ 
!٠١(‏ مثله مما تقدام من اعتبار ر البلوع أو الكمال وعدم الحجر الذي ذكره الأصحاب في مظائه > 


كتاب الهبة /في أنّ إيهاب ما في الذمّة لايحتاج إلى القبول حسلب_#ء| 


[في أن إيهاب ما في الذمّة لايحتاج إلى القبول] 

قوله: 9 وهبة ما في الدمّة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول» 
الظاهر أن مراده أنّ هذا الفرد من أفراد الهبة لما كان إبراء في أنمعنى لم يشترط فيه 
القبول. فيكون عدم اشتراط القبول في الإبراء مقرّر مسلّم مفروغ منهء أو يكون 
مراده أنه إيراء قلا يشترط فيه القبول عندي. 

وكيف كان, فظاهرهم الاتفاق على صحّة هذا النوع من الهبة في الجملة 
كماستسعم, أنه إيراء وإن اختلفوا في احتياجه إلى القبول وعدمه. وظاهرهم 
كمافي «المسائده أن اإراء لا يجح فيط بل ما دل عليه, والهبة هنا 
تدلّ عليه. وقد جوّزوه في باب الجنايات بل بلفظ العقو. واستدل بقوله تعالى: «إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي يبده عقدَةالتكاح» علي وقد ير كونه دين ويلبغي 
على هذا جوازه بلفظ الاسقاط بطريق أولى: لأنّه أقرب إلى معناه مسن الهبة 
التي متملّقها ما يمكن قبضه شرعاً". 

ويدلٌ على وقوع الابراء هنا بلفظ الهبة صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي 
عبداش ليه قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له, أله أن 
يرجع فيها؟ قال: ولا. فإنّه لو لم يجعل إيراء بل هبة لما أمكن القول بعدم جواز 
الرجوع على الاطلاق. وصحيحته الأخرى عن أب عبدالله ل قال: رجل كانت 
عليه دراهم لانسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ثمّ وهبها له ثمّ هلك, قال: هي الذي 


د في طب مباحث العقود المختافة التي تقدّم بحنها وما سيأتي ؤكره. 
)١(‏ البقرة: 1197 (؟) مالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 1 ص .١5‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ عن أبواب الهبات مم ١ج ١‏ ص 775 


٠‏ مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


وهبها له '. والرجوع بعد الهبة نما كان في كلام السائل فلا بنافي صحيحته الأو لى. 
وما أنه لا , بشترط في الإبراء ء القبول فهو خيرة «الجامع " والشرائع” 
والتذكرة؟ والتحرب ٠‏ والارشاد ' والمختلف؟ والإيضاح* واللسعة" وجامع 
المقاصد '' والروض'' والمسالك؟١‏ والروضة"” والمقاتيج؟ 4 ٠‏ وقي 
«المسالك * 4١‏ أنه مذهب الأكثر. وفيه أيضاً في «الكفاية”', أنه الأشهر. وقال فى 
«الدروس»: إن الشييخ قرّاء " 101111110 
قال: إن عدم الاشتراط قويٌّ. وقال؛ إِنّ الاستراط يقوى في نفسي عن دون 


ترجيح "'. ومثله الراوندي في «فقه القرآن* » وكذأ لا ترجبيح في «الدروس 0 


7 من أبواب الهباتخ ينيص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ؛ ب‎ )١١ 
8840 (؟) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة على‎ 

5 شرائع الاإسللام: في الهبات ج ؟ ص 5795 

(4) تذكرة النتهاء : في أركان الهبة بي كي ااد يبب 

(6) تحرير الأحكام: ؛ في ماهية الهية ج “ص 8/!؟. 

(5) إرشاد الأذهان: : في الهبة ج اص .18١‏ 

(0) مختلف الشيعة: في اهباج 1ص 0/1 

(4) إيضاح الفوائد: في الهبة ج "ص 1١١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: في الهبة ص .٠١5‏ 

.1١/ جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص‎ )٠١( 

.4١١ لا يوجد لديناء ويظهر ذاك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الهبة س ؟ ص‎ )1١( 
11 سالك الأقهام: : في شرائط الهبة ج 5 ص‎ )١18و1(‎ 
,15179 البهية: في الهبة اج اصن‎ ةضورلا)١(‎ 

16 مقاتعالشرائع؛ في حكم هبة مافي لذج #مى + 1 

77 كفاية الأحكام: في الهبة ج "ص‎ !١1( 

(1 و١؟)‏ الدروس الشرعية: في الهبة بج ؟ ص 585 

(ل١ا]‏ المبسوط؛ ؛ في الهبات ج اص 711 

(15) فقه القرآن؛ في الهبة وأحكامها بج ”ص 540. 


كناب ألهية / فى أنّ إيهاب هأ في الذسّة لايحتاج إلى القبول ل ٠١9‏ 
وفى«الغنية ' والسرائر '»أنّه يشترط القبول. وحكاه جماعة” عن «المبسوط» 
لد حرفت الترجرة فيق 

حجّة القائلين بعدم اشتراط القيول في كل إيراء لمن عليه الحقّ ‏ سواء كسان 
بلفظ الابراء أو الهبة أو غيرهما _الأصلء ولم يبيّنوا ثنا المراد منه. ولا يكاد يتم في 
معني من معانيه, وأَنّه إسقاط لا نقل شيء إلى الملكء وهو بمنزلة تحرير العبد 
والطلاق والعفو عن الدية. وظاهر قوله عر وجل: «وأن تصدّقوا خيرٌ لكم» ؛ 
فاعثير محِرّد الصدقة ولم يعتبر القبولء وقوله تعالى: «إلا أن يصدّقوا» * فأسقط 
الدية بمجدد التصدّق ولم يعتير القيول. والمراد بالتصدّق فيهما الاإبراء. وقد اقتصر 
في «المبسوط '» على الاستدلال بالآبتين. وقد اعسترضه قي «المسالك» بأنّ 
الصدقة من العقود المفتقرة إلى القبولح (ِجْمَاغَافدلالتهما على اعتباره أولى من 
عدمه". وفيه: أنّ الظاهر من الآيتينوكلاء:المتفشرين على ما قيل والفقهاء 
المتقدّمين أن المراد من الصدقة قي الآبين قو الإيزاءوقد اكتفوا بمجرّد العفو في 
سقوط الحدود والجتايات الموجية للقصاصء وهو في معنى الاابراءء وكذلك عفو 
من بيده عقدة النكاح حيث اكتفي في سقوط الحقّ بمجرّد العفو. نعم؛ قد يتأمّل في 
الآبتين من وجه آخر, فتدبّر. ومن المعلوم أن لا دخل للقبول في مسمّاء. 

حجّة القول الآخر أن فى إبرائه من الحقّ الذي عليه من فلا يجبر على تحمّلها 


)١(‏ غنية النزوع: في الهبة ص ١‏ * آل 

(؟) السرائر :في أحكام اثهبة ج ٠‏ ص 111 

(5) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في الهبة ج 7 ص 29/1 والشهيد في الدروس الشرعية: في 
ان كك فى الهبة م ' ص .4٠١‏ 

() البقرة: ٠‏ (6) النساء: 37 

)كا 0 الهيات - “م .5١1‏ 

(/ا) مسالك الافهام: في شرائط الهبة ع 1 ص .١١‏ 


١‏ مفتاح الكرامة / ج إننا 


ولا يصمٌ لغيره على رأي. 


كما لا يجبر على قبول هبة العين. ولو لم نعتبر القسبول لتحمّلها جبراً. 
ادن بالفرق بين التمليك والإسقاط, لأنّه لو أبرأ مالك الوديعة المستودع 
متها سكلا لم يملكها بذاك وزن قبل: بخلاف الدّين فائّد قابل لذللك, 
لأنه ليس شيئاً موجوداً فكان أشبه بالعتق. وأَنْ إسقاط الإنسان حدّ 
باختياره من غير ابتداء من عليه الحقّ لا يظهر فيه منّدَ يثقل تسحمّلها, بخلاف 
الهسبة المتوقفة على القبول. فإِنّ تعرّضه للقبول والمحافظة على جبميع 
ما يعتبر في الصحّة بعد الإيجاب لعلّه مما يدل على الحرص على التملّك 
التودهب المئة قا . 

قوله: ؤولا يصع لغيه على وأني» ذهب إليه المعظم كما في 
«المسالك ' والمفاتيح '» وهو َالمَشَهَكنكفارفي-«الشالك "* أيضا والأشهر كما 
في «الكفاية »: وهو خيرة «الجامع * والشرائع' والتحري ر" والارشاد” وشرحه» 
لولد المصنّف * و«الروض " '». وفي «المسالك ' '): أنه وجيه. واختيرت الصحّة في 


(و) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج ” ص 7 و1١.,‏ 

(؟! مفاتيح الشرائع: في حكم هبة ما في الذمّة ج “اصن ١8‏ ؟. 

(4) كفاية الأحكام: في الهبة ب ؟ ص 7؟. 

(5) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 38 

)3 شرائع الارسلام: في الهبات ج 7ض ؟6؟؟. 0 

07 تحربر الاحكام: في ماهية الهبة ج #اص لالا؟. 

هما إرشاد الأذهان: في الهبة بج ١‏ ص .18٠‏ 

(1) شرح الإرشاد للئيلى: في الهبة ص 5/7 السطر الأول (من كتب مككنبة المرعشي رقم 10/4؟). 
( ١٠لا‏ يوجد لديناء ويظهر ذلك من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الهبة ج ١‏ ص 41. 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج " ص لون 


كتاب الهبة / في أن إيهاب ما في الذمّة لا يحتاج إلى القبول ١‏ 
«المبسوط ١‏ والسرائر' والمختلف؟ والمفاتيح ». وفي «المسالك *» أنه متّجه. 
وفى «المبسوطه أنه اذى يقتضيه مذهبنا؟. وقد صرّح في بعضها" أنه لايلزم إل 
بالقبض وأنّه لاب من القبول, ولا ترجييح فى «التذكرة* والإيضاح؟ والدروس'' 
والحواشي ''». ْ 

حجّة القائل بالعدم أن التبض شرط في صحّة الهبة, وما في الذمّة يمتنع قبضهء 
لأنّه ماهيّة كلية لا وجود لها في الخارج, والجزئيّات التي يتحّق في ضمنها مثلها 
لاعينها, لأنّها بعض أفرادها وأفرادها غيرها. ولهذا منع الشيخ غيره من وقف 
الدّين وأجمعوا عليه, لأنّه مشروط بالقبض وهو ممتنع فيه, فالصغرى موجودة 
فيهماء والكبرى وهو كل دين لا بصم قبضه#يجالها. ولا ينقض بصحّة بيع الدّين؛ مع 
أن البيع مشروط بالقدرة على تسليئ القييغ؛ لأن/القدرة على تسليمه تحصل 
بالقدرة على تسليم بعض أفراد الماهية, إِدَب تتحقّق المعاوضة, لأنه يعد أحد 
العوضين والمدار على تحقق المعاوصة فيدخل في ملك المشتري من دون توف 
على قبضء ثم يستحقّ المطالبة بالإقباض بخلاف الهبة فإنّ الملك فيها لا يحصل 


5١4 الميسوط: في الهبات ج اص‎ )191١( 

(؟) السراثر :في أحكام الهبة ج لاص 17. 

(5) مختلف الشيعة: في الهبة جم 7 ص ا/ا؟. 

(4) مفاتيح الشرائع: في حكم هبة ما في الذمّة ج "اص .1١7‏ 

(ة) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 7 عى .١15‏ 

(/) كالرائر:ج اص 7, ومختاف الشيعة: ج ص /الا؟, والمسالك: ج 7 ص ؟7١.‏ 

(خما تذكرة النقهاء: في اركان الهبة ج ؟ ص ١7‏ ؟ س مأ بعد. 

(5) إيضاح الفوائد: في الهبة ج ؟ ص .4١١‏ 

(١٠4الدروس‏ الشرصية: في الهبة ج ' ص 25م 

)١1(‏ الحاشية التجارية: في الهبة عن 8١١اس ‏ [مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). 


١١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


إلا بالاقباضء فلابد أ أن يقبض الواهب الدّين ثم يقبضه المتّهبء فامتنع نقله 
الرطللة لين جين عر رركن بعد يرن ةرون كه قل تق ارات 
لانتفاء الملك وبقبض الواهب يحدث الملك له. فيمتئع تقدّم إنشاء الهبة عليه, 
إذ هبته جارية مجرى هبة مأ سيملكه ببيع وغيره وذلك غير جائز. كسما حبّره 
في «جامع المقاصد أ». 

واعترضه في «المسالك '» بأنّه لا يمتئع نقله إلى ملك المتّهب حين هو دين, 
لاله مطلاوك ند وال نا صخ لذابيعه وقيطى ال آهب ها عدت له الملك ل الننيين: 
فأمكن تقدّم إنشاء الهبة عليه ولم يكن كهبة ما سيملكه؛ انتهى. وهو ممّا يستغرب 
وقوعه من مثله. لأنّه لا خلاف في أن الدّين لا يملك إلا بتعيين المد يون له وقيض 
صاحب الدّين له. فقبل قبض الوإهجاله فنكالمديون لا ملك لهذا العين أصلا وإن 
ملك عليه أمرأ كلَياً وماهيّة فى الدْمّة: 

ولعل الأقعد في الجواب ]أن 22111 إن لاريلكٍ في أنه ملك عليه أمراً 

كلَياً والأصل , بمعتى السموم ملك غليه آأمرا ليا والأصلل يشي العموء 
بجواز بيعه وهبته ووقفه والصلم عليه خرج الوقف بالدليل وبقى الباقى. ولما 
كان القبض غير فوري في الهبة صم لهما أن يوقعا العقد, فإذا قبض وأقبضه 
ملك فيكون قبض الماهيّة بقبض أحد أفرادهاء كما أنّه لها صم بيعها كان 
تدابعها عمل اعد أفراذها ولامانع هناك أصلاً مع ورود الصحيح بذلك 
كمأ ستسمع. تعم؛ إن كان القائلون بالصحّة قائلين إنّه يملك بمحتد العقد 
-كما أفصحت به عبارة جامع المقاصد _كان القول بالعدم منّجهاً لكنّهم لا يقولون 
بذلك كما ستسمعه في حجّتهم؛ فيكون قولهم وجيهاً جداً فلا معنى لقولهم: إز' 


179-178 جامع المقاصد: : في الهبة بج وص‎ )١( 
,١5 (؟) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ع 7 ص‎ 


كتاب الهبة / في أَنّ إيهاب ما في الذمّة لايحتاج إلى القبول ب ٠١8‏ 


هذه الماهيّة يصممٌ ببعها ولا يصح وقفها ولا هبتها لمكان الفرق» ولا لقول بعضهم: 
إن الإاجماع محكى على أنه لا يحصل الملك في الهبة إلا بالقبض فكيف يصمٌ نقله 
إلى ملك المتهب حين هو ذ.ين؟ 

حجّة الشيخ ومن وافقه أنه يصمٌ بيعه والمعاوضة عليه فصحّت هبته للغير, 
واشتراطها بالقبض لا ينافيه لتحقّقه بقبض أحد جزئيّاته بأن يقبضه المالك 
م يقبضه أو يوكله فى القبض عنه ثمّ يقبض من نفسه, ولا يكون قبضه عن 
الهبة قيضا عبن المالك: وإللا جاء الدور. قلت؛ مرادهم أنّ الأصل بمعثى 
العموم يقضي بذلك. ومع ذلك تدل عليه أو تشهد له صحيحة صفوان قال: 
سألت الرضالية عن رجل كان له علي رجل مال فوهبه لولده فذكر له 
الرجسل المال الذي له عليه ف405 ىم عليك فيه شسيء في الدضيا 
والآخرة؛ يطيب ذلك له وقد كان وذية ولد“ قال: نعم يكون وهبه له ثم 
نزعه فجعله لهذا '. وجه الدلالة لقا قوارتعلقَ-صفكة الهبة لولده ثم تلفظ افه 
بها وإن جاز له نزعه منه. ولعلٌ النزع لأنّه أوجد جزء السبب وهيّأه للانتقال 
إليه. ولا حاجة بنا إلى القول بأَنٌ النزع منه يشعر بحصول الانتقال إليه 
بالهبة والجمود عليه. بل ذلك الاحتمال أيضاً قائم؛ وهو أولى من جعل الخبر 
نادراً مخالفاً الإجماع. كما أنّه لاحاجة إلى تأويل الخبر لمكان الإجماع 
المذكور, وهو اشستراط الانتقال بالقبض بِأنّ إطلاق الهسبة على ذلك مجازا 
نا باعتبار الأوّل يعد حصول الشرائط أو باعتبار إطلاق اسم المجموع 
على البعض لكونه الجزء الأعظم. فإنّ الايجاب والقبول أعظم أجزاء السبب. 
والوجه فى تجو يزه ىا له الرجوع فيما وهيه اولده أنه لم يقبضه. 


)١(‏ وسائل الشبعة: ب ؟ من أبواب أحكام الهبات م اج ١١‏ رسن 


ل مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


وللوليٌ القبول عن الطفل مع الغبطة, فلو وهب أياه الفقير العاجر 


قوله: (وللوليّ القبول عن الطفل مع الغبطة, فلو وهب أياه الفقير 
العاجز لم يصمٌ قبوله حذراً من وجوب الإنفاق4 كما في «الحواشي ' 
وجامع المقاصد "» وقال في الأوّل: ويمكن لحوق قيدين آخرين: أحدهما اعتبار 
غنى الابن فعلاً أو قرّة. ومثله ما فى «جامع المقاصد» وحيلئزٍ فلو كان فقيراً النفى 
المحذور وهو وجوب الاثفاق: والأصل عدم تجدّد ما يكون مائعاً فلا يرد أنه 
يمكن تجدّد المال للولد فيلزم المحذور. على أنه يمكن تجدّد ذلك للأب أو يموت 
أغدهنا إذ الأصل يدفع ذلك كلَمِجْل لعلّه,أصار إلى هذا القيد بقوله «حذراً من 
وجوب الانفاق» لأنه إذا كان فقير ل لا نفقة عليه. والثاني: كون الصبي لدون عشر 
أولها, وقلنا بعدم جواز صدكقتة: أو شوّطنا عدم الإإجحاف. ورذه فى «جامع 
المقاصده بأنّه لاحاجة إليه لأنّ المصّف لا يجيز صدقته بحال" 

وقأل في «الحواشي»: ينبغي تقييد الآباء باللسبي. وفيه: أن المتبادر من الأب 
النسبي والجدٌ أب قطعاًكما في «الحواشي» والأخت لا يجب الاتفاق عليها. واعلّه 
احترز بكون الأب فقيراً عمًا لوكان له مال ولا يتم إلا على القول بأد العيد يملك. 
والأقعد في رده أن يقال: إِنّ الصبي حينئز يتولّى القبول, ولا حاجة إلى قبول 
الوليّء لأنّ المفروض جواز صدقته إذا بلغ عشراً والعتق صدقة على أبيه, بل بجوز 
له حينئنٍ التصرّف بعتقه على المشهور كما في «جامع المقاصد» ذكره في محلّه ؟. 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
(5) جامع المقاصد؛ في شرائط الموسي بج ٠١‏ ص 4 


كتاب الهبة / في عد كفاية الفعل ادال على الإيجاب - ل١١١‏ 
ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب. نعم؛ يباح 
التصدف. ْ 


بل يقال: إن على هذا يجب على الصبيّ النفقة على أبيه وإن كان مملوكاً على القول 
بوجوب الائفاق عليه حيئثل أو على أنّهِ بناء على أنّ الواهب سمح ببقاء مال العبد 
معد. قلت: وقد لا يكون أراد الاحتراز بل يبان محل الإنفاق. 

وقال الشهيد: وفي البناء الثاني مناقشة:؛ لأنه يكون المال حينئذٍ موهوباً للولد 
فيملكه فيكون من جملة أمواله. فيكون إنفاقه عليه كإنفاق غيره من أمواله عليه, 
فلا يكون مسرّغاً لقبول هبته إل أن يقال: إِنْما وهبه المال والعبد بشرط إنفاق المال ‏ . 
على العبد فحيتئذ يمكن جواز القبرل»908 باق بإمكان فتاء المال قبل موت . 
الأب فيجب الانفاق عليه من مال الولد>هذاكلامه مع زيادة وتقصان لإيضاحه. 
ومثله ما إذا شرط في هبة المال فَبوْ تالأ :وقد يكاقش فيما ناقش يأنّ المال 
إذا كان كثيراً جد تقضي العادة باتفاء السحذور معد صم القبول جزماً كما فى 
«اجامع المقاصد أ». 

وقد احترز يكونه عاجزاً عمًا لو كان كسوبا فإنّه لا ضرر حينئل. ويكفي في 
العجز عجزه عن بعض النفقة كما في «الحواشي وجامع المقاصد '». 


[في عدم كفاية الفعل الدال على الإإيجاب] 
قوله: «ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الايجاب. نعم 
بباح التصف» أي لا يكفى هذان في حصول الملك: إذ ظاهره أن الأفعال 


(1و) جامع المقاصد: في الهبة ج آم .11١‏ 


01 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض. 


الدالة على الايجاب غير المعاطاة ولا ريب علدنا أنّها منهاء لأنّها كما تقدّم بياله ١‏ 
تكون بالفعل والقول, لأن إعطاء الواهب وأخذ المتّهبٍ معاطاة جزم وإن لم يتلقّظا 
بشيءٍ أصلاكما إذا قال له: هبني كذا وأعطيك كذا ثم جاءه بعد وقث آخر ودفع إليه 
التواب فدفع إليه الهبة من دون كلام أصلاً أو كتب إليه أو أشار إليه, وقد يكسون 
أشار إلى الفرد الأخفى من أفرادها. وكيف كان, فلا تفيد تمليكاً في الحال. وقد 
سمعت " كلام المبسوط وما وافقه في الهدية اقتصاراً على الأسباب الشرعية. نعم. 
ظ .بباح له التصرّف. فإذا تصرّف ملك كما سمعته آنفاً؟ وفي باب ل 


آفي 2 الهدية كالهبة في اللفظ ] 
قوله: «والهدية كالهبة ”فى الزيجاب #والقبول والقبض» كما هر 
خيرة «المبسوط * والسرائر' والدروس”» وكذا «التحرير”» وقد يظهر من 
«التذكرة» عدم الاحتياج إلى الاريجاب والقبول*. وفي «جامع المقاصد» أنه 
قوي متين ' أ. وقد استحسنه فى «المسالك »١'‏ ولم تمنعه نحن فيما سلف 
آنقاً”' واستدللنا عليه يوجوه. - 


48-45 تقدم في ص 17 /اة. (؟) تقدم في ص‎ )١( 
00١-1455 ص٠١ هامش 19. (4) تقدم في جم‎ ١57 تقدّم في ص‎ )1( 
المبسوط: في الهباث ب 7ص 514 (1) السرائر: في أحكام الهبة ج 7ص لابوا‎ )8( 
,؟1/1١ تحرير الاحكام؛ في الهبة ج ؟اص‎ )8( .19١ ص٠ الدروس الشرعية: في الهبة ج‎ !9/( 


(3) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج 1ص 4١0‏ س .٠١‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في الهبة بع وص ؟1١.‏ 
)١‏ سالك الأفهام: في عقد الهبة ج 5 ص .١١‏ (؟1) تقدم في ص 41 ث3 


١1 


كتاب الهبة / في أَنّ الهدية كالهبة في اللنظ 

ومن السنّة ومكارم الأخلاق الهدية وقبولهاء وعن النبيّ4#: أنّ المصافحة 
تزيد في المودّة '. والهدية تذهب الغل ' وأنّه قاليلة: تهادوا تحايواء ونعم الشيء 
الهدية بين يدي الحاجة '؛ وما أقبع ره الهدية ؟. وروي: كان سليمان بن دأود 3 
أمر الريح فعدلت عن عشنٌ قبّرة فيه فراخ لها فجائت القبّرة فرفرفت على رأسه 
توألقت إليه جرادة؛ فقيل لسليمان نه في ذلك. فقال: كل يهدي على قدره". 
وقد جاء فى كراهيّة قبولها وذمّها أشياء منها ما روي عن أمير المؤمتين للا 
أنّه قال: هدايا العقال غلول'. وجاء أن الهديّة تعوّر عين الحكم'. ووجه 
الجمع الرجوع إلى قرائن الأحوال والأغراض والأزمان وشاهد الحال فيعمل 
عليه كما فى «السرائر ». 

وفي تيكتا أنها على ثلائقءأضمية, أجدها أن يكون السبب الداعي 
إليها الولاية والدين والقربة إلى الله تعالقعفإذ املك لذلك وجب قبولها ولم 5 
الرجوع قيها ولا التعويض عنهاءَإةكمكيقيلهايي أهقايت إليه كان مخالفاً السئة. 
قلت: لعلّه أراد بو جوب قبولها تأكّد استحبابه. وثائيها. أن تكون السبب الموذة في 
الدنيا والكرم. فإذا كانت عارية من وجوه القبم حسن قبولها, وإذا قبلت خرجت 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ب 4 بن أبواب أحكام العشرة م اج فعس لان ثرة. 

(7 و" وسائل الشيعة: ب 88 سن أبواب ما يكتسب بدح قر4ار ١1و11‏ ج١1١‏ ص 111-1117 

(5) فتح الباري: ب ؟لافي من أجاب إلى كراع ج 4 ص 41؟. 

(0) لم نعثر عليه. وفي بحارالأنوار: ج ١4‏ ص 45 نظيره. وراجع أيضأ تاريخ مديئة دمشق: ج؟؟ 
هن ,١ 1١‏ 

(1) لم نعثر على ما يُروى عن أُميرالمزمئين بهذا اللفظ. نعم روى جابر عن النيْق أنه قال: 
هديةالأمراء غلول؛ فراجع وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب آداب القاضي مع اج خراص 177., 

(/9) الموجود في من لايحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص 9 هو قوِلمتويٌ: الهدية تعوّر عين الحكيم. 

(8) السرائر: في احمكام الهبة رج ص ل 

(1) المهدب: في الهدية ج ؟ ص 18. 


سي يس بت ملكا ع الكرامة 7م 1/ 


عن ملك المهدي, وله الرجوع فيها مالم يكن المهدى إليه قد تصراف فيهاء قلث: أو 
عرض عنها أو هلكت عيئها كما في «السرائر '4». وقال في «المهذّب»: والأصل 
ترك الرجوع فبهاء والمكافأة عليها غير واجبة ولكنّها أفضل. وثالتها أن يكون 
السبب الداعي إليها التعويض عليهاء فالمهدى إليه مخيّر بين قبولها وردهاء فإن 
قبلها كان عليه التعويض عنها بمتلها والزيادة أفضل؛ ولا يجوز له التصرّف فيها إلا 
بعد اخ موص هتها أو يعزم على ذلك '. قلت: هذا يقضي بأنّ الهدية تقتضي الثواب 
كما هو ظاهر كلام الشيخ ' فى الهبة. . وقد رد في «السرائر» كلام الشيخ بن 
الإجماع متعقد على أن الهبة لا تقتضي الثواب '. وأجاب في «المختلف» بأنّ مراد 
الشيخ أنها لا تلرم إلا بالثواب وأنّ ابن إدريس لم يفهمه. وقال: نعم كلام أبعو 
الصلاح في الهدية مشكل لا يقبل الثاو بل 

وستعلم أن كلام المهذب عي ن كلام أي الصلاح بل كلام «المهذّب' وفقه 
الراوندي "» يقضيان بأن تَلَوْكَوَ الهج لسر جب_نا اهما يجريان على ما في 
المبسوط غالا. وقال في «المهذب*»: وإذا عرض وقبل المهدي العوض لم يجز له 
بعد ذلك الرجوع سواء كان العوض أقِل منها أو أكثر. وإذا لم يقبل المهدي العوض 
وكانت عين الهدية قائمة كان له الرجوح فيهاء وإن دفع إليه أكثر منها فإن تصراف 
فيهاالمهدى إليهوالحال هذه كان علي هالقيمة, انتهى, وقدنقلناهبرمّتهلمكان جردته, 
وهو عين عبارة «الكافي * والغنية ''» مع تغيير يسير في التعبير لافي الحكم. 
١‏ و4) السرائر: في أحكام الهبة ج ص لاا وولا؟. 
وا وه) المهذب: في أقسام الهدية ج ”ص 15 
(؟) الخلاف: في أقسام الهبات ج ١‏ ص 818 المسألة .١٠‏ 
(0) مختلف الشيعة: في الهبات وتوابعها ج 7 ص 8"؟. 


() فقد القرآن: في الهبة وأحكابها ج ؟ ص 40؟, 
(1) الكافي في الفقه؛ في الهدية ص 328 )٠١(‏ غنية التزوع: في الهبة ص 07 


00 


[فى عدم صحة تعليق العقد في الهبة] 

قوله: (ولا يصحٌ تعليق العقد» كما في «التذكرة' والنض ١‏ وجامع 
المقاصد" والمسالك » وهو قضية قولهم في التعريف منبّزاً كما في «الشرائشع 
والدروس'! وإيضاالنافع»وقضية إطلاقهم أَنّلافرق في ذلكبين التوصيف وغيره؛ 
وقد حكى في «تمهيد القواعد”؛ الإجماع على بطلان العقد بالتعليق على متحقق 
الوقوع ومحتمله. لكنّا حكينا في باب*الوكالةفي موضعين منه عن جماعة كثيرين 
أ التعليق على متحّق الوقوع لا يفسه القيهؤإيلحظه من أراد الوقوف على ذلك. 

قوله: وله توقيته » كما فل #التذكرة! والتحرير '' وجامع المقاصد» إذ 
لايعقل تأقيت الملك بسنة مثلا بحيث ينتقي من دون سبب ناقل ' '. وتمام الكلام 
عند قوله فى باب السكلى '' دواو قرئت ألهبة بمُدة بطلت». 

قوله: «ولا تأشّر القبول عن الايجاب بحيث يخرج عن كوئه 


( وه) تذكرة الفتهام: في أركان الهبة ج لاعن 418 س 10. 

(؟ و١٠)‏ تحرير الأحكام: في ماهية الهبة ع اص 111. 

() جامع المقاصد: في الهبة ج أقص 117. 

(4) مالك الافهام: في غقد الهبة ج "١‏ ص ١-ا.‏ 

(6) شرائع الإسلام: في الهبات ج ؟ ص 21؟. 

)١(‏ الدروس الشرعية : في الهبة جم اعى ثرا 

(/!) تمهيد القواعد: في قبول الشرط ص 0717. 

(8) تقدم بحشه فى الوكالة جح ص17 ولم يذكر الشارح هناك في المقام قولاً بالصحّة إلا عن 
اللمعة, بل نقل عن صريح جماعة البطلان في خصوص الشرط المتوقع كطلوع الشمسء 
فرأاجع. نعم نقل عن جماعة من العامّة القول بالصحّة مطلقا. 

737-7٠ تقدم في ص‎ )17( .١41 جامع المقاصد: في الهبة ج 1 ص‎ )1١( 


113 مفتاح الكرامة 0 فا 
الثاني الموهوب, وكل ما يصح نفك حاز بتك مشاعاً كان 


مقسوما 1 من الشريك وغيره. 


حوابا» كما في «التذكرةا وجامع المقاصد أ» وقد تقدم الكلام في مثله ارا 
ولامائف هنا[ بعض العاف" فأجاز تأر وجعلها كالوسية. 


[فيما تصح هيته ] 
قوله: «الثانى: الموهوب وكل ما يصحّ بيعه جاز شبته مشاعاً 
كان ا افقسوهاء عن الك بان وغيرره» قال في «جامع المقاصد؟ : لاخلاف 
ببن أصحابنا في صحُة هبة كلما ص يمه من الأعيان سواء كان مشاعاً أو مقسوماً 
من الشريك وغيره. انتهى. وقال في #التذكرة»: تصمٌ هبة المشاع كما يصمٌ بيعه 
على الحدٌ اذى يجوز يبعه عند صَلْمَائنًا أجمع * وقد نص في «الخلاف1 
والمبسوط ' والجامع "والتحرير" والدروس ١١"‏ والشرائه ١١‏ والنافع ''والتيصرة؟١‏ 


١١‏ وة) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج 1 ص 4١8‏ س 0؟ و8]. 
(؟ و ]) جامع المقاصد: في ماهية الهبة جج أعن 117 

(؟) روضة الطالبين: : في الهبة ج نس 5. 

() الخائف:؛ ١‏ في كم فبض الهبة بغير إِذن الواهب جم لاع لاون المسالة “7 
(0) المبسوط: في الهبات ج اص 7١1‏ 

(4) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة و... ص 9 

)4 تحرير الأسحكام: في مأهية الهبة ج "اس 0/1؟. 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: في الهبة وأحكامها ج ص تا 

)١١(‏ شرائع الأسلام: في الهبات ب ؟ ص .*؟. 

(؟١)‏ المختصر النافع: في الهبة ص 3 

1 تبصرة المتعلمين: في ألهبات وتوابعها ص‎ )١7( 


يذل 


كتاب الهبة / فيما تصح هبته 
والمختلف' والكفاية ' على أنه تجوز هبة المشاع. وفي «المسالك» لا إشكال 
فيه". وزيد في الخمسة الأول سواء قبل القسمة أم لم يقبلها كالجوهرة. وفي 
«الغنية ؟ ونهج الحقّ *» الإجماع على صحّة هبة المشاع. ولعل هذه الإجماعات 
الأريمة أو الثلاثة مستفادة من إطلاقات الفتاوى والأخبار بصحّة هبة الأعيان من 
دون فصل بين المشاع وغيره؛ وإلا فلا تعرّض له في غير ما ذكرنا». 
والأصل فيه الأصل وموّقة أحمد بن عمر الحليى عن أببه على الأصحٌ في 
توثيق أبيد عن أبي عمدالله اله قال: سألته عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار 
بنصيه من الدار؟ قال: يجوز. قلت: أرأيت إن كان هبة. قال: يجوز', وأنّ الهبة 
تمليك ناجز كالييع. وإِنّما يفترقان في العوض وعدمه, فتصممٌ هبته كمأ يصح بيعه. 
وقد استدل عليه الشية " والمطنفسيفئي واليذكر:ة ونهج الحىّأ» والمحقق 
لعانى ٠١‏ بأخبارعائية كق ولد :زن وَأرَتجخج+ فإنّ الراجح هبةمشاع, وقوله6ة 
لوفد 0 جاؤوا يطلبون مه أن برد عليهم"ما غنمه منهم: ما كان لي ولبني 
غتداليظت فهو لكو وعن أبى حليفة أن" هية المشاع الذي تمكن قسمته 


بد .سس سي-ممشهة 
ببدلبدبب.دشطدسشد د تحس عع سس 


.1847 .ص‎ ١ مختاف الشيعة: في الهبات س‎ 4١( 

(8) كفاية الأحكام: في الهبة ج ؟" ص .٠١‏ 

(؟) مالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 5 ص "؟. 

(8) غلية النزوع: في الهبة ص ."٠١‏ 

(8و1) تهس الحق: : في الهبات وتوابعها ص _ 0 

(1) وسائل الشيعة: :ب ١‏ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح ١ج‏ اص 7-5 
() الخللاف: .في حكم قبض الهبة بغير أذن اثواهب ج ص /امة المسألة ؟' 
(4) نذكرة النقهاء: :في أركان الهبة بج ؛ ص 118 السطر الأوّل. 

.١517 جامع المقاصد: في الهبة ج 3 ص‎ )١٠١( 

())الستن الكبرى: في المعطي يرجح في الوزن و. بلح ق”ص 35" رين 
(17) ستن النسائي: في الهبة جح 1١‏ ص 11 ؟. 


١١4 


مفتاح الكرامة /ع ؟؟ 


لاتجوز لغير الشريك والذي لا تمكن قسمته لاتجوز هبته '. ومنع مألك ' من هبة 
المنقسم بين اثنين: واستندا إلى أن وجوب القسمة يمع من صمّة القبض وتمامه, 
وهو نظر دقيق يندفع بوجوب تسليمه كله كما عليه أصحابنا ثم إِنّه يقسّم, فتأمّل. 

ويآتي ' إن شاء الله للمصنّف وغيره أن قبضه كقبض المبيع, أنه يجري فيه 
القولان. وهو أنه هل تكفي فيه التخلية مطلقاً أو في غمير المنقول؟ ولابادٌ من 
الإشارة إلى ذلك هنا. فظاهر «المسالك » الإجماع على أن قبض المشاع هنا 
كقبضه في البيع. وبذلك صرّم جماعة ” وهو قضية كلام الساقين المتعكضين 
للقبض؛ وكذلك قالوا في قبض المرتهن الرهن. لكنّ التهيد حكى عن القاضي 
ما حكى هنا عن بعض الشافعية من أن القول بالاكتفاء بالتخلية مطلقاً غير آتِ هنا 
وإن قالوا به في البيع فلابدٌ من النقل في المَنتوَلٍ هنا قولاً واحداً وقد أطلنا الكلام 
هناك" في بيان دليله وردّه. وحاطلكليله:أنالقبض في الهبة غير مستحق فاعتير 
تحفقه ولم يكتف بمطلق التخلية بَجكفتكالئيع ,فإ المنتري المطالية به فجاز أن 
يجعل بالتمكين قابضاً. وحاصل جوابه: أن القبض معنى واحد المعتبر فيه العرف, 
وهو متحد في ألبابين: وما ذكروه إِنْما اقتضى الفرق في حكمه لا في حقيقته. 
ويأتي لنا ما يؤيّد قول القاضي في آخر هذه المسألة. 

وقالوا؛ القبض هنأ فيما لا ينتقل التخلية. صرّح به في «المبسوط* والتذكرة؟ 


و؟) المجموع: في ألهباث ج اص 50/6 (') سيأتي في ص 05 , 
(4؟) مسالك الافهام: في شرائط الهبة ج 7ص 51. 

(0) منهم المحثّق الثاني في جامع المقاصد: في الهبة ج فعس 1117 والسبزواري في كفاية 
الأحكام: في الهبة ج ع اث والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الهبة ب ١ص‏ *7. 
(5) تعنم في بج 5١ص‏ 348-351 (/ا) سيأتي في ص 1*4. 

(8) المبسوط: في الهبات ج لاع 1 
)4 تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج ؟س 1١١6‏ س 6, 


ال 


كتاب الهبة / فيما نصح عبنه 
والتحرير' وجامع المقاصد؟ والمسالك' والدروس 46 واعتبر في الأخير إذن 
الشر بك فيما إذا كان مشاعاً وقد أنكره عليه صاحب«جامع المقاصد *»وغيره'. 
نعم قال في «المسالك»: له وجه حسّن " مع أن صريم «الشرائع* والتحرير' 
اتوت فشاءة المرام ٠"‏ في باب الرهن أن لا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن 
الشريك فيما بنقل وما لا ينقل. وهو ظاهر «الكتاب ١"‏ واللمعة"'» هناك. نعم جزم 
في «المبسوط ؟ '» بعدم الحاجة إلى الاإذن هناك. واستجوده صاحب «المسالك9١»‏ 
وصاحب «الكفاية7'» ولم يرجح في «الروضة"'». 

ووجهه أن المراد من التخلية رفع يد المالك وتسليط القابض على العين وذاك 
لا يتحمّق إلا بالتصرّف فى مال الشريك فيعتير إذته. ورفع المانع عن حضّة المالك 
خاصّة مع الإشاعة لا يحصل به التسبلظ عل امير اذى هو المقصود من القبض. 
وقبض جميع العين واحد لا يقبل الفوقةةبجاتحكع: ومن تم لو كانت العين مغصوبة 


.1776 تحرير الأحكام: في ماهية الهبة جع ص‎ )١( 

(؟ وة) جامع المقاصد: في تسليم البيع ج 4 عى 5119111١‏ 
(وة ولا) مسالك الافهام: في شرائط الهبة ج 1 ص 7؟, 
(4) الدروس الشرعية: في الهبة واحكامها ج ؟ ص 55١‏ 
(هما شرائع الاسلام: في ألرهن ج ؟ ص ",0 

(4) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 418. 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج ؟ ص ليكنا 

.157 غاية المرام: في الرهن ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ تقدّم في ج لاص ١-1717‏ /اغ. 

.177 اللمعة الدمشقية: فى ارهن ص‎ )١7( 

(15) المبسوط: فى الرهن ج ؟ ص .5١4‏ 

([16) مسالك الأفهام: في شرائط عقد الرهن ج 5 ص .١8‏ 
(11) كفاية الأحكام: في شرائط الرهن ج ١‏ ص 001. 
)١0(‏ الروضة البهية: في الرهن بع 4 ص 14. 


1١‏ مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


بيد متسلط لم يكتف التخلية من المالك. وتسليطه عليها مع وجمود السائع من 
التسليم كما ذكر ذلك في «المسالك '» فتأئل جيّداً . ومن العجائب أنه في 
«الحدائق» بعد أن حكى عيبن 7«المسيالك» ما عتكيناه عن الدروس قال؛ ولم أقف 
على ذلك في الدروس في باب الهبة بل والّذي ذكره فى باب الهبة موافق للجماعة. 
ثم قال: قال في الدروس: وقبض المشاع يعتبر فيه إذن الشريك وإن كان غير 
منقول '. وساق كلامه إلى آخره. فانظر حال هذا الرجل القاصر المستعجل. 

وقالوا: إن النقل هنا فيما ينقل ولم يحكوا هنا الخلاف إل عن المختلف فاب 
قال: تكفى التخلية : في المنقول في الهية؟ . ورده في «الدروس وبالدهتاك 
لقاعدته في القبض. واعتذاره بأنّ عدم القدرة شرعاً تلحقه بغير المنقول ممنوع 
لأنَا نتكلم على تقدير التمكّن من الجاكم) بس ل سو امن 
انتهى. ونحو ذلك ما في «المسالك *» وغيرة'. 

وقد أشار في «الدروسَ" ة إلى الضبابط الذي فكره في «حواشي الكتاب*» في 
ياب الرهن من أن نّ الحاكم يجبر الممتنع أو ينصب من يكون فى ,بده لهما شينقله 
ليحصل القبضء قال: هذا كي مطّرد في كل شريكين تعاسرأ فإن الحاكم ينترعه إذا 
لم تمكن قسمته ويوّجره؛ قال؛ وأمّا ما لا أجرة له كفصٌ جوهر فإنّه يجعله عند 
أمين إلى أن يتّفقا على إمساكه وحوه. 

ونحن قد حرّرنا في باب الببع أن قبض المستحق الذي يجب فعله على البائع 
والغاصب والراهن المشروط عليه ذلك ليس هو التقل الى هو من فعل الآخر. 


١(‏ و0) مسالك الأفهام: : في شرائط الهبة ج 5" ص 74 07؟. 

(؟ )١‏ الحدائق الناضرة: في كيفية القبض في هبة المشا بج 1١‏ ص 818 513 
(1) مختلقى الشيعة: ا اي ل 

(54/) الدروس الشرعية: في الهبة ج 7ص 45١‏ 

(8) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


كتاب الهبة / فيما تصح طبته 
لأنّه لا يجب على البائع أن يأخذ بيد المشتري ويضعها على المبيع ويلزمه بحمله 
ونقله, إذ لا يجب ذلك عليه عقلاً ولا عرفاء وإِنّما يجب عليه التخلية فيسقط بها 
الضمان عن البائع والفاصب ويكون الراهن قد وفى بعرطه, إلا أن تقول: إنا إن 
سلّمنا أن الحكم كذلك لا نسلّم تحمّق القبض في المنقول بذلك إذ العرف لا يختلف 
فتأئل, وقلنا: إِنّ القبض في الهبة والرهن ن الغير المشروط لمّا لم يتعلّق حقّ المرتهن 
أو المتّهب به ولا سلطان له عليه قد قول إِنّ التخلية حيئزٍ غير كافية مع أن ادّعائهم 
عدم صدق القبض في ذلك عرفا فليتأمل. وتمام الكلام في بابي الببع والرهن ' 
وقد قالوا': إنّ القبض في المشاح بتسليم الكل إن كان مما ينقل. وفي 
«المسالك"»: أَنّه لا ريب فيه. وهذا إن كان الباقي من الحصّة للواهب, وإن كان 
للشريك فإن رضي بالتسليم إليه فلا بت كما في «جامع المقاصد ». وإن امتنع 
الشريك قيل للمتّهب وكل الشريك في القبض) لك ونقله, فإن امتنع نصب الحاكم 
من يكون في بده لهما فينقله لختصل“القبض. وقد مرح بذلك في «المسبسوط" 
والتذكرة! والتحرير" وجامع المقاصد* والمسالك؟ والكتاب» فيما يأتى "'. وقد 


.1 19 ص ؟12, وفي أأرهن ج 19 ص‎ ١4 تقدّم في اليبع ج‎ )١( 

(؟) منهم العلامة في تحرير الأسكام: في ماهية الهبة وتوابعها ج “ص 7/؟, والفذخر في يضح 
ألغوا يْد: في أحكام الهبة ج لص 5 والمحمّق الكركي في جامع المقاصد: : في ألهبة ج 4 
ص 88 ,١‏ وصاحب رياض السائل: في ألهبة ج أي 5/84 

(5) وقع التعبير في المسالك عن الحكم بلا بحت دلا إشكال. وأمًا التعبير بلا ريب فِإنَّما وقم في 
جامع المقاصد. فراجع المسالك: ج 1 ص 1١‏ وجامع المقاصد: جع 4 ص .١106‏ 

(1و) جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص .١88‏ 

(6) المبسوط: في الهيات ج ”اص 521/17١1‏ 

(1) تذكرة النتهاء: في الهبة ج ”عس 41١‏ س 7-/ 

(/9) تحرير الاحكام: فى ماهية الهبة ج اص .171١‏ 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 7 ص فشين 

,١1؟ سياتي في ص‎ )٠١( 


نفد مفتاح الكرامة /ج 77 


سمعت الضابط الذي حكيناه عن الحواشي. وإن كان مما لا ينقل كفت التخلية بإذن 


الشريك أو بدونه على الخلاف كماعرفت ويأتي في صحّة قبض المتّهب بدون إذن 
الشريك عند قوله فيما يأتي '؛ وفى صمّة الاقباض من دون إذن المرتهن إشكال. 


[فى بطلان هبة المجهول] 


قوله: «ولا تصيمٌ هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه. والحمل. 
واللبن في الضرع» المجهول على“ قسمين: مجهول مطلق, ومجهول كأحد 
العبد ين لا بعينه. وقد منع المصئف هنأ وفي «التحرير '» من صحّة هبة الثاني؛ وهو 
يقضي بعدم الصحّة في الأول بالأولى..وفي «الإرشإد' والروض » يشترط تعيين 
الموهوب وهو يشمل الأمرين. وفى «الدروس "© أن هبة المجهول مطلقا فاسدة. 
ومنع من صحّة هبة الشاة من قطيع. وجوّز هبة نصف الصبرة وكلّها. وقال: إل أن 
يعلمه المتّهب ويجهله الواهب فالمنع أولى. وقال: وكذا لو وهبه ما فيه غرر, كملك 
لايعلم أحدهما موضعه ولا حدوده وححقوقه لاختلاف الأغراض في ذلك. وقدب 
صحة هب ةالحمل واللبن في الضرع والصوف على ظهور الأنعام, قال: وقبضها بقبض 
حاملها. اتتهى. وما قرّبه قد اختاره في «جامع المقاصد '». وقال في «التذكرة»: 


.1/7 سيأتي في ص 118. (1) تحرير الأحكام: في ماهية الهبة ج 7ص‎ )١( 
48١ إرشاد الأذهان: في الهبة ج اص‎ )( 

(14 ل" يوجد لديناء ويستفاد ذلك من ظاهر حاشية الاررشاد (غاية المراد): في الهبة ج "س١‏ ., 
(8) الدروس الشرعية: في الهبة ج ص 47 ؟, 

(1) جامع المقاصد؛ في الهبة ج 4 ص 155. 
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كتاب الهبة / فى بطلان هبة المجهرل 


تصح هبة المجهول على الأقوى, وهو يتناول الأمرين. وقال بعد ذلك: إِنْهِ إذا قال: 
وهبتك ششاة من غنمي أو قطعة من هذا البيت صيمّت الهبة مع القبول والقبض بعد أن 
يعيّن المالك ما شاء '. ومنع في «الجامع ' والتحرير '» من صمّة هبة شأة من غتمه. 
واستوجه فى «التحرير» صحّة هبة الصوف على ظهور الغنمء وقوّى فيه جواز هبة 
المعلوم عند الواهب المجهول عند المتّهب ثمٌ احتمل البطلان على ضعف؟. وهذا 
حكأه في «التذكرة”» عن بعض العامّة. وقدّب في «التحرير» البطلان على إشكال 
فيما إذا كان مجهولاً عند الواهب معلوماً عند المتّهب كأن يكون في يده مال 
للواهب ولا يعلم قدره ولا نوعه فوهبه جميع ما في بده'. 

وقال في «جامع المقاصد"»:إِنّ المتّجه أن يقال: إن لم تكن الجهالة مفضية إلى 
كون الموهوب غير معن صكّت الهبقوإلاتطيّمجهالة النوع والوصف والقدر لأنّ 
الغرر غير قادح هناء انتهى. ومراده بغير المعيّن ما كان مثل شأة من قطيع وأحد 
العبد ين, ولعلّه الأقوى. لأنّ غير التَعَتنَ يقنع إقباضهي .ولا كذاك الصبرة المجهولة 
المقدار والحمل واللبن في الضرع والصوف غلى الظهر لأنها تبرّع محض فصحّت 
فى هذا المجهولء لأنّ هذا الغرر غير قادح, فالمدار فيها على الغرر المشتمل على 
الكثير من الضرر ولو باختلاف الأغراض. وبالجملة: المدار على العرف الحاكم 
بأنّه غرر وضرر لايتحئله هذا الواهب. فاختلاف الفقهاء لاختلافهم في فهم العرف 


كما أوضحناه فى باب البيم 5 فتجوز هبة أحد هذ ين العبد ين عندنا و لا يجوز بيعه. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج 7س 1١7‏ س ١18‏ فما بعد. 
(1)الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة عى 510. 

(“رغو) نحرير الاحكاء: في ماهية الهبة ج ' ص “با و انبا 
(0) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج 1ص 4١7‏ س .5١‏ 

(/9) جامع المقاصد: في الهبة بج 3 ص .١11‏ 

() تقدام في ج 17ص .1١‏ 


+؟1١‏ مفتاح الكرامة /ج للا 


وتصحٌ في الصوف على الظهر وكل معلوم العين وإن جهل قدره. 
ولا تصحٌ هبة دهن السمسم قبل سكم د ولا هبة المعدوم 
كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة. 


والحاكم في ذلك العرف, لأنّه لبس للغرر والضيرر حقيقة شرعية ولا معنى 
لشو ي معيين. 

ومنه يعلم الوجه في فروع الدروس وما قوّاء في التحرير. لكن كستب 
الأصحاب من قديم وحديث قد خلت عن هذا الشرط عدا هذه الكتب الثمائة, 
وقضية خلوّها عنه أنّ هبة المجهول صحيحة كنذره والوصيّة عملا بأصالة الصحّة. 
ولأنها تبرّع محض ليست من المهالإضاك,المبنية على المماكسة وإن قتق بينها 
وبين النذر بأنّه شيء متعلق بالذائة فلأ يكاك يم في الوصيّة. نعم لا تصممٌ هبة 
المعدوم كحمل يتجدد, وتمرّة“تحدثبوإن صحم إلوصية بذلك فليلحظ ذلك 
وتأمل فيه. وأمًا الاإبراء من المجهول فسياتي ١‏ أنه بصم ويأنتي تفصيله. 

قوله: «وتصمٌ في الصوف على الظهر وكلّ معلوم العين وإن 


جهل قدره» هذا قد عرفت حاله ممّا تقدم. 


قوله: (ولا تصمٌ هبة دهن السمسم قبل عصره. ولا هبة المعدوم 
كالثمرة المتجدّدة وما تحمله الدائة» أن عدم صحّة هبة المعدوم فكأئٌه 
لاخلاف فيه عند الخاصة والعامٌة إذ لم ينقل فيه في «التذكرة '» خلافاً عن 


11 سيأتي في ص‎ )١( 
98 س‎ 1١6 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة جم‎ )"( 


كتاب الهبة / في صكة هبة المغصرب والمستأجر ونحرهما 


وتصمٌ هبة المغصوب من الغاصب وغيرة: 


أحد, لامتناع تمليك ما ليس بمملوك لكنّهم ' قد جوّزوا الوصية بالمعدوم كالثمرة 
المتجدّدة وما تحمله الداية, قالوا؛ لأنّها فى تقدير الموجود ولعله لأنّها ليست 
تمليكاً في الحال. ْ 

ومنه يعلم عدم صحّة هبة دهن السمسم قبل عصره. وزيت الزيتونة قبل 
استخراجه وما جرى مجراه؛ لأنّه قي حكم المعدوء. وبذلك كله صرّم في 
«التحرير ؟ وجامع المقاصد"» وكان الأولى تأخيره عنه. 


[في صحّة هبة المغصواب والميستأجر ونحوهما] 
قوله: «وتصح هبة المغصوت من الغاصب وغيره» أما صحّة هبته 
من الغاصب قلا بحث في جوازام كما كيجام المقاصد “» ويأتي ' أن المصنّف 
وجماعة على أنّها لا تفتقر إلى تجديد قبض ولا إذن ولا مضي زمان يمكن فيه 
القبض. وأَنّ الشيخ في «المبسوط'» يشترط ذلك كله. 
وما صحّة هبته لغير الشاصب فقد قيّدها في «المبسوط" والتحرير" 
والتذكرة؟» بما إذاكان يقدر على انتزاعه وقالا في الأوّلين: إِنْه إذا قدر على 


)١(‏ متهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في الوصية ج ؟ص 44٠١‏ سى ١‏ و*/, والمحقّق الثاني في 
جامع المقاصد: في الوصية ج ٠‏ اص ٠١١-35‏ والدروس الشرعية: في الوصية ج 1 
ا 

(؟ وما تحرير الأحكام؛ في ماهية الهية جم اص 5/7 . لالا؟. 

(8 و 4) جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص ١44‏ 158. 

(0) سيأتي في ص .191-١9٠‏ (1و/ المبسوط: في الهبات ج عن 7١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج ؟" ص 1١١6‏ س .١1‏ 


لمر 


والمستاجر من غير المستأجر. والأبق والضالٌ 


مفتاح الكرامة /ج رف 


الانتزاع صحّت الهبة. وقال في «التذكرة»: تجوز هبة المفصوب من غير الغاصب 
إن قدر على الانتزاعء فإن لم يقدر فللشافعية وجهان'. وقال في «جامع 
المقاصد '»: صرّح في النذكرة بمنع هبة المغصوب لغير الغاصب لامتناع إقباضه. 
وكذأ هبة الضال والأبق؛ وهو ضعيف, لان إقباضه ممكن وإن كان غير مقدور على 
تسليمه الآن فيصم العقد وبتمٌ بالإقباض. وكذا هبة المستأجر من غير المستأجر, 
انتهى. وفيه: أنه توهم على التذكرة فحكى عنها غير ما هو موجود فيها. وأيضاً 
لم يقل في التذكرة إنْه إذا قدر على التسليم فيما بعد لم 'تصمٌ الهبةء وقد سمعت أنه 
صرّح في المبسوط والتحرير أَنهإِذافدرعليالتسليم صكّت وظاهر هماولوبعدحين. 
قوله: «والمستأجر من أغهر المسْتأجر» هذا يعرف ممًا تقندم. وقضية 
كلام «المبسوط» أنه يصح لزت لأتوتقانءيعد أ "قال «إن" الصحيح الصحق». وإذا 
خلى بينه ويينها فثد أقيشه إِنّاها ولزم العقد. وكان للمستأجر استيفاء حنّه ؟. قلت: 
3 بوكل المتّهب المستأجر في قبضه له من نفسه, وكذا له أن يوكّل الشاصب 
والمستعير. فإن أبى المستأجر عن التخلية والتوكل انتظره حتّى يستوقي حقّه. 
وعلى ذلك ينزّل كلام «جامع المقاصد» وإن كان قد يلوح منه خلاف ذلك. وأمًا 
هبةٌ المستأجر فلا بحث في جوازها كما فى «اجامع المقاصد ». وأمّا المستعار انه 
تجوز هبته من المستعير قولاً واحداً لانتفاء المانع كما في «جامع المقاصد "». 
قوله: «والابق والضال» أي تصعٌ هبتهماء لأنّ المتّهب إن قسدر على 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج ؟عس 14171 س ؟17, 
(؟ و4 وه جامع المقاصد: في الهبةج 9ص 8 ,, 


كتاب الهبة / فى صعّة هبة المرهون 1١‏ 


والكلب المملوك. ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان. 


تسلّمهما الآن فلا مانع ولا بحث, وإلَآ فإنّ إقباضهما ممكن فيما بعد فيصم ويتمّ 
بالإقباض. وصرم بعدم صكّتها فيهما في «التذكرة! والتحرير '» من دون تقييد 
بعدم إمكان تسلمهما ولعله يفرق بينهما وبين المخصوب والمستأجر لمكان 
الامكان القريب فيهما خصوصاً الثاني لأنّه له أمد ينتظر. 

قوله: (والكلب المملوك» لأنّهكغير«من الأموال فتصممٌ هبته كما يصمٌ بيعه 
ككلب الصيد والماشية والحائط والزرع. وفي «التذكرة» للشافعية فيه وجهان '. 


[في صخ ةفبة السرهون] 

قوله: «ولو وهب المرهوان-فان-بيعا ظهر البطلان» يريد أنّه لو 
وهب المرهون من غير المرته نع علنّإذئه؟مسحّت الهبة. لأنّ حق الرهانة 
لا تصلم للمائسية من عقد الهبة وغيرها من العقود. عم يقع موقوقاً مراعى كما 
حكيناه في باب الرهن عن ثمانية عشر كتاباً, وإنّما اختلفوا في العتى لأنّه لا يقع 
موقوقاً عند جماعة. وأجاب عنه الآخرون بأنّه مراعئ لا متوكفاً على تسرط. 
والغرض إِنَا لم نقف على مخالف في البابين فلا وجه لقوله في «جامع المقاصد» 
صم على الأقوى ”. وعلى كلّ حال فإن أجاز المرتهن بطلت الرهانة حتّى لو رجع 
الراهن لم يعد الرهن كما صرّح به في «التذكرة' وجامع المقاصد”» وهو الذي 


(1 و5 و1) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج 7 ص 4١7‏ س ١31و175954‏ 
(؟) تحرير الأمكام: في ماهية الهبة ج "ص 77؟؟. 

(4) تقدم في ج 6١س‏ 801 71١‏ 

(0 و7) جامع المقاصد: في الهبة ج 9ص 157., 


١84 


وإن انفك فللراهن الخيار شي الإقباض. 


استظهرناه منهم في باب الرهن,؛ وإن لم يجز المرتهن ففي «التسذكرة '» أنّ الهسبة 
تبطل. وفي «جامع المقاصد '»: أنّه لا يحكم بالبطلان حيثزٍ على الأصمٌ بل ينظر 
فإن يبع الرهن فقد ظهر بطلان الهبة, وإن انفك فللواهب الخيار في الاقباضء فإن 
أفبض لزمت. قلت؛ هذا حكاه في «التذكرة'» عن الشافعية في أحد الوجهين؛ وهو 
الظاهر منهم في باب الرهن ؟» بل لم ,يقل أحدٌ هناك بالبطلان, إذ بذلك يصان 
تصرّف المالك عن البطلان, لأنّ الواجب صيائته عنه مهما أمكن مع ما فيه من 
الجمع بين الحقوق فيها. 

قوله: «وإن انفك فللراهق: الخيان4/وقال في رهن «الكتاب*»: فلو 
افتك ففي ازوم العقود نظر. ومراده فى آلبابين أنه لو افتلكٌ الراهن الرهن أو افتكّد 
مفتك. ولا تنافي بين العيارتين: لأنه قد قال هنا إن للراهن الخيار, لأنّ عقد الهبة 
غير لازم فإن شاء قبض فيلزم العقد وإن شاء لم يقبض فتبطل الهبة, وتردّد هناك 
في ازوم العقود حيث يكون أوقع على الرهن العقود اللازمة, وجوازها بمعنى أن له 
فسخها كما كانت يوم كان الرهن لم يفتلدٌ, فإنّ العقود اللازمة الَتى أوقعها الراهن 
على الرهن كما هو المفروض من دون إذن المرتهن كانت جائزة بمعنى أن 
للمرتهن إيطالها فليستصحب ذلك حال الافتكاك, والأوّل أشهر. ثم إن أحداً لم يقل 
بالبطلان هناك. 


(1و؟) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة بج أ 17س الم 
(؟) جامع المقاصد: في الهبة بج 4 ص .١55‏ 
(14وة) تقدم فى ج 16ص 737375 


كتاب الهبة / حكم إقباض الرهن من دون إذن المرتهن ل 


[حكم إقباض الرهن من دون إذن المرتهن] 

قوله: «ووفي صحّة الاقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن 
إشكال» أصحّه عدم الصحّة كما في «الاإيضاح '». وفي «جامع المقاصد'»: أنه 
أقرب. وقد جعلا وجهي الإشكال من حصول القبض والنهي في غير العبادات 
لايدلٌ على الفسساد. ومن أنه نهي توجّه إلى بعض أركان العقد فلا يكون معتدا به 
في نظر الشارع, كالنهي عن الببع المجهول. 

وقد استشكل المصتف فيما يأتى في اعتبار قبض المشاع من دون إذن 
الشريك وفي كل قبض منهيٌّ عنه ". وفي«الإيضاح ؛ وجامع المقاصد *» أن الأصمٌ 
عدم اأعتباره. وقال فيه ما حاصله: انه اضر البتّهب بدون إذن الشريك ومأ فى 
252 يقع القبض لاخيا لا لله وإثملا يتتشى الفساد في غير العبادة بل لانتفاء 
الركن؛ لأّنٌ القبض ركن من أركان العقد فيعتَبر فيه كونه مراداً للشارع, ٠‏ فإذا وقسع 
منهياً عنه لم يعد به شرعاً فيختل ركن العقد. وهو قبض واحد لايقبل التفرقة في 
الحكم بأن يقال: القبض الموهوب معتبر شر عأ وإِنّما المنهيّ عنه قبض حصّة الغير 
الخارج عن حقيقة الموهوب. وقد أخذه بتمامه في «المسالك'» مستنداً 
إليه. ولكن قد قال المصنّف في رهن الكتاب: :لا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن 
الشريك. فلو سلّم بدونه ففى الاكتفاء به في الانعقاد نظرء , أقربه ذلك للقبض وان 
تعدى في غير الرهن”: وهو هناك خيرة «الإيضاح” وجامع المقاصد'» وكذا 


(1و) إيضام الفرائد: في الهبة ج ؟ ص ١١11و110.‏ 


(؟ وة) جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص ١41‏ و07١.‏ لاسا فلي ض117. 
(1) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 7 ص 7؟. (/) تقدّم في بم ١6‏ ص 181. 


)في إيضاحالنوائد:في قيض الرهن ج أص 11. (4) جامعالمقاصد:في الرهن جص .١ ٠.‏ 


١ 


فإن سوّغناه لم يحصل به الملك. فإن فك صحّت الهبة. 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


«الحواشى '». وفى «المسالك»؛ أنه او وفسى «الروضة»: اعنوة” فى 
«الكفاية»: أقرب ؛. مستندين إلى أن النهي إِنّما هو لحقٌ الشريك الإذن من قبل 
الراهن الذي هو المعتبر شرعاً وكونه قسبضاً واحداً لا ينافى الحكم بالوقوع 
لاختلاف الجهة. ولا نجد فرقاً يبن إقباض الراهن المتّهب الموهوب من دون إذن 
المرتهن وإقباضه المعرتهن المشاح من دون إذن شريكه. والقبض في الرهن عند 
المصتّف * وولده' والمحقّق الثاني " شرطً في صحّة الرهن وركنٌ فيه, كالتراضى 
في التجارة والعدالة في الشاهدين بمعني أنه لا يتحدّق مفهوم الرهن إل" به. ثة إن 
وجدنا الشهيد فى «حواشيه”» جزم يغدم الفرق» وهو يشهد بما قلناه. ثم إن النهي 
في المعاملات يقتضى الفساد إن لم يتوج إلوأأمر خارج عنها كالبيع وقت النداء, 
وما رأيناهم اختلفوا في ذاك' في أبوَآنيةالتنايلات إلا مئن شد 

قوله: «فان سوغناه لم يحصل به الملك, فإن فك صحّت الهبة» 
فإ سكعنا بصئة ابض حالة ارهن بدون إذن مين لم يحصل بد الل 
ملك أن حسقٌ المرتهن؟ لكن إذا فك ارهن لله أثر ابض حيت واكم ان 
١١‏ و8 لم نعثر عليه في حواشي النهيد الموجودة لديئا. 
(؟) مسالك الأقهام: : في شرائط عقد الرهن بج ؟ ص ١8‏ -11., 
|) الروضة البهية: : في ألرهن جم لس 114 360 
(4) كفاية الأحكام: ؛ في اشتراط القبض وعدمه ج 5ع 001, 
(0) تقدّم في ج 16 حى /ا, 


(5) إبضا ح الفوائد: في فبض الرهن ب ١‏ ص 55. 
() جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص .٠١9/‏ 


كتاب الهية / في صحّة إبراء المجهول 1 
ولا تصح هبة الدّين لغير مّنِ عليه لامتناع قبضه. وهبة الحامل 
لا تقتضي هبة الحمل. وتصحٌ البراءة من المجهول. ولوعلمه المديون 


وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصمّ الاربراء. 


أنه ملك من حين القبض وصمّت الهبة. هذا معنى العبارة؛ وهو الموافق لكلامهم 
فى باب الرهن. 

قوله: ؤولا تصحّ هبة الدّين لغير مَن هو عليه لامتناع قبضه؟ قد 
تقدّم الكلام ' فيه حيث قال «دولا تصمّ لغيره على رأي». 

قوله: (وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل4 لأنّه ليس جزء منها فلا 
يدخل في مسمّاها فلا يدخل في بيعها و هبتها. 


[فى ضح ةةإبراء المجهول | 
قوله: #وتصح البراءة من المجهول» كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد "0 وقيّده فى «التحرير» بما إذا لم يكن طريق إلى معرفته .. وهو مهب 
أحمد ". واعتبر الشافعى في صكته آن يقول: أبرأتاف من مائة إلى أل ؟. والحق أن 
الابراء إسقاط قد رضي به كائناً ا كان كما هو المفروض غير مبنيّ على المعاوضة 
فلا تضرّه الجهالة من دون فرق بين أن يكون لهما طريق إلى معرفته أو لا. 
قوله: 9ولو علمه المديون وخشي من عدم الابراء لو أظهره 


.؟١ (؟) تذكرة النقهاء: في أركان الهبة ج ؛ ص 411 س‎ .٠١1-1014 تقدّم في ص‎ )١( 
18! جامع المقاصد: في الهبة ج 1 ص‎ )( 

(6) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج 7ص 1/8. 

(5 و1) المغني لابن قدامة والشرح الكبير: في بطلان هبة المجهول ... ج 7 صن 19. 


قل مفتاح الكرامة / بم ؟؟ 


ولو أبرأه من مائةٍ معتقداً أنه لا حقٌ له وكان له مائة ففي صحّة 
الابراء إشكال. 


لم يصمح الإبراء 6 هذا قرّبه في «التحرير '» وجزم به في «جامع المقاصد» 
للآصل بمعتى الاستصعاب ولعدم العلم بالقصد إلى إبراء ما فى الذمّة '. وفيه نظر 
ظاهر يعرف مما مرّ آنفاً" ونه إبراء صدر من أهله في محلّه لثبوت الحق في ذئئته 
فينقطع بالصيغةالأصل, وإِنّما ينافيه العلم بعدم القصد لاعدمه. ولعلّه لذلك لميذكره 
فى «التذكرة». 
قوله: «ولو أبرأه ه من مائةٍ معتقداً أنّه لا حقّ له وكان له مائة ففي 
صحة الابراء إشكال» كما في «التذكرة به ونظر كما في «التحرير » ولا يصح 
بلا إشكال كما في «الحواشي "© رأكذاالاالايضا» لعدم القصد إلى الإبراء الصحيح. 
لأنّه قصد بلفظه مجازه وهو.عدم الإسقاط ٠‏ ودلالة اللفظ الوضعية تابعة للإرادة '' 
قلت: :هذا هو الذي حقّقه المحق اللوسي قال. إ نّ اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل 
باعتبار الارادة والقصد". ومعناء أ ن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة 
بإرادة اللافظ إرادة جارية على قانون الوضع, فاللفظ إذا أطلق وأراد اللافظ به 
معنى وهو مدلول اللفظ بحسب وضعه له موافقاً لقانون الوضع مسن حيث الكّية 


(0401) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج ص 8//ا؟, 

)0 جامع المقاصد: في الهية ب كم 127 

(؟) تقدم فى ص 75 ,١1‏ 

(غ) تذكرة النثهاء ء: في أركان ألهبة ج مص ١1س 1١‏ 

(5) الحاشية النجارية: في في للهية ص 1١6‏ بئن 1 (مخطوط فى مكتية مركز الأيحاك والدرانات 
الاسلامية). 

( 1 إيضاح الفوائد: في الهبة ج ؟ ص ؟١4.‏ 

خا كما تقله عله المحقق المي في القوانين: ج ١ص‏ 148 في العموم والخصوص. 


كتاب الهبة / فى شرطية القبض فيها بال 


الثالث: القبضء وهو شرط في صحّة الهبة. 


أهله في محله. 

وتنقيح البحث أن هنا أحكاماً أريعة: الأول الحكم ظاهراً بالنسبة إلى المتّهب 
والأولى فيه القطع بالصحّة. الثاني الحكم باطثاً بالنسبة إليه, فمع علمه بعدم القتصد 
لا تبرأ ذمّته ومع عدمه تبراً. الثالث الحكم ظاهراً بالنسبة إلى الواهب وهو اللزوم 
مؤاخذاً له بصيغة الابراء. الرابع الحكم باطناً بالنسبة إليه وهو موضع الإشكال. 
ورّما قتّد الثالث بما إذا لم يعلم بالبيّنة العادلة أنّه لم يكن معتقداً لاستحقاق شيء 
كما لو أخبر حين إيقاع الصيغة عن تفسيداة لك. 


[فى شرطية القبض في الهبة] 
قوله: «الثالث: القبض. وهو شرط في صخة الهبة4 وبدونه 
لايحصل الملك عند علمائنا أجمع كما في موضع من «التذكرة'» وعليه إجماع 
الامامية ونصٌ الأئقة :هل كما فى «الايضاح'». وفى موضع آخر من «التذكرة» 
قال: عند علمائنا ". وذهبت إليه الامامية كما في «نهج الحق ث» إن ثم ما فراعه في 
«الايضاح» كما ستسمع وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «جامع 
المقاصد؟» وعليه المتأَخَّرون كما في «الدر وس "4 والأكثرون من علمائنا كما في 


١(‏ و؟) تذكرة الفقهاء: في أركان الهبة ج ؟ ص 417 س ١7‏ و51 

(؟) إيضاح الفوائد: في الهبة ج ؟ ص ؟١4.‏ 

(؟) تهج الحق: في الهبات وتوابعها ص .60٠١‏ 

(8) سيأتي في الصفحة الآنية وكذا س 771 (3) جامع المقاصد: في الهبة ج 1عي .١1/8‏ 
(/) الدروس الشرعية: في الهبة ج ؟ ص 580. 


1 مفتاح الكرامة /ج ١17‏ 


«السرائر '4. ولاريب في ضعف القول الثاني كما في «جامع المقاصد». وهو 
التقوون بين عياض كنا في «بإيضاح النافعه وعليه معظم المتأمّرين كما في 
«المسالك *». هذا كلّه مضافاً إلى اللإجماعات الآتية في أنه يشترط إذن الواهب 
في القبض. 

وهو خيرة «الكافي 1 5 الصلاعم و«النباية” والمهدّب'» حيث قالا 
فيهما:وإن مات كان سيرانا. و«الخلاف”» إن تمّهما فرّعه فخرالااسلام 
و«المبسرطث” في موضعين نه و«الجامع* ونكت النهاية ٠١‏ والشراتئ» ١١‏ 
والتحرير '' والإرشاد؟' وشرحم» لولده؟١‏ و«التنقيح *' والمهذب البارء؟! 
وإيضاح النافع والروضة؟١‏ 


3179 السرائر: في أحكام الهبةج اص‎ )١( 
جامع المقاصد: في الهبة جح 4 ص 518؟.‎ )1( 

(1) مسالك الأفهام: : في شرائط الهبة ج اعنام 

(4! الكافي في الفقه: في النحلة ص 899 

(0) النهاية: في النحل والهبة ص 3.7 

(5) النهدب: قى في النحلة والهبة ج اص 348 

(7) الخللاف: في الهبة ج اص 067 - 001 المسألة ؟. 

(كا الميسوط؛ ؛ في الهبات جم ٠ص ٠١‏ ار وف.م 

(5) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 750 

177 النهابة ونكتها: في النحل والهية ب ان‎ )١( 

شرائع الإسلام: ؛ في الهبات ج 0 1 

() تحرير الأحكام: : فى ماهية بياج ؟'ص 08؟. 

.غ0١ ص‎ ١ إرثاد الأذهان: : في الهبة ج‎ )١1( 

لحك لاني ا عاد اللي في الهبة ص /1" س (من كتب مكتبة المرعشي برقم لغ ؟). 
)١6(‏ التنقيح الرائع: في الهبة جح ؟ ص 51١-71٠١‏ 

0 المهدّب البارج. في الهبة ج اص 0 

.157 الروضة البهية: في ألهبة جج 7اعسى‎ )١7( 


1 


كتاب الهبة / في شرطية القبض فيها 

وهوظاهر«النافع ' وكشف الرموز؟ والتبصرة" واللمعة “»وكل ما قيل* فيه: 
لابد من القبض. بل هو ظاهر «الانتصار؟ والغنية"» كما يظهر منها ومن «الخلاف» 
في المسألةالآتية*. وقد مال اليه أو قال بهالشهيدان فى«الدروس؟ والمسالك"'» 
بل ظاهر الثاني القول يه. 0 

وليعلم أنه في «الخلاف» قال: إِنّ الهبة لا تلزم إلا بالقيض نم استدل عليه 
بإجماع الفرقة وأخبارهم ونقل أقوال العامة باللزوم من دون القبض على 
اختلافهم في ذلك. ثم قال: إِنَّ ما قلناه مجمع عليه وما ذكروه ليس على صحته 
دليل .١‏ ولم يقل على لزومه. فيكون مراد العامّة ومراده باللزوم الصحّة. بل 
استد لاله على عدم اللزوم بدون القبيض بهد يتدعية ٠"‏ للنجاشى وموت النجاشى 
قبل وصولها إليه كاد يكون صريحاً في إإإفإرمة. كما أنه صريح في أنْها تبطل 
بالموت» وهو من فروع القول بأنّهِ شط كل أَلصيمَة. فيكون في الخلاف موافقاً من 
وجه آخر غير ما حكيناه عنه آنل ويكون إجماعه دليلاً آخر. وأنت إذا لحظت 
كلامهم في المسألة الآتية عرفت انحصار الخلآف في السرائر. 


.١09 المختصر النافع: فى الهبة ص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص 00. 
(؟) تبسرة المتعلمين: في الهبات وتوابعها ص ؟1؟١.‏ 
(؛) اللمعة الدمشقية: فى الهبة عس .٠١5‏ 

(5) كما في الرياض: في الهبة ج 4 ص //59 

(1) الاتتصار: فى مسائل الهبات ص 117 4. 

(/) غلية النروع؛ في الهية ص ٠٠١‏ 

(4) سياتي في الصفحة الااتية وص "14 

(9) الدروس الشرعية؛ في الهبة ج 1 ص 5886. 

٠١-15 مسالك الأفهام: في عقد ألهبة بج 7 ص‎ )٠ ١ 
.١ في الهبة سج ١ص 2081-64 المسألة‎ :فالخلا4)١١1(‎ 
,١؟‎ 59 تلخيص الحبير: في الهبة ج اص "الاح‎ )١1؟(‎ 


فل مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وأمّا القول بأنّه شرط اللزوم فقد حكى في «المختلف' والدروس'» عن 
ظاهر الشيخين وجماعة. ولو كان كذلك لما نسب في «السرائر» القول أنه شرط 
الصحّة إلى الأكثرين ولذكر واحدا من الشيخين أو الجماعة يعتضد به. وهو ميا 
يشهد على صحّة الاجماعات السالفة, إلا أن تقول إِنّه في السرائر لم بعط التتبّع 
حفّه. لأنّه يظهر من مواضع من «المبسوط ” والمهزّب » وكذا «الخلاف”» فى 
مو ضع منه أنه شرط اللزوم. وهو خيرة «فقه القرآن 1 4 للراوندى و«الوسيلة” 
والسرائر* والمختلف؟ والكلفاية”' والمفاتيع' '» وقد يظهر أو يلوس من 
«المراسم''» وقد حكاه في «المسالك ''» عن أبي الصلاح وهو وهحٌ قطعاً لأ 
خلاف ما وجدنا فيما عندنا من لسخة ؟! وخلاف ما حكوه*! عننه, لكيه فى 
«المختلف١‏ أ» عدل عن ذلك ووافق المشهركيعد إحدى عشرة مسألة كما 5 


١١‏ وا مختلف الشيعة: في الهبة جح 7 ص ”33ر71 

(؟) الدروس الشرعية: في الهبة جج ضق0]07: 

(؟) المبسوط: : في الهباتاج اع 111472177 

(2) المهذب: : في ألهبة والنحلة ج ١‏ ص 0 

(6) الخلاف: : في ألهبة سم ؟ ص وؤة المسألة .١‏ 

(1) فقه القران: في الهبة وأحكامها ج ؟ ص 115. 

(/1) الوسبلة؛ في بيان ن الهبات ص لا 

(8) السرائر: في أحكام الهبة ج 7ص 10/7 

)٠ .(‏ كفاية الأحكام في الهبة ب صب أ 

.2١7؟ مفاتيم الشرائع: : في عدم أزوم الهبة قبل القبض ج *ص‎ )١١( 

(؟1) المراسي: : في أحكام الهبة ص 135 

.١, مسالك الأفهام: :في شرائط الهبة بج 7 ص‎ )١1( 

١4|‏ الخافي في الثق: ؛ في النحلة ص ؟52. 

(1) حكاء عله العملامة في مختلف الشيعة: : في ألهبة ج 1١‏ ص ١/!؟,‏ والشهيد في الدروس الشرهية 
في الهبة ج ؟ ص 186؛ والطباطبائي في الرياض: في الهبة ج 9 ص 598 

.180 مختاف الشيعة: : في الهبة ع تص‎ )١1١( 


كناب الهبة /فى شرطية القبض فيها  -‏ لب 0# 
ومن الوهم الفاحش قوله في «المفاتيع» القبض شرط في لزوم الهبة للنص 
والإجماع ,١‏ لأنها دعوى يكدّبها النقل والمشاهدة والعيان. ْ 

ولو تمّ ما في «الدروس"» ارتفع الخلاف قال: لعل الأصحاب أرادوا باللزوم 
الصحّة فإ في كلامهم إشعاراً به فإنٌ الشيخ قال: لا يحصل الملك إلا بالقيض 
وليس كاشفاً عن حصوله بالعقد مع أنّه قائل بأنّ الواهب لو مات لم تبطل الهسبة 
فير تفع الخلاف» أنتهي. 

قلت: قد قال جماعة في باب الوقف: إِنّ القائل بأنّ القبض فيه شرط في 
اللز ومأرا ادباللزومالصحّة,و لاريب قي ذلك عتدها نه «السالك ا"#وغيرة ؟: قلا 
من مراجعته. تخ إِنّ هذا الكلام من الشيخ في المبسوط متناقض ولا يقبل التأويل 
ولاير تفع بهالخلاف, وللشيخ فى «المبشوط اكلام عندقوله«لوقال وهبته وملكته» 
صريح أو كالصريح في أنّ الملك لأْجَحَصَل:إلٌ#القبض كما ستسمعه في أواخر 
الباب', وأيضاً له في «الخلاف» كلع ماضن أوكذ لاك القاضي في «المهدّب». 

ولابدٌ قبل بيان ذلك من ذكر ما قاله فى «الإيضاح» قال: يتفرع على أن القبض 
شرط في الصحّة أنه لا يجوز ولا يصمٌ القبض إلا بإذن الواهب حقيقة ". وقد تبعه 
على ذلك أبو العيّاس في «المهزّب» وزاد أنه لو مات أحدهما قبل القبض بطلت4. 
وهذا كأنّه لا خلاف فيه. 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: في عدم لزوع ألهبة قبل القبض جح "اص ؟١5.‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في الهبة ج ؟ ص 581. 
() مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 4١15و08.‏ 
(4) كما في الرياض؛ في الوقف ج ص 7/4 والحدائق: فى الوقف ج ؟؟ ص .١87‏ 
(6) الميسوط؛ في الهبات ج ام 707 


(5) سعأتى الاشارة إليه في الصفحة الآتية وسينقل الشارح كلامه برمّته في ص .51١‏ 
07 إيضاح النوائد: في أأهبة بع ص " أ )8 المهذب البارع:في الييات مع اص 1-170 ؟. 


مفتاح الكرامة /ج ؟1؟ 


وأما الفرع الأول فإن تم وقع الاضطراب في الخلاف أيضاً والمهدّب. لأنّه 
قال فيه ١‏ وفي «المبسوط "» والقاضي في «المهذّب '» 4: إذا قبض بغير إذن الواهب 

كان القبض فاسدا. وقال في «الخلاف» قبل ذلك؛ الهبة لا تلم إلا بالقبض ؟. ومثله 
قال في «المهذب* ». وقال في «المبسوط»: إِذا وهب لغيره عبداً ولم .يقبضه حبَّى 
هل شوّال ثمّ قبضه فالفطرة على الموهوب له؛ لأنّ الهبة تنعقد بالابجاب والقبول 
ولبس من شرط انعقادها القبض '. وقد قال في المبسوط بعد أن حكى القولين: إن 
الصحيح الأُوّل, لأنّ القبيض شرط في حصول المسلك. وأراد بالأوّل أن الملك 
يحصل بالقبض, وفرّع عليه أنّه إذا لم يأذن له في القبض بكون قبضه فاسدا. ثم 
قال بعد أسطر: إن الصحيع أن العقد لا ببطل بموت الواهب مثل البيع في مده 
الخيار يقوم وارثه مقامه" . وبذلك عدثر فبَيُ,«المهذب*» وقال قبل ذلك في 
«المهذب» في هبة ذي الرحم: :ألمت يشت كان الرجوع بها جاتر فإن مات 
قبل قبضها كانت ميراثا, انتهى: هذ ينضى يأنّها لاتبلك بدون : الفبض. وهي عين 
عبارة «النهاية '» وهي أصرح منها. أنه قال: «وأمًا الذي ليس فيه الرجوع فهر كل 
بهبة وهبها الإنسان لذي رحمه ولدأ كان أو غيره إذا كان مقبوضاً فإن لم يكنن 
مقبوضاً جاز له الرجوع فيه؛ وإن مأت كان ميراثاً؛ أنتهى. فغيّر ها القاضي بقوله: 
فإن مات قبل قبطها كانت ميراثا إذ لعلّه يوهم بعض القاصرين أنّها ميراث أورئة 
ذي الرحم. فليت شعري ماذا يرول الشهيد وكيف له يرفع الخلاف من هذه 
العبارات فضلاً عن صريح «السرائر' ١‏ وما فهمه في «المختلف ١١‏ منهم. لكنّه في 


لا 


٠١‏ و1) الخلاف: في الهبة ج ”ص 001 و86 المسألة ؟ و1. 

(1 و/) المبسوط: في الهبات ج لاص 7-1 7:0 

(لاوة وة) المهذب: ؛ في النحبلة والهبة جج 7ص 40 لاق 

(1) اليوط في زكاة الفطرة تيم اص ,"1١‏ (5) النهاية: في الحلة والهبة ص .1١7‏ 
ا )١١(‏ مختلف الشيعة: في الهبة ج 1ص ١/1و‏ -.8؟, 


شرن 


كتاب الهبة / في شرطية القبض فيها 
«المختلف» قد عدل عنه بعد إحدي غشرة مسألة فقال؛ إذا مات الواهب قبل 
الاقباض بطلت. ور دٌكلام «المبسوط والمهذّب». 

وكيف كان فحجّة القول الأُوّل بعد الإجماعات السعتضدة بالشهرات أن 
الأصل بقاء الملك لمالكه إلا أنّ يتحقّق الناقل. ولا يتحقّق إلا مع القبضء وأن 
لاخلاف بين الأصحاب كما في «المسالك» أنّ القبض شرط في الهبة في الجملة, 
ولكنّهم اختلفوا في أنه شرط لصحّتها أو للزومها ' وقد أطلقوا القول أنه شرط في 
مطلق الهبة, وأطيقوا على عدم لزومها بعد القبض إلا في مواضع قليلة مخصوصة, 
فكيف يجعلونه شرطاً لوم في مطلق الهبة بمعنى أنه لا يجوز الرجوع فيها؟ إِذ فيه 
من التناقض والتهافت ما لا يخفى فلابدٌ أن يحمل اللزوم فى كلامهم على الصحّة, 
ولاينبغي أن يعد قولا في المسألة؛ ويجبٍ تيبل ما يدل بظاهره على ذلك من 
الأخبار والفتاوى كما صنع في «الد روس كما عت ' وإن بعد كما عرفت, 
مضافاً إلى ما يدل على المختاريزن:الأأخبارء وهى موئّقة داود ومرسلة أبان 
ورواية أبى بصيرء فقد قال أبو عبدالله 92 في الموئّقة: الهبة والنحلة ما لم تقبض 
حبّى يموت صاحبهاء قال: هو ميراث؛ فإن كانت اصبي في حجره وأشهد عليه فهو 
جائز. وقال أبو عبدالله 4 في المرسل: النحلة والهبة ما لم تقيض حتّى يموت 
صاحبهاء قال: هى يمنزلة الميراث ؟. وقال أبو عبدالله 8ة: الهبة لا تكون أبداً هبة 


.١7 مسالك الأقهام: : في شرائط الهبة ج 1 ص‎ )١( 

(7)ماأغا ر إليه الشارج مما قد سمعت من الدروس هو ما تقد منه من قوله المحكى في 
ص 5 أ: لعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة إلى | آخر هأ اتقدام. ولكله لم يحك عنه أوّل 
كلامه من قوله «والروايات متعارضة فلو مات الواهب قبل الاقباض بطلت على الثاني وتخير 
الوارث في الاقباض على الأوّل والنماء تينزل كذلك؛ وكذلك العبد الموهوب بالنسبة إلى 
الغطرة لو لم يقبضه المتهب قبل الهلال . ولعل الأصحاب ... الخ. فراجع وتأمّل. 

(؟) وسائل الشبعة: ب 8 من أبو اب أحكام الهبات م اج اص 5519 

0غ وسائل الشيعة: ب غ من أبواب أحكام الهبات م اج 7س ١1‏ 


١‏ مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


حتّى تقبضها والصدقة جائزة عليه '. والأوٌلان مفصحان كظاهر الثاني بأد القبض 
شرط للصمّة, لأنّ المراد لا يكون هبة صحيحة, لأنّه أفرب إلى نفي الذات من 
إضمار اللازمة. وقد اعتضدت 0 بمعانيه والاجماعات. اليد مع ذلك 
المرسل والخبر بالشهرات. وينبغي أن يكون «يقيّض» في الموثق والمرسل . 
و« يقتضها» : بويا كر ب ري وعلى 
هذا يتم الاستد لال على اشتراط كون القبض ياذن المالك. 
وحجّة القول الآخر العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود ؟. وما رواه الشيخ عن 
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن سيابة فالخبر إِمّا حسّن 
لأنّ عبدالرحمن ممدوح إن كان الحسن أحسن من المورّق وإلّ فموتّق أخذاً 
بالواسطة من الأقوال في أبان ‏ عن ني عَيَدَانه 1 قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة 
أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو للم تعلم فهي جائزة '. ومثله مضمرة 
ل مريم . ومرسلة أبان ", لكثّةتركبقوله.«أو هبة)و صحيحة أبي بصير قال: قال 
أبو عبدالله نة: الهبة جائزة قبضت أو لم دقبض قشمت أو لم تقسشم, والنحل 
لاتجوز حنّى تقبض. وإِنّْما أراد الناس ذلك فأخطأوا'. وقد رواه الصدوق فى 
«معاتى الأخيار'» ولعل معنى آخره: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه فى 
الهبة والنحل مع عدم قصد القربة فأخطأوا. ْ 
. وفي الاستدلال بها نظر. لأنّها لو كانت فيها دلالة لما أعرض الأأصحاب عنها, 
سلّمنا لكنّ إعراض الأصحاب عنها مع ظهورها وتكثّرها واتُضاح دلالنها كما 


708 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الهبات بع لاج‎ )١( 
0 0 


كناب الجبة /في شرطية القيض فيها سس سا4 
تدّعى ما كان الأقوى في نظرهم منها كسيرة مستقيمة وطريقة مستمرّة وهو معنى 
الإجماع. وقد تقرّر في فنّه أن الأخبار إذا تكثّرت وصمّت وانّضحت دلالتها 
وأعرض الأصحاب عنها ضعفت وسقط الاستدلال بها. سلمنا أنّها يست بتلك 
المثابة لكنّها لا تقوى على مكافئة تلك الأدلة. 

فأمًا ببان عدم صلاحيّتها للاستدلال فلأنٌ العمومات لا يمكن الاستدلال بها 
علي ظاهرها من أزوم الوفاء للإجماع على جواز الرجوع فيها قبل القبض مطلقاً. 
وإن أريد بها الجرى على مقتضاها من جواز أو لزوم فلا ريب في توقّف ذلك على 
ثبوت الهبة من دليل آخر لا منها فلا تدل على المطلوب. 

وأما الأخبار فيحتمل قويّاً أن تكون وزردت تقية, لأنّ الجواز في أكثر أخبار 
الهبة يراد به اللأزوم؛ وفي الموئّق: تجظو و ةذ القرابة والّذي يثاب من هبته 
وبرجع في غير ذلك إن شاء '. ونحوه غَيره؟ولآريب أنّ المراد بالجواز في الهبة 
لذي الرحم والمعرّض عنها اللروم” فَإِذَا قام احتمال إرَادة اللزوم من الجواز في 
أدلّة الخصم _كما نبّه عليه في «الاستبصار "» حيث احتمل حملها على التقية كما 
هو مذهب مالك حيث قال إِنْها تلزم بنفس العقد ولا تفتقر إلى قبض كما حكاه في 
«الخلاف » ومذهب داود بن علي وكذا الشافعي في أحد أقواله حكاه في 
«الانتصار *» كانت غير صالحة للاستد لال ولا عامل بها أصلاً. إل أنّ هذا 
الاحتمال فى صحيحة أبي بصير حيث لم يفرّق فيه بين القسمة وعدمها يضعّف 


جد لأنّ منهم من يقول بعدم صحّة هبة غير المقسوم, وبعض هؤلاء وإن لم يكن 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام الهبات حم ١‏ واج ١1‏ ص 218 
(؟) الاستيصار: ب 21 في الهبة المقبوضة ذيل ح ١١‏ ج غ ص .١١١‏ 

(4) الخلاف: في الهبة ج “اص 006 المسالة .١‏ 

(8) الانتصار: في الرجوع في الهبة من ير 


ل 


مفتئاح الكرامة / ج ؟؟ 


عاصر مولانا الصادق 1# لكنّ الظاهر أنه أخذه عمّن عاصره, وقد طعن فيها في 
«الاستبصار» لتضئّنها الفرق بين الهبة والنحلة والحال أنّه لا فرق. ثم إن الرجل في 
الأخبار الثلاثة ' إِمَا أن يراد به الواهب أو الموهوب, فإن أريد الْأوّل كان المعنى 
أنه يجوز أن يهب الرجل هبة من دون أن يقبضها الموهوب. وعلى هذا فلا دلالة 
فيه على أنّها تصحٌ من دون قبض. وأنّه شرط اللزوم, لأ مطلق الجواز لانزاع فيه 
كما في «المسالك '», أو يقال: إن المراد من دون أ ن يقبضها في الحال, لأنّ الأصحّ 

عدم اشتراطه الفورية فيه. ويحتمل أن يكون المراد يجوز أن يهب الواهب ماله 
الذي لم يقبضه وانّذي لم يصل إليه والذي لم يقسّمه. وإن أريد الثاني صار المعني: 
يجوز أن يهب المتّهب ما وهب له وإن لم يقبضه, أو: وإن لم يتئضه له الواهب؛ من 
باب التفعيل, فيقرأ «قضها صاحبها؟ بالتشَريد لأنّه أنسب حسيئل. وعلى هذا 
الاحتمال يتمٌ الاستدلال بهاء ولبكنّ الأول للم هو المتبادر. مع شهادة الصحيحة له 
به حيث تضتت جواز هبة الوّاهبهما .لم ,يقكيم. وَإِذا قامت هذه الاحتمالات بطل 
الاستدلال, فليتأمل في ذلك كلّه. 

وقد طعن في «المسالك "» في دلالة هذه الأخبار ‏ أعني أخبار الخصم بان 
إطلاق الهبة على غير المقبوضة أعمٌ من الحقيقة. فيجوز أن يكون مجازاً باعتبار 
الأول أو باعتبار ذكر أكثر أجزاء السبب يعني الإإيجاب والقبولء إلا أنه قد يلزمه 
استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. أنه أطلق في الخبر الهبة عسلى المقبوضة 
وغيرها مع أنّ غير المقبوضة ليست بهبة حقيقة, فيكون .9 قد استعمل لفظ «الهبة» 
في حقيقتها ومجازها. فإن قلت: ما تصنع أنت في الخبر؟ قلت: نقول بأنّها مستعملة 
في قدر مشترك وهي الإعطاء. ثمٌإِنّه لا ريب أن فيها معاطاة لا يشترط فيها 


15 تقدسك في عس‎ )١( 
.18 و") مسالك الأخهام: في شرائط الهبة بع 1 ص‎ 7١ 


كناب الهبة / في بطلان التببض بدون إذن الواهبي لل 14# 


وشرطه إذن الواهب. 


القبض ولا الصيغة يباح بها التصرّف من دون ملك. فليتأمل. 

وريّما استدلٌ' لهم بأنّ الهبة تبرّع كالوصية فلا يعتبر فيها القبض. وفيه: أن 
مطلق التبّع أعمٌ مما لا يعتبر فيه القبض,ء إذ الوقف تبرّع يعتبر فيه القبضء وإلحاقه 
بالوصية قياس. 


[في بطلان القبض بدون إذن الواهب] 

قوله: (وشرط إذن ألواهب» أى يشترط لصحّة القبض إذن الواهب فيه, 
وبدونه يبطل ولا يعتدٌ به ولا ينتقل الملك“إلى الْمتهب. وهو مذهب الاإمامية كما في 
«نهج الحق '». ولا خلاف فيه عندناكماافئ «العسالك "», ولم يعتدٌ به عندنا كما 
فى «الدروس أ». ويشترط في صبحتهإذن الؤزايفتت عت الأصحاب وبدوته لا يوثر 
في الانتقال كما في «الكفاية ». و ذهب الأكثر ون من أصحابئا إلى أن من شرط 
انعقادها وصحّتها الإقباض بإذن الواهبء فمتى قيضها الموهوب له بغير إذن 
الواهب كان القبض فاسداً كما فى «السرائر'» وإذا قبض بإذئه صمح القبض 
بلاخلاف, وليس على صمّته بغير إذنه دليل كما في «الخلاف" والغنية'». 


.؟1١و‎ ١8 و مسالك الأقهام: في شرائط الهبة ج 7ص‎ ١( 

(؟) تهج الحق: في الهيات وتوابعها ص 01 

(4) الدروس الشرعية: في أحكام القبض ج ؟ ص ١1؟.‏ 

() كفاية الأحكام: في ألهبة ج ؟ ص 19. 

(1) السرائر: في أحكام الهبة ج “اص 171. 

(/) الشلدف: في كم قبض الهبة بغير إذن الواهب ع ص 0017 المسألة 1 
(ه) غنية التزوع؛ في الهبة صشس 50١‏ 


واس سسسب سس سس سس مقتاح الكرامة رح ١7‏ 

وبه أي اشتراط الإذن في صمّة الفبض ..صرّح في «الميسوط ١‏ والمهزّب؟ 
والوسيلة" والجامع؟ والشرائم' والنافع' والتذكرة؟ والتحرير" والارشادة 
والتبصرة * ' والمخدلق ' '» في محل آخر و«اللمعة ؟' والتتقيح '' وجامع المقاصد ؟١‏ 
والروض *' والروضة' ' والمفاتيح "'». وبالجملة: لا مخالف من أصلاً. وهو الموافق 
للأصل الدال على عدم الصحّة إلى أن يتحقّق القبض المتيوّن إيجابه لهاء وليس إل 
المجمع عليه وهو المأذون فيه والمنهيّ عنه غير منظور إليه. ثمٌ إن التسليم غسير 
مستحق عليه. فجرى مجرى ما أو قبض المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع بل 
هذا أبلغ. لكن إطلاق مرسلة أبان وموثّقة داود ورواية أبي بصير النى هي الأأصل 
في اشستراط القبض يأتي على ذلك كله ويدفعه. إل أن يكون قسوله نكة: «تقتبض» 


٠١14 المبسوط: في الهبات ج اص‎ )١( 

(؟) المهذب: : في النحلة والهبة ج ؟ ص 48 

(؟) الوسيلة: في بيان الهبات ص 7078 

(4) الجامع للشرائع؛ في الهبة والصسدقة ص 710 

(5) شرائع الإسلام: في الهبات م ؟ ع 5؟؟, 

(5) المختصر النافع: فى الهبة ص .١189‏ 

(/0) تذكرة الفقهاء : في أركان ألهبة جج اس 119 س 191 

(كنا تحرير الأحكام: في ماهية الهبة ج #اعى 590 

(ة) إرشاد الأذهان: في الهبةج اص .40١‏ 

.١؟؟ تبصرة المتعلمين: في ألهبات وتوابعها ص‎ )٠١( 

)١(‏ مشتاف الشيعة: في ألهبة ج أعى اما 

.٠١ اللمعة الدمشقية: في الهبة ص‎ )١( 

11١ التنقيح الرائع: في الهبة ج ؟ ص‎ 1١ 

.١59 جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص‎ )١8( 

(18) لا يوجد لديناء وبظهر ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في ألهبة ج ؟ ص .1١6‏ 
)١1(‏ الروضة البهية: في الهبة ج لاص 107 

1١17 مفاتيح الشرائع: في عدم أروم الهبة قبل القبض ج ان‎ )١( 


كناب الهبة / فى أنه هل يشترط قصد الهبة في القبض؟ ل ١188‏ 
وإيقاع القبض للهبة. 


و«يقئضها» فيها بالتشديد من باب التفعيل كما تيهّنا عليه هناك '. وعلى كل حال 
ففى الإجماع بلاغ. نعم قد دلت الأخبار' الصحيحة على اشتراط إِذن الواقف في 
قبض الوقف. 

هذاء وقد حكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قبض في المجلس بدون إذن 
الواهب جاز ؟'. مستنداً إلى أنّالايجاب تضعّن الاذن في القبول والقبض في المجلس 
معأ وفيه:أنٌ القبول أثبتهالشارع لا الموجب ولميوجد مايدل على القبضء ولو دل 
عليهالا يجاب لم يختص بالمجلس وقددقّق النظر, فتديّر. إذللأصحابمتلهفيما إذا 
وهب الغاصب ماغصبه فإنّهم قالوا :إن ضاهباقرار يدم عليه بعد العقد دليل على الرضا 
بالقبض. ويقال؛ إِنّ إيجابه وتبرّعه وقد الإحشبان إليه يقضي بالرضا بالقبض. 


[في أنه هل ب يشترتظ قصيد الهبة فئ_القبض؟] 
قوله: «وإيقاع القبض للهبة» أى بث: برط اهأ (ذى راقو الن فيك 
الهبة, ولم أجد مّن وافقه عليه على إطلاقه وإن ع كان هو المتيمّن روايةً وفتوى. وقال 
في «المختلف»؛ ويحتمل أن يقال: الشرط هو الاقبياض عن الهبة لا القبض المطلق 
ولا مطلق الاقباض". وهو يوافق ما هئا. وفي «الكفاية' »: أن المشهور أنه يكفي 
القبض والاإذن فيه مطلقاًء ولا يعتبر كونه بنيّة الهبة. وفسي «الرياض"2 أنه الأشهر 


111 تقدم ذكره فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من | بوأي أحكام الوقوف والصدقات ج ١7‏ ص 199 

(5) كما في بدائع الصنائع: جح اص 151. 

(4) كما في المختلف: ج 1١‏ ص ول والمسالك: ج 1 ص ؟؟, والرياض: ج 3ص أثرا, 

(8) مختلف الشيعة: في الهبة جا ص 18١‏ (1) كفاية الاحكام: في الهبة ج " ص 519. 
(/) رياض المسائل: في الهبة ج 5س 58١‏ 


١1 


فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس. 


مفتاح الكرامة /ج 7؟ 


وعليه عامّة من تأَشَّر. قلت: المصرّح بمعقد شهرة الكفاية قليل دا كما ستعرف. 
ولعله استفاد الشهرة من إطلاقهم في المسألة السابقة اععتبار إذن الواهب في 
القبض: فإنّه يستفاد منه عدم اشتراط كوه بنيّة الهبة» فلو أذن فيه مطلقاً من غير 
نصد شيء صيع. وبد يل يقضي إطلاق الأخبار الثلاثة الني هي الأصل في الباب كما 
مر '. وقد أنكر في «الرياض" 4 وجود إطلاق في الباب. وهو وهمٌ. نعم لو أقبضه 
للإيداع أو العارية لم يعتدٌ بقبضه الهبة. ولذلك استحسن فى «المسالك » تيعاً 
«لجامع المقاصد ث» اعتبار عدم التصريح بكون القبض لا لهاء والاكتفاء به عند 
الإطلاق. وفي «الكفاية أنه غير بعيد؛ صق اسم القبض وصلاحينه للهبة ودلالة 
القرائن عليهبخلافما لوصرّحبالصارف ولارابع لهمفيما أجد. وكيفكان فالاولى 
أن يفرّع عليه المصتف أنه لون في القيض مطلقا من دون قصد شيء لم يصحٌ. 
ومنه يُفهم حال ما فرّعه عليه من أنه لو أقبضه لا للهبة لم ينتقل. ولمل” الاقتصار 
عليه بقضي أن يكون المراد من العبارة أَنّه يشترط أن لا يكون لغير الهبة 

قوله: «فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا 
في المجلس» هذا تفربع على اشتراط إذن الواهب, وفيه ردٌ على أبى حنيفة 
كما عرفت١.‏ 


١742 تقدام في عس‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الهبة ج 4ص 785 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة م 7ص ,١١‏ 
(5) جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص 145. 

(8) كفاية الأحكام: ؛ في الهبة ج ص 55, 

)03 تقدم في ص .١54‏ 


كتاب الهبة / فيما لو أقدٌ المنّهب بالهبة والإقباض يف 


وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة. ويُقبل قوله في القصد. ولو أقر بالهبة 
والاقباض, حكم عليه وإن كان في يد ألواهب. 


قوله: ؤوكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة» هذا تفريع على امستراط 
إيقاع القبض للهبة, وقد عرفت الحال فيه. 

قوله: «وبقبل قوله فى القصد» كما في «جامع المقاصد أى ليه أعرقب 
بقصده. ومعناه أَنّه يقبل قول الواهب في قصده في الاإذن بالقبض باعتبار كوله 
للهبة أو لغيرها. فلو خالفه المتّهب قدّم قوله بيمينه. ويمكن أن يكون المراد كما في 
دجامع المقاصد» أنه يقبل قول كل من الواهب والمتهب في قصده بالا,ذن في 
الفبض أ أو بقيض الهبة لا الهبة غير هاء ذلق لَه الآخر قدّم قوله بيمينه؛ لأنّ كذ 
متهما أعرف بقصده '. 


[فيما لو أقرٌ المتّهَب بالهبة والإقباض] 
قوله: ولو أقبِ بالهبة والاقباض حكم عليه وإن كان في يد 
الواهب» كما في «المبسوط " والمهرّب؟ والشرائع* والتذكرة' والدروس'» 
في باب الاقرار و«التحرير* وجامع المقاصد؟ والمسالك »١'‏ لعموم إقرار العقلاء 


(و؟و4) جامع المقاصد: في الهبة ج 4س :18١-1١141‏ 
عات اباد في الهبات ج ؟ ص 554 

)0 نذكرة النقهاء: فى الإقرار بالهبة ج ع ؟ عن ١15‏ السطر الأوّل. 
(/) الدروس الشرعية في أحكام لقيش من الهية ج ؟ مى ان 
لخر تحرير الأحكام: في أحسكام الهبة ع ص 17/8. 


1 


وله الإحلاف لو ادّعى المواطاة, ولا يُقبل إنكاره. 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


على أنفسهم جائز '. نعمء إن علم كذبه لم يعتدٌ به كما في الاأخيرين. وكونه في يده 
لايدل على أنه ما أقبضه بعد, لأنّه يجوز أن يكون أقبضه ثم رجع يسبب آخرء مثله 
| إذا أَقنٌ بالبيع وقبض التمن أو أَقرَ بالاقتراض. 


[فيما لو اذعى الواهب مواطاته للمّيب] 

قوله: ؤوله اللإحلاف لو ادُعى المواطاة ولا يُقبل إنكاره» بريد أب 
إذا أنكر الواهب المقرٌ بالإقياض حصول القبض بعد إقراره وادّعى أن الاقرار نّم 
كان بمواطاته للمتّهب ولم يكن واقعاً ذلا يقبل إنكاره. نعم, له إحلافه كما صرّح 
بالحكمين في الكتب المتقدمة ' عدا الشيَائمم كن في «المبسوط» في الباب وباب 
الإقرار و«المهدّب والدروس» أنُ“الواهت إختلاف المتهب على وقوع القبض. 
وصرّح في «الدروس» أن ليتن” له خخااقة على غلم المواطاة وكلام «الكستاب 
والتحرير '» يحتمل الأمرين كما هو صريح «المسالك ؟», وفى «الحواشي ' وجامع 
المقاصد'» أن له إحلافه على عدم المواطاة, لكنّ الموجود في «المبسوط ”© في 


,159 س١ عوالي اللالي: م اج‎ )1١( 

(؟) المبسوط: في الهبات ج "ص 01 وفي الإقرار ص 55 والعهذب: في الهبة ج ؟ مس 51, 
وتذكرة الفقهاء: في الإقرار بالهبة بج ؟ ص ١19‏ س ؟, والدروس الشرعية: في أحكام القتبض 
في الهبة ج ' ص ١4؟,‏ وتحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج ص 10/8 .114 وجامع 
المقاصد: في الهبه ج 4 ص 1٠‏ ومسالك الأقهام: في شرائط الهبة ج 1 ص 0 

.51/8 819/8 تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج اص‎ ١ 

(5) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة بع ”ص ١؟.‏ ْ 

(0) الحاشيةالنجارية:في الهبدص 6١١س‏ 6 ١(مخطوط‏ في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(1) جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص 6,. 

(0) المبسوط: في الهباث مم "ص ١8‏ , وفي الإقرار ص 57 


كتاب الهبة / فيما لو ادّعى الواهب مواطاته للمتّهب 54 


الباب و «المهدّب '» أن الواهب ادّعى الوعد بالإقباض ولم يذكرا فيهما المواطاة. 
نما ذكرت في إقرار «المبسوط '», ومثله ما لو أقرٌ بالبيع وقبض الثمن : َو أنكر 
وأدعى المواطاة كباستياء "في باب الإقرار عن خمسة عشر كتاباً غير الكتابء 
وما لو أقرٌ بالاقتراض وادّعاها كما صرّح به في إقرار «الميسوط؟ والكتاب”» 
وغيرهما' كما يأتى " إن شاء الله. 

وتحرير البحث في كلام من فرض المسألة في دعوى المواطاة أنّ الواهب إذا 
أنكر الاقباض فادّعى عليه المتّهب أنّك بالأمس مثلاً أقررت بالاقباض بني الأمر 
فى المسألة على سماءالدعوى بالاقرار كما في «الحواشي* وجامع المقاصد'», 
وقد اختافوا في سماع الدعوى بالإقرار.فالمصّف في باب الققضاء كن 
والصيمري ١‏ والشهيد الثاني ١"‏ علخ أنه نمم ويلزم بالجواب, لأنّه ينتفع به مع 
التصديق ولأنّ المعتير ثبوت الحق اهنا وتركاد فى سماعهأ في «الشراته ؟١‏ 


.11 المهذّب: فى الهبة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الهبات ج ١‏ ص 5+" وفي الاإقرار ص ؟5. 

(؟) سيأتي في ص 1177 .. 11 . (؛) المبسوط: في الاقرار ج اص ؟؟. 

(0) قواعد الأحكام ؛ في الافرار تعقيب ما ينافيد ج "عس /41. 

(1) كجامع المقاصد: :في الاقرار ج 9 ص 710-154 

() سيائي في ص 115. 

(ها الحاشية التجّارية: في الهبة عي ١١6‏ س 7 (مخطوط مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(؟) جامع المقاصد : في الهبة ع 9 ص .١6١‏ 

1 قواعد الأحكام : فيما يتعلق بالدعاوي ج '؟! ص‎ )٠ 

)١١(‏ إيضاع النوائد: في متعلّق الدعاوي ج 4 ص ٠‏ 1غ 

.107 غاية المرام: في أحكام الدعوى ج عن‎ )١1( 

(؟١)‏ مسالك الأقهام: في مسائل تعلق بالدعاوى بع ١4‏ ص 17. 

(14) شرائع الإسلام: في أحكام الدعوى ج 4 ع .٠١1‏ 


5 مقتاح الكرامة / ج ١1‏ 


والتحرير ' والارشاد' والدروس لأنّه ليس حم لازماً ولا سبباً لثبوته في نفس 
الاأمر, ٠بل‏ إذا ثبت قضي به ظاهراً, ولهذا لو علم المدّعي كذبه في الإقرار لم يستحل 
ما أقرٌ له به. قأر: اي 
نا تواطينا وأنكر المتّهب المواطاة حلفه الحاكم على تفيها. وإن قلنا بعدم سماعها 
فإذا طالبه بما أقه له به وقال الواهب: لاتستحقّ عندي لأنّ إقراري كان فاسداً 
لأنّى لم أقبضك وإِنّما واطأتك فقد ادُعى فساد الإقرار والميّهب بنكر فساده 
فيحلف على حصول القبض, وذلك لا يتضعن سماع دعواه بالاقرار وما صار 
الواهب مدّعياً والمتّهبٍ منكراً 

هذا أقصى ما يقال في توجيه ذلك. وألت إذا أمعنت النظر عرفت أرب ما نحن 
فيه ليس من قبيل الدعوى بالإقراد' حيري فيها ما وجّهوا به عدم سماعها. 
لأنْ المفروض في سماع الدعوىل بالإقرار- نّم هو إذا لم يعلم إل من جهته, لأ 
من المعلوم أن المتّهب يعلم أنه كا نقد أقيض أو لمتيقبضه إلا أن تفرضه أنه لا يعله 
ذلك؛ وإنْما عوّل على إقراره له بالهبة والاقباض. ثم إِنا لا نجد وجهاً وجيهاً 
تحليفهل على تقدير عدم سماع الدعوى بالإوار. إذم ذكرنا في ترجه هه 
مارابت. تعم إذا ادعى أنّ وكيله مثلا كان أخبره أَنّه أقبضه فأقي يناءٌ على حّة 
إخباره ثم ظهر له أنه ما أقبضه كان متّجهاً وأمّا إذا كان إقراره بأنّه تولى إقباضه 
بنفسه, فلا وجه لتحليف الموهوب له حيث لا تسمع الدعوى بالاقرار. 

ومنه يعلم حال ما في «المبسوط والمهدّب» من دعواه الوعد بالاقباض وأنّ 
له تحليفه على وقوع القبض كما عرفت. 


0 با م 8 مى 1821. 


١65١ 


كتاب الهبة / فيما لو وهب الواهب ما في يد المتهب 
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الاذن في القبض. 
ولو وهب ما في يد المتهب صحّت ولم تفتقر إلى تجديد قبض 
ولا إذن ولا مضي زمان يمكن فيه القبض. 


وأبنا أنّه لا يقبل إنكاره لأنّه إتكار بعد الاقرار, والأصل فيه عدم الصحّة. 


[فيما لو مات الواهب قبل القبض] 
قوله: ؤولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الارذن في 
القبض» قد تقدّم الكلام ' فيه. وقد قال في «التذكرة»؛ لو مات الواهب أو المتّهب 
بطلت عتد علمائنا '؛ وقد سمعت ' ما في+#البيسوط. والمهذّب» من أنّها لا تبطل 
يموت الواهب وأنٌّ وارثه يقوم مقامباكاللية في مرة الخيار. 


[فيما لو وهب ألواهب ما في يد المتهب] 

قوله: : (ولو وهب ما فى يد المتهب صحّت ولم تفتقر إلى تجديد 
قبض ولا اذن ولا مضيّ زمان يمكن فيه البض» الأصل في المسألة 
قول الشيخ في «المبسوط “» »: إذا وهب له شيئاً قي يده مثل أن ن يون فى بده ودابعة 
فييبها له نظرء فان ن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم 
العقد. وإن لم يأذن له في القبض فهل يلزم القبض بمضيٌّ الزمان ن الذي يمكن فيه 
القيض أ و لابدّ من الإذن في القبض؟ الأقوى أنّه لا يفتقر إلى الإذن في القبض. 3 
إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقيضء انتهى. وحاصله على طوله: أن 


24 س4١١‎ ص١ (؟) تذكرةالنتهاء:في اشتراط القبض في الهبة ج‎ 2.١45 تقدم في مى ؟؟‎ )١( 
١0 تقلام في ص 1126 -77/8, () المبسوط: في الهبات ج ص‎ )( 


١0 
اللإذن في القبض غير شرط؛ لكن بشرط مضي زمان يمكن فيه القبض. وفي «جامع‎ 
المقاصد»: :أنه إذا أذن له في فبضه ومضى زمأن ,بمكن فيه القبض صحّت الهية'.‎ 
وقد نظر في أَوّل كلام المبسوط.‎ 

وأَوّل من خالف ما في المبسوط المحقّق في «الشرائع» حيث قال؛ ولو وهب 
ما فى يد الموهوب صمٌّ. ولم يفتقر إلى إذن الواهب ولا أن يمضي زمان وريّما 
صار إلى ذلك بعض الأصحاب " . فنظره في الإنشارة إلى مضي الزمان خاصّة بمعنى 
أنه لا يعتبر اتجديد الإذن في الفبض ولكن يفتقر إلى مضي زمان, فيكون أشار إلى 
الشيخ خاضة. ويمكن عود الإشارة إلى كل واحد من الإذن في القبض ومضيٌ 
زمان بمعنى عدم الاكتفاء بالقبض الينانْ مطلقاً بل يفتفر إلى تجديده ومضيّ زمان 
يمكن فيه القبض, فيكون أشار إلى بق هماه في «الجامع '». 

وممّا وافق الشرائع «الكتاب والتذكرة والتحرير* والمختلف1 والإيضام" 
واللمعة*و التنقيع ‏ والمهّب البارع ' ' وجامع المقاصد '' والروض ١‏ والمسالك؟١‏ 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


.15؟-18١ جامع المقاصد: في الهبة بج 5ص‎ )١١91( 
(؟) شرائع الإسلام: : في الهبات ج 155 لل‎ 

(؟) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 0+ 

(4) تذكرة النقهاء ه: في أشتراط التيض في الهبة ج "ع 18 السطر الأوّل والثاني. 
6١‏ تحر ير الأحسكام: ؛ في ماهية الهبة ج م #اعس 4/ا؟, 

(1) مختلف الشيعة: في الهبة ج + ص .18١‏ 

() إيضاح الفوائد: في الهبة بم ؟ ص 59. 

(8ا اللمعة الدمشقية: ؛ في الهبة ص + ا 

() التنقيم الرائع: في الهبة ج ' ص 74١‏ 

7/6 المهذب اليارع: في الهبات ج *ص‎ )٠١( 

11) لا يوجد لديناء ولكن موجود في حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الهبة ج "اس .1١6‏ 
() مسالك الأفهام: : في شرائط الهبة ج ”ص بف 


1١ 


كتاب الهبة / فيما لو وهب الواهب ما في يد المتّهب 


والروضة' والكفاية '» وكذا «الارشاد؟ والتبصرة؛ والمفاتيح *» حيث قيل فبها: 
يكفى القبض السابق. وقد زيد في «الكتاب» وغيره أنّه لا يفثقر إلى تجد يد القبض 
ويغني عنه عدم الافتقار إلى تجديد الاذن في القبض. واقتصر في «الدروس'» 
على نقل كلام المبسوط من دون ترجيح, , فظاهره التوقف. 

وقد صرّح فى «التذكرة! والتحرير“ والمختلف؟ والدروس ١"‏ وجامع 
المقاصد'١‏ والمسالك''» وغيرها؟' بعدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عبارية 
أو غصي أو غير ذلك. وهو قضية إطلاق «الكتاب والشرائع؛! والإرشاد"١‏ 
والقيض ١‏ السيدت انار والتتقيحةا» 1 واستسين 8 
«الروضة* '» القول بالفرق بين القبض بإذين وغيره. لأنّه لايد للغاصب شرعاً. وفي 


(1و١؟)‏ الروضة البهية: في الهبة جم حرا 55211457 ار 

(1) كفاية الأحكام: في الهبة بج ؟ ص 15. 

(م5١)‏ إرشاد الأذهان: في الهبة ج «٠رصي7‏ 48 

(4) تبصرة المتعلمين: في الهبات وتوابعها ص ؟١1.‏ 

(5) مفاتيح الشرائع؛ في عدم أزوم الهبة قبل القبض ج ع لاص 3١7‏ 
(53 و١١‏ )الدروس الشرعية: في أحكام القبض ج ”صن 84؟. 

(/9) تذكرة الفقهاء: في اشتراط القبض الهبة جج كص 4١8‏ الطر الأوّل. 
(4) تحرير الأحكام: ؛ فى ماهية الهبة جم “اص 10 

() مختلف الشيعة: قي الهبة بع 1" ص ١؟.‏ 

.١8١ جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص‎ )١١( 

)١7(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج ص ؟؟. 

."1١ كالتتقيح الرائع: في الهبة ج ؟ ص‎ )١( 

114 شرائع الإسلام: في الهبات ج " ص حقكة ينا 

(11) تبصرة المتعلمين: في الهبة ص ؟؟١.‏ 

:/0 المهدّب البارع: في الهبات بج 7ص‎ )١0( 

(18) التنقيح الرائع: في الهبة جج اص "4١‏ وقيه صريحأكما تقوم في الهامش رقم ؟؟. 
)١5(‏ كاللمعة الدمثقية: في الهبة ص ٠١‏ ق, 


16 مفتاح الكرامة / سج ؟7 


«الكفاية '» فى الفرق نظر. وتردد فى «جامع السقاصد أ» في الاحتياج إلى 
إقباض مجدّد لو كان الموهوب في يد وكيل المتهب وديعة. ولعلّه في غير محلّه إن 
كان وكيلاً في الاستيداع كأن قال له المودع: هذا وديعة عندك, فيقول له: إدفعها إلى 
وكبلي في حفظ الودائع. فإنْه لا يفتقر إلى إقباض مجدّد, وإن كان وكيلاً له في غير 
الاستيداع وأودعها عنده فلابدٌ من الاقباض الجد يد فليلحظ ذلك. 

حجّة «الشرائع» وما وافقها أنّ القبض المشترط حاصل فأغنى عن قبض آخر 
وعن مضيّ زمان بسعه. إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضاًء وإِنّما كان 
معتيراً مع عدم القبض, لضرورة امتناع حصوله بدوته. 

وفي «الرياض " أنّ فيه نظراً فإنّ وعوى حصول القبض المشترط أوّل البحث 
لعدم عموم يدل على كفاية مطلقلا لمن مكاح ولاغيره للخلاف. قلت: فيه نظر 
من وجوه: الأوّل أن الاطلاق مو جَوَافي”الأخبار الثلاثة كما عرفت آنفا.. والثاني 
أن الإجماع كأنّه معلوم من المََأْفَرَين بلكو نتنب إلى عامتهم. نعم, له أن يقول: 
إن المتبادر من الأخبار أنّ القبض بعد العقد, لكنّ الأمر في هذا سهل. لأنّه قد 
يمكن أن يقال إِنّها خرجت مخرج الغالب. فتأمّل على أنه أبلغ في القبض. ثم إن 
رجح مختار الأكثر بأنّه يكتفي بقبض الولِيَ الواهب مع سبقه على العقد. النصوص 
الدالة عليه المعلّل بعضها بحصول القبض من دون أن يذكر فيها تلك القيود, قال" 
وهذا التعليل جار فيما نحن فيه والعلّة المنصوصة يتعدّى بها إلى غير المورد. 
اتتهى كلامه. 


.55 كفاية الأحكام: في الهبة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الهبة بج 1 ص 18617 1617, 

(5 و8 رياض المسائل: في الهبة ح 4 ص "م فرق 
(غ] تقدم في ص ,١14 ١18‏ 


١ 


كتاب الهبة / فيما لو وهب الواهب ما في يد المتّهب 

ولقد تنعت «الوسائل» فلم أجد هذا التعليل في سخبر من الأخبار إلا قوله 86: 
وإن كان لصبيّ في حجره فهو جائز '. وقد خلا عن التعليل الصريح. نعم؛ في خبر 
على بن جعفر في كتابه: إذا كان أب تصدّق على ولد صغير فإنّها جائزة', لأنه 
يقبض لولده إذا كان صغيراً ولم يقل لأُنّه قايض اولده. فلعله يدل على خلاف 
مراده: على أَنّه ألم يه (ما ألم به -خ) لأنّه ليس موجوداً في الكتب الأربعة. وقد 
وقع له مثل ذلك في قبض الوقف وادّعى هذه الدعوى وأنّْ الصحيح صريح في 
التعليل بأنّه مقبوض في يده. وقد أشار هناك إلى قول أَبِي الحسن 3# في صحيم 
صفوان: وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيجوزها لهم '. وكى 
الصحيح الآخر : لأنّ والده هو الذي يلي أمره ؟. فليتأمَل في دلالتهما. وتمام الكلام 
في باب الوقف “ وقد استنهضه أيضاً عنما نح فيه. 

وأمَا عدم الفرق بين القبض بو جه مأذون-فيها وغيره فلن الوجه فيهما واحد 
وهو صدق القبض. وعساك تقول: قد آتقدّعله:اعتتايكوان القبض للهبة وليس هنا ما 
يدل على ذلك لأنّا تقول: إِنّ إيجابه العقد وإقرار يده على العين بعده دليل على 
رضاه بقبضه لها وانتفاعه بها وإن كان فيما قبل على وجه الغصب, لأنّ الغاصب 
وإن كان لايد له إلا أن حكم الغصب قد زال بالأمرين _أعنى العقد وإقرار يده - 
فما استحسنه في «الروضة» غير حسّن مع مخالفته لصريح الأصحاب 
وإطلاقاتهم. والقول الذي حكاه لم نجده لأحد من الخاصّة والعامّة وبالأمرين 
المذكورين ينضح لك فساد ما قيل من أن نسلم أنّ الإقباض والقبض لا حاجة 


554 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب + في أحكام الهبات ح‎ )١( 

(؟4 وسائل الشيعة: ب ه فى أحكام الهبات ح وج ١7‏ ص 778 

(*'و4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ح 4 واج ١١‏ ص 138. 
(0) تقدّم في ج ١ص‏ 150-118 و4848 - اا؛. 


١1 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
وكذا لو وهب ولي الطفل ما له الذي فى بده 


اليهبا للزوم إيجاد الموجود لكنّ الاإذن في الانتفاع لابد منه فى الوديعة والخغصب 
بخلاف العارية فإنْ الاذن فيه حاصل من قبل, لأنك قد عرفت أن الأمرين يدلان 


[فيما لو وهب ولي الطفل ماله] 
قوله: إوكذا لو وهب وليّ الطغل ماله الذي في يده أي 
لايمحتاج إلى قبض جديد., 9 معلى مافي والتراسع ١‏ والنتدري؟ 
والإيضام ' والدروس؛ والموائيين “زالضيعة١‏ والتنقيع" وجامع المقاصدة 
والمسالك' والروضة ٠"‏ والكفاية !'» وفيا الأأخير: أنه الأشهر, فتدبّر. وإطلاق 
كلام جماعة من هوئلاء كالكتايتامَل الوص ي كيهو صر بح بعضهم ''. واقتصر في 


.144 المراسم: فى أحكام الهبة ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في الهبات وتوابعها ج ”ص 71179 714 

("1) إيضامع الفوائد: في الهبة ج 1ص 4١١‏ 

١؛)‏ الدروس الشرعية: في أحكام النبض ج لاص كما 

(0) الحاشية اللجّارية: في قبض الهبة ص ١١90‏ س ٠١‏ فما بعد (مخطوط فى مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية) ْ 

(1) اللمعة الدمشقية: في الهبة ص ,١١١‏ (/0 التنقيح الرائع: في الهبة ج 7ص 54١‏ 

() جامع المقاصد؛ في الهبة ج وص 101. 

(1) مسالك الأفهام؛ في شرائط الهبة ج ”ص 54. 

088 الروضة البهية: في الهبج 5ص‎ )٠١ 

.59 كفاية الأسكام: في الهبة ج ؟عص‎ )١١( 

(17) ) كما في مسالك الافهام: في شرائط الهبة ج 1 ص 15, ٠‏ وفى كفاية الأحكام: في الهبة بم ؟ 
ص 55ل 1 


كتاب الهبة / فيما لو وهب ولي الطفل ماله 
والمتعة' واتياية' والشلاف"؟ والفبسوط؛ والمهذب* والوسيلة؟ 
والسرائر" والجامع* والشرائع؟ والنافع ٠١‏ والتحرير'! والارشاد؟! والروض"١‏ 
والمفاتيع *'» على ما إذا كان الوليٌ أباً أو جدّأ مع النصريح في بعضها 
«كالمبسوط ؟' والشرائع' '» وغيرهما"' بأنّه لو كان وصيّاً قبضه الحاكم. وقد 


١ 1ن‎ 


تردّد في «التحرير*١»‏ في كفاية قبض الوصي في الوقف و«الشرائع ' '» وهو ظاهر 
«النافع ' ؟» لكنّه في «الشرائع» بعد ذلك استظهر الاكتفاء به كما مرّ بيانه ' '. 

وقد وقع فى «الشرائع '"» ما ينبغي التنبيه عليه قال: او وعبه ير الاب أو 
الجدّ-سواء كان له ولاية أو لم تكن _لابدٌ من القبض عنه. ويتولى ذلك الوليّ أو 


168 المقنعة: فى النحلة والهبة ص‎ )١( 

(1؟) النهاية: في التحل والهبة ص 10١‏ 

() الخلاف: في ألهبة م اص 011 المسالة .١١‏ 

(4و9١)‏ المبسوط؛ في الهبات ج "صن 1/0 

(5) المهذب: في النحلة والهبة جح ؟" ص 18. 

[1) الوسيلة: فى بيان الهيات ص 7/5 

(و0١)‏ السرائر: في أحكام الهية بع لاص 1,0-194. 

() الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة صى 16 

(4وة١‏ و7؟) شرائع الإسلام: في حقيقة الهبة ج ؟ ص 11 
)٠١(‏ المختصر النافع: في الهبة ص .١١١‏ 

.17/8 تحرير الاحكام: فى ماهية الهبة ج ؟ عس‎ )١١( 
.208٠ الآذهان: فى الهبة ج اص‎ داشرإ)١؟(‎ 

(1) لا يوجد لديئاء ولكن موجود في ظاهر حاشية الاإرشاد (غاية المراد)؛ في الهبة بع 'صى ١8‏ 4. 
(14) مفاتيح الشرائع: في حكم الرجوع في الهبة ج 7ص .2١1‏ 
(18) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج 7ص 115. 

(1) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 517. 
)٠١8(‏ المختصر النافع: في الوقف ج ؟ ص ,١181١‏ 

,151- 111 تقدّم في ص‎ )1١1( 


١ 84 


الحاكم؛ انتهى. ولا معنى لقبض الولى الوصيّ إذا كان هو الواهب بل يتعيّن على 
مراده الحاكم أو منصوبه. وكيف كان فالوجه فى الجميع هو ما تقدم. 

وقضية إطلاقهم جميعاً حنّى الكتاب أنه لا يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد 
ألهبة ليتمخض القبض لهاء ويجيء على ما تقدّم للمصنّف من اشتراط إيقاع القبض 
للهبة أن يعتبرذلك. وهوظاه ركلام«الكافي '»أو صريحه؛ قال: إذا كان الموهوب له 
في حجر الواهب فإمضاؤهلهاوعزلهاورفع الحظرعنها ينوب مئاب قبضه أوغيره من 
ا 0 0 لس ا في 
المسجدني الو قف ما يرشد إليه. اال انكر ا --- 
مكرما ذل عق باق ل ا ا 
لها. ولعلّه قاسه على بقاء و(5/يةيعليها في | لنكاح يملى بعض الوجوه عند بعضهم '. 
نه ممن يعمل بالقباس كما حكاه عنه المفيد, وقال؛ إِنّ أصحابنا هجروه لذلك ولم 
برجع عته ". 

وحكى في «السرائر» أن في الخلاف أنه يكنى قبض الأمٌ إذا وهبت ولدها 
الصغير. ورده بأنه لابد من تقبيض ولِيّه* ون قبضها لا يكفى وأجاب فى 


مفتاح الكرامة / م ؟؟ 


715١ الكافي في الفقد: في النحلة ص‎ ١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب + من أبواب الهيات ج 77 ص 5174 

1) تقدم في عس 184. 4 تقدم في ج 1١‏ ص فخ راغ. 

5 الحاكي هو العلامة في المختلف: : في الهبة جج هذا 

(1) كما في النهاية: في من يتولى العقد عابي النساء ص 4ه- 118 وتقل عن هذا البعض الشهيد 
الثاني في المسالك: جاص 8ك 

(/) مصنّفات الشيخ المفيد (المسائل الصاغانية): ج لاص 08. 

ها السراثر؛ في أحكام الهبة ج “اص 11/4 1[/8. 


كتاب الهبة / في لزوم قبض هبة المغصوب أو المستأجر أو المستعار 
ولو كان مغصوباً أو مستأجرا أو مستعاراً ‏ على إشكال ‏ اذه 
الى القبض. بخلاف ما فى يد وكيله. 


١ 


«المختلف '» بِأنٌ ذلك مراد الشييم ولم يفصّل لظهوره وعدم خفائه. 


[في لزوم قبض هبة المغصوب أو المستأجر أو المستعار] 

قوله: (ولو كان مغصوباً أو مستأجراً أو مستعاراً على إشكال ‏ 
افتقر إلى القبض, بخلاف ما فى يد وكيله» أي لو كان مال الوليّ الذي 
وهبه للطفل مغصوباً أو مستأجراً افتقر في صحّة الهبة إلى قبض جديد, لأنّه ليس 
في يده. وقد حكى في «الإيضاح» الإجماغ:علي افتقار الصحّة إليه في المغصوب 
والمستأجر. وقد استشكل فيما او كال <ملتتعاراً مي أنه لنا لم يكن بحقّ لازم كان 
كقبض الوكيل. ومن أنه إنّما قبيضه لَنَقَتد فكّانت اليد له لا للمعير فكان 
كالمستاجر ؟. وهو خيرة «المسالك "والكفاية ». 

وفي «الحواشي»: أنّ في بعض النسخ المكوّرة قراءتها عليه أي المصنّف - 
وجه الاشكال في المقصوب أيضاً بعدم خروجه عن ملكه". تلك ولد نه ليش 
بحقّ لازم ولا يد له لكنه ليس نحت يده ولا يده كيده كالمستودع لا يحتاج إلى 
تجد يد قبض إجماعاً. حكاء في «الإيضاح”». ومثله الوكيل والحال فيه كما إذا 


.5117 مختلف الشيعة: في الهبة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح القوائد: في الهبة ج ؟ ص ١7‏ 4. 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج ” ص 55. 

(5) كفاية الأسكام: في الهية ج ؟ ص ؟1. 

(5) الحاشية النجّارية: فى القبغن ص 3 الطر الْأوّل (مخطوط في مركز الأبحاث 
والدرامات الأسلامية). 

(7) إيضاح الفرائد: في الهبة ج ؟ ص 1 1. 


15 مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


ولو وهب غيره افتقر إلى قبض الوليّ أو الحاكم. وقبض المشاع 
هنا كقبضه في البيع. 

ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحّت لهما.ء ولو قبل أحدهما 
وفبض صحت في نصيبه خاصة 


ع ع 2 - 
اشترى شيئأ ولم يقبضه؛ أو ورث مالا ولم يتمكن من قبضه فلا معنى للإشكال فيه. 


[فيما لو وهب الطفل غير الوليٌ] 

قوله: (ولو وهب غيره افتقر إلى قبض الوليّ أو الحاكم» أي لو 
وهب الطفل غير الوليّ افتقر ذلك إلى قيض الول إن كان موجوداً ومع عدمه 
فاذبك من قم قبض الحاكم عن الطفل؟ ره ظاهم وواضح كما في «جامع المقاصد١‏ 
والمسالك؟» أن غير الول ليست يدهكيدةالعوهوب فلابدٌ من قابض لها عنه له 
الولاية عليه. وفي معني الحاكم تيتضكيةلفالك أو كلقا وقد تقام التصريح بذلك 
في باب الوقف "عن أحد عشر كتاباً. وقد سمعت ما في «الشرائع» آنقاً. 

قوله: ووقبيض المشاع كقيضه في البيع » قد تقدّم الكلام فيه في أوّل 
المطلب العاني * 


[فيما لو كان الموهوب له أثنين] 
قوله: ؤولو وهب أثنين فقبلا وقبضا صحّت لهماء ولو قبل 


.١061 جامع المقاصد: : في ألهبة جج 4 ص‎ )١( 
68١1-15 .صعال١ تقدم فى بج‎ )5( .١5 (؟] مسالك الأفهام: في شرائط الهبة بع ”ص‎ 
121 ا د‎ 

ضح يي ل 


كتاب الهبة / في عدم اشتراط الفورية في إقباض الهبة 
ولا يشترط فوريّة الاقباض على إشكال. 


أحدهما وقبض صحّت في نصيبه خاصّة4 قد حكم بالحكمين في 
«المبسوط' والمهزّب"؟ والشرات» ' والشذكرة؛ والتحرير* وجامع المقاصد' 
والمسالك”'» لأنّ الصحّة دائرة مع العقد والقبض, فمتى حصلا حكم بالصحّة, وإلا 
فلا. وهذا وإن كان عقداً واحداً لكنّه في قرّة عقدين لأن كان مع اثنين كما تقدّم؟ 
معله فيما إذا باع اثنين أو وقف على اثنين. 


[فى عدم اشتراط الفورية فى إقباض الهبة] 
قوله: «ولا يشترط فورية.الإقباى على إشكال» ينشأ من 
أ الأصل عدم الاشتراط وائتفاء دليل بدلّ عليه! ومن أنه لما كان جزء سبب 
أشيه القبول فاعتير فيه الفورية ةسون المسسقاء على الأجزاء - أي الم تمل ٠‏ 
الآخر _مع التراخي. واختير فى «المبسوط '» فيما إذا وهبه العبد ولم يقبضه 
حبّى هلّ شرّال و«الشرائع ٠١‏ والتنذكرة'١‏ والتسرير؟! والأرشاد"' وإيضاح 


.17 (؟) المهدّب: في النحلة والهبة ج ؟ ص‎ 7١17 المبسوط: في الهبات ج لاص‎ )١( 
.؟1١ (؟) شرائع الإسلام: في الهبات ج ؟ عن‎ 

(5و١1١)‏ تذكرة الفقهاء: في اشتراط الفبض في الهبة ج "١‏ ص 118 و4117 س ٠١‏ و17. 

(0) تحرير الاحكام: فى ماهية الهبة ج ص يمنا 

(1) جابع المقاصد: في الهبة ع 1ص '101. (/) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة جع 7ص 7؟. 
(8) نقدّم في ج 14 ع 11١418‏ من هذه الطبعة. وج 4 ص ١16‏ من النسخة الرحلية. 

(9) المبسوط: في زكاة النطرة ع ١‏ ص .511١‏ 

"1١ شرائع الإسلام: في حكم الهبات ج ؟ ص‎ )٠( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في احكام الهبة ع لاص 5/85, 

(؟١)‏ إرشاد الآذهان: في الهبة ج لاحي .40١٠‏ 


١1 


مفتاح الكرامة / بج ١١1‏ 


النافع وجامع المقاصد' والمسالك ' والروض » عدم الاشتراط. وهو الظاهر 
من «الايضاح 6» لاله أحاله على باب الوقف؛ وقد اختار هناك العدم. وقد يلوم 
ذلك من «الحواشى *». وقد استشكل المصئّف في اشتراط فوريّته في الوقف١5‏ 


ليه 


. ع 

ايضا. وقد اختار ولده؟ هناك والشهيدان فى«الدروس*والمسالك*والروضة*/ 

والمقداد '' والفاضل التطيقى والمحتّق الثاني في «جسامع المقاصد”' وصيغ 

العقود"'» عدم اشتراطها. واستظهر ناه هناك من «الكافى» لابى السلاس ١‏ بل هو 
ظاهر كل مَن قال *' هنا وهناك: إِنّهِ إذا لم يقبض حتّى يموت الواقف أو الواهب 

فهو ميرأث. فإنه يقضي بعدم البطلان متى تحقّق القبض وإن تراخى عدن العقد. 

.١01 جامع المقاصد: في الهبة ج 9 ص‎ )١١ 

(")أ سالك الأفهام: في أحسكاء ألهية جَ -دمن_ 27 

11١0 ل" بو جد لديناء ويستفاد ذلك من خاثية الاإرشاد (غاية المراد): في الهبة ج آصى‎ 1١ 

)40 إيضاح الفوائد: في احكام الهبة ج 1151-1 وق ضينة الهاج ؟ هس ارا 

(0) الحاشية النجّارية: في الهبة صن 7000 5شتخطؤظ في مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). 

(3) نقدم في بج اص 44غ- .44١‏ 

(0 إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف ب ؟ ص 781١‏ 

(8) الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ج " ص 7510 

(1) مسالك الأفهام: في الوقف ج © ص لذن 

)٠١(‏ الروضة البهية: في الوقف ج ص لا 

١5 التنقيح الرائع: في الوقف بم ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في الوقف ج 1س 1 

)١(‏ صيغ العقود (حياة المحقّق الكركي وأثاره): في الوقف ج 6 ص هرة. 

) تقدم في سج 1١‏ ص 1844. 

)١6(‏ منهم القاضي في المهذب: في الهبة ب ؟ ص 18 والشيخ في المبسوط: في الهبات ب اص 
”> وابن سعيد في الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ... ص 11-0 والمحقّق في 
شرائع الإسلام؛ في شرائط الوتف ج اص 199, والعلامة في قواعد الأحكام: في أركان 
الوقف ج 7ص 85", والمحقّق الكركي في جامع المقاصد؛ في الوقف جع 4 ص ؟1. 


كتاب الهبة / في اشتراط القبض في المكيل والموزون يلجل 


ولذلك ا 7077 
حنّى يموت فهو ميراث. وقد قال الصادق :ة هنا في مرسل أبان: والنحل والهبة ما 
لم تقبض حتّى يموت صاحبهاء قال: هي بمنزلة الميراث ". فهو دليل في الباب. 
وأا دليل الوجه الآخر ففيه أن نبوتها في القبول بالإجماع لا بقضي بمساواة 
القبض له وإن كان جزءاً أو ركنا إذ الركنية والجزئيّة لا تفضي بالفورية, كا 
اعتبرئاء ة فى القبول لكونه جواباً للإيجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جواباً. 
هذا وقال في «الإيضاح» ما حاصله: .إن الاشكال في اعتبار الفورية إِنْما هو 
على القول بِأنّ القبض شرط في صكثتها لا.يومها '. واستحسنه في وعم 
المقاصد ء» قلت: لا يكاد يكون له لجعخلي لقي بأنّه شرط فى اللزوم فينبغي أن 
ا وقال/في:«الييضاح»: إن كلام الخلاف صريمح بعدم 
شتراط الفورية*. قلت: لأنه قائل فيه في ؛ بعض المواضع باللزوم. وقد أشار إِلى 
يو 0 شوّال كما تقدّم' بيأنه. 
قوله: : ؤويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقا4 كماهم 
مراد كلّ مَْ قال؛ ِنّه شرط الصحّة كما تقدّم بيائه " مراراً. 


[فى اشتراط القبض في المكيل والموزون] 
قوله: «ولا فرق في اشتراط القفبض بين المكيل والموزون 
(1 و؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات عه وا ج 15ص 511 و817؟. 
)0 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام ألهيات ح اج اص 11 


(*رة) إيضاع الفوائد: في أحكامالهبة ج ص اع 1 جامع المقاصد:في الهبة عقص 5 . 
(1) تقدم في ص .١19‏ (/9) تقدم بحئه في ص 1-1771 14. 


9 مفتاح الكرامة اج‎ ١5 


والقبض فيما لا ينقل التخلية, ٠‏ والنقل فيما ينقل وفي المشاع بتسليم 
الكل إليه. فإن امتنع الشريك قبل للمتّهب: وكل الشريك في القبض 
لك ونقله, ٠‏ فإن امتنع نصّب الحاكم مَن يكون في يده لهما فينقله 
لبحصل القبض. ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر. 
وكذا في كل قبضٍ منهييٌ عنه. 


وغيرهما» بلا خلاف في ذلك من أحد إل ما حكى عن أحمد من أنّ القبض 
شرط في المكيل والموزون دون غيرهما'. وفيه: أن أَدْلة القبض من الخاصّة 
والعامة مطلقة, 


في كيفية القبض فيمأ يقل وكيم لا ينقل وفى المشاع] 

قوله: «والقبض فيّما: لشفل _البخلية ٠‏ والنقل هيما ينقل 
وفي المشاع بتسليم الكل إليه, فإن امتنع الشريك قيل 
للمتهب: وكّل الشريك في القنبض لك ونقله فأن ن أمتنع نصّب 
الحاكم من يككون في يده لهما فينقله ليحصل النبض» قد 
تقدّم الكلام فيه ؟. 

قوله: ولو قبضه من دون إِدْنْ الشريك ففي اعتباره نظر, وكذا 
في كل قبض منهيّ عنه» هذا أيضاً تقثم الكلاء ؟ فيه عند قوله «وفي صحّة 
الاإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن نظر». 


10١ المغني لابن قدامة: : في ألهبة جم اع‎ )١( 
151-311 (؟ تقدّم في ج 18ص‎ 


ا تقدم فى سن 115 


كا 


كتاب الهية / حكم الرجوع إلى الهبة إذاكانث لذي الرحم 
المطلب الثانى: فى الأحكام 
المتّهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض. 


[حكم الرجوع إلى الهبة إذاكانت لذي الرحم] 

قوله: «المطلب الثاني: في الأحكام. المتهب إن كان ذا رحم 
لم يجز الرجوع بعد الاقباض» المتّهب إذا كان رحماً فإمًا أن كاعد 
الأبوين أو يكون ولد أو يكون غيرهما. 

فإن كان الْأوّل وقد قبض الهبة ففي «الشرائع' وكشف الرموز؟ والتذكرة' 
والتحرير* والمهذّب البارع* وغاية المرام» على ما حكي! عنها وكذا 
«المسالك "2 الاجماح على أنه لا يجو ]ل جُوعْ في هبته. رهزي أن الالقياء أ 
ظاهر «الوسيلة4 والنافع *» وفي «التنقيح *' جاع المقاصد» أنه لاخلاف فيه 
عجو 7 وفي «الكفاية» أنه المكَرْوف من مذهب الأصِحاب ' ' 

وإن كان النانى أي المتّهب ولداً ‏ ففي «كضف الرموز"! والمختلف"' 


.17١ شرائع الاسلام: في الهبات ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و17) كشف الرموزء في الهبة ج ؟ ص 1 0. 

(*) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة ج ؟ ص 1١84‏ س ؟١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة بج ص .18١‏ 

(5) المهذب البارع: في الهبة ج ص ./١‏ 

(5) الحا كي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: في الهبة ج عس ترا 
() مسالك الأفهام: في الهبة ج ”ص ١‏ (6) الوسيلة: في بيان الهبات ص 115 
(4) المختصر النافع: في ألهبة ص ل 

517 التنقيح الرائع: في الهبة ج ص‎ )٠١( 

.١01 جامع المقاصد: في الهية ع 4 ص‎ )١١( 

(7١)كفاية‏ الاحكام: فى الهبة بع ؟ صي .5١‏ 

) مختاف الشيعة: في الهية م 1 ص .51١‏ 


كل 


والمهذب البارع ١‏ وغاية المرام» على ما حكى ' غنها وظاهر «الوسيلة" 
والتذكرة » الإجماع على أنه لا يجوز الرجوع في هبته. وفي «المسالك» الظاهر 
أ الاثفاق حاصل فيه *. وفي «الكفاية» أنه المعروف من مذهب الأصحاب؟. 
وفي «التنقيح'» وظاهر «جامع المقاصد أنه لاخلاف فيه. 

وليعلم أنه في «المختلف '» اقتصر على هبة الأب ولده ولم يذكر الام وفي 
«جامع المقاصد» عدم الفرق فيه بين الصغير والكبير " '. وفى «التذكرة» لافرق بين 
الولد ولد الولد وإن نزل الذكور والإناث موّذناً بدعوى الإجماع عليه حيث نسبه 
إلى علمائنا ' '. وفي «الدروس» الإجماع على عدم جواز الرجوع في هبة الأب 
ولده الصغير .١"‏ وظاهر «المبسوط» فى موضع منه الإجماغ عليه حيث قال: 
عندنا. َه قال: وإن كان كبيراً فكذ للج .ا / في موضع آخر منه: يصمّ أي 
الرجوع .إذا وهب أولاده الكبار دون الصغاز ا وبه جمع بين الأخبار فى موضع 
من «التهزيب؟' والاستبصار وكا لذلك:إقتصرل:في الدروس على الإجماع 
ااوتت اناري :في الهبة ج ؟اص ١‏ 7 
(") الحاكي هو الطباطباني في رياض المسائل: في الهبة م 4 ص 785 
(1) الوسيلة: في بيا ن الهبات ص من 
(1و١١)‏ تذكرة الفقهاء: ؛ في أحكام الهبة ج كص 8اؤاس 11و10 


(6) مسالك الأفهام: : في الرجوع في الهبة رج لص 5٠١‏ 

(1) كفاية الأحكام: في الهبة ج 1ص 5١‏ 

() التنقييم اأرائع؛ ا اعمس 7421 

(8و١٠)‏ جامع المقاصد: في أحكام الهبة جج أص ١ ١/‏ 

(9) مختلف الشيعة: ؛ في الهبة ج 1 ص 175 

(؟١)الدروس‏ الشرغية: في أحكام الهبة ج ؟ ص 811 ؟. 
(9515و4١)المسوط:‏ :في ألهبات ج لاص ؟١5اوم.‏ م 

(16) تهذيب الأحكام: ب ؛ في النحل والهبة ذيل م 77ج 5ص .١67‏ 
(17) الاستبصار: ؛ ب81 فيمن وهب لولده الصغار ذيل نم 4ج 4 ص .٠١7‏ 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


كتاب الهبة / حك الرجوع إلى الهبة إذاكائت لذي الرحم مس117 
في الصغير. وقد يحمل ' كلام المبسوط في الأولاد على أَنّهم لم يقبضوا لكن 
مابعده قد يلومع منه أنّه مقبوض, فليلحظ. 

وليعلم أنه قد يظهر من «الشرائع ' والنافع "» وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من 
الأبوين للولد. وقال «كاشف الرموز»: سألت المصنّف عن الاخلال بكر الأولاد 
مع أ الاجماع حاصل فيهم أيضا فنقال: كان زيغاً من اقلم؟. قلت: لعله 
وقت التصنيف كان متذكّراً لخلاف المبسوط والاستبصار فلعله ترك ذكر الأولاد 
ليدم الاجماع لمكان الخلاف ووقت السؤال كان غافلاً عن ذلك؛ لكنّ وجود 
الخلاف لا يضر عتدنا في دعوى الإجماع. تم إن يظهر من عدة مواضع مسن 
«السرائر *» وموضع من «الميسوط 8ه أنه إذابوهب أباه كان له الرجوع فإنّْهما اتفقا 
على عبارة واحدة وهي هذه؛ إذا وهب لأٌجانبم/, أو لقريب غير الولد كان له 
الرجوخ. ومن القريب غير الولد الوالذان“قلا”تصح للمحقق على مذاقه دعوى 
الاجماع فيما إذا كان المتّهب الوالد كليلحظ وليتامل: 

وإن كان الشالث وهو ما إذا كان المتّهب رحماً غير الآباء والأولاد, 
فقد صرمم بعدم جواز الرجوع في هبته إذا كان المتهب ذا رحم بعد الاإقباض 
في «المقنعة" والكافي* والمراسم؟ والنهاية *! والاستيصار' '» في موضع منه 


(؟) شرائع الإسلام: في الهبات ج ١‏ ص ١1؟.‏ 


(1) المختصر النافع: فى الهبة ص .١١١‏ (8) كشف الرموز: في الهبة سج ؟ ص 0١‏ 
(6) السرائر: فى احكام الهبة ج ا ص . 

(3) المبوط: في الهيات سج ؟ ص من (/) المقنعة: في النحلة والهبة صن 68 
(ه) الكافي في الفقه: في النحلة ص 9؟7. 

(4) المراسم: في أحكام الهبة ص )٠١( .١94‏ النهاية: في النحل والهية ص ؟١1.‏ 


.٠١5 الاستبصار؛ ب 77 في الهبة المقبوضة ذيل ح لمح غاص‎ )١1١( 


١‏ مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


و«المهذب ' والغنية ' وجامع الشرائع ' والشرائع ؟ والنافع * وكشف الرمون١‏ 
والتذكرة؟ والتحريء م والإرشاد" وشرحه ' '» لولده و«التبصرة"'! والمختلف ١١‏ 
والدروس '' واللمعة؟' والمهذب البارع*' والسقتصر" والتنقيع"؛ وجا 

المقاصدثم وإيضاح الناقع والروض*! والمسالك* ' والرو ضة'' والسفاتيع؟؟ 
والرياض" '» وقد فوأ فى مو ضعين من «السرائ ؟ 0 '» وحكاه في ادها 32-2 


5- + المهذّب: في الهبة ج ؟ ص 8 (")غنية اللزوع؛ فى الهبة ص‎ )١( 
الجامع للشرائع: في ألهبة والصدقة ... ص 344؟‎ )١( 

,؟7١ شرائع اللإسلام: في الهباث ج ؟هى‎ )4١ 

(0) المختصر النافع: في الهبة ص 110. 

(1) كشف ألرموز؛ : في الهبة بج "اص 656. 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة ج ا ل تاس 

(خيا تحرير الأحمكام: في أحكام الهبة بج لصن عام ؟, 

(4) إرشاد الأذهان: :في الهبة ج ١ص 165١‏ 

)٠ :‏ شرح الاررشاد للثيلي: : في الهبة في الاين 1 (سنَ كسب فكتبة المر عشي برقم 10 
)١١(‏ تبسرة المتعلمين: : في ألهبة عس ؟؟١.‏ 

515 مختلف الشيعة: ؛ فى الهبة اج اص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في أحكام الهبة بج ؟ ص 5817 

اللمعة الد مشقية: : في الهبة مى /. ا 

([16) المهدب البارت؛ ع في ألهبات ج "ام الى 

.؟١؟ المعتصر: :في الوقوف والصدقات والهبات ص‎ )١11( 

(17) التنقيح الرائع: في الهبة ج ؟ ص 47 

(18) جامع المقاصد: في ألهبة ج ة ص .١07‏ 

1١1 لا يوجد لديئاء ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( (غابة المراد): : في ألهبة ج اص‎ )١5[ 
7١ ؟) مسالك الأفهام: في الرجوع : في ألهية بع 3 ص‎ -( 

.146 الروضة البهية: في الهبة بم #اص‎ 1١١ 

(؟1) مفاتيح الشرائع: ؛ في حكم الرجوع في الهبة ج اص 5014. 

(1) رياض المسائل: في الهبة بج ص 885 

السرائر؛ ؛ في أحكام الهبة ج ؟اعن ١0/7‏ واولا 


كتاب الهبة / حكم الرجوع إلى الهبة إذاكانت لذي الرحم ل 


الخلاف. وقد يظهر أو وبلوح من «النكت» للمحقّق ‏ و«الايضاح' وغاية 
المراد'» وهو ظاهرها. وفي «المسالك؛ والمفاتيح *» أنه مذهب الأكثر. وفي 
«جامع المقاصد» أنه المشهور'. وفي «الرياض» أنه أشهر وعليه عامّة من تأخْر ". 
وفى «الغنية» الإجماح عليه". وقد تظهر أي دعوى الإجماع من «التحرير '». وفي 
«التنقيح» أنّ عليه الفتوى . وهذه الكتب جميعها لم تخل عن إحدى العبارتين 
المذكورتين في العنوان. 

والمخالف عَلم الهدى حيث حكم بجواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً 
ولداً أو والداً وغيرهما مدّعياً عليه إجماع الإمامية .٠'‏ وقد مال إلبه في «الكفاية» 
وقال: إِنّ الدليل يساعده؟'. مع أنه قديرمي بالشذوة والندرة. وقال في 
«الخلاف ١‏ والميسوط ؟ '»: إذا وهبك لاجنبي أو لقريب غير الولد فإِنّ الهبة تلزم 
بالقبض وله الرجوح. وبه جمع بين الأحَبَّانفي «التهذيب؟أ» واذعى عليه في 


.1١؟ النهاية ونكتها: في النحل والهبة ع "اص‎ )١( 

(؟) إيضام الفرائد: في احكام الهبة ج ؟ ص .]١0‏ 

(©) غاية المراد: في الهبة ج " ص 11 ؟. 

(4) مالك الافهام: في الرجوخ في الهبة ج 1 ص ."١‏ 

(5) مفاتيح الشرائع: في حكم الرجوع في الهبة ج اص .5١4‏ 

(5) جامع المقاصد: في الهبة ج 1 ص 101 

(/9) رياض السائل: في الهبة ج 5 ص 585. 

(هنا غنية التزوع: فى ألهبة عحى .٠٠١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج ص .18١‏ 

17 التنقيم الرائع: في الهبة ج " ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الانتصار: في الرجوح في الهبة ص ا 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: فى الهبة ع ؟ ص ؟5. 

." ١5 المبسوط: في الهبات ج لاص‎ )١14( ,١؟ الخلاف: في الهبة بع '"ص 0117 المسالة‎ )١11( 
.١87 تهذيب الأحكام: ب : في النحل والهبة ذيل ح ١7ج 3س‎ )١4( 


بذ- مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


«الخلاف» إجماع الفرقة وأخبارهم '. وقال في «السرائره في موضع منها: إِنّ 
الأظهر والأصممٌ عند أصحابئا أن هبة ذي الرحم غير الولد يجوز الرجوع فيها. وقد 
سوا ند اوها آنفاً. وقال في موضع انث: إِنّ هذا هو الذي اخترناه 
ونصرناه '. وحكاه عن الخلاف. فائظر إلى هذا الاضطراب وقد حكاه أي جواز 
الرجوع في «المختلف»:عن أبي علي '. ولاترجيح في «الوسيلة ؟ والحواشي *». 

حصجة الأنبعيات على عدم جواز الرجوع فى هبة ذي الرحم بعد 
اللإجماع المسنقرل في «الغغنية» والظاهر من غسيرها المعتضد يالشهرة 
معلومة ومنقولة والأصل المستفاد من عمومات الكتاب وأخبار الباب كما 
ستسمع ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلّم عن أبي جعفر 80 قال: 
الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاة#جيزت أو لم تحزء إلا لذي رحم فإنّه 
لا يرجع فيها' ‏ وقد رواه بطريقيرا أعخزاين حُتلفين صحيحين على الصحيح 
في علي بن الحكم إذا كان الراوي عن اتحمد "أبى العلاء عن محمد بن مسلوث/ 


.١١؟ الخلاف:؛ في الهبة ج اص 057 المسألة‎ )١( 

(1! السرائر: في احكام الهبة ج ”ص ١0/7‏ و170١.‏ وراجع ص ١74‏ هامش 6 

(؟) مختاف الشيعة: في الهبة جم ص 511. (4) الوسيلة؛ في بيان الهبات ص 715 

(0) لم تعثر عليه. 03 تهذيب الأحكام: ب في التحل والهية مع ١٠ج‏ 9 ص 1516 

(1) الظاهر أن المراد من العبارة هو أن الخبر صحيح إذا كان علي بن الحكم الذي روى عنه أحمد 
بن محمد هر الذي يروي عن علاء- أي ابن رزين عن محمد بن مسلم, وأا إن كان غيره مثئن 
بستى بعلي بن الحكم الذي يروي عن غير علاء بن رزين أيضاً فلا نعلم يصمّة الخبر عنه فار 
المسمّى بعلي بن الحكم قد يروي عن حجّاج بن خشاب أو سيف بن عميرة أو أبان بن عثمان أو 
علي بن أبي حمزة أو ابن سماعة أر موسى بن بكر وغبرهم من ذكر في طريق الأخبار, فراجع 
الأخبار. وعليه فعبارة الشارح مضطربة. والظاهر الصحيم أن تكون كذلك: على الصحيم في 
علي بن الحكم إذا كان هو مّن يروي عنه أحمد بن محمّد والّذي يروي عن علاء لا عن غيره, 
فلفظ «أبي» إمّا زائد أو مصدتّف عن كلمة أخرى مثل «عن» فراجع وتأمّل. 

(4) تهذيب الاحكام: في الوقوف والصدقات ح 0م 1ص 150, وصي 168ج ٠١‏ قبي 
التحل والهية, 


فين 


ورواه الكليني ' أيضاأ بطريق صحيح -وما رواه الشيخ في الصحيح عن 


عبدالرحمن بن أبى عبدالله وعبدالله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبدالله يلإ عن 
الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ ققال: تجوز الهبة لذوي القرابة والّذي 
يثاب عن هبته ويرجع فى غير ذلك '. والمراد بالجواز فيه اللزوم بقرينة السؤال 
والسياق. وقد رواء أيضاً بطريق صحيح عن أبان عن على بن سليمان غير أنه بدّل 
ذوى القرابة بذوي القربي '؛ مضافاً إلى الأخبار؟ الواردة في هبة الوائد للولد, 
والموتّق * المضمر الوارد في هبة الولد لأبنه, لكنٌ الاستدلال بهذه لا يتم إل بعدم 
القول بالفصل, وقد عرقت أنّ بعضهم قال بالفصل كالشيخ فنى «الميسوط» 
ومواققيه. وبعض ظاهره التردّد كصاحب «الوسيلة» وصاحب «الحواشي». وهناك 
عمومات تعضد أخبار المسألة كتول أيح يك لة في خبر إبراهيم بن 
عبدالحميد أنت بالخيار في الهبة ما دِأسْتَلِي يدك فإذا خرجت إلى صاحبها 
فليس لك أن ترجع فيها", وقالزنبتول|ِيَليةُ: من رجع في هبته فهو كالراجع في 
قيئه ” وقد روى ذيله ‏ أعني قول رسو ل اللَهوَقَْةُ بطريق صحيح *؛ وهي بعمومها 
تشمل هبة الأجنبي: وقد خرجت بالإجماع وبقي الباقي. وبذلك يظهر لك ضعف 
مختاري السيّد والشيخ. 

وقال فى «ألكفاية*»: يدل على مختار المرتضى موثقة داود بن الحصين بابن 


.5١ الكافي: م لاج لاص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ح الاج أ 1280, 

() المصدر السابق: ح ٠‏ 16ج أ ص 18,8. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب أحكام الهيات ع ١7‏ ص 73737 
(4) كفاية الاحكام: في الهبة ج ؟" فى بد كارو 


يفن مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


فضّال عن أبي عبدالله ظلة: وأمًا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها. 
وإن كانت لذي قرابة ', وما روه الشييخ في الصحيح عن أبان ' عمّن أخبره عن أبي 
عبدالله ة مثله. وما رواه فى الصحيح عن المعلّى بن خنيس؟ عنه ليه مثله مع 
زيادة. ثم احتمل الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الّنى استد للنا بها بحمل 15 
على الكراهة الشديدة قال: ؛ وهو أولى من إطراح الأخبار الثلاثة المعتبرة. ثب ثم قا 
ومع قطع النظر عن هذه الأخبار الثلاثة قد وقع عي جد 
على جواز الرجوع مطلقاً كموثقة عُبيد بن زرارة * وصحيحة جميل والحلبي عن 
أبي عبدالله ل: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع؛ وإِلَا فليس لهء. ثم قال 
ويمكن الجمع بوجهين: أحدهما: حمل.المطلق على المقيّد. وثانيهما: حمل أخبار 
المنع على الكراهية؛ والترجيح للثانى. وتشتهد له الأخبار الثلاثة المذكورة؛ انتهى. 
ونحن نقول: يمكن أن يكون ولتي في الأخبار الثلاثة: : «وإن كانت لذي 
القربين» قيداً لقوله : «أو لم بحزها ‏ خَاضه كما آحَتمَلَة في «الوسائل» فيصير المعلى 
لَه مع عدم القيض يجوز الرجوع في الهية وإن كانت لذي قرين فلا فكون تركنا 
العمل بها كما أنّها حينئذٍ لا دلالة فيها على مراده. م إن الجمع فرع التكافو, وهذه 
لا تكافر تلك الأخبار الكثيرة الصريحة الصحيحة المتعاضدة المعتضدة بالأصل 
والعمومات والإجماعات والشهرات, وعلى تقدير فرض قوّة أشباره على 
المكافئة وصحّتها وكثرتها فمع إعراض الأصحاب جميعاً عنها عدا الشادٌ النادر 
لايعتمد عليها ولا يعرج إليها كما قرّر في محله. وأا جمعه الثاني فلا ريب أيضأ 


785 من أبواب أحكام م الهبات ح “اج 5ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ ]١( 
١8و‎ 6 تهذيب الأحكام؛ ب ؛ في التحل والهبح 5١و18ج 9ص‎ 
745 ص٠١ من ابو بواب أحكام الهبات بح اج‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )1( 
74١ (؛) المصدر السابق: ب 8 من أيواب أحكام الهبات بم ١ج اص‎ 


كتاي الهية / حكم الرجوع الى الهبة إذا كانت لذى الى _-بل  ١#"‏ 


أنه فرع التكافئ وعلى تقديره فلا ريب أَنّ حمل المطلق على المقيّد أولى وأرجحم 
من الجمع بالكراهية لأنّ الأصل فى حمل المطلق على المقيّد فهُم العرف. وأما 
الكراهيّة والاستحباب فلا يلمون (يسلمون م ل) بهماء على أن هذه العمومات 
نما زطنة اله السوحات الع هن أعرق لن السوموغيوطاتا عائة حنوما لقويا 
حيث قال نهذ: «ليس لك أن ترجع» خرج منها ما قام عليه الدليل وبقي الباقي: إِذ 
العامٌ المخصوص حبّة في الباقي. ثم إِنّ الأدلّة هنا قد دلت والإجماعات 
والشهرات قد انعقدت على ثبو ت الأول أعني حمل المطلق على المقيّد _والثاني 
لم يقل به احد ولم يقم عليه دليل ولا شاهد فكيف يقول الترجيح للثاني؟ نعم لو 
ضعفت أُدلّة المنع عن المقاومة وكانت فى محل الطرح صممٌ لنا أن نحملها على 
الكراهية وإن لم يقل بها أحدٌ جمعاء لأيّهاوإِ بكر أولى من الطرمم. 

ومن العجيب الغريب أنه في «الكفاية '» الجتأر في هبة أحد الزوجين الآخر 
عدم جواز الرجوع لصحيحة زرارة؟ كنا ستسسعها ' وتسمع ما فيهاء فلو كانت هذه 
الصحيحة مع ما هى عليه كما ستعرف إن شاء الله صالحة لتخصيص الأخبار الثلاثة 
وصرفها عن ظاهرها وتخصيص الأخبار التي دلت على جواز الرجوع مطلقا 
فبالأولى أن تصلح أخبارنا المعتضدة بما عرفت لصرف الأخبار الثلاثة عن 
ظاهرها. وإذا كانت الأخبار الثلاثة أقوى من أخبارنا فلا تصلح أخبارنا اصرفها 
عن ظاهرهاء فبالأولى أن لا تصلح لذلك صحيحة زرارة وحدها مع ما هى عليه 
من مخالفة الاجماع والمشهور كما ستسمع * إن شاء الله. وكان الأولى عدم 
التع*دض لرده لشدة وهنه ونهاية بعده وشذوذ القائل به. 


ٌ 55-17 كفاية الأحكام: في الهبة ج " ص‎ ]١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب أحكام الهبات ذيل م 4ج اص 719 (5) سياتى فى ص 114. 

(4) سبأتى ص ١46‏ ولايخفى أَنّد أرجع حكاية الخلاف عن الكفاية إلى المقام كما هو دأبد في 
غالب موارد الارجاع والااحالة. 


ليل مفتاح الكرامة /ج 17؟ 


وممنا يمكن أن يستدل به للشبيخ وموافقيه موثقة جميل عن أبي عبدالله مي في 
رجل وهب لابله شيئاً هل يصلح أن يرجع؟ قال: ل اك ول 
-على ضعفه وعدم مقاومته لما مرّ أن ذلك من حيث إِنّهِ كبير ولم يقبض بدلالة 
حكمه بلزوم ألهبة للصغير من حيث إن الأب قابض عنه. وصحيحة صفوان قال: 
سألت الرضا للق عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر لهالرجل المال 
الذى لدعليه؛ فقال نه ليس عليك منهدشيءفي الدنياوالآخرة يطيب ذلك لهوقد كان 
وهبهلولده. قال:نعم يكون وهبدله ثم نزعه فجعله لهذا ”. وقد رواهالشيخ بطريق آخر 
فيه محمّدين عيسى '. وقد تقدّم الكلام ' فيد وأئّه دل على هبقما في الْدمّة لغير من هو 
عليه, والمشهور عدم صخّنه فتكون الهبة لابنه فاسدة: أو يكون الوجه في جواز 
الرجوع أنه لم يقبضه ولا كان القب رطا في الانتقال كان : إطلاق الهسبة هنا 
مجازا كما تقدّم بيائد 4 : ثم إنه غلر اقل على] تقدير تسليم خلوّه من كل وصمة. 

وقال في «المسالك*0: إن المراد بالرجم في هذا الباب وغيره كالرحم الذي 
تجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن يعدت لحمته وجاز 
نكاحه. وهو موضع نص ووفاقء أنتهى. وريّما قيل: إِنّهِ من يحرم نكاحه خاصّة .٠‏ 
وهو مع مخالفته لما ذكر مخالف للعرف واللغة. وقد استوفينا فيه الكلام في 
الميراث '' وقلنا: إن المدار على العرف. ينا الحال فى موضع الشك. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب أحكام الهبات ح ١‏ رين 

(0) وسائل الشيحة: :ب ؟ من أيواب أحكام الهبات م ١‏ اج 7س 17037 

(1) تهذيب الأحكام: دح لذج 7ص 191. 

() والخير ذكره الشيخ بطريقين أحدهما بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان بن 
يحيى وثانيهما بإسناده عن محمد بن أحمد بن يخبى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى, ؛ فراجع. 

(5) مسالك الأفهام: : في الرجوع في الهبة جم 1 ص لازا 

٠ :‏ كما في رياض المسائل: : في الهبة جا أص. 1431 

.14 سيأتي في كتاب الميراث ج‎ )١١( 


١/0 


كتاب الهبة / فى عدم الرجوع إلى الهبة إذاكانت معوّضة 


وكذا إن كان اجنييًا وغوّض وأن كان ببعضها. 


[فى عدم الرجوع إلى ألهبة اذا كانت معرّضة ] 

قوله: «وكذا إن كان اجنبيًا وعوّض وإن كان ببعضها» كما في 
«التحرير ' وجامع المقاصد"' والمسالك '» وقد نصّ على عدم الرجوع فيما إذا 
غوّض من دون ذكر التعويض ببعضها فى «المقنعة؟ والمراسه* والكافي' 
والنهاية" والمهزّب* والوسيلة؟ والغئية'' والسرائر'١‏ والجامع ١"‏ والشرائع؟' 
والنافع ١5‏ وكشف الرموز*' والتذكرة' ١‏ والارشاد"! والتبصرةة! والدروس؟' 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أسكام الهبة ج اص .54١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الهبة ج 9 ص 07 ايذثار6.. 
(؟) مسالك الأفهام: في الرجوع في الهبة ج 1ص 15557 
(4) المقنعة: في النحلة والهبة ص 188. 
(6) المراسم: في أحكام الهبة ص 7145 
(1) الكافي في ألفقه؛ في النحلة ص 7؟5. 
() النهاية: في النحل وألهبة ص .1١7‏ 
(8) المهذب: في النحلة والهبة جج ؟ ص 11. 
(4) الوسيلة: في بيان الهبات ص 9/4 
)٠١(‏ غنية النزوع: في الهبة ص + الل 
)1١(‏ السرائر: في أحكاء الهبة بج اص 917. 
)١١(‏ الجامع للشرائع: في الهبة ص 611. 
)١(‏ شرائع الاسلام: في الهبات ج ص 73٠١‏ 
)١4(‏ المختصر الناقع: في الهبة ص .11٠١‏ 
)١5(‏ كشف الرموز: في الهية ج ؟ س ١‏ 0. 
(11) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام الهبة ج اص 1١8‏ س 7١‏ 
)١0(‏ إرشاد الأذهان: فى الهبة ج ١‏ ص ١5غ.‏ 
(18) تبصرة المتعذمين: في الهبة ص ؟؟١.‏ 
(19) الدروس الشرعية: في أحكام الهبة جم ؟ سس 181. 


١‏ مفتاح الكرامة / ج 7؟ 


واللمعة ' والتتقيح ' والروض"؟ والروضة* والكفاية؟ والسفاتيح'» وظطو ظاهر 
«الانتصار "» وقضية كلام «المبسوط *4 وقد حكى عليه الإجماع في «الغنية؟ 
والسرائر '' والتذكرة'' والمسالك؟١‏ والكفاية ١"‏ والمفاتيح ؟'» وظاهر «التنقيع» 
حيث قال: لا خلاف فيه *!. ونصٌ في «المسالك» على أن المرتضى هنا موافق5١,‏ 
وقد عرفت أنه ظأهره. 

ولا فرق في العوض بين أن يكون قليلاً أو كيرا كدما في «المهذّب" 
والشرائع *! والتذكرة؟' والمسالك ' ' والروضة'' والكفاية'' والمفاتيع ''», 

وقد سمعت ما في الكتاب وما وأفقه. واعترضه في «الحدائق *"» واقتفاء 


صاحب «الرياض* '» بِأنّ المتبادر من المعاوضة هو كون أحد العوضين من غير 
( اللمعة الدمشقية: في الهبة ص ٠١7‏ 

(؟ و6١‏ | التنقيح الرائع: في الهبة ج ؟ صن-80©: 0 

(؟) لا يوحد لدينا ويستفاد ذلك من ماشية شية:الارضاد (غابة_الفراد)؛ فى في الهبدج اص 17١‏ 
(4) الروضة البهية: في الهبة ع ص 196. 

(0 و15 و!؟)كفاية الأحكاء في الهية 1 6 

(3و119154) مفاتيح الشرائع: في -حكم الرجوع في الهبة ج “اص 5١4-707‏ 

(/! الانتصار: في الرجوع في الهبة ص 11١0‏ 

(8) المبسوط: في الهبات ب “'ضي اق 

(3) غنية التزوع: في الهبة ص 7.٠‏ 

٠١١‏ السرائي؛ في أحكام الهبة ج ١‏ ص رذن 

)١159911١(‏ تذكرة النقهاء: في أحكام الهبة ج ١‏ ص 418 س ا ة؟. 

11915 د +؟) سالك الأفهام. ال ابعر في الاج امن 1 

(/109) المهدذب: في النحلة والهبة ج ؟ ص 14. 

,17١ شرائع الارسلام: ؛ في ألهبات مع ؟' ص‎ )١8( 

(1؟) الروضة البهية: في الهبة بج ٠‏ ص 6 

(4؟) الحدائق الناضرة: في الهبة جج ؟؟ ص الخخرا 

(01؟) رياض المسائل: في الهبة ج 0 راكنا 


يشنلا 


كتاب الهبة / في عدم الرجوع إلى الهبة إذا كانت معؤضة 
الآخر. قالا: ولو تي ما ذكره للزم أَنّه لو دفعه جميعه لصدقت المعاوضة مع أنه 
لايسئّى ذلك معاوظة وإِنّما سئي ردأ وهو خال عن التحصيل؛ لأنّه بعد العقد 
والقبض والملك كيف يتحنّق الردً؟ إذ معناه عدم القبول كما تقدم فى الباب ' وباب 
الوقف” وكما يأتى في الوصية ". نع إن الفرض المنع من الرجوع فقالوا نه 
يتحمّق برد البعض منها وأين هذا الفرض عن رد الجميع مع أنّ إطلاق النصّ كما 
ستسمعء الفتاوى والإجماعات شاملة لذلك إلا أن يدّعى ندوره وأنّه لذلك تركه 
الاأكثر, فتديّر. 

وقضية هذه الاطلاقات أنه لا فرق في لزومها بالتعويض بين أن يكون قد 
شرط التعريض في العقد أو بعده بأن وقع العقد مطلقاً ِل أنه بذل له العرض بعد 
ذلك وأعطاه إِبَاه, لكنٌ جماعة * صرحو بأنّه ل,يحصل التعويض بمجرّد البذل بل 
لابدٌ من قبول الواهب له وكون البذل |عوضياً عن الموهوب. وهو المفهوم من عبارة 
«الميسوظا والتذكرة”ة أنه إذا دقع وجب مع عدم شرطه وعدم التصريح بكونه 
عوضاً عن الموهوب لم يمتئع الرجوع, لأنّه حينئزٍ بمنزلة هبة جديدة ولايجب 
قبولها كما ستسمح “إن شاء الله. 

وأا أخبار المسألة فهي صحيحة عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله نل قال: إذا 


تت 


.٠١1-9514 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ج 11 ص 441-414 

(5) سياتي في ج 77 ص 51-10. 

(5) لم نعثر عليد. 

(8) منهم البحراني في الحجدائق الناضرة: في الهبة ج 5اص 75٠‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل: في الهبة جع 4 ص 517. 

(1) الميسوط: في الهبات ج اص 15-51١١‏ ؟, 

(/) تذكرة الفقهاء: فى أحكام الهبة ج ؟ ص 4١8‏ س 11 

للا سياتي في ص ١٠12؟1-١8؟,‏ 


خا 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع '. وهى بمكانة من الصراحة. وصحيحة 
عبدالرحمن بن أبى عبدالله وعبدالله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبدالله لل عن 
الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال؛ تجوز الهبة لذوي القرابة واأذي 
بثاب عن هبته؛ ويرجع في غير ذلك '. وقد أسمعناكه آثفاً' وبيّئا وجه دلالته وأنّه 
مروى بطر يقين. 


[في عدم الرجوع إذا قصد بالهبة الثواب] 
قوله: «أو قصد الأجر »بألا يَتَكوَزْ الرجوع في الهبة بعد الاقباض إذا 
قصد الأجر والقربة إلى الله سبحانه وتعالىكما في ظاهر «الانتصار ؛ والغنية”» أو 
صر يحهما صر يح «التذكرة' والتتقيع اث ّبدامخ-المقاضدة والمفاتيح '». وفي الأول 
أنه ميا اثفر دت به الإمامية. وفي الثاني والرابع الإجماع عليه. وفى الخامس أنه 
لاخلاف فيه. وهذا قد تقدّم الكلام فيه فسي بحث الصدقة *', لأنّ الهبة مع قصد 


"غ١ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحيكام الهبات ح اج لقص‎ )١( 
776 ج 11 ص‎ ١ من أبواب أحكام الهبات ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ 
تقدام في ص اا‎ )( 

(4) الانتصار في الرجوح في الهبة ص -1؟. 

(0) غنية النزوع: في الهبة ص 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة بم 1ص 4١8‏ س 18. 

(1) التنقيح الرائع: في الهبة ج اص 7486 

(4) جامع المقاصد: في الهبة ج * ص 188. 

() مفاتيح الشرائع: في حكم الهبة المطلقة والمشروطة ج ٠ص‏ 504. 
)1٠١[‏ تقدام في حس 1/1 و كا 


6 


الثواب صدقة ولهذا أغفلها الأكثر. وقد استغرب فى «الحدائق '» إغفال الأكثر له 
هنا مع استفاضة الأخبار به. وقد حكينا ذلك هناك ' عن ستة عشر كتاباً وقد حكينا 
إجماعات آخر غير ما حكيناها هناء فكيف بقول أشفلره؟ وكيف كان. ففى 
صحيحة زرارة: لا ينبغى لمن أعطى لله شيئاً أن يرجم فيه. وما لم يعط لله وفي الله 


ع 


نه يرجع فيه, نحلة كانت أو هبةء حيزت أو لم تحز". ومثله موثقة عُبيد و حقير 


الا" والأخبار المثقدّمة فى الصدقة وقد أسمعناكها'. 


قوله: ذأو تلفت العين » عافن [المتتعة " والكافي* والنهايةة 
والمهدّب ٠١‏ والوسيلة ''وَالعمَئية 15 والمشزائس'!والجامع *' والشرائع”” 


,11 الحدائق الناضرة: في الهبة ج 11 ص 511-517 (1) تقدّم في ص ما‎ )١( 
1514 (؟) وسائل الشيعة؛ ب ”من أبواب احكام الهبات م اج اص‎ 

(5) وسائل الشيعة؛ ب ٠‏ من أبواب أحسكام الهبات ح ١‏ لاص 7417 

(6) وسائل الشيعة: ب " من أبواب أحكام الهبات ح 4ج ١١‏ ص 79, 

(1) تقدّم في ص 0/17 (9) المقلعة: في النحلة والهية ص 108. 
(4) الكافي في الفقه؛ في النحلة ص 2؟؟. 

(1) النهاية: في النحل والهبة ص ٠١‏ . 

.19 ص‎ ١ المهذب: في النحلة والهبة ج‎ )٠١( 

.579 الوسيلة: في الهبات ص‎ )١١( 

(7١)غنية‏ النروع: في الهبة ص .5٠+‏ 

(؟1١)‏ السرائر: في أحكام الهبة ج ”اص 1017. 

(14) الجامع للشرائع؛ في الهبة والصدقة ... ص 711. 

(16) شرائع الإسلام: في الهبات جع ؟ ص ا 


تيل 


والتسذكرة١‏ والتحرير' والارشاد' والتبصرة؛ والتنقيع' وجامع المقاصدا 
والروض" والمسالكة والكفاية؟ والمقاتيع ' ' وهو قضية كلام «المبسوط ١١‏ 
و النافع ' ' والدروس ؟' واللمعة؟ ' والروضة*'».وفي «الغنية؟ ' والسرائر ١"‏ وكشف 
الرمور*' والتذكرة*١»وظاهر‏ «التنقيح ' '»الإجماع عليه. فى «المسالك» لاخلاق 

فيه الأمن المسرتضيى ' ؟. وقفى «المفاتيح» أئه المشهور بل كاد 
يكون إجماعاً؟". واعلّدفهم خلاق اليد من قوله: قبض قبض الهبة غير صائع 
من الرجوع على كل حال" '. 


(و5)نذثرة رة الفقهاء؛ في أحكام الهبة ج ”ص 1١8‏ س 7 
(؟) تحربر الأحكام: في أحكام الهبة بج 7٠ص‏ 0 

(؟) إرشاد الأذهان: ؛ في ألهبة ج أعى ١ك‏ 

(4] تبصرة المتعلبين ؛ في ألهبة ص ؟177. 

(6) التنقييح الرائع: في ألهبة ج ؟عصس 518 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الم قاط 

(/ا) لا" يوجيد د يناء ٠‏ ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد)؛ ؛ في الهبة ج كس 411 
١‏ مسالك الأفهام: : في حكم الرجوع في الهبة ج " ص 6١‏ 
(1) كفاية الأحكام: في الهبة ج ١‏ ص 77 

٠ :‏ و19١)‏ مقاتيس الشرائع: ؛ في حكم الرجوع في الهبة بع لاعس ؟ ا 
00 : في الهبات جم اص 7٠١‏ 

(؟١)‏ المختسر النافع: في الهيه حص لد 

(17) الدروس الشرعية: في أحكام الهبة بج ؟ ص /ال؟. 

1114 اللمعة الدمشقية: : في ألهبة ص الاء -. 

(0١4الروضة‏ البهية: : في الهبة ج “اص 151- 150, 

٠١ غبية النروم: في الهبة ص‎ )١1( 

(1) السرائر: قي أحكام الهبة بع 7ص 19#. 

(18) كشف الرموز: في الهبة ج ؟ ص 65. 

١؟)‏ التنقيح الرائع: في الهبة ج ؟ ص 01 

.157 الانتصار: في الرجوع في الهبة ص‎ )1١( 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


كتاب الهبة / حكم الرجوع في الهبة إذا تصرّف المتهب فيها مما 


وقضية الاطلاقات عدم الفرق في اللزوم بين كون التلف من المتّهب كما هو 
صر بح «الارشاد '» وغيره' بل فى «المهدّب البارع '» الإجماع عليه -أو من الله 
تعالى وكون التالف تمام الهبة أو بعضها كما هو صريح «جامع المقاصد؛ 
والمسالك” والكفاية'» ولعل مرادهم بالبعض البعض الذي يصدق مع تلفه أن 
العين غير قائمة بعيتهاء لاما كان كالظفر ونحوه إذا كانت العين عيداً. 

والأصل في ذلك صحيحة جميل والحلبي أو حسنتهما عن أبي عبدالل 1 
قال: إذا كانت الهبة قائمة بعيتها فله أن يرجع فيها وإلا فليس له". 


[حكم الرجوع فى الهبةإذا:تضرف المتهب فيها] 
قوله: «أو تص١هف‏ على رائي ول يكن لازمأ» موافق لما في 
«النهاية* والخلاف* والمبسوط "4 في موضعين منه و«المهدّب ١١‏ والشرايع» 


.40١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الهبة ج‎ )١( 

(1) كرياض المسائل؛ في الهبة ج ؟ ص 1 

(؟) المهذب البارع: في الهبات ج ؟' ص 7غ 

() جامع المقاصد: في أحكام الهيةج 4س 188. 

(0) مسالك الأفهام: فى حكم الرجوع في الهية ج ”ص 5١‏ 
(1) كاية الأحكاء: في الهبة بج رن 

(/) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الهبات م ١ج ١‏ ص 14١‏ 
(8) النهاية: فى النحل والهبة ص .1١7‏ 

(4) الخلاف: فى الهبة ع اص ١ن‏ المسالة .١7/‏ 

5157١4 المبسوط: في الهيات ج اص‎ )٠١( 

.,18 المهذب: في الهبة ج ؟ صن‎ )١١( 


كرا 
والواسطة على مأ حكاء عنهما «كاشف الرموز '» و«السرائر؟ والجامع؟ 
وكشف الرموزة والتذكرة* والارشادا والسختلف" والإيضاح* واللمعة١‏ 
والمقتصر ' ' والروض ' '«بل هوظاهر المقنعة كمافهمهمنهاه كاشف الرموز ؟ اولان 
قال في «المقنعة»: وكذا إذا أحمدث فيها حدثاً لم يكن للواهب سبيل إلى 
الرجوع "'. كما يأتي بيان ذلك؛ بل هو ظاهر «الكافي *'» وإن تسبوا؟' إليه خلاف 
ذلك, لأنّه قال في الهدية: وله الرجوع فيها ما لم يتصدف فيها من أهديت اليد ١1‏ 
وقد تقدّم"! أَنّها هبةء فيخصٌ بذلك إطلاق قوله هنا «وغير المعتاض عنها على 
ضربين: قائم العين ومستهلك, فالقائم العين منها يصمٌ الرجوع فيه والمستهلك لا 
يصحٌ» وكلامه في الهديّة متأخر عن التق على أنه إن أبقي على ظاهره يكون قد 
أخل بحكم الواسطة, وقد قال فلي «كاقيف/الراموز»: ذهب إليه الشيخان وأتباعهما 


مفتباح الكرامة /ج امنا 


(1و15و؟١١)‏ كشف الرموز: في الهبةتع7؟ طن لاناس08. 

(؟) السرائر: في أحكام الهبة بع اص ١97‏ 

(؟) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 11 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبةج "ص 4١86‏ س 5٠١‏ 
(5) إرشاد الأذهان: في الهبة ج ١‏ ص .10١‏ 

؟) مخدلف الشيعة: في الهبة ج "ص ابا الا 

7 إيضاح الفوائد: في أحكام الهبة بج ؟ ص .1١90‏ 

(5) اللمعة الدمشقية؛ فى الهبة ص .١١‏ 

٠١‏ المقتصر: في الهبات ص نضا 

(١١)لا‏ يود لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الاإرشعاد (غابة المراد): في الهبة بج ؟ ص .4١7‏ 
(17) المقدعة: فى النحلة وألهبة ص 168. 

51 الكافي في الفقه: في الهبة ص‎ )١6( 

(18) متهم العلامة في مختاف الشيعة: في الهبة ج * ص 0/8 
1 الكافي في الفقه: في الهدية ص رف 

4. 5 تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الهبة / حكم الرجوع فى الهبة إذا تصرّف المتهب فيها 18# 
وابن الاج وصاحب الرائع وصاحب الواسطة ثم ادّعى عليه الإجماع وبينه 
بو مجيبين .١‏ وفي «السرائر» أيضاً الإجماع عليه '. 

وقال فى «الخلاف»: إذا وهب توب خاماً لمن له الرجوع في هبته فقصره 
الموهوب له لم يكن للواهب الرجوح فيه دليلنا إجماح الفرقة وأخبارهم على أنه 
إذا تصف الموهوب له في الهبة في الجملة لم يكن للواهب الرجوع فيها '. وقال 
في «السرائر» بعد نقله برمّته: نِعمّ ما استدل بل ؛. وقال في «المبسوط»: روى 
أصحابنا أن المرهوب له إذا تصرف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع*. وقال في 
موضعين منه؟: إِنّه الذي يقتضيه مذهبنا. وقال في موضع أخر: إِنّه متى تصرّف فيه 
الموهوب له بطل حكم الرجوع لعموم الأخبار". وفي «جامع المقاصد “ تارة أنه 
المذهب وأخرى «كالمسالك ؟» أنه الشهو رفي «المفاتيح» نسبته إلى الأكثر .٠١‏ 

فهذه الأخبار المرسلة في الخلاف والمسليوط التى حكيناها عنه أوّلا وكذا 
السرائر لأنّه قال: عم ما استدل بهت كما ستمعت._صريحة في المطلوب» غاية الأمر 
أتهامرسلة والشهرةالمعلومة والمئقولة تجبرهاء وتعضدها الإجماع المنقول صريحاً 
وظاهراً فى عدّة مواضم كما عرفت, والأخبار الآخر التى حكيناها عن المبسوط 
انا مضافا إلى صحيحة الحلبي كما سمه .١‏ وهي حبقة واضحة على م يمنا 


(١)كشف‏ الرموز؛ في الهبة ج ؟ ص 58-801. 

(؟) السرائر: في أحكام الهبة ج ؟ ص “99/1. 

(©) الخلاف: :في الهبة ج ص 07١‏ المسألة 17. 

(4) السرائر: في أحكام الهبة ج لاص 7/06 ١1‏ 

(0و3و/) المبسوط: في الهبات ج "اص 11١05052159375‏ 
(8) جامع المقاصد: في الهبة ج ؟ ص ١84‏ و١11.‏ 

(3) مسالك الأقهام: في الرجوع في الهبة ج 7ص .]١‏ 

.1١5 مفاتيح الشرائع: في حكم الرجوع في الهبة ج ؟ ص‎ )٠١( 
تقدّم في ع 111و180.‎ )١١( 


:م١‏ 
«المسالك '» مع أنه من المعلوم أن الأخبار خرجت من يد الشيخ وأنّه لافرق بين 
م يبحكيه وبعن م ابر و بقع ولا بين إرساله في الخللاف وإرساله شي المبسوط. 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


م إنه قد يلوح الاإجماع من قوله «في موضعين من المبسوط» كما سمعت أنه 
الذي يقتضيه مذهبنا كما يلوح من قوله في «جامع المقاصدء إِنّه المذهب. 

مٌ إن في إجماع «الخلاف والسرائر وكشف الرموز» بلاغاً مع شهادة الشهرة 
لهما بذلك والتتيع التامٌ, لأنْه على ما قضى به تنتّعنا أن لا مخالف استق, خلافه أو 
ثبت على البت والقطع قبل المحقّق. وإلا فقد حكي الخلاف عن أبي الصلاح _وقد 
سمعت كلامه في البابين وعن صاجك الوسيلة, وقد سمعت ما حكى عنه في 
«الواسطة» واستظهره بعضهم ' من «التقنعة» وقد سمعت كلامها وما فهمه كاشف 
الرموز منها ومن أتباع الشيخين . وذلك شهادة على التقيٌ والقاضي والعماد بن 
حمزة وغيرهم بل وعلى السيّد اا ذقد قال" إن باحث المحق واستقصى معه 
البحث. وقد حكى * عن «المراسم» أو استظهر منها. والموجود فيها': أن هبة 
الأجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك وهبة غيره: فما كان ممّا يستهلك كالمواكيل 
واستهلك فلا رجوعء وما لم يكن من ذلك فعلى ضريين معراض عنه وغير معراض, 
عنه. قمأ عوّض عنه لا يجوز الرجوع فيه وما لم يعوّض يجوز الرجوع فيهء انتهى. 
فلو كان قضيّته أن ما تصرّف فيه يجوز الرجوع فيه لكان قضيّته أن ما أتلفه المبّهَب 


8 مسالك الأفهام؛ في الرجوع في الهبة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: ؛ في الهبة ج 4 ص 15 

() كشف الرموز: في الهبةرج "ص 05 

(؟) الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: : في ألهبة جع اص 1/7؟. 
(6) المراسم: ؛ في أحكام الهبة ص فقن 


١186 


كتاب الهبة / حكم الرجوع فى الهية إذا تصرّف المتهب فيها 
وليس من شأنه أن يستهلك أَنّه يجوز الرجوع فيه. مضافاً إلى شهادة كاشف الرموز 
وكذا ما تقب به إلى الله سبحانه (على مذاقهم كما بيَنًا فى باب الصدقة ١‏ نسخة) 
وكذا إذا كان ديناً والجميع خلاف الإجماح. ٌ 

وقد وقع مثل ذلك في «الغنية '» وما نسب أحد الخلاف إلى ابن زهرة قبل 
صاحب «الرياض "2 وذلك لأنّه جعل الضرب الذي لا يجوز الرجوع فيهما 
استهلك فيه الهبة أو تعرض عنها أو كانت لذي رحم أو كان الموهوب له ممّن اقمع 
التقدب بصلته إلى الله تعالى. وقال: الضرب الثاني ما عدا ما ذكرناء ويدل على ذلك 
الاجماع, مع أنه قال في آخر الباب: إِذا وهب ما يستحقّه في الذئة كان ذلك إبراء 
بلفظ الهبة ‏ وقد دخل فيما عدا ما ذكره؛ فلم يكن كلامه صريحاً في الخلاف بل قد 
يقال: ولا ظاهراً. 

ولو كان هرذلاء مضالفين ما .]3م قم/السرائر. ويرشد إلى ذلك وأن 
ليس في المسألة إلا قولان: قو «النهاية*» وقول 0 -ما في «الشرائع؟ 
والنافع" والتحرير* والمهذّب الْبَارَّع' والمقتصر"'» من قولهم إن فسي المسألة 
قولين. نعم ادُعبى المحقق ١‏ د بعض من تقدّم يوافقه. ولعله يريد سلار أو المفيد أو 


3/5 تقدم فى ص 51ب‎ )١( 

و4) غنية التزوح: في الهبة ص 701-7٠٠١‏ 

(؟) رياض السائل: في الهبة ج أص 1/8 ؟. 

(8) النهابة :في التحل والهبة ص 5 1 

(1) شرائع الإسلام: في الهبات ج ؟ ص ١7؟.‏ 

(/ا) المختصر النافع: : في الهبة ص 11 

(ها تحر ير الأحكام: في أحخام الهبة ج '؟ ص قر , 

(9) المهذب البارع: فى الهبات بع 7 ص 4: 

(١٠)المقتصر:‏ في الوقوف والصدقات والهبات ص ؟١؟.‏ : 

)1١(‏ لم نعثر على هذه الدعوى من المحقق الذي هو المسيّق الأوّل ظاهراً -في شيء من كتبه ولا 
في الكتب المعد: للنقل. فراجع لعلّك تجده. 


كرا 
هما معا. فإذا ظهر أو احتمل أنّهما غير مخالفين انحصر الخلاف فيه. وأمّا كلام ابن 
حمزة فتفصيل في التصرّف كما ستسمعه. ثم إن لو لم يكن ما ادّعاه في الخلاف 
والسسوطا 5008 الأخبار الصريحة بذلك ما سكت عنه أيضاً ولا قال؛ نع 
مااستدل به. بل بادره بالنكير. 

ثمّ إن في صحيحة الحلبي عن الصادق ية: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن 
يرجع وإلآ فليس له ', ما يفهم منه أن التصرف مائع من الرجوع, لأنّ السين مع 
التصرّف ليست قائمة بعينها. فإن قلت: المراد عدم تلفهاء قلنا: لا معنى لقوله لكة: 
ظ حينئذٍ «بعينها» إلا التأكيد. والتأسيس خيدٌ منه. وهذه الصحيحة ترشد إلى أر 
التصرّف المسقط هو ما غيّر العين كطحين الحنطة أو الصفة كصبغ الغرب ونقله عن 
ملكه. وبالجملة: اللتصرّف الموجبث للْرّوم فِيّ/المعاطاة لا التصرف المسقط الخيار 
كسقي الدابة وعلفها وركوبها وقوككهاتؤإلا لم يبق لأخبار جواز الرجوع في الهبة 
على كثرتها موضوع إلا ما ندر جَسَدآ'وَآمتوَ الذي أراده قدماء الأصحاب 
بإطلاقاتهم. وأقصى ما هناك أن الشهيد قال: إِنّ ظاهر النهاية وابن إدريس أن 
التصرّف بالركوب ونحوه ماع '. وهو الذي استظهره في «المختلف » حيث جعل 
ابن حمدة مقالقاً وتبعينا الجماعة. وهذا الظاهر ليس مراداً لما عرفت. وحيئتئذ 
تلتثم كلمتهم. ولم يكن صاحب «الوسيلة» مخاافاً للشيخين وهو من أتباعهم: قال: 
أو تصرّف فيها المتهب بأن تكون شجراً فاتّخذ منها باباً أو شويراء أو تكون خويا 
خاما فقصّره, أو أمة فوطأها لم يكن له الرجوع ث. وقد وافقه على ذلك الشهيدان 


مفتاح الكرامة / بج ؟؟ 


714١ ص‎ ١ ج١ وسائل الشيعة؛ ب في أحكام الهباث م‎ )١( 
(؟) الدروس الشرعية؛ في أحكام الهبةج ؟ ص 817؟.‎ 

(؟) مختلف الشيعة: في الهبة بج 7 ص 199/١‏ /80. 

(4) الوسيلة: في أحكام الهبة عس 69/4: 


بذ 


كتاب الهية / حكم الرجوع في الهبة إذا تصرف المتّهب فيها 


في «الدروس' وغايةالسراد' والمسالك؟ والروضة » والقطيفي والفساضل 
الخراساني * والكاششاني ' جزماً في بعض. وميلاً في آخر بالأوجه والأجود ونحو 
ذلك. وفى «جامع النقاضده أنه لسن يدللق البعيد ". وأقصى ما هناك أن مّن صرّح 
أن مطلق التصدف مانع ون قافا والكاتسم جد للك سسا نعي إن سمل 
التصكف على معناه اللغوي كان ظاهر الكتاب ونحوه. وقد يكون صريح 
«التذكرة*» وإن حمل على المعنى العرفي اتّضح الأمر. نعم, المحّق في كتابيه 
مالك العم لأنّه لا يرى أن التصرّف مطلقاً مانع. فلم يكن في المسألة إلا 
قولان كمأ عرفت. 

ع لالد لبر و سان 
والتنقيح ١"‏ والمهدّب البارع؟١‏ 

وأوّل من استدل للمعظم برواية إِبراظيم ِل غُبدالحميد ١‏ «كاشف الرموز*'» 


)١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام الهئةخ؟تطن/41): 

(؟) غاية المراد: في الهبة ج ؟ ص .4١7‏ 

(؟) مالك الأفهام: في الرجوع في الهبة بج 7" ص .1١‏ 

(4) الروضة البهية: في الهبة ح ٠ص .١960‏ (5) كفاية الاحكاء: فى الهبة ع ؟ ص 14؟. 

(1) مفاتيم الشرائع: ؛ في كم الرجوع في الهبة ج 7 ص .5١14‏ 

(/!) جامع المقاصد: :في الهبة ج 1 ص 5 

(4) تذكرة الفقهاء : في أحمكام الهبة ج تح غرااس 75١‏ 

إلى تحرير الأسيكام: في أحكام الهبة بع 7س را 

.11551١؟؟ تبصرة المتعلين: فى الهبة ص‎ ) ١ 

)١1(‏ الحاشية التجارية؛ ؛ في ألهبة ص ١١6‏ س ١١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسيات 
الااسلامية). 

(؟١)‏ التنقييم الرائع: في الهبة ج ؟ ص 10" 

)١(‏ المهدذب اليارع: في الهبات ج “اص +7 0لا. 

."11 ص‎ ١١ من أبواب الهبات سم 1ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١4( 

(16)كشف الرموز: في الهبة ج ؟ ص 04. 


0 منتاح الكرامة /ج ؟١‏ 


وتبعه المصنّف ' وولده ' والمحقق الثاني " فطال لسان المتأخّرين عنهم عليهم: 
وهى هذه: عن الصادق ليه قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا 
خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع. وقال: قال رسولالْهول: من رجع في 
هبته كالراجع في قيئه؛ وأنت خبير بِأنّه لا دلالة فيها على التصرّف مطلقاً وإنّما دلت 
على ازومها مطلقاً بالقبض. 

فإن قلت: الباعث على هذا الحمل الجمع يبنها وبين ما دل على جواز الرجوع 
مع بقاء العين كصحيحة الحلبي المتقدمة آنفاً؟ وصحيحة عبدالله بن سليمان 
وعبدالرحمن المتقدّمة فيما مر ”, قلنا: أُوَلا نه لا شاهد عليه. وتانياً إِنّهِ لا داعي 
إلبه إلا أن تقول: إنّها دِلْت على اللزوم إلااما خرج بالاجماع. وهو عدم التصردف. 
فيكون موافتة للعامٌة ومعارضة بالأخبار. الدالة على الجواز مطلقاً 

وإن أردت أن تجرى على ما تبي الجماعة المتأخْرون كالمصتّف في 
المختاف ومن وافقه فنقول: قد تار المَحَفّق في كتابيه جواز الرجوع مطلقاً” 
وقالوا': إنه خيرة سلار وأبي الصلاح وأبي علي لكنّه لم يحكه عنه كاشف الرموز 
ولا المصنف في المختلف ولا ولده ولا الشهيد ولا أبو العّاس ولا المقداد. وإنّما 
حكاه عنه في «المسالك*» وتبعه صاحب «الرياض» وحكاه فيه عن ابن زهرة 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الهبة ج 1" ص ليف 

(؟! إيضاح الفرائد: في أحكام الهية سج ك5عس 411 

ا جامع المقاصد: في الهية بع اص 16454 

(؛؟) تقدم في صن 160. (0) تقدم في ع /الا١.‏ 

(5) المختصر النافع: في الهبة ص 1١‏ وشرائع الارسلام: في الهبات جج "عن 8؟, 

() منهمالشهيد الثاني في مسالك الأقهام:في الر جوع في الهبة جاص 17: والطباطبائي في رياض 
المسائل: في الهبة بم 4 ص 557 والبحراني في الحدائق الناضرة: في الهبة ج 5 هى 70 

(4) مسالك الأفهام: في الرجوع في الهبة ج “ص 77 


كتاب الهبة / حكم الرجوع في الهبة إذا تصرف المتهب نيها ل ها 
انه ادعى عليه الإجماع وقال: نه نشو الحجّة '. وكيف يكون ححّة مع وهته على 
تقدير تسليمه بأنّ المشهور خلافه باعتراف صاحب «الرياض»؟ قال: إِنّ الشهرة 
العظيمة متحئّقة ومحكية على خلاف قول المحقّق. وفي أوّل البحث قال؛ إِنّ المنع 
مطلقاً مذهب أكثر المتأخّرين '. واحتجّوا" عليه أيضأً. باستصحاب الحالة السابقة, 
وهي جواز الرجوع فيها الثابت من الأدلّة وعموم النصوص الدالة على جوازه في 
مطلقها خرج منه ما خرج وبقي ما عداه. وكان الأولى أن يعدّوا من موافقيه علم 
الهدى ويستدلوا له أو يؤيّدوء بإجماع «الانتصار *», 

وقالوا” إِنّ الشيخ في «النهاية» قائل بالمنع مطلقاً حتّى مثل ركوب الدابة. 
واختلق النقل عن المفيد فبعضهم' نسب إلنهموافقته وبعض استظهر موافقته لابن 
حمزة كالمصيّف في «المختلف'» ونشبصاي خيرة النهاية ‏ إلى أكثر المتأخّرين 
في «الرياض» كما سمعت. وقد عرفت ألا مصرّح بذلك وإِنْما هي إطلاقات 
الخمسة منهم اثنان في بعض كتبهم كَمَا عرفت أ جماعة منهم متوقفون كما عرفت 
من وافق ابن حمزة منهم. 

وقد استدل له -أي قول الشيخ في النهاية في «المسالك» بعشرة أدلة 
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(١1و؟و6)رياض‏ السائل؛ في الهبة ج لط شل ل 

(5) منهم الشهيد الثاني فى مسالك الأقهام: في الرجوع في الهبة ج 7 ص غ7 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
في كم الرجوع في الهبة ج ص ١8‏ 7, والطباطباتى في رياض المسائل: في الهبة ج ؟ ص 1١‏ 

(:) الانتصار: في الرجوح في الهبة ص 117. 

)0 منهم أبوالعبّاس في المهذّب البارح:في ألهبات ج اص 1 /, ؛ وفخرالمحققين في إيضام الفوائد: 
فى أحكام الهبة ج ؟ ص 51١5‏ والشهيد في الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج عى الأر؟, 

(9 مختاف الشيعة: في الهبة ج " ص 77؟. 

(8) مسالك الأفهام: في الرجوع في الهبة ج 7 عى 79/15 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


وقالوا ': إن ابن حمزة مخالف للشيخ في النهاية وإِنّهد قضّر التصيّف على 
المخرج عن الملك والمغيّر للصورة وعلى الوطء. وإِنّه قال: لا يسقدح الرهن 
والكتابة. واستد لوا ؟ له بصحيحة الحلبي ". وقد طعن فيها في «المسالك ؟» بأنّها 
لاتخلو عن إشكال في السند والدلالة. واستند في الأول إلى وجود إبراهيم بن 
هاشم. وهو في غير محله, سلما أنّها حسنة ولكرنٌ الحسّن حجّة, وقد وسمها هنا 
جماعة ' بالصحّة. وفي الثاني بِأنَّ إقامة النقل مقام تغيّر العين أو زوالها لا يخلو عن 
تحكّم قال: بل قد يدّعى بقاء العين ببقاء الذات مع تغيّر كثير من الأوصاف فضلاً 
عن التغيبر اليسير". قلت: إن لحظت ما ذكرناه في توجيه الاستدلال بها سقط قوله 
«بل قد يدعى ... إلى آخره» على أَنّهُم متسالمون على أن النقل تصرف في الصفة 
كزوال العين ونقلها في جميع أبواي< ألفقه التي تعرّض فيها للتصرّف ‏ وستسمع ١‏ 
كلامهم في التحجير علي المتّهب!-فإنه أقرئى شاهد على ذلك. وقال أيضاً 
فأصحاب هذا القول ألحقوا لوطت ماقا بالتغيير مم صدق بقاء العين بحالها معد 
ِل أن يدّعى في الموطوءة عدم بقاء عينه عرفاً وليس بواضح. أو يخصٌ بما إذا 
صارت أَمّ ولد. فإِنّها تتزّل منزلة التالفة*. قلت: إِنّ أهل العرف لا يرتابون في أن 
الوطء تصرّف. ولهم أن يدّعوا أن الشارع جعل قيام العين بعينها علامة على عدمه 


)١(‏ منهم أبوالعيّاس في المهذّب البارع:في الهبات ج *ص 70 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام, 
في الرجوع في الهبة ج 7س 4م والطباطبائي في رياض المسائل: في الهبة ج لين 

(؟) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في الهبة ج “ ص 4 والشهيد في الدروس الشرعية: في 
احكام الهبة ج ؟ ص يلل والطباطبائي في رياض السبائل: في احكام الهبة م عن اق 

(9) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب احكام الهبات ح اج لاص 54١‏ 

(4دا وها مسالك الافهام: في الرجوع في الهبة ج 7 ص ١‏ غ. 

)ة رأجع المسالك: مم " ص “لاغ أ والرياض: ج أم خررل, وجامع المقاصد: ج 1 
ص ١08‏ والمختلف: ج ١‏ عن 4لا رالدروس: م ؟ ص 868 ؟. 

(/) سياتي في ص 151-147. 


كتاب الهبة / حكم رجوع أحد الزوجين فيها 14١‏ 


وإلا فللواهب الرجوع. ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي. 


عند الشلكٌ فيه وأا مع تحقّقه فلا يفرّق بين قيامها بعينها وعدمه. ثم إن قد يقول: 
إن الموطوءة إذا كانت بكر الم تبق قائمة بعينهاء بل قد يدّعى ذلك في الثيّبٍ فأنّه قد 
أخرج ششهوتها من بين ترائبهاالّتي هي عظام صدرها وأهاج حرارتها من قرنها إلى 
قدمهاء ثم إن المني ينشب في عروق المرأةفيجذبها إلى طبعه وخلقه ولهذا كان اللبن 
لفحل ومع هذا التغبير لم تبق قائمة بعينهاء فتأمّل. ثمّ قال:وعل ىكل حال فتقييد تلك 
الأخمار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر البعيد الدلالة فى كثير 
من مدّعيات معضلة لا يخلو من إشكال: إلا انه أقرب من القول النشين : انتهى. 

وأنت قد عرفت أنّ هذا الخبر على ما كَهتناه معتضد بالاجماعات والشهرات 
والأخبار المرسلة في المبسوط, وكذا اللقلاف ويد لخير إبراهيم ين عبدالحميد 
لمكان فهم الجماعة منه ما سمعت .و باخبار القىء '؛ وهى متعدّدة وفيها الصحيح. 

قوله: «وإلا فللواهبي الرجوع » هذا قد عراف ماله متا تقدم أ ومعئاه 
أنه إن لم يكن واحد من الأمور المتقدّمة فللواهب الرجوع. 


[حكم رجوع أحد الزوجين في هبته] 


قوله: «ريكره لاحد الزوجين الرجوع على راى» عندنا كما في 
«الميسوط *» وهو ين بالاجماع عليه. وهو مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخّركما 


.188-185 (؟) تقدّم في ص‎ 1١ مالك الأفهام: في الرجوع في الهبة ج 7 ص‎ )١١ 
منهاح "و‎ ٠١ وب‎ ,7"2١ (؟) وسائل الشيعة: ب /امن أبواب ب أسكام الهبات خ فج 5ل ص‎ 
5117 ج 5ص‎ 


(4) تقدم في ص ٠ -١74‏ ما يدل على هذه ء الضابطة وما هو الاشكال فيهاء فراجع وتأمّل. 
(0) المبسوط: في الهيات ج ص 204 


١1‏ مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


في «كشف الرموز '» ومذهب الشيخ في كتبه وأتباعه كما في «غاية المراد'». وهو 
خيرة التهاية ' والخلاف * والغنيق» على ما حكي *عنها؛ لأنٌ عندنا من نسغها قد 
سقط ذلك غلطاً من الكاتب على الظاهر., و«الوسيلة" والسرائر” والجامءة 
والشرائع ' والنافع ' ١‏ وكشف الرموز '! والحواشى'' والرياض' '». وفى 
«الخلاف ؟ والغنية» على ما حكى ؟' عنها الإجماع عليه لكن لا تصرييح في 
الخلاف بالكراهية. وفي «المفاتيع» نسبته إلى الأكثر''. 

واختير في «التذكر 0 والإيضاح*! والمقتصر' وإيضاح النافقع وجامع 
المقاصد'' والمسالك "١‏ والروضة ت'' والكفاية'' والمفاتيم؟'» اللزوم وعدم 


(1و١١)‏ كشف الرموز؛ في الهبة ج .ص 05. 

(؟) غاية المراد؛ في الهبة ج ؟ ص ,5١7‏ 

() النهاية: في النحل والهبة ص .1١7‏ 

9 في الهبة جج ٠ص‏ 517 المتالة”77. 

(6 و6١)‏ الحاكي عنها هر الطباطبائئ فنَّ بز يَاضنٌالمتتائل: فيا الهبة ج أدص 157 
(1) الوسيلة: في بيان الهباث ص 9/5 (1) السرائر: في أحكام الهبة جج لاس 19/5. 
(8) الجامع للشرائع: في الهبة ص 73 

(1) شرائع الاإسلام: في الهبات ج ؟ا ص 5١١‏ 

,١1١ المختصر النافع: في الهبة ص‎ )٠١( 

(؟١)لم‏ نعثر عليه فى الحواشى الموجودة لدينا. 

(١)رياض‏ المسائل: في الهبة ج نا 

.801 ص٠ وغ؟) مفاتيح الشرائع: في حكم الرجوع في الهبةج‎ ١1( 

6 س‎ 1١8 تذكرة الفقهاء: :في أحكام الهبة ج "ص‎ )١9( 

.177 إيضاح النوائد: في أحكام الهبة ج ؟ ص‎ )1١8( 

(15)المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص ؟١؟,‏ 

.11١ جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص‎ )١١( 

(1؟) مساك الأفهام: : في الرجوع في الهبة ج " ص ا 

(11) الروضة البهية: في الهبة ب اص .١586‏ 

(؟1) كفاية الأسكام؛ في الهبة بج ؟ ص 8 
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كتاب الهبة / حكم رجوع أحد الزوجين فيها 
جواز الرجومع. وكا نه مال إليهة اوتعال بد فشر الأسسلام فى «اشرح الارشاد '» 
والشهيد فى «الدروس"» » ونفى عه البّعد في «غاية المراد'», وحكاه المصنّف في 
«التحرير ء» والشهيد * عن الشييخ. وقال في «التعرير»: ضيه نظر. وقال في 
«الحواشى» فيه قوّة. ولم نجد ذلك للشيخ في كتبه الشلاثة بل الموجود فيها 
ماسمعت. نعم حكى في «الخلاف» عن أبي حنيفة أنّه أجرى الزوجية مجرى 
الرحم, وقال: قد روى ذلك قومٌ من أصحايئا' . 

وحكاه في «التذكر عن جماعة من أصحاينا"؛ وتبعه صاحب «المسالك*» 
في ذلك, ولم نجد أحداً قال به قبل المصتّف. ومثله قي الغرابة قول الشهيد 
فى «غاية المراد» أن الأكثر لم يذكروهما؟. مع أنه نسبه هو فيه إلى الشيخ في 
كتبه والأتباع؛ وقد عرفت الذاكر ين لدانتن تكُقدّمه. وقد شد ما اختلف فيه 
هو '' وصاحب «الرياض '!'» حيث ادع ى أن الشهرة على الجواز عظيمة 
وأنّها محكية في عبائر جماعة. وَلم جك الف «المفاتيح 4٠"‏ على أن أنه نسبه 


(1) شرع الإرشاد للنيلي: في الهبة ص /س 5 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 114174). 

(؟) الدروس الشرعية: في أحكام الهبة ج ١‏ ص 187, 

(؟) غاية المراد: في الهية ج ؟ ص 118. 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج اص ,18١‏ 

() نسب الشهيد في غاية المراد: ج ؟ ص 417 الجواز على كراهية إلى الشيخ في كتبه. رفي 
د فل قدي جرع فى ألشسخ عن الملانة فى ابعر . وهو الظاهر من حكاية 
الشارح عن الشهيد. ؛ وأمًا ما نسبه إلى الحواشي فلم ثعثر عليه فى الحواشي الموجودة عندنا. 

(7) الخلاف: في الهبة ج ".ص 7 المسألة ؟١.,‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج ؟ ص 4١18‏ س 61. 

(ه) مسالك الافهام: في الرجوع في الهبة خ 5 ص 1غ. 

ذو 1] غاية المراده في الهبة ج ؟ ص 17 4. 

(11)رياض السائل: فى الهبة ج 4 ص 6417 

.؟١1 مفاتيح الشرائع: في حكم الرجوع في الهبة ج ص‎ )١7( 


١4‏ مفتاح الكرامة / بج ؟7 
إلى الأكثر ولم يدّع الشهرة. 

ولا تريح في «التحرير ' والإرشاد' والتبصرة '» وكذا «السهذّب البارع؟ 
والروض ”». 


وكيف كان. فحجّة الشيخ ومّن وافقه الأخبار الصحيحة المصبحة بجواز 
الرجوع في الهبة لمن ليس له قرابة كصحيحة عبدالرحمن ' ومحمّد بن مسلم "كما 
تقدّم, والأخبار؟ الناطئة بجواز الرجوع في مطلق الهبة معتضدة بإجماع 
«الخلاف» وأخبارهالمر سلةفيه *. وإجماغ«الغنية ' '»وكذا«الميسوط ' '»وبالشهرة 
المعلومة, بل قد يستفاد الشهرة من نسبته إلى الشيخ والأتباع؛ وإن عوّلنا على 
شهرة «المفاتيح»: فذاك, مضافاً إلى إجماع «الانتصار؟'» فَإِنّه هنا صاليم للتأبيد. 

وحجّة الآخرين: الأصل المستطاد م ,عمومات الباب, مضافاً إلى عموم: 
«أوفوا بالعقود» ؟' والأخبار المستفيضة المانعة من الرجوع في مطلق الهسبة 
وخصوص قول مولانا الصادئغ4#: لا ينيغى لمن أعطى له عر وجل أن يرجع فيه 
وما لم يعطه له وفي لله فإِنّه يرجع فيه, نحلة كانت أو هبة. حيزت أو لم تحر ؟؟. 


28٠١ تحرير الأحكام: في أحكام الهبة بج ص‎ )١ 

(1) إرشاد الأذهان: في الهبة ج ١‏ ص .16١‏ 

١؟)‏ تبصرة المتعلمين: فى ألهبة ص 177. 

(1) المهدّب البارع: في الهبات ج ص 5/- 7/4 

(8) لايوجد لديئا؛ رستفاد ذاك من حاشية اللارشاد (غاية المراد): في ألهبة ج كس 3 

(1 و/) وسائل الشيعة: ب > في أحكام الهبات ح ١‏ واج ١١‏ ص 718 وقد تقدمت الآولى في 
ص ١/١‏ ولالا١‏ والثانية في ص 115. 

(8) وسائل الشيعة: ب ؛ في أحكام الهبات ج ١١‏ ص 70 

(5) الخلاف: في الهبة ج اص 860537 المسالة ؟1١.‏ 

5.5 المبسوط: في الهبات ب ”اص‎ )١١( 7٠١ غنية التروع: في الهبة ص‎ )٠١( 

1" الانتصار: في الرجوع في الهبة ص 7 4. 3 (7؟)المائدة: .١‏ 

771 ص‎ ١1١ ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب "من أبواب أحكام الهبات ح‎ )١1( 


كتاب الهبة / حكم رجوع أحد الزوجين فيها ا 


ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز. 
ألبس الله تعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا متا آتيتمومّن شيئاً» ' وقال: 
«فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئً» ' وهذا يدخل فيه الصداق 
والهية ؟. فِيخصّ تلك الأخبار بخصوص هذا الخبر الصحيح. 

ونحن نقول: هذا الأصل لا أصل له علي الأصحّ. وهنا عمومان عموم جواز 
الرجوع: وعموم الملع؛ وكل منهما اعتوره التخصيص إجماعا. فالأوّل بهبه بيذي 
الرحم والثاني بهبه الأجنبي» وقد تقدم “لنا أن عمومات المنع مان عر قتاضيونا 
لغوياً وقد عضدت في القرابة بالإجماعات والشهرات؛ وقويت على تخصيص 
عمومات الجواز. على أَنّها مطلقة وليست عامّة حقيقة كتلك أو ليست عريقة فبه. 
وقد اعنضدت عمومات المنع هنا بالطتحيحة القبريحة في ذلك, فيقوى القول بعدم 
جواز الرجوع هنا أيضاً. إلا أن تقول:إن.عيومات الجواز هنا قد اعتضدت بما 
سمعت فقويت في خصوص المََلة لي ,تخضبيص)تلك, واعتضاد أخبار المنع 
بالشهرات لا يقضي بقوّتها هنا على الأصحٌ في المسألة الأصولية. 

وأمّا الصحيحة ففيها وهنٌ من أربعة وجوه الأول أنّها تضئتنت اللزوم وإن 
لم يقبض, وهو خلاف الإجماع. والثاني أن صدرها تضمّن جواز الرجوع مطلقاً 
حبّى لو كانت لذي قرابة, وهو أيضا خلاف المشهور. يل خلاف الاجماع: وهذا 
7 يقال في مقام التعارض فلا تقوى على المكافأة. الثالث أنّها معارضة بصحيحة 
محمّد بن مسلم عن أحدهما يه أنّه سثل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته 
فيهاء فقال:هي عليك صدقة؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضهاء وإن لم يقل فله أن 


() البقرة: 8؟؟. (؟) النساء: ؛ 
(7) وسائل الشيعة: ب لمن أبوا ب أحكام الهبات م ١‏ 11 ص ان 
(4) تقدم فى ص 17 


45 


لدجم إن شاء فيها ' . وهو وإن ورد في الصدقة إلا أنّها هي والهبة سواء فى الحكم 1 
من هذه ألجهة, ولذلك رواه الشيخ في البابين'. الرابع: ألّها موافقة لمذهب أبي 
حنيفة كما عرفت مع إعراض الأصحاب عنها وتنبّههم لها كماسمعته ' عن الخلاف. 

وقد أجاب القائلون بالمنع عن الْأَوّل بأنَّه ما قامت الأدلة القاطعة على عدم 
لزومها قبل الفبض وجب أن نحمل الحيازة فيها على قبض آخر جد يد غير القبض 
الأول جمعا بين الأدلة. وهو كما ترى. هذا حال الصحيحة التي هي الأصل فى 
الباب, على أنّها يمكن حملها على كونها ذات رحم فلا إشكال. 

وقد استدل في «غاية المراده للمشهور على الكراهية “ بأخبار القىء  ٠‏ وهي 
أنما تدل على كراهية الرجوع في الهبة مطلقاً. ولا خصوصية للزوجين في دلالتها, 
وتناولها لهما من حيث العموم لا كين وجهاً لنتخصيص الكراهية بهما. فالأولى أن 
بقال': إِنّا نحمل المنع فيها على الكرّاهيّةةالشتلتيدة جمعاً ولا حاجة بنا إلى أخبار 
القيء غير أن الأصحاب اطلقوًا الكرَاهَيَة وَلمَيَقَيدوَها بالشد يدة. 

وقد سمععت فيما سلف ما وقع لصاحب الكفاية حيث اختار هنا القول بالمنع 
لمكان هذه الصحيحة؛ وجوّز الرجوح في الهبة لذي الرحم مطلقاً مع ورود 
الصحاءم هناك بالمنع, كما تقدّم بيانه ؟. 

ولعل قضية إطلاق النصّ والفتوى أن لافرق في الزوجة بين الدائمة وغيرها 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


71+ وسائل الشيعة: :ب لامن أبواب أحكام الهبات ح كج اص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: فى في الوقوف والصدقات ح كم ذأس ٠ ,10١‏ وفى التخل و والهبة م ث6 بع 4 ص +5 .١‏ 
("1) تقيم في ص 17 

(غ) غاية المراد؛ ؛ في ألهبة بج لعن ١9‏ 5 

(18 وساثل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أحكام الهبات م "و1 ج 5 ص 5815, وب لامتها جح ماص 761 
(1] كما في الحدائق الناضرة: : في ألهبة جم ؟؟ ص 777 

() تقدم فى ص » اا لاا 


كتاب الهبة / فيما لو أفلس ولم يحجر المتّهب 15 


وإفلاس المتّهب لا يبطل حقّ الرجوع. ومع الحجر إشكال. 


إلا أن تقول: إِدّ المتبادر الأولى. نعم لا فرق بين المدخول بها وغيرهاء والمطُلقة 
رجعياً بخلاف البائن. 


[فيما لو أفلس ولم يحجر المتّهب] 

قوله: «واإفلاس المتهب لا يبطل حقٌّ الرجوع؟ يريد أن المتهب إذا 
أقفلس وعين الهبة قائمة ولم يحجر عليه لا يبطل حقّ الواهب من الرجوع. ووجهه 
ظاهر لا إشكال فيه ولا خلاف. وإنّما الإشكال والخلاف فيما إذا حجر عليه كما 
ستسمع. . وأنّما قتّدناه بما إِذا لم يحجر عليه لقولهبيعده: ومع الحجر إشكال. 

قوله: #ومع الججر إشكال 4 عيذ إنهالاايجوز له الرجوح كما في «جامع 
المقاصد '» وبه جزم في «التذكرة مان عملة,/موال المفلس فيتعلّق حق 
الغرماء بهاء لذن الحجر يقتضي تعلق الدّين بجميع بع أمواله. ولهذا لا يحجر عليه لو 
وفت أمواله مع الهبة بالديون. وعموم الدلاثل ابإلاعان واو سن الترناء 
بأمواله يتناولها. قلت: حاصله أنه تغيبر فى الصفة كالتقل عن الملك كما تقداء" 
التتبيه علية. 

واختير فسي «المبسوط ؛ والتحرير* والحواشي » أنّه يجوز له الرجوغ, 


117 جامع المتاصد: : في ألهبة ج اص‎ )١( 

(1) تدكرة الفقهاء: في أحكام الهية ج ؟ ص 4س ,11-٠١‏ 
(1) تقدم فى عن 1 

(4) المبسوط: في الهيات بع اص لقف 

(6) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج "اص 1814. 

(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


١58 


ما جناية الهبة فالأقرب أَنّها تبطل حقٌّ رجوع الواهب 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


لوجود العين وسبق تعلق حق الواهب بهاء كالمبيع في زمن الخيار أن استحقاق 
لي غير لازم والتابع لايور في متبوعه, وهذا معنى الأَوّل. 

في «جامع المقاصد»: أنّ الفرق ظاهر, فا إن الواهب سلط المتّهب على جسميع 
لزنت ايه وعلى أدائها في الدين وأعدّها لتعلّق حو الغرماء بها فلايكون 
له إبطاله, كما لا بكون له إيطال البيعء بخلاف المببع بخيار فإنّ المشتري ممنوع من 
التصرّفات المخرجة عن الملك '. قلت:هو أحد القولين فى المسألة. ونظرالمبسوط 
إلى الخبر؟ وذكر الببع تقريب. ولا ترجيح في «الإيضاح " والدروس 6». 


[فيما لو جنت|الهبة ] 
قوله: «أمّا جناية الهبة:فالا قربي أنه تيْطل حقّ رجوع الواهب» 
كما هوخيرة« التذكرة»لكن قال لوقال أناأدفع الفداء وأرجع أجيب ؛ . وفي «التخرير» 
أن الآتى وان ز الرجوع ولا يسقط حقّ المجنيٌ عليه من الاقتصاص والتملّك١.‏ 
وقال في «جامع المقاصده: التحقيق أَنّه إن أراد ببطلان حقّ رجوع الواهب 
كونه لا يستحق استرجاع العين إذا أخذه ه المجنيّ عليه في الجناية فهو صحيم. إل 
أنه لا معنى تقوله «الأقرب» إذ لا يحتمل متابله أملا وإن أراد أنه ليس له 


)١(‏ جامع المقاصد: : في الهبة رج ص حدلة 

(؟] ومائل الشيعة: : ب 8 من أبواب أحكام الهبة ح اج ؟٠ا‏ ص "11١‏ 
(5) إيضام الغرائد: في أحكام الهبة م ؟ ص ١77‏ 1. 

(4)الدروس الشرعية؛ في أحكام الهبة ج "اص 188. 

(8) تذكرة الفتهاء +: في أحكام الهبة ج 1 ص ٠‏ السطر الأوّل, 

أ تحرير الأحكام: ؛ في أحكام الهبة ج اص إارا؟. 


كتاب الهبة / فيما لو جنت الهبة 155 


الرجوع بحال فليس كذلك. فإنّه لا منافاة بين الرجوع وبقاء حق الجناية. إذ لو 
كانت مخطأً كان له فداء الجاني ارق كات عمداً ورضي المجنيّ عليه كان 
له يذله والاعساض بالنى ولا مقن الآقرب هنا أيه" 

قلت: ما أراد هذا ولا ذاكء لأيّه من المعلوم أنّه لا يصح أن يراد بالاطلاق أو 


العموم أحد الفردين من دون قريئة, وإِنّما أراد أنَّ الأقرب أنه رقع موقوفاً لا باطلاً 
من حينه, وكثيرا مأ يعبر عئه به كما تقدّم ' مراراً في الوكالة, أنه إذا رجع قبل العفو 
والاستيفاء. فإن عفا كان عفوه كاشفاً عن صحّة الرجوع, وإن أخذ أو اقتصٌّ بطل 
الرجوع, ومقابله أنه يبطل من حينه. فالأقرب في محله. على أنه يصحٌ له ؤكر 
الأقرب بالنسبة إلى الشقِّ الأول باعتيار نيّة التملّك والاكتفاء بالأخذ نقط. 

وقال في «الايضاح»: إن كان المرراد أنْحِقّ المجنيّ عليه مقدّم على استحقاق 
المالك الرجوع فهذا لا شك فيه ولا يتك تمه وإن كان المراد أنّه يمنع مسن 
رجوع المالك في الفاضل عن أرشَنَ الجتاية كه واتسوع". 

وفيه: أنه إذا صار بعض العين حقّاً للمجني عليه كان ذلك بمنزلة التلف للبعض 
فلم تكن العين قائمة بعينها كما فى الصحيحة ؟. فلا يكون له الرجوع عملاً بالخبر, 
فتدير, لأنّه له أن يقول: المراد بالتلف التلف حقيقة لأنّه المتبادر, لاما كان بمنزلته. 
وفيه نظر. 

وعساك تقول: ما الفرق بين تعلّق حقوق غرماء المتّهب وبين تعلق أرش 
الجناية؟ قلنا: قال في «جامع المقاصد» إن أظهر من الشمس, لأنّ تعلق حقوق 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 4 ص ؟11. 

(؟) تقدم في ج 11 ص 718 و٠‏ ير 

(؟) إيضاح الفرائد: د في أحكام الهبة ج عن ١‏ . 

(1) والمراد صحيحته جميل ونحوها صحيحة الحلبي اللتان تقدمتا في ص .17١‏ 


0 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو جوازنا الرجوم نم النصكف. فأن كنا لازماً كالكتابة 
والإجارة فهو باتي على حاله. 


الدرياء يقتضي ثبوت الهبة للمفلس وتأقٌدهاء لأ الديون في ذمّته وعليه أداؤها 
من ماله. وأرش الجناية لا تعلّق للمتهب فيه وإنْما هو حرق لأجنبي ثبت له 
النتقلالاً سو العنابةامن دون ترط التي 

ثم عد إلى العبارة فنقول: قد عرفت وجه القرب وعدمه على ما فسّرئا به 
معنى البظطلان, وقد قبل في وجه القرب في «الإيضام؟ وجامع المقاصد »: 
إن أرش الجناية مقدّم على الملك الحقيقي وحبقّ الواهب أضعف لأْنّه ملك 
أن يملك وأنّه أقوى من تصرّف الموظطوب#وهو مائح من الرجوعء فتعلق الجناية 
أولى. وقال فى «جامع المقاصد» فى وحة العدع: إن حقّ الواهب أسيق ؛ . وكلامهما 
معأ غير متّجد. لأنّ حقّ الواهب مقِدّم في الخطأ وأقوى وليس أسيق في العمد بل 
لا يلتفت إليه. 


[حكم ما لو جوّزنا الرجوع مع تصرّف المتّهب فى الهبة] 
قوله: «ولو جوّزنا الرجوع مع التصرّف. فإن كان لازماً كالكتابة 
والاجارة فهو باق على 0 ما أن يمتنع فسخه كالعتق 
والوقف أو لا. وغير الممتنع إِمّا أن يكون له أصد ينتظر كالإجارة والسكنى 
والمزارعة أو ل كالبيع. 
فإن كان له أمد بننظر كالإوجارة ونحوها صم الرجوع في العين وصبر إلى 


لاو؟ و 4) جامع المقاصد؛ ؛ في أحكام الهبة ج 3س 117 -13, 
(1) إيضامم الفوائد: : في أحكام الهبة بج ”اص 517. 


كتاب الهبة / حكم ما لو جوّزنا الرجوع مع تصداف المتّهب فيها#ظ ل 7١١‏ 
انقضاء مدّة الإجارة كما في «التذكرة' وجامع المقاصد؟ والكفاية» وفي الأخير 
نه يجوز النسخ معجّلاً'. وقال في «المبسوط  »“‏ وهو ممّن يرى أن التتصرّف 
يسقط الرجوع لو رجع بعد إجارة العين جاز: وهو يعم التعجيل والانتظار. 
ولاترجيح في «الدروس © لأنّه اقتصر على نقل كلام المبسوط ومال الإجارة 
وأخراتها للمتهب كما فى «التذكرة" وجامع المقاصد"» وليس للواهب فيه شيء 
لاعمًا مضى ولا ععا يأتى» قالا: ومثله مالو رَوَّجٍ الجارية. وبه صرح قر 
«الميسوطثه وقالا: إنَ المهر المتّهب. 
وأمًا ما لا أمد له ينتظر, فإن كان كتابة للعبد أو رهتاً قتضية كلام «المبسوط» 
وصريح «التذكرة وجامع المقاصد» أنه لا رجوعء لانقطاع السلطنة عن المكاتب 
وتعلّق حقّ المرتهن بنفس الرهن على ونه لازم. يا فيه في «التحرير '». 
واتّفقت كلمة الكتي الأريعة على أن > الككائة أو فاخت لعجزه عن التجوم أو افتك 
الرهن جاز الرجوع لعدم. زوال"الملك بالكتاية والرهن. وإن كان ما لا أمد له بيعاً 
ونحوه لم يكن له الرجوع كما في «الميسوط”* والتذكرة'١‏ والتحرير؟' وجامع 
المقاصد ١١‏ والكفاية ؛؟'» من دون توف ولا إشكال. وإِنّما الإشكال فيما إذا باعه 
تي عاد إليه فهل يجوز ل الرجوع أملا5 وجهان كما في «المبسوط “أ والتذكرة' » 
من دون تر عصيم. . وكدا لا ار شبح فى «التحرير" ' والكفاية*'» بل صرح فيهما 
بالاشكال. وستسمع للتذكرة تفصيلاً في آخر الباب؟ '. وفي «جامع المقاصد» أن 


(150119591) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهرة ج 1 ص 215 س ١4و18و537‏ 
(؟ ولاو ؟١)‏ جامع المقاصد: في احكام الهية ج 1 ص ١11١‏ و .١ ١11‏ 

(؟و ١4‏ و18) كفاية الأحكام: في الهبة ج ؟ ص 71 

(غوفوء ١‏ و8١‏ ) المبسوط: في الهيات ع اصن ١1-5١8‏ 5 

(0)الدروس الشرعية: في الهبة ج ص 5111. 

(9و17و!١)‏ تحرير الأحكام: ني أسكام الهبة ج ص 84؟. 

(15) سياتي في ص 117 


ا مفتاح الكرامة / سم ؟؟ 


ولو باع أو أعتق فلا رجوع, 


الأقوى المنع تفريعا على أن التصرّف لا يمنع الرجوع, لأنّ خروج الملك عن 
المتهب يقتضي سقوط رجوع الواهب. لأنّه إنْما يرجع فى ملك المتّهب'. وهذا 
ملك مستأنف وهو خيرة «الايضاح» فيما يأتى '. ووجه الجواز أَنّه وجد عين ماله 
عند من يجوز له الرجوع فيما وهبه له. واحتمل في «التذكرة"» ابتناء ذلك على أن 
الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالّذي لم يعد, وظاهرهه فى باب القصاص ؛ الأول, 
لأنهم قالوا: إذا عادت سن المثغر كاملة فلا قصاص لا دية وإِنّما عليه الأرش. 
وكذلك الحال فيما لو فسخ لعيب أو يان أو كان التصرّف هبة فرجع فيها. 
وسيتعرض المصئّف للمسألة فى اغراالياي. 

وفى «جامع المقاصد» 4 عمار: المَشنْف لا تشلو من مناقشة؛ لأ" كمد 
ببقاء التصرّف بالكتابة والإجارة على حاله يشعر بعدم الرجوع؟. قلت: لعلّه فهم 
أن الضمير المنفصل راجع إلى التصرّف, والظاهر أنّه راجع إلى الرجوع فلا 
مناقشة. ولا يضرّه قوله «ولو كان جائزاً فيما بعد» وإن أبيت أنكرنا هذا اللإشعار 

قوله: «ولو باع أو أعتق فلا رجوع» قد تقدّم الكلام فيه. 


.114 جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 5 ص‎ )19١( 

(؟ و18 سياتي في ص 51 

("ا تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة بم ؟" ص 1 

1) متهم المحتّق في شرائع الإسلام: في قصاص الطرف ج 4 ص 7.7, والعلامة في قواعد 
الاحكام: في قصاص الطرف بم ص ١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: في قصاص 
الطرف ج ثاص 119. 


كناب الجبة / في أن الرجوع يكون باللفظ أو التعل سس 60# 
ولو كان جائزاً بطل كالتديير والوصية والهبة قبل القبض. 
البسيع 0 باللفظ م لا 1 ا 53 أبطلت 5 


قوله: (ولو كان جائزاً بطل كالتدبير والوصية والهبة قبل 
القبض» كما في «التذكرة' وجامع المقاصد '» وجسوز له في االمبسوط”'» 
الرجوع بعد إعارة العين. وفي «التحرير ئ» بعد هبتهاء ولم يقيّده يما قبل القبض. 
ولعلّه مراد له. وإل قان كانت الهبة الثانية لازمة فلا رجوع, كما إذا باع كما نص 
عليه في «الميسوط *» وغيره'؛ وإن لم تكن لازمة فلا رجوع أيض ا كما هو ظاهر 
«المبسوط ”"» أو صريحه أو صريم «جاخع المقاصد» لأنّ الملك قد خرج عن 
الواهب الثانى, فإبطال ملك المتّهب الثانىا يحتالج إلى دليل. وأصالة بقاء الرجوع 
معارضة بأصالة عدم سلطنة على النتهب الثاني فكان كالمشتري من المتهبء ولو 
باع بخيارفكالهبة التى يجوز الرجوعفيها*. وكيف كان, فالوجهفي بطلان التصرّف 
الجائز. أنّ حقّ الواهب سابق؛ وملك المتّهبباق, ولم يتعلق به حقّ ثاب تبالتصرّف. 


[في أنّ الرجوع يكون باللفظ أو الفعل] 


قوله: ووالرجوع يكون باللفظ مثل: ز تكسا أ اميه 5 
أبطلت أو رذدذنت أو فسشت أو غيرها من الألفاظ الدالة على 
)١(‏ تذكرة الفتهاء: في أحكام الهبة ج ؟ ص 11س 50 
(؟ وها جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 1 ص 118-134. 
('وة ول) المبسوط: في ألهبات ع ؟ ص ار رةه 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج ”ع 184-181. 


غ6 
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وبالفعل مثل أن يبيع او يعثق أو يهب. 


الرجوع4 كما فسي «التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد» ومثّا 
أشبه ذلك نقضت واسترددت. ولا فرق بين هذه الألفاظ عندنا كما فى 
«جامع المقاصد». وللشافعية * وجهان في أن الرجوع هل هو نقض وإبطال أم 
لا؟ أصشهما أنه لايكون نقضاً لأنه اوكان نقضاً لملك الواهب الزيادات 
الحاصلة من الموهوب. والثاني أنه نقض كما أن الإقالة نقض وفسخ, 
ماج ا ووو 
الإقالة. فعلى الأوّل ينبغي أن بستعمل النقض والإبطال. وفي «جامع المقاصد» 
أن هذا ساقط عندنا*. 

ولا يعتبر في الرجوح حكم الحَاكَمَكها في «التحرير'» وعند علمائنا كما في 
«التذكرة '”» والمخالف أبو حدق 

قوله: «وبالفعل مثل أن يك !ى يعاق أو يهب 4 كما في «التذكرة؟ 
وجامع المقاصد ''» وهو قضية كلام «المبسوط» وغيره كمأ ستسمع وَعَبوْ أن 
بفعل الواهب فعلاً لا يسوغ له إلا في ملك, بأن يطأ الجارية أو يبيعها أو يعتقها. 
ولماكان البيع مثلاً يقتضي إنشاء نقل الملك عدّه وما ذكر معه لأ مثله ‏ فعلاً 

مع أنّها ألفاظ. 


(اولا و4) لذكرة الفتهاء: فى في أحكام الهبة ج ؟ص ١؟:1س‏ وااو أ, 
و تحر ير الأحكام: في أحكام الهبة بج “اس .58١‏ 

('وةقو. ٠‏ جامع المقاصد: : في أحكام الهبة ج بأعى 5"0, 

| 4) روضة الطالبين: في الهبة جج هص .5١‏ 

(8) المغني لابن قدامة: في ألهبة جم " ص إذانة 


كتاب الهبة /فيما هو حقيقة الرجو بالبيع أوالعتق ب ل سفنة] 
وهل يكون ذلك فسخاً لاغير؟ أو فسخا وعقداً؟ الأقرب الثاني, 


[فيما هو حقيقة الرجوع بالبيع أو العتق] 

قولة: وهل يكنون ذلك فسخاً لذ غير أ افسخا وعقدا؟ 
الأقرب الثاني » كماهوخيرة«الإرشاد' والمختلف؟ والإيضاح"والحصواشي ' 
وجامعالمقاصد* والمسالك' والكفاية '»واختير في «السبسرط* والمسهدب؟ 
والجامع * ' والشرائع ' '» بطلان الببع؛ وقضيته أنه يس فسخاً وعقداً. ومن الغريب أن 
أحداً لم يذكر خلاف القاضي مع أن كلامه نص صريح فيما حكيناه عنه. ولاترجيح 
في «التذكرة؟ ١‏ والتحرير "' وغايةالمراد © ببمالدروس"'». وصرّح في«المسالك» 
بِأنٌّ الاثفاق حاصل على أنّ الفسخ للحصمل بِذَلِك/وإِئما الخلاف فى حصولهما 
معاً"' بذلك. وظاهر دغاية المراو؟ والتكضن””2 أنّ الإجماع على ذلك حسيث 


.1٠١ (؟) مختاف الشيعة: في الهبة ج “ص‎ .168 ٠ إرشاد الأذهان: في الهبة ج اص‎ )١( 
.199 إيضاح الفوائد: قي أحكام الهبة ج ؟ ص‎ )( 

(غ) قواعد الا حكام (الرحلية): ج اص 6 في الهامش. 

(0) جامع المقاصد؛ في أحكام الهبةج 5 ص .١11‏ 

.515 مسالك الافهام: في أحكام الهبة ج 1 ص‎ )١17( 

(/) كفاية الأحكام: في الهبة م ؟ ص 4". 

() المبسوط: في الهبات ع اص "١1‏ 

(5) المهدب: في النحلة والهبة ج ؟ ص 16. 

(١٠)الجامع‏ للشرائع: في الهبة والصدقة ص 07 7. 

١١ ١ شرائع الإسلام: في حكم الهبات جع ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في احكام الهبة ج ؟ عى ١؟؛‏ س ,١8‏ 

187 تحرير الامكام: في أحكام الهبة ج اص‎ )١( 

(14و0١)‏ غاية المراد: في الهية ج ؟' ص 87١‏ 

)١5(‏ الدروس الشرعية: في أسكام الهبة ج ؟ من 184. (18) لا يوجد لدينا. 


عض 


قالا بناءٌ على قول الشيخ: يحتمل الفسخ وعدمه لعدم التصريح به, 
وقد تقدّم مثل هذه المسألة في باب الببع ' فيما إذا باع ذو الخيار أو وهب أو 
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أعتق وفي ياب الرهن ؟ فيما إذا رهن الواهب ماله الرجوع فيه. وقد جزم المصبّف 
في الكتاب في بأب الببع بحصول الفسخ: وقرّب هو ؟ وولده؛ والمحقق القاني " 
صخة العقود. واستشكل في صحُّة الرهن في باب الرهن من الكتاب' واختير في 
«الإيضاح ١‏ والدروس* والحواشى ' وجامع المقاصد "'» صحّة الرهن. وحكينا 
هناك ٠١‏ عن «المبسوط ٠"‏ والسرائر”'* وظاهر موضع من «التذكرة؟'. الإجماع 
على حصول الفسخ بوطء البائع في مذّة الخيار. داك في «التحرير * » تحريم 
الوطء. وظاهر «التذكرة' »١‏ في موضع إباحته في وله وأخره. واستشكل في 
مو ضع آخر منها. ولا ترجيح فيدحفني «الدتووس"'». وظاهر «النذكرة"» فى 


712١ س١4 تقدم في بج‎ )١( 

(1) تقدّم في ج 16 ص 721 

| ؟) قواعد الاحكام, في أحكام الخيارج ؟ ص 315. 

(؟) إنضاح القوائد: في أحكام الخيارج ١‏ ص 188. 
(0) جامع المقاصد: في أحكام الخيارج 6 ص 7٠١‏ 
(1) قواعد الأحكام: ؛ في أركان الرهن ج ؟ا ص ؟7١1.,‏ 

() إيضاح الفوائد: في أأرهن ج ؟ ص 01 

(8) الدروس الشرعية: في الرهن ب لاص 41١‏ 

() قواغد الأحكاء (الرحلية)؛ اج اص 0 في اليامش.. 
)٠١ +‏ جامع المقاصد: : في ألرهن ج ةه ص 8/. 

37١ ص‎ ١4 تقدم في ج‎ )1١( 

(؟١)المبسوط:‏ في احكام الخيارات س ؟ ص 85 

)١1(‏ السرائر: : في مبطلات خيار المجلس ج 1 ص إرء ؟, 
(14 و16 وك ا) تذكرة النقهاء: في أحكام الخيارات ج ١١‏ ص ١8‏ وكتكحو ةمل 
)١18(‏ تحرير الأحكام: فى أحكام الخيا رات ج ؟ ص 555 
)١7(‏ الدروس الشرعية: : في خيار الشرط ج اص ١/1؟,‏ 


كناب الهبة / فيما هو حقيقة الرجوع بالبيع أو اللعثق اس 0#] 
موضع منها الإجماع على حصول الفسم بالبيع. وقد أوضحنا الحال هناك 
واستوفينا الكلام وقلنا: إِنّ ذلك إذا علمنا صدورها على غير جهة الفضولية. وأمّا 
إذا جهلنا الحال فلا إشكال لتعارض الأصلين, لأنّ العقد يحتمل الفضولية وعدمها, 
ولايزال المتيقن بالمشكوك, فلانحكم بالرجوع. 

وكيف كانء فقد استدلّ على صحّة العقد في «جامع المقاصد أ» في المقامات 
الثلاثة وتبعه الشهيد الثاني ؟ بأنّ العقد يدل على تحقّق إرادة الفسخ قبل العقد. 
قيكشف العقد عن حصول الفسخ بالقصد إليه قبيل البيع: وحاصله حصول الفسخ 
بالقصد من دون لفظ, وهو كما ترى لا نظير له فى الشريعة كمأ ستسمعه عن 
«الايضاح» حتّى قالوا؟ في الفضولي: لابدٌ من الإجازة لفظأ ولو علم رضا المالك. 

واستدل عليه فى «الايضاح؟ وتام المقحيد *» هنا أيضاً أن ثبوت الفسخ 
فرع صكة العقد فى نفسه لأنه أئرم, أفاوكطوطفيج أفاسداً لم يتردّب عليه أثره وهو 
الفسخ» وبعمو م « أو فو | بالعقود »+ وَقَبهآيه بيك حل “أن حصول الفسخ إجماعيٌ 
كما في ظاهر «التذكرة '» وصر يح «المسالك» وإِنا نمنع توقف الفسخ على صحّة 
العقد. بل على حصول لفظ يدل عليه, وندّعي أن إيقاع البيع على هذا الوجه يدل 
عليه وإن تخلف صحّة البيع من جهة عدم الملك. 

واستدلّ عليه أيضاً بأنّهِ إذا تحقّق الفسخ بهذا العقد انتقلت العسين إلى ملك 
)١(‏ جامع المقاصد: في الهبة ج 1ص11١.‏ وف الرهن ج اص 4/. وفي الخيارات ج #ص ."٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الهبة ج 7 ص 11-148 
(4 منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: ج ٠١‏ ص ,1١6‏ والشهيد في الدروس الشرعية: ج 7 ص ؟111؛ 

والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ص 188. 
(4) إيضاح الفوائد: في أحكام الهبة ج ؟ ص ؟417. 


(8) جامع المتاسد: في الهبة ج أ ص .11١1١‏ 
(1) المائدة: .١‏ (/9) تذكرة النتهاء: في أحكام الخيار ج 1١‏ ص 178. 
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الواهب. فيصير العقد بمنزلة الفضولي؛ وقد ملكه من إليه الإجازة. فكان أولى 
بالجواز ممّا إذا باع ملك غيره ثم ملكه '. وفيه: أنه إن تم فإنّما يتم في الببع ونحوه 
لافي العتق. فتأمّل. 

واستدل عليه في «الإيضاحء بأنّه بول جزء منه تنفسخ الهبة قييقى الحا" 
قابلاً لمجموع العقد ". ولعل هذا أجود كما هو الشأن في الملك الذي في المعاطاة 
لاأنّه هنا مأذون في الرجوع؛ ولا ريب أنه يحصل بالفعل والقولء فالشارع سأطه 
على التصرّف كما أباح البائع معاطاة المشتري التصرّف, فبأوّل جزء من العقد 
يحصل الفسخ, وبتمامه يحصل الملك. وأمًا الوط- فبِأُوٌل جزء منه أو من مقدماته 
يحصل الفسخ والملك. ولا يكون أوّل الوطء وأَوّل العقد محماء لاله مأذون فيه 
فكان عقداً مأذوناً فيه فيجب الوفاءابه. ويام الكلام في باب المعاطاة؟. 

وقد احتيجٌ للشيخ ؛ بأَنٌ نُ البيع |قبل الفسخأوفع في ملك الغير فلا ينفذء ولا يقدح 
كونه دالا على الفسخ. ولكنٌ خا لتب لا يجصل إلا بالبيع. فيكون البيع واقعاً قبل 
الفسيخ. 3 ن السبب مقذم على المسيّب, وقد وقع على لك الغير. فلم يكن 
يي . وفيه: أنه إذا لم , يصمح العقد يلزم أن لا يحصل الفسخ عنده. فتأمّل, وأ 
الجماعة يقولون: إن حصول العقد كاشف عن حصول الفسخ بالقصد إلى إبقاعه 

واحتيٌ له * أيضا بأنّ الشيء الواحد لايحصل به الفسخ والعقد. وإن هو إل 
كالتكبيرة الثانية لللرحرام في الصلاة فإنّه يخرج بها منها ولا يدخل بها فيهاء وبأر” 


)3 المستدل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في أحكام الهبة بج كم 135 

(؟) إيضام النوائد: في أحكام الهبة ج 1 ص 17]. 

لي 0 

(4) كما في مالك الافهاء: في أحكام الهبة بج ١‏ صن 18. 

(9) الحاشية الاحارية: ؛: في اليا راث ص 4 س ٠‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
السانامية). 


كتاب الهبة / في أنّ الأخذ هل يعدّ فسخاً أم لا؟ ظ 2 
التي | اللكوالس فمخا 


البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن الببع. وقد أجاب عنه 
الشهيد بأنّه دور معيّة '. وأعلّه عنى ما أجاب به في «الإيضاح » أن الجزء الأول 
من عقد البيع علة فى الرجوع والملك, ومجموعه غلة لصحّة البيع؛ وهو مشروط 
بالملك قلا دور. 


[في أن الأخذ هل يعدّ فسخاً أم لا؟] 

قوله: «والأقرب أن الأخذ ليس فسخأ» مع عدم القرينة كما في 
«التحرير '» ومع عدم النية كما فى «الإننضاع “)وهو فضية كلام «التذكرة” وجامع 
المقاصدأ» قالا: أنه إن نوى به الرجليع ل فخا إذ لا ينقص ذلك عن الوطء, 
والقول قوله في نيته. لأ أبصرثهان:و] :لم بيعلم ماءفيواه وتعذر الرجوع إليه 
ولمتوجد قريئة تدلّ على الرجوع لم يحكم بالرجوع كما في «التذكرة" وجامع 
المقاصد”» لأّدَ الأخذ يحتمل الرجوع وغيره؛ فلا يزال حكم متيمّن بآخر مشكوك 
فيه. وإن وجدت قريئة على الرجوع كأن رجوعاً. كما فى «التحرير ؟ وجامع 
المقاصد "'» واحتمل العدم في «التذكرة' '» من دون ترجيح, لِأنّ الأخذ أعمٌ من 


(9) الحاشيةالنجّارية: في الخيارات ص 14 س ١٠(مخطوط‏ في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلاهية), 

(؟) إيضاح الفوائد: : في أحكام الخيار ج ١‏ ص /48. 

لوقا تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج ص بذلة 

(4) إيضاح الفوائد: في أحكام الهبة ج ؟ ص 118 

(ن ولاو )١١‏ تذكرة النقهاء :في أحكام الهبة ج اص 11١‏ س 56 و17. 

(1 وو )٠‏ جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 1س ١55‏ وكا 
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الرجوع. وفيه: أنّ القريئة ترفع العموم, فتأمّل. ولعلّ هذا إذا كانت بالايجاب 
والقبول وإلا فلو وهبه معاطاة كان الأخذ على كل حال رجوعاً 

وقال في «التذكرة»: ولو نوى الرجوع من دون قول أو فعل لم بحكم بالرجوم 
ويكها واعيذا '. قلت: لعل الفائدة تظهر فيما إذا أخرجه المتّهب عن ملكه لتصكف 
لازم تمنع فسخه, فيدّعي الواهب أنه نوى الرجوع قبل هذا التصدّف, فتديّر. 

وقال في «جامع المقاصد»: وما احتجٌ به الشاريم الفاضل للأقر ب من احتياج 
العقد اللفظي في رفعه إلى لفظ ودعواه أنه لم يثبت من الشارع إيطاله بمجرّد الفعل 
ينافي كون الوطء موجباً الفسخ في الهبة والببع بخيار. وهو لا يقول به '. قلت: قد 
قال ' ما نصّه: قيل: لا ينفسخ إلا بلفظ, لأنّه عقدٌ لفظي, والأصل فيه البقاء إلا بما 
نص الشارع على أنه مبطل. ففد استنثى مانس الشرع على أَنّهِ مبطل, فإن قام 
إجماع على الإبطال بالوطء كان ميا نصٌ عليه الشارع, فلعلّه لم يحكم على وجهه 
لكنّ في «المبسوط ؟ والدروسٌ )رفي كونه, رجو عا يخلاف. وفي «التحرير» فسيه 
نظر'. ولم يثبت أنه بقول به, لأنّه لا تصريم منه يذلك ولا ظهور في الباب وباب 
الييع وباب الرهن 

وقال في «جامع المقاصد»: إن عبارة الكتاب نحتا تاج إلى تنقييم " . قلت: معناها 


ل 0 
لايحتاج إلى تنقيح. ' 


7١ س‎ 417١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة ج "ص‎ )١( 
159 و جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 9 ص‎ "( 
(؟) إيضام القوائد: في أحكام الهبة جح ؟ ص فضا‎ 

(4) الميسوط: : في الهبات ج ص ٠١4‏ ن 

(0) الدروس الشرعية: في أحكام الهبة ج ؟ ص 185 
)03 تحرير الأعمكام: : في أحكام الهبة ج لاعس ؟ر؟. 
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كتاب الهية / في رجوع الواهب في الهبة وفيها عيب أو زيادة 


واذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وأن كان بفعل المتهب. 


[فى رجوع الواهب في الهية وفيها عيب أو زيادة] 

قوله: (وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرض وإن كان يفعل 
المتّهب؟ كما فى «جامع المقاصد' والمسالك؟ والروضة" والكفاية ؛» وقد 
صرح بأنّه لا يرجع بالأرش إذا رجع وقد عابت من دون القيد الأخير فى 
«المبسوط *والجامع١‏ والشرائع " والتذكرة*والتحرير*والارشاد"'والتبصرة'' 
واللمعة؟' والروض ؟ والمقاتيح ''» لكن إطلاقهم يتناول ما إذاكان العيب بفعله أو 
بدونه, وما إذاكان العيب زيادة أو نقيصة توجب الأرشس, لأنّها غير مضمونة عليه 
وقد سلّطه على إتلافها مجّاناً فأبعاضها أو/ي, ولابفرق على إطلاقهم بين كونها 


معرّضة ولم يقبض العوض وعدمه, وياتي تبان الحال. 


.1117 جامع المقاصد: في أحكام الهبدج ؟ ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهاء: في أحكام الهبة ج 7 ص 0/8. 

(؟) الروضة البهية: في الهبة ع !ص 156. 

(غ) كفاية الاحكام: في الهية ج ١‏ ص 6 ؟. 

(5) المبسوط: في الهبات ج ٠ص‏ 08 

(1) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 11 

() شرائع الاسلام: في حكم الهبات ج ؟ عن ١؟.‏ 

() تذكرة الفتهاء: في أحكام ألهبة ج ؟ ص 4١1‏ س 51. 

(4) تحرير الأحكاء: فى أحكام الهبة ج ص 5 

40٠ إرشاد الأذهان: في الهبة ج اص‎ )٠١( 

,٠١ اللمعة الد مشقية: فى الهبة ص‎ )١1( .١؟؟ص نبصرة المتعلمين: فى الهبة‎ )١1١( 
414 لايوجد لديناء ويستفاد ذلك من ححاشية الإرشاد (غايةالمراد): في الهبة ج اع‎ )19[ 
مفانيح الشرائع: في حكم الهبة المرجوعة المتفيّرة ج ؟ ص 9 ؟.‎ )1( 

.118- 1147 سياتي في س‎ )١8( 


بض مفتاح الكرامة / ج ف 
وإن زاد زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوّغنا 
الرجوع مع التصدف. 


[فى الزيادة المتصلة أو المنفصلة ] 

قوله: «وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهبء وإن كانت بفعله إن 
سوّغناالرجوع مع التصراف » كمافي «جامع المقاصد' والروضة '»كأن كان 
بعلف المتّهب مثلاوهوقضيةإطلاق «المبسوط " والجامع ؛والشرائع 'والتذكرةة 
والتحرير" والإرشاد"و التبصرة 'واللمعة ' 'والروض ''والمسالك؟! والروض:؟١‏ 
والكفاية؟' والمفاتيح »لأ نالز يادة جزءالعين وداخلة في المسئّى. وقضيةإطلاق 
العبارة وما كان نحوها أ" علف الدابةتضرّضر كما مثّلنا به. وفى «جامع المقاصد» 
أن في عدّه تصرّفاً نظر. نعم. يمكن أن يقال إن ه بمنزلة التصرّف. أن ثبوت الرجوع 
معد تخسير المتّهب وإضرار مالا وكذا/جيّدكما ينهم من الصحيحة كما تقدام .٠"‏ 


١(‏ و7١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 3س ١59‏ وكرة؟. 

1 5١)لروضة‏ البهية: في الهبة ج ص 54 (؟) المبسوط؛ في الهبات ج 7اص 8 
[؟) الجامع للشرائع: فى الهبة والصدفة ص 7353 

(6) شرائع الازسالام: في الهبات ج ؟ ص 15١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبةج ؟ ص 4٠١‏ س 18. 

() تحرير الأحكام: في أحسكام الهبة بع اص ,18١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في الهبة ج اص 108١‏ 

(5) تبصرة المتعلمين: في الهبة ص )٠١( .١1721‏ اللمعة الدمشقية: في الهبة ص .٠١1‏ 
(١١)لا‏ يوجد لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد)؛ في الهبة ج ؟ ص .4١154‏ 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الهبة ج * ص 08, 

(4١)كفاية‏ الأحكام: في الهبه ج 1ص 50 

)١0(‏ مفاتيح الشرائع: في حكم الهبة المرجوعة المتغيّرة بم “ص 08؟. 

4١ ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الهبات ح‎ )١7( 


كيتاب الهبة / فى الزيادة المتّصلة أو المتفصلة يلف 


قوله: «وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهى للمتهب» كمافي 
جميع الكتب المتقدمة ' في الزيادة المتصلة مع زيادة انقزرو م لأنها ا 
حدث في ملكه فيختصٌ به. سواء كان الرجوع بعد اتفصالها بالولادة أو بالحلب او 
القطف أم قبله, كالحمل قبل انفصاله, واللبن قبل أن يحلب, والثمرة قبل قطافها, 
والصوف المستجرٌ قبل جره لأنه منفصل شرعاء كما هو صربح جماعة ' وقضية 
إطلاق آخرين ؟. وهذا إذا تجدّدت الزيادة بعد ملك المتهب بالقيضء فلو كانت 
قبله فهي للواهب. 

وقال في «الوسيلة»: إذا كانت الهبةاحي ونا فحمل أو شجراً فأثمر كان الرجوح 
في الأصل دون النماء. إلا إذا كان الحيوان لم لضع فله الرجوع فيهما'. ولعله 
يذهب إلى أنّ الحمل جزء من أتّهدقلاءيكون:له_حكم يانفراده. وقد تقدّم في باب 
الببع' أن الحقّ خلافه, كما أنّه هنا صرييع جماعة وظاهر آخرين. ومثله الصوف 
المستجبٌ, كما تثهنا عليه. وأمًا إذا لم يبلغ أوان جرّه فالظاهر أنه للواهب, لأنّه تابع 


)١(‏ تقدم فى الصفحة المتقدمة. 

(؟) الدروس الشرعية: في رجوع الواهب ج ؟آحن 045 
الناضرة:في الهبة ج 1 اص 5" والمحقق اثثانى فى جامع المقاصد:في احكامالهبقج اص .١68‏ 

(1) منهم العلامة في تذكرة الققهاء: في أحكام الهبة ج ؟ ص 47١‏ س 18. والشهيد الثاني في 
الروضةالبهية: في الهبة مم ٠‏ ص 58١؛‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في حكم الهبة المرجوعة 
المتغيرة سَ لاص 5١8‏ 

(8) الوسيلة: في أحكام الهبة ص 59/9 

(1) تقدم في س 14 ص 1705 و521410١1/,‏ 
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ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ. 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وهذه المسائل الثلاث في غير الهبة المشروطة فيها الثواب. 
قوله: ؤولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ » كما في «الشرائع ' 
والتحرير '» وبالصبع كما في «التذكرة '» وبقدر قيمة الصبغ كما في «جامع 
المقاصد * والمسالك ”2 والمراد أنه يكون شربكاً بنسبة فيمته إلى قيمة الدوب 
لتكون الزيادة عن القيمة ببنهما على النسبة لا ممقدار القيمة خاصّة كما نمل 
بظهر من العبارة وما كان مثلها, لأنّه يقضي بكون مجموع الزيادة للواهب. 
وليس كذلك؛ فلو كان الثوب يسوى مائة فصبغه بعشرين فصار يسوى مائة 
وعشرين أو أزيد صار شريكاً بالسدس. ولو نقص عن القسيمتين وكان الدنقص 
بسيب الصيغ خاضة فالذاهب غلياليتهججولو لم تزد فلا شيء له. ولو نقص 
فهو كالعيب الحادث كما تقد 
ومثله قصارة الثوب وطحن الحنطة ممّا هو صفة محضة وغرس الأأرض مثا 
هو عين محضة. وهنا لكل ماله. . ولا يجبر الغارس على الإزالة كما سقدّم في 
العارية " ونظائرها, وأمنا الصبغ فإِنْه متردّد يبنهما. 
م مبني على جواز الرجوع مع التصرف مطلقاً. 
)١(‏ شراء ع الإسلام. : في حكم الهبات ج 5-107 
ا تحرير الأحكام: :في أحكام الهبة ج ص ارا 
(؟) تذكرة الفقهاء »: في أحمكام الهبة ج 1 ص لس 1ل 
(1) جامع المقاصد: : في أحكام الهبة ج ذأعى ا .١‏ 
(0) مسالك الأفهام: : في أحكام الهبة ج اص 30-34 


(1) تقدم في ص ١٠؟‏ وقد تقدم أيضا في باب الغصب بج ١‏ ص 1ل 
و ) تقدم في ج لاا ص 1175و118ل/139. 


كتاب الهبة / في عدم انتقال حقّ الرجوع إلى وارث الراهب 
8 ع م 


قوله: «ولكلٌ منهما القلع. وفي الأرش إشكال4 لما كانت الشركة 
ضرراً كان لكل منهما دفع الضرر عن نفسه. فلكلٌ منهما تخليص ماله عن مال 
غيره, فلكلّ منهما قلع الصبع عن الثوب إن أمكن, فإن حدث نقص في التوب أو 
في الصبغ بسبب التخليص: ؛ فإن كان بفعل مالكه فلا كلام ولا إشكال, وإن كان بفعل 
الآخر ففي لزوم الأرش إشكال سمه اللسزوم كما في «الإيضاح ' وجامع 
المقاصد ؟» لأنّه باه شر إتلاف ملك غيره لتخليص ملكه فيكون مضموناً عليه, أقصى 
ما هناك أَنّه فعل مأذون فيه شرعاً فلا تعتبمينيمان, وأنْ النقص إن كان في الثوب 
بفعل المتّهب فهو مأذون في الصبغ وسائر التضرافات من الوأهب, وإن كأن في 
الصبغ بفعل الواهب فإنّ المتهب تردص .ماله للنق ص يجيث صبغ وهو يعلم الرجوع. 
وفيه: أن الاذن الشرعي لا يقتضي منع الضمان مع مباشرة الاإتلاف, والاإذن في 
الصبغ لايدلٌ على الاذن في الإتلاف للتخليص: كما أنّ علم المتّهب باستحقاق 
الرجوحع لا يدلّ على الاذن في الإتلاف. ومنه يعلم وجه عدم اللزوم, 


[في عدم انتقال حقّ الرجوع إلى وارث الراهب ] 
قوله: «والأقرب عدم انتقال حقّ الرجوع إلى الوارث» أي وارث 
الواهب لو مات كما فى «التحرير" والإيضاح ! وجامع المقاصد *»لأن الرجوع على 


.415 و1) إيضاح الفوائد: ؛ في أحكام الهبةج ؟ ص‎ ١( 
.119 رجات ال : في أحكام الهبة ج أصس‎ 
.185 تحر ير الأحكام: في أحكام الهبة ج اص‎ )5( 


اع مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو مات المتهب لم يرجع الوأهب. 
خلاف الأصل فيقتصر فيه على الواهب لمكان الدليل. ووجه الانتقال أَنّه حو من 
الحقوق كالخيار فيكون موروثاً وفرق بينه وبين الخيار أن حق الرجوخ ضعيف 
ليس كالخيار فإنّه لا يمنع المتّهب من شيء؛ ولا كذلك الخيار فإنّه يمنع المشتري 
من التصرّفات الناقلة عند الاأكثر '. ثه إن لا دليل على انتقال حقّ الرجوع فيتمسّك 
فيه بالأصل.لكرة هناك حقو قأمثلء أو أضعف منهورثت كالوصية والشفعة والتحجير. 

ويبقى الكلام فيما إذا وهبه وهو مريض وقلنا: إن منجّزاته من الشلمث ضفي 
الرجوع على القول به وجهان. 

قوله: «إولو مات المتّهب لم ”نيجع الواهب» هو الأقرب كما فى 
«التحرير ' وجامع المقاصد "». وفئ لرالدروس)» أنه الظاهر . وفي «غاية المرادم 
عله أقرب *. والمصنّف قد جزم به هنا مع أنه استشكل ' فيد في «الإرشاد"» 57 


)١(‏ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص 118: والمحثق الثاني في جامع المقاصد: في 
الخيارات بع ص 75 والطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام الخيارج مص ١1‏ 7. 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج لاعن .58٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج ة ص 114. 

(4) الدروس الشرعية: في أحكام الهبة ج كع رم ؟., 

(0) غاية المراد: في الهبة م ؟ حس, .1١‏ 

(1) الهبة إذا كانت لازمة فهي كسائر العقود اللازمة كالبيع واللإجارة ونحوهما فكل ما لطرفي 
العقد من الحقوق التابجة للبائع والمشتري أو الموجر والمستأجر يثبت اطرفي الهبة من الواهب 
والمتهب, وكل ما يثبت لطرفي الهبد ينتقل إلى وارثهما فإِنٌ الانتقا إلى الوارث هو مقتضى كون 
الحق للناس, فإشكال المصتف ييا في المسألة في الارشاد لا وجه له إل الاستناد إلى الرواية المذكرر: 
في الشرجرويمكن حملها على ما إذا لم يكن للمتّهب وارث, وهو غير بعيد فتأمّل. وأمًا الاستدلال باصالة 
جواز الرجوح فمضافاً إلى عدم تكافله القاعدة المشار إليها كما عرفت مدفوع بأنه معارض بمثله. كما هو 
أن ججميع الأصول الجارية في الأحكام الكليّة كما نهنا عليه مراراً. فافهم و تأل. 

() إرشاد الأذهان: في الهبة ج أص .18١‏ 


كناب الع / فى كرشة التبعيض بين الأولاه فى العطية _ب-----ب ]١9‏ 


ولو جِنٌ فالأقرب جواز رجوع الوليٌ مع الغبطة. ويكره تفضيل 
بعض الولد على بعض في العطية, وتستحبٌ التسوية, 


في «شرحه أ» من أصالة جواز الرجوع. وزواية غسى ابن أعين ' قال سالت با 
عبدالل لي عن رجل أهدئ لرجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى 
هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن ير تجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس 
أن يأخذها. فإنّه إن حمل على شرط الثواب فلا دلالة فيه. وإن حمل على الاإطلاق 
انجه الاستدلال به. ومن وجود معنى التصرّف بل هو أولى. 

قوله: «ولو جنٌ فالأقرب جواز رجوع الوليّ مع الغبطة» كما في 
«الايضاح” وجامع المقاصد » لأنّ الرجواع :ين ثابت له والوليٌ قائم مقامه. 
وتصرافاتهالمشتملة على الغبطة ماضلة في احتوقه وامواله, وهذامن جملتها. ووجه 
العدم 93 ذلك منوط بارادته 0000 وفبه: أنه لو صممٌ لمنع جميع التصرّفات. 


[فى كرهة التبعيض بين الأولاد فى العطية ] 
قوله: «ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية, 
التفضيل كما في «التذكرة*». وفى«المختلف١‏ والدروس" وجامع المقاصدة 


724 شرح الإرشاد للنيلي: في الهبة ص 17 س من كنب مكتبة المر عشي برقم‎ )١( 
.١ ين أبواب ما يكتسب بدح اج اص كرا‎ ١ (؟) وسائل الشبعة: ب‎ 

(6) إيضاح الفوائد: في أحكام الهبة ج "ص ؟11. 

(غوهم) جامع المقاصد: في احكام الهبة ج اص .١1+‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: فى أحكام الهبة ب 1س 418 مي 14. 

(1) مختلف الشيعة: في الهبة ج كم /الا؟, 


يلس 


والكفاية '» وكذا «المسالك "2 أن المشهور كراهية تفضيل بعضهم على بعض في 
العطية. وزاد في الأخير دعوى الشهرة عند غير الأأصحاب أيضاً. وبالكراهية 
صرّح في «الشرائع ' والتذكرة» كما سمعت و«التحرير أ واللمعة"' وجامم 
المقاصد! والمسالك" والروضة* والكفاية؟ والمفاتيح ' '» وفي الأخير أنه يستفاد 
من النصوص المستفيضة: وهو غريب كما ستعرف. 

وأمّا استحباب التسوية بين الأولاد في العطية فقد صرّم به في «الجامع ١١‏ 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


والشرائع ''» وأبنا استحبابها من دون فرق بين الذكر والأنئى ققد صرّح به في 
«الميسوط؟١‏ والخلاف ١١‏ والمهذب"! والتتذكرة''” أيضاً و«التحرير ٠"‏ 
والدروس؟! واليسالك؟١‏ والكفاية ' اها وفى «الارشاد'" والروض"؟! 


١(‏ وخوء ") كفاية الأحكام: في الهبةج رضن 

(؟ ولا) مسالك الاأفهام: ١في‏ انزو الإد كج ١‏ ص 0 

(كوء )٠‏ شرائع الاإسلام: :في الهبة ج العا 

(4و07١)‏ تحرير الأحكام: : في أحكام الهبة ج "اص 3 

( 18 اللمعة الدمشقية: : في ألهية عل /ا- ل, 

.17١ جامع المقاصد: في أحكام الهبة بج أ ص‎ )١( 

(8) الروضة البهية: في الهبة ج 5ص 157. 

)٠١(‏ مفاتييح الشرائع: في كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لاحن 5 ؟, 
)١١(‏ الجامع للشرائع : في ألهبة والصدقة عنس 537 

(١]الميسوط:‏ : في الهبات ج ص 7١8‏ 

(15) الخلاف: في الهبة ج اص 017 المسألة 4. 

.51 المهذب: : في النحلة والهبة ج ؟ ص‎ )١8( 

.١١ تذكرة النقهاء : في أحمكام الهية بج ص 454 س‎ )١1( 

(18) الدروس الشرعية: : في أححكام الهبة ج 7ص بارا 

(15) مسالك الأفهام: : في الرجوع في الهبة ج كص 11]. 

١١؟)‏ إرشاد الأذهان؛ ؛ في الهبة ج أ ص 10١٠‏ 

(؟؟) لا يوجد لديناء وسعفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد)؛ في الهبة ج اص 4٠١‏ 


كتاب الهبة / فى كرهة التبعيض بين الأولاد في العطية مستت7بتح او ام 
استحباب التسوية بين ذوي الرحم. وقد استدل في «الخلاف» على ما حكيناه عنه 
بالأخبار عن النبي يه والأئقة بخ '. وفبه أيضاً إجماع الفرقة وأخبارهم على أن 
الهبة لا تبطل إذا فضل '. 

وليس المراد بالتسوية جعل الذكر ضعف الأنتى كما زعم شريح وأحمد 
ومحمّد بن الحسن "بل عدم النفاضل بينهدا كما صرّح به في «التحرير' 
والحواشي * والمسالك'» وكذا «جامع المقاصد"» وغيرها". 

والمشهور كما في «الكفاية ؟؛ عدم الفرق في الكراهية بين العسر واليسر 
والصحّة والمرض. ولعلّه حصلها من إطلاقٍ كلامهم وإلا فالمصرّح به قبله المحقق 
الثاني ١“‏ والشهيد الثاني ,'١‏ وخصّه في «المختلف» بالمرض أو الإعسار. وفي 
بعض نسخه بهما معاً؟'. وكلّ من تأخْريك! عَندقصر الخلاف في هذا عليه مع أن 
في «النهاية» ما نضّه: ويكره في حإل الْعَرض أذاكاق الراعت متا واد كان 


(١و؟)‏ الخلاف: في الهبة ع *ص 611 و6810 المسألة كو٠.‏ 

(؟) المغني لابن قدامة: في ألهبة ج 7 ص 6 .ثة!, وثيل الأوطار: بج 1ص ,1١7‏ 

(؛) تحر ير الاحكام: في أحكام الهبة بع ' ص 1!4. 

(0) الحاشيةالنجّارية: فى الهبة ص6١‏ ١س‏ 5 . ١(مخطوط‏ في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 

)١١5(‏ مسالك الأقهام: في الهبة على الأولاد ج 1س 1 1رة؟. 

(1و١٠)‏ جامع المقاصد: في أحكام الهبة ع 4 ص .31/1-17٠‏ 

(لا كما في التذكرة: في اسحكام الهبة ج "اغس 454 س ,5١‏ 

(8) كفاية الاحكام: في الهبة ج ؟ ص ١؟.‏ 

(؟1) الموجود في النسيخ الموجودة لد ينا هو قوله؛ فإنٌّ الكراهيّة نما تثبت مع المرض والاإعسار. 
فراجع مختلف الشيعة: في الهبة ج 1 ص 508؛ والرحلية عس 4417 س 50؛ ولم تعثر على 
نسخة فيها المرضى أو الاعسار, فتامّل, 

)١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج دس ,١/ ٠١‏ والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: في الهبة على الأولاد ج "١‏ ص 9 والسبزواري في كفاية الأحكام: في الهبة 
ع عن ا 


مفتاح الكرامة /ج 1 
مؤسرا لم يكن به يأس .١‏ ونسب هذه العيارة في «السرائر "» إلى الرواية ساككتاً 
عليه. وظاهره ارتضاوه. وأغرب منه أَنَّهم جميعاً لم , يتعرّضوأ لما في «المقئعة» مع 
أن ظاهرها نفي الكراهية بالكلية. قال: لا بأس أن يفضّل بعض ولده على بعض 
10 دن ولعلهم يدّعون .إن كانوا لحظوا المقنعة أن هذه الكلمة تفيد 
. عرفاً الكراهية, فتأئل. 

وكيف كان, فقد اثفقوا على عدمالتحريم. وفى«المختلف,أنّهالمشهور ؛. وقد 
سمعت ”ما في «الخلاق». وفي «المسالك» ما يظهر منه دعوى الإجماح على ذلك 
حيث قال: حمل الأصحاب خبر التعمان بن بشير ' على الكراهية ". والخبر عاميّ 
ظاهر في التحريم وقد قل من تعرّض له. وقد حكى في «المختلف » عن أبي علي 
كلام اً قد يظهر منه التحريم وأه يبزي إلى بيع الأقارب مع التساوي في القرب. 
وقد نسب إليه جماعة ع" الثول باتاجيواح بلت, وليس في محله. 

وقرّب في «التحرير" '» قو في لالخواشق'!'» زوال الكراهية فيما إذا 


حلا 


107 النهاية: في التحل والهبة ع‎ ١( 

ا نعثر في السرائر ر المطبوع لدينا ولا في نسخته الخطية على انتساب الكراهة إلى الرواية 
وإِنّما أفتى بها على وجه الجواز : فراجع السرائر: في أحكام الهبة ج ص 14 .١‏ 

(؟! المقنعة: ١‏ في التحلة والهبة ص 1 

(14 و8 مختلف الشيعة: في الهبة ج 7 ص /9/1؟. 

(0) تقدم في ص 118-710, 

(1) راجع سئن الكبرى للبيهقي: تج اس 311, 

(/) مسالك الأفهام: في الهبة علي الأو لاد جاص 11-758 

([1) منهم السبزواري في كفاية الأسكام: هي الهسبة بج ؟ ص +* قل والمحّق العاني في ججافع 
المقاصد: : في أحكا م الهبة ج أسم الال والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في ألهبة ضلى 
الأولاد ج 7ص 8؟. 

.17/4 تحرير الأحكام: : في أحكام الهبة ج اص‎ ٠١ 

١م‏ نعثر عليه في الحواثي الموجودة عندنا. 


خض 


كتاب الهبة / فى كرهة التبعيض بين الأولاد في العطية 


اشتمل المفضّل على مزيّة أو المفضّل عليه على نقص. ووافقهما عليه السحقّق 
الثاني ' وكذا الشهيد الثاني في «الروضة"'». وفى «المفاتيح» له وجه ؟. وقال فى 
«المسالك»: لا بأس به مع احتمال عموم الكراهية لعسموم الأدلة واطلاتها؛. 
واستشكل في «التذكرة » في زوال الكراهية حيتئذ. 
هذاء وفي «الدروس١‏ والروضة'ه أنه حيث ينضّل يستحبٌ له الفسم مع 
إمكانه. واستند في الأخير إلى خبر التعمان. هذا تمام الكلام فى كلام الأصحاب. 
وأا الأدلة فقد سمعت* ما فى «التذكرة» من تفي الخلاف في الكراهية 
والاستحباب: وما في «الخلاف» من الاسندلال بالأخبار عن النبيّعة على 
الاستحباب. وقد اعتضدت هذه الأخبار المرسلة بما في «التذكرة» واعتضدا 5 
بالشهرة المنقولة في خمسة مواضع والاخلومةروبالخبار العامّية المنجيرة أيغا 
بالشهرة كقولدعَل: سوّوا بين أولادكم في العطية, فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت 
البنات؟. وقولهيَلة لبشير 5 التعمانء لما نحل ابنه البعمان غلاماً: أكل ولدك 
نحلتهم مثل هذاة فقال: لا. فقال: أردده ''. وفي رواية أخرى: :لا تعهدني على 
جور' أ وفي أخرئ: اثقوا الله واعدلوا بين أولادكم ؟', وفي أخرى: فارجعه ؟١‏ 
مع موافقة الاعتبار, لأنّ التفضيل يورث العداوة والشحناء كما هو الواقع تساهداً 
وعابراً. ومع وجود الأخبار المتضافرة المتكائرة الناطقة سجواز التفضيل قولاً 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 4 ص .١7١‏ 
(؟ ول) الروضة البهية: في الهبة ج !ا ص 114. 
(؟) مفاتيح الشرائع: : في كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية ج "ص ٠7‏ 3 
(1) مسالك الأفهام ابي ايه وان لانت ا 
(0) تذكرة النتهاء: : في أحكام الهبة بع ؟ ص 14س 15؟, 
(3) الدروس الشرعية: فى أحكام الهبة ج ؟ ص 185. 


(8) تقدّم في ص 517. 
)١89(‏ الستن الككبرى؛ فى الهبات ج 1 ص 1183115. 


قفا مفتاح الكرامة / جم ؟؟ 


وفعلاً من الأثمة كذا. وفيها الصحاح وإعراضهم عنها عدا المفيدي '. 

وقد عقد لذلك في الوسائل باب سرد فيه أخباراً ففي صحيحة محمّد بن قيس 
أو خبره قال؛ سألت أبا جعفر !ة عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ فقال: 
نعم ونسائه '. وروى الصدوق مثله". ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ؟ وصحيحة 
إسماعيل بن عبد الخالق * حيث قال فيهما: أبو عبدالله باللا حين سأله محمّد في 
الأول عن نفضيل بعض الأولاد على بعض, وسمعه إسماعيل في الثاني : لا بأس. 
وفى -خبر معاوبة وأبي كهدسن واسمه هيثم أَنّهما سمعا أبا عبدالل نه يقول؛ صنع 
ذلك عليّ شي بابنه الحسن 886 وفعل ذلك الحسين ب بابنه علي :34 وفعله أبي بي. 
وفعلته أنا'. ولعله لمكان المزيّة. وفي.مَقنتتور جرّام المدائني قال: سألت أبا 
عبدالله مي عن عطية الوالد لولده لِبِييكاقئَال ل إذا أعطاه في صحّة جاز' 
فتأمّل. وقال مولانا الكاظم 4#.فى خير «قرب الاسناد» عن عبدالله بن الحسن عن 
علي ابن جعفر, عن أخيه ... قال: قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي فلا بأس 0 
وروى عليٌ بن جعفر مثله في كتابه أ وروىا لعشي في تفسيره “ادي 1 
يستفاد منه جواز النفضيل تقية ومصائعة. فالتفضيل جائز للاستحقاق وللمصانعة. 
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضالية عن 
الرجل يكون بعض وُلده أحبٌ إليه من بعض ويقدّم بعض وُلده على بعض؟ فقال: 


.105 المقنعة: في النحلة والهبة ص‎ )١( 

( أرط - /1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام الهبات ح ١ر"-‏ وج ؟لاص 1515ر114؟ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: : باب الوصية للوارث ح 01415 ج أدص 158, 

(6) قرب الا:سناد: : باب ما جاء في الأبوين م 5 ص تمر 

(4) مسائل علي بن جعفر: م ٠١14‏ ص ,.١1728‏ 

,155 ص٠ تفسير العيّاشي:ح اع‎ )٠١( 


كناب الهبة / فى كرهة التبعيض بين الأولاد في العطية للب 7# 
نعم قد فعل ذلك أبو عبداله 42 نحل محمداً. وفعل ذلك أبو الحسن نحل أحمد شيئاً 
الحقنف". ومثله ما رواه فى «الفقيه» عن رفاعة '. 

وهذه الروايات مع كثرتها وصحّتها قد اتفقت على جواز التفضيل من 
دون إشارة في شيء منها إلى كراهية فضلاً عن التصريح. نعم في صحيح أبي 
بصير عن الصادق نيه وقد سأله عن الرجل يخصٌ بعض ولده بالعطية, قال: إن 
كان موسراً فنسم, وإن كان معسراً فلا". وفسي مونّقة سماعة قال: سألت 
أباعدالله يله عن عطية الوالد لولده. ققال: إذا كان صحيحاً فهو ماله يصتع به 
ماشاء, وما في مرضه فلا يصلح ؟. ولعلّ هذه ليس ممّا نحن فيه كخبر جرّاح» 
دن السوال فيها عن الولد وإن كان واحداً ولا تعوّض فيها للتفضيل. فلعلّ الصحّة 
في حال الصحّة لأنّه ماله يصنع به ما أزاذهوالمّئع في حال المرض يتوجّه لكونه 
من الأصل, فيصير المعنى لايصلح كونه من الْأضل. واو لا ما ذكرناه في أدلة 
المشهور لأمكن أن نقول يما فى كرالتهاية #والمختلني» ونخصّص تلك الأخبار 
بصحيح أبى بصيرء ونقول بكراهية التفضيل مع الإغسار ققط, وخصوصاً إذا 
كان مع المرض, لأنّه إذا فضّله وهو معسر أو معسر مريض فقد حرم الباقين 
من الميراث بالكلية أو حصل عليهم بذلك التقص الكثير. 

وحاصله: أنّ التفضيل جائز من دون كراهية كما في «المقنعة» كما تقدّم " إلا 


فى صورة الاإعسار. وبه يحصل الجمع بين الأخبار. واعله أولى جوالمع كر 


.5١7 ص١٠0‎ ج١ من أبواب أحكام الأولاد م‎ 9١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: في فضل الأولاد ح 5. لالكاج اص 1817. 

("و؟) وسائل الشيعة؛ ب ١77‏ من أبواب أحكام الوصاياح 17و١١‏ ج ١١‏ اص 1814 
(8] النهاية: فى النحل والهبة ع .1١7‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الهبة بع ”ص 8/؟. 

(/1) تقدام في ص 115. 


لقف 


والعطية لذي الرحم. ويتأكد في الوالد والولد. 


الموتّقة على تأكد الكراهية بئاءٌ على المشهور. ونام سكن عن ابن اليد ققد 
سمعك ' ما رده من الأخبار والاجماعات. ثم أ ثم إن في صدر صحيح أبي بصير 
ما يردٌه مع أَنّهِ شاد نادر. 

وهل يلحق الم بالأب؟ الظاهر ذلك وإطلاق بعض العبارات يتناوله. والعلة 
جارية فيها. لكنّ الأخبار بين صريح وظاهر في الولد. ولعلّه لأنّه الغالب. 


قوله: «والعطية لذي الرخج: ويتَأكد في الوالد والولد» كما في 
«الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرينوالإزشتاة؟ وجامع المقاصد' والمسالك" 
والروض* والكفاية '» لأنّها دَق وَضَلَة نَمَو الأخبار '' في الحث على صلة 
الأرحام كثيرة جدا وإنّما تستحبٌ حيث لا يكون ذو الرحم مضطرًا إليها. 


)١١‏ تقدم في ص 5١9‏ ؟؟1. 

(5) شرائع الاإسلام: في الهبج ١ع‏ ١1؟.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في أسكام الهبة ج اص 171س 11. 

1 تحر بر الأحكام: في أحكام الهبة ج “٠ص‏ 704 

(5) إرشاد الأذهان: في الهبج ١‏ ص .410١‏ 

١/١ جامع المقاصد: في الهبة ج أصس‎ 5١ 

(/) مسالك الأفهام: في الرجوخ في الهبة ج ”ص 45. 

لايوجد لد يناء ويستفاد ذلك من حاشية الارشاد (غاية المراد): ؛ في ألهبة ج “ص 17١‏ 

(4) كفاية الأحكام: في الهبة ج اص 514 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ و15 من أبواب النفقات ج ١١6‏ ص 1817-147, وب ١١‏ من أبواب 
الصدقة جم ”ص 181. 


كتاب الهبة / فيما لو باع الواهب الهبة بعد الإقباض لليف 


وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة. وصمّ لا معه 
على راي؛ 


واجبة عيناً على رحمه. كما فى «المسالك ! والكفاية '4. 


[فيما لو باع الواهب ألهية بعد الإقباض] 

قوله: «وإذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم الهبة» كما في 
«الجامع" والشرائع ؟ والتحرير * والدروس١‏ وجامعالمقاصد"والمسالك* 
والكفاية'» وهو قضية إطلاق «المبسوظ"' المهزب''» قالا: وإن كان بعد 
القبض لم يصح البيع, لأنه صار ملكا لير والنراد بالبطلان كونه فضولياً كما في 
«جامع المقاصد؟١‏ والمسالك"'#توكداء«الكفاية ؟! وشرح الارشاد"أ» للفخر. 
وعلى كل حال الوجه فيه ظاهر. 

قوله: «وصحّ لا معه على رأي» أي صم الببع لامع لزوم الهبةء وهذه 


)١(‏ مسالك الأفهام: في الرجوع في الهبة ج ”ص 10 ر11. 

(؟ وكو١١)‏ كفاية الأحكام: في الهبة ج ؟ ص 4", 

() الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص 1 

(4) شرائع الإسلام: في الهبات ج ؟ ص ١؟1.‏ 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج اص 87؟. 

(1) الدروس الشرصية: في احكام الهبة ج ص ثرا 

)لاو ؟1١)‏ جامع المقاصد: في احكام الهبة ج 3ص ١1/75‏ 

(هو؟١)‏ مالك الافهام: في أحكام الهبة ج 1 ص /1. 

.10 المهذب: في التحلة والهية ج "ص‎ )١١( ٠١ 1 المبسوط: في الهباث ج اص‎ )٠١( 
.)1 1/1 (من كتب مكتبة المرعشي برقم‎ ١4 شريع الإرشاد للثيلي: في الهبة ص 1 س‎ )١5( 


امرض 


ولو كانت فاسدة صم إجماعاً 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


قد تقدّم الكلام ١‏ فيها مسيغ ا محر رأعند قوله«دوهل يحون فسخ لاغير 4 ال أشريه 


[حكم بيع الواهب الهبة إذاكانت فاسدة] 

قوله: «ولو كانت فاسدة ضح إجماعاً» كما في «الارشاد"» وظاهر 
«اشرحه '» لولده و«الروض *» وهذا الإجماع لا شك فيه إذا كان عالماً بالفساد كما 
في «جامع المقاصد”» ونحوه ما في «الحواشي'» قلت؛ بل كاد يكون يم 

وقد حكم بأطلاق هذه الكلمة - أغني قوله «لو كانت فاسدة صيمح» - 
«الميسوط؟ والميهزبي* والجامع ' والشرائع ' 'والتحري ١‏ 00 
ففي «المبسوط ١‏ والمهذب أ “م ؤأرا تالص صِمّة البيع إذا كان جاهلاً يعنقد صدّة 
ألهبة. وبه جزم في «الجامع. ‏ والتحريرَ'» وقال فى «الشرائع”»: ولو كانت 
فاسدة صح البيع على جميع الأحوال. والظاهر من تعميمه الأحوال أنه لا فرق برد 
أن يكون علم بالفساد أو لاء لرحدم كانت أو لغيره؛ عوّض أم لم يعوض. بل كل من 


عمسيو 


.40١ ص‎ ١ 1هء ؟. (؟) إرشاد الأذهان: في الهبة ج‎ 7١1 تقدّم في ص‎ )١( 
11 شرح الإرشاد للنيلي : في الهبة ص / س, اال تييع رفن ري‎ )1( 

(4) لا يوجد لدينأء ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): : في الهبة جم ؟ ص .47١‏ 

(8) جامع المقاصد: : في أحكام الهبة ج 5س 1/5 

(1) الحاشية النجارية: : في الهبة ص ١١7‏ س لا(مخطوط فى مركرز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

ْ 204 لاو11) المبسوط: في الهبات ج #اص‎ ١ 

)8م و )١‏ المهدب: : في التحلة والهبة ج ص 30, 

(5و18١)‏ الجامع للشرائع: في ألهبة والصدقة ص 510 

7[ و )4 شرائع الإبلام: : في الهبات بج صى ١1؟,‏ 

(5911) تحرير الأحكام: : في أحكام الهبة ب ٠ص‏ ”ل ؟, 

(؟١)‏ مسالك الأقهام. :في أحكام الهبة بج ص 4 


كتاب الهبة / حكم بيع الواهب الهبة إذاكانث فاسدة لشف 


شبّهه بما إذا باع مال مورثه كالشيخ ١‏ ويحيى بن سعيد ؟ والمحقق ' المصتف في 
«التحرير ؟ والكتاب والارشاد*» وكولده' والشهيد" وصاحب «الروض*» أراد 
صورة الجهل؛ فيكون إجماع «الكتاب والإرشاد» محكيّاً على صورة الجهل أيضاً. 
وبالجملة: لا مخالف في صورة الجهل. نعم لا ترجسيح في «التذكرة*» وكذا 
«الدروس ١"‏ والحواشي ' '») وقد صرح بالإشكال في «جامع المقاصد ؟ '». وكيف 
كان فلا جازع بالخلاف. 

ننه لا يتبغى لبعض هؤّلاء التوقّف والاستشكال, لأنّهم قد صحّحوا البيع مع 
صمّة الهبة ظاهراً وواقعاً وقالوا: إِنّهِ يكون عقداً وفسضاًء وبالأولى أن يصمٌ مع 
صحّته ظاهراً لا واقعاً لأنْ الصحّة تتأكّد مع ظهور الفساد. فتصمٌ دعوى الإجماع 
من المصنّف. إلا أن تقول: مرادهم هناءأنّه جَهَكل فسادها حيث تكون لازمة لو 
كانت صحيحة كما إذا كانت لذي رإحم أو معرضة, وكلامهم هناك فيما إذا خلت 
عن هذين. قلت: كلامهم هنا أعيئاتيطلى, كما هو صبويح «الشرائع ''» وغيرها *! 


.5٠١1 المبسوط: في الهياث بم “اص‎ )١( 

(؟) الجامع الشرائع: في الهبة والصدقة ص 17 2. 

(1و١1)‏ شرائع الإسلام: في الهبات ج ؟ مص 175 

(4) تحرير الأحكاء: في أحكام الهبة ع اي 1871. 

(ه) إرشاد الأذهان: في الهبة ج ١‏ ص .46١‏ 

(3) إيضاح الفوائد: في أحكام الهبة ج ؟ ص 1١5‏ 1. 

(لاو١٠)‏ الدروس الشرعية: في أحكام الهبة ج ؟ ص 581. 

(8) لابوجد لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الارشاد (غاية المراد): في الهبة م ؟ ص .47١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في قبض الهبة ع ؟ ص 4١7‏ س 7١‏ ٍ 

)١١(‏ الحاشية النجارية: في الهبة ص ١١5‏ س لا(مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
ااسلاميه). 

.107 جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 4 ص‎ )١7( 

.11 كمسالك الأفهام: في أحكام الهبة ع "ص‎ )١4( 


1 مفتاح الكرامة / ب ؟؟ 


ولو باع مال مورّثه معتقداً بقاءه 


_ _ن ل سس 
وظاهر الكتاب وغيره ' إلا أن تقول: لا يتصوّر الفسخ من الواهب هنا في صورة 
الأزوم كما قالوه هناك ؟ فالنظر في هذه غيره في تلك. أنه قد ذكر في وجه العدم 
في «المبسوط ؟ والتذكرة؛ 90 المقاصد "»: أنه يعتقد أنه متلاعب وأنّه لبس 
بببع وكان كلامهم غير محرّر, فتأمّل جيّداً 

ولعل الأولى أن يقال5 في وجه الصحّة في صورتي العلم والجهل كما قالوه: 

من أنه مالك باع ملكه فكان صحيحاً: وفي وجه العدم أنه بجور على تفدير عدم 
علمه بالفساد أن لا يبيع. وما أقدم على ببع مال غيره. فلم يقصد نقله عن ملكه 
ولا أقل من أن يكون مشكوكا فيه فلاتعيحّة العقد. 

وفعنات ‏ يانه لا يشترط في صخا العقد/العلم بكونه قاصداً إلى ذلك اللفظ, بل 
تحمل إطلاق لفظه حيث يكون شرعياً وبتجرّد عن ,قرائن عدم القصد بأن لا يكون 
مكرهاً ولا هازلاً ولا متلاعباً على كوه قاصداً . وإن عمّمنا موضع المسألة بحيث 
يتناول غير اللازمة كان وجه الصحّة فيه بخصوصه ما ذكر ناه هناك من الوجوه. 


[فيما لو باع الوارث مال مورّثه بتصّور بقائه ] 


ب م 03 5 3 
قوله: ولو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه» أي يصم الببع أيضاكما في 

كت ا 1 

)١(‏ كالحدائق الناضرة: في الهبة ج "اص 1075م 

(") تقدم في ص 5١5‏ و21!, 

١(؟)‏ الميسوط: : في ألهباث ج ”اص ] ان 

الوا »: في قيض الهبذرج ؟ ص 19س تم 

كما في الحدائق الناضرة: : في الهيبة ج 5 بم 


كتاب الهبة / فبما لو أوصى بمن أعتقد بتضور رقيّته طنا 


«المبسوط ' والجامع ' والشرائع ' والارشاد وشرحيه”» وكان الأولى الاإتيان بما 
يدل على التشبيد كما سمعته عن «الميسوط» وغيره إِذ هو المقصود. وإلا فلا وجه 
لذكره في الباب. ولعلّ غرضه هنا التشبيه في معبرّد الصحمة لا في كونها إجماعية 
وإن كان قد يسبق إلى الفهم أ المراد الصحّة إجماعا, على أن دعواه هنا أيضاً غير 
مستتكرة كما يُفهم مما ذكرناه هنا وفي باب البيع .ولا ترجيمم هنا فى «التذكرة؟ 
وجامع المقاصد». 

وقال في «الدروس»: قد يفرّق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال 
الموروث بخلاف الموهوب'. وفيه: أَنَالْفَصِ إلى الصيغة الصحيحة المقابلة 
البطلان حاصل في المسألتين وبسسثل اليو مكفية فهما. 


[قيما لو أوصى من أغتقة بتضّور رفيّته ] 


5١+ المبسوط: في الهيات ج اص‎ )١( 

(1) الجامع للشرانع: في ألهبة والصدقة و... ص ١07‏ !,. 

(؟] شرائع الإسلام: ؛ فى الهبات ج ؟ ص ١"؟.‏ 

(4) إرشاد الأذهان : في الهبة ج ١‏ ص .40١‏ 

(0) الظاهر أن المراد من الشرح ما بفصّل فيه في مسائل الككتاب مزجاً. , ونحن لم نعثر على شرح 
من الكتتاب يفصّل ما في المقام لا فى مجمع الفائدة والبرهان ولا في غيره و وإنما الذي فصل 
العبارة المذكورة ونظر فيها هو حاشيتيه. وهما حاشية الشهيد الثاني المسعاة ة. ب (غاية المراد): 
ع ”عن 3٠١‏ , وشرح الاإرشاد للنيلي: :ص 17س 14 غير المطبوعة إلا في مالف الزمان. :ف رأجع. 

(5) تقدم في ج ؟١‏ ص 121 (/) تذكرة الفقهاء: في قبض الهبة جح ؟ ص 411 س 117. 

() جامع المقاصد: : في أحكام الهبة ج اص .١97‏ 

(9) الدروس الشرعية؛ في أحكام ألهبة بع 7ص 184. 


7 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو أنكر القبض صدّق باليمين وإن اعترف بالهبة: 


الوصية كما في «الشرائع ' والتحرير'» ولا ترجيح هسنا في «التذكرة' وجامع 
المقاصد ن». وفي «المسالك»: أنه مشكل. وذكر في توجيهه أموراً أجودها أنه 
.ينث غير فاصد إلى الوصية الشرعية أصلاً بل بمنزلة العابث والهازل, بخلاف من 
باع مال غيره فإنه قاصد إلى ببع صحيح شرعيٌ لازم من جهة المشئري يترقّب 
لزومه من جهة المالك؛ بخلاف الوصية:؛ فإنه لم يتوجّه قصده إلى وصية شرعية 
لعدم علمه بها ”. ولعل الشهيد' أشار بفرقه السابق إلى ما هنا: لكنّه لم يذكره في 
«الدروس». وبطلان العتتى يحصل بوجوء منها أن يكون قد شرط عليه في صيغة 
العئق شر طا إن لم يأت به رد إلى الذة: 


[فيما ل ى"أنكل :لولهب القئض ] 
قوله: «ولو أنكر القبض صدّق باليمين وإن اعترف بالهية» هذا 


معتى ما في ١‏ المبسوط 'والمهذب “والشرائع أوالتذ 5*أوالتحرير١‏ 'واليروس؟١‏ 


.؟9١ ص‎ ١ رة) شرائع الإسلام :في الهبات ج‎ ١١ 

(؟و١١)‏ تحر ير الأحكام: ؛ في أحكام الهبة بج “اص 1خ رطمم 
() تذكرة النقهاء: ؛ في قبض الهبة ج ؟ ص 17س 10 

(4) جامع المقاصد: : في أحكام الهبة ج 4 ص 1,18. 

(0) مسالك الأفهام: : في أحكام الهبة جح 1 ص ؟0. 

(1) تقدم في الصفحة المتقدمة. 

() المبسوط: : في ألهبات ج اص 7١7‏ 

(8) المهذب: : في النحلة والهبة ج "مص 1ق 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء : في قبض ألهبة بج ص 118 س 5 في الهامش. 
(1١)الدروس‏ الشرعية: : في أحكام الفبض ج اص .14 


الل 


كتاب الهبة / فيما لو أنكر الواهب القبض 
والحو اشي ' وجامع المقاصد" والمسالك'». وحاصل كلامهم: أنّ الواهب إذا 
اعترف بأنه قال: ؛ وهبته له وخرجت منه إليه لا يكون ذلك إقراراً بالقبض حبّى أنه 
لو أنكره لم يسمع إنكاره؛ بل إذا أذكره سمع. فإن ادّعاه عليه المتّهب حلف له على 
عدم الاإقباض. 

وقد قيّد ذلك فى«الميسو ط “#في الباب و«المهزّب؟ والتذكرة١‏ والتحرير"» 
بما إذا لم يكن الموهوب في يد المتّهبء أو بما إذا كان في يد الواهب على 
اختلافهم فى التعبيرء وقالوا؛ يكون معنى خرجت منه إليه أَنّي أذنت له في القبض. 
عله الكلمة ا خرجت منه إليه ‏ إنّما خلا عنها «الكتاب والشرانع وجامع 
المقاصد والمسالك» وذكرت فى بقية الكتبء المذكورة وقالوا*؛ إن كان الموهوب 
في بد المتّهب كانت أمارة وكناية عن'الإقباض,. #صرّح فى «المبسوط» في باب 
الاقرار بأ القول قول الواهبء وأَنّه لافرّق:بت” أت" يكون الموهوب في يد الواهب 
أو المتهىء لأنه قد يقبضه بخصب امه 

وكيف كان.: فالوجه في ذلك أن القيض ليس جزء مفهوم الهبة كمأ ينيئ عنه 
تعريفها وإنّما هو شرط صمّتهاء وإِنّما هى الإيجاب والقبول. وعساك تقول: قد 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة عندنا. 

(؟) جامع المقاصد: : في أحكام الهية ج ؟ ص 197. 

() سالك الأفهام : في أححكام الهبة ع 5 ص 85. 

(5) المبسوط: في الهبات ج اص 5١56‏ 

(8) المهذب: في التحلة والهبة ج ؟ ص 17, 

(1) تذكرة الفتهاء : في قبض الهبة ج ؟ص 48س 3. 

(/9) تخرير الأحكام: في أحكام الهبةج 7ص 5417 

(4) منها المبسوط: في الهبات ج ” ص 1 ٠‏ ؟. والمهدب: في النحلة والهبة ج ؟ ص 1 1, وتخرير 
الأحكام .في أحكام الهبة جص 287 والدروس الشرعية: : في أحكام القبض ج ١‏ ص ,5١‏ 

(1) المبسوط؛ في الأقرار س عن "١‏ 


رشق مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
ولو أنكره عقيب قوله: وهبته وملّكته فكذلك أن اعتقد رأي مالك. 
آذآ ل سس 
قم ' أنه ركن في الهبة وركن الجزء جزء ماهيته. لأنا نقول: إن المراد به هنا أنه 
شرط؛ فإن الشرط يشبه الركن في أنه لايد منه. كما أنّه ليس لك أن تقول: إن منكر 
القبيض يرجع بالأخرة إلى دعوى الفساد, ومدّعي الصحّة مقدّم عليه, لأنّ متكر 
الإقباض لا يدّعي فساد الهبة, وإنّما يدكر أمراً من الأُمور المعتيرة فيها لو أتى به تب 
العقد, لأنّ الفبض ليس على الفور. 

وليعلم أن تقديم قول الواهب في عدم القبض والإقباض لا يوجب اليسمين 
بمجرّده, ولذلك ترك ذكرها في «المبسوط والمهذب» وغيرهاء وإِنّما يحلف او 
ادعى العتّهب الاقياض. ولذلك قال في التبرائع»: له إحلافه إن ادعى الاقباض ؟. 
وهو الذى أ راده المصنف بقوله: صدّق الي 

قوله: «ولو انكره عن ة/ “وطبته تملكت فكذلك, إن اعتقد 
رأي مالك 4 أي لم بكن ذلك إقراراً بالفبض وازوم العقد كما ذكر جميع ذاك 
في «المبسوط " والتذكرة؟ والتحرير*» وهذا ما حكيناه' عن «الميسرط» فينا 
سلف من أنّ كلامه هذا صريح في أَنّ القبض شسرط في الصحّة أو كالصريح. 
وقد صرّح بذلك كله من دون ذكر إن اعتقد رأي مالك في «الجامع” والشراشع 9 
03 المراد ما تدم ما ذكره اميف م من قولد في عن 4ة «المطلب الأوّل في الأركان وهي ثلائة الأول 

في العقد .إلى أن قال في ص 177 -: التالث في القبض» وهذا يدل على أن العقد والقبض ركنان في الهبة. 


(") شرائع الإسلام: : في الهبات ج تس ةا (؟) الميسوط؛ ؛ في ألهبات بج "اص 107 
114 دة ثرة الفقهاء : في قبض الهبة ج “سم 1186 سيق 
0 تحرير الأحكام: : في أحكام الهبة ج ؟عس اك 1 تقدم فى ص /9؟. 


50 الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص‎ ١ 
,55١ شرائع اللإسلام: في الهبات ب ؟ ص‎ )8( 


كتاب الهبة / فيما لو أنكر ألواهب القبض فق 


والارشاد 'وشرحه '»لولده و«الدروس"' وجامع النقاصد والروض* واليسالك'» 
لكن قد اقتصر في «الإرشاد" وشرحيه*» على ذكر «ملّكتك» وحده من دون ذكر 
وجعة قبلة كما ستغرق الحال فيه '. 

ووجهه: أنّ المقرّ إن كان ممّن يرى حصول الملك بمجرّد العقد كمالك من 

أعامة ١‏ لم يكن قوله «وهيته» و«ملّكته» إقراراً بالإقياض, لجواز أن يخبر عن 

د فلو كان الحاكم الذي تخاصما إليه يرى الإقباض شرطأ في العلل 
لم يمكنه الحكم على المقرٌ بالإقباض بمجرّد قوله «ملّكته» لاختلاف الرأيين 
وكذا لو اشتبه حال امقر ومذهبه. لجواز أن يكون إقراره على مذهب من يرى 
التلازم. والاأصل عدم الاقياض مع الأصول الأنخر. نعم. لو علم من مذهب المقرّ 
توف الملك على الاقباض اجتهاداً أو تقليد ٍبكَُكِم عليه بالإقباض. 

وقال في «جامع المفاصد»: لابخفى أَرّْهدذلألرأي غير مخصوص بمالك فإن 
جمعاً من أصحابنا يقولون: إِنّ القن كترطيف يزوم الهبة لا في صحّتها ومنهم 
المصتف في «المشتلف ''». وتبعه غلى ذلك فاع «المسالك؟ أ» وقد عرفت 
فنا بلك ؟" انك يحصل القطع واليقين بأنّه مذهب لأحد من لاختلاف ظواهر 
كلمانهم حتّى المصئف فى «المختلف». فانه عدل غنه بعد أحد عشر مسألة كالقطع 


(1و/) ارقاد الأذهان: في الهبةج ١‏ ص 400 

(؟) شرمم الاإرشاد للنيلي: في الهبة ص 77س ١16‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 1814). 
(1)] الدروس الشرعية: فى رجوع الواهب بج ؟ ص 141؟. 

(4و١١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج ١‏ من ١17‏ .. 174. 

(6) لايوجد لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الارشاد (غايةالمراد): في الهبة ج ؟ ص ١5غ.‏ 
(3و١١)‏ مسالك الافهام: في احكام الهبة ج ١‏ ص ا 8 

() تقدم ما يتعلق بذلك في ص 8؟؟ هامش 6. (5) سياتى فى الصفحة الانية 
)٠١(‏ بداية المستهد: في الهبات ج ؟ ص 501١‏ 

.155 تقدم في ص‎ )١( 


ارق مفتام الكرامة أج نحا 


أنه مذهب مالك. نعم. لعلّه مذهب ابن إدرسي ١‏ غلى البقين: 

وقد وجّه في «الشرائع ' والتحرير "© بِأنّه يمكن أن يخبر عن وهمه. ونحوه ما 
في «الاإرشاد ؟ وشروحه”» من قولهم مع الاشستباه. وكلامهم هذا يقتضى باشتراط 
إمكان الوهم والاشتباه في عدم الحكم عليه بالإقباض كما تيهنا عليه فلو لم يمكن 
وهم ولا اشتباهه كما لو علم مذهبه فى المسألة حكم عليه به. 

وقضية كلام «الإرشاد وشروحه» الثلاثة أنه او اقتصر على قوله «ملّكته» ذقط 
من دون أن يسبقه قوله «وهبته» جاء فيه البحث السابق كما صرّح في «جامع 
المقاصد'» لأنّ التمليك يقتضي الاقباض على المشهور, ويحتمله خلافه على 
الرأي الآخر, 

وقد يقال': إِنّ قوله «ملكتد» يحتمل أن يكون مراده به وهبثه وقبضته. وأن 
يكون مراده أنه أوقع صيغة الهبة بلفظ التتليك فلا يكون إقراراً بالقبض» لأ هذه 
اللفظة مشتركة بين المعنيين ولا أَغَلبية لأحدهما. قلا يكون ذلك بمجتده إقبراراً 
بالقبض على القولين ولا يحتاج في ذلك إلى البناء على الخلاف المذكور في 
القبض إلا أن تقول: إِنّها أغلب في المعنى الأول وأظهر ظهوراً لا ينكر. لكنّه خلاف 
ما صرّحوا به في أُوّل الباب, فتأمئل. وبنقدح من ذلك أنه لو ذكر الصيغتين معاً نه 


)١١‏ السرائر: في أحكام الهبة ج لاهن “لاا 

(5) شرائع الإسلام: في الهبات ج ص .75١‏ 

() تحربر اللأحيكام: في أحكام الهبة ج اع “م1 

(؟) إرشاد الأذهان: في الهبة جج ١‏ ص 468٠‏ 

(6) كغايةالمراد: في الهبة ‏ اص 5١‏ 1, ومجمع الفائدةوالبرهان: في أحكام الهبة ب ١٠ص‏ /ا6, 
وشرح الاإرشاد للنبلي: في الهبة ص أ س ١0‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم /17؟). 

(1) جامع المقاصد: في احكام الهبة ج 4 ص 107 ,١7/4‏ 

(7) كما في مسالك الأفهام: في أحكام الهبة ج 3 ص 81 


كتاب الهبة / في عدم أستلزام الهبة العوض حي اي ا ب يي 0 117 
انمتا اله التوض مو رك رفظلا على أن 


يختمل أن يكون أراد بملّكتك التأكيد, فهناك احتمالات ثلاثة: التأكيد فيكون كما 
إذا قال وهبته فقط كالتى قبلها. وأنّه نما أوقع العقد ولكن اعتقد مذهب مالك. وأَنّه 
أقبضه. وإذا قام الاحتمال الأُوّل فلا حاجة إلى البناء على الخلاف ويجب الحكم 
يعدم الاقرار بالقبضص. 

ويجاب بأد الغالى الظاهر فى هذه الكلمة أنّه أقبضه. وأ التأكيد على خلاف 
الأصل, وأنّ التأسسن حي منه, وأ العطف يقتضي النثاى #ولها #الفاعتنث 
لابمكن الرجوع إليه. ولو أمكن الرجوع إليه فلا بأس بهء فليتأمل جيّداً. 


[في عدم استلزام الهبة العوض] 
قوله: «ولاتستلزم الهبة موعت #دون :قرط مطلقأعلى رأي» 
أراد بالاطلاق عدم الفرق بين كونها من المساوي للمساوي. أو من الأعلى للأدنئ 
أو بالعكس. والقول بعدم استلزامها العوض من دون شرط هو مذهب أكثر علمائنا 
كما في «التذكرة '» وابن إدريس وأكثر المتأخّرين كما في «جامع المقاصد '» وقد 
عزاه في «المسالك ٠"‏ إلى الأصحاب. وفي «السرائر» أن عليه إجماع أصحابنا 
فإنٌ أحداً لم يذكر ذلك في مسطور ؟. وبه صرّح في «الجامع' والشرائع' 


)١(‏ تذكرة الفتهاء: في أحكام الهبة ‏ ؟ ص رين 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الهبةج 5 ص .١74‏ 

(©) مسالك الأفهام: في أحكام الهبة ج 7 ص 084. 

(غ) السرائر؛ في احكام الهبة ج اص .١70‏ 

(5) الجامع للشرائع: في الهبة والصدقة ص .51١‏ 

(1) شرائع الااسلام: في حكم الهبات بع ؟ ص ؟15. 


افيف مفتاح الكرامة / بم ١١‏ 


والتذكرة ' والتحرير' والإيضاح؟ والدروسء وجامع المقاصد* والمسالك؟». 

وقد حكى في «المختلف" وجامع المقاصد, الخلاف عن الشيخ في 
«الخلاف والمبسوط» وقال فى «الدروس» وأطلق في «الميسوط» اقتضاءها 
التواب 1 ولد قاروا نميا وى عرلا الضاين ن: ألهبة على ثلاثة أقسام: هبة لمن 
فوقه, وهبة لمن دونه. وهبة لمن هو مثله. وكلها تقتضي الثواب. ٠‏ وفى «الكافي» أن 
هدية الأدنى إلى الأعلى تقتضي الثواب بمثلها. ولا يجوز التصرف فيها قبل الاثابة 
أو العزم عليها *'. وحكى عته ذلك في «الإيضاح'' والمسالك"'» فى الهبة, 
والتوضوة فيه ما ذكرنا. وقال في «جامع المقاصد"'» حقّق في «المختلف» أن 
مراد الشيخ من اقتضاء الهبة النواب أن لزومها إِنّما يتحقّق به. وهو حتقك لأن 
استدلاله كالصريح في ذلك. فإنه استدل بروائيات أصحابنا ثم قال: وروى أبو 
هريرة عن النبيّ 42 أنه قال: : الواهح كو ته ما لم يعي 5. قال في «الخلاف»: 
فأثبت للواهب حو الرجوع قبل أت يعات وانتقظخدنهُ من الرجوع بالثواب وجعله 
تواباً على الحقيقة ١١‏ . وقال في «المختلف' '» وهذا دال على ما قلناه نحن 
وتأوّلناه, انتهى كلام الثلاثة, 


8١ س‎ 11١ تذكرة : الفقهاء: في أحكام الهبة ج 7 ص‎ )١( 
لذ تحر ير الاحيكام: : في أحكام الهبة ج اص را‎ 
.17١ إيضاح الفوائد: : في أحكام الهبةج أ ص‎ )١١01( 
الدروس الشرعية: : في أحكام الهبة ج كح مرا‎ ) ١1١وأل‎ 
7 8و8 و؟١) جامع المقاصد: في أحكا م الهبة سي 4 ص‎ 
.01 مسالك الأفهام: في أحكام الهيبة بج 1ص‎ )١؟و5(‎ 
مختلف الشيعة: فى الهبة ج تامس 516107 واية؟.‎ )١أوال(‎ 
048. الكافي في الفقه: فى الهدية ص‎ 0 

ٍ راجع سنن الدار قطني: ح اماج 7٠ص 4غ.‎ )١4( 
.١؟ الخلاف: في اقسام الهبات حي ”ص 515 المسألة‎ )١6( 


كعاب الهبة /فى عده استازام الهية العوض + دب لان 

قلت: إِنّما يحتاج إلى هذا التحقيق الذي هو حدٌّ كلام الخلاف. وأما 
كلام «المبسوط» فلا يحتاج إلى ذلك فإنه صرّم فيه بذلك, فإنه بعد أن 
قسّمها إلى الأقسام الثلائة وحكى عن العامّة الاختلاف في هبة الأدنى للأعلى 
في أنّها تقتط تقتضي الثواب أو لا تقتضيه قال: هذا قول مخالفيناء والّذي يقتضيه . 
مذهبنا أنها تقتضى ي الشواب على كل جال لعموم الأخبار في ذلك, وقد 
أوردناها فى كتابنا الكبير: م ذكر خبر أبي هريرة كمٌّقأل إن من قال إِنها 

ل" تقتضىي التواب قال: إن أطلق تلرم الهبة بتسلمها ولا رجوع له فيهاء وإن 

أتابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ولا تعلّق لاحدى الهبتين بالأخرى إلى 
أن قال: ومن قال تقتضى الثواب. فإن أطلق أثابه بقدر ما يكون ثشواباً لمعله 
فى العادة فاذا أثابه على ما ذكرثا رمت الهكبة, وإن لميثبه لم يجبر على 
القواب ولا تلزم الهبة '. 

هذا كلامه مجموعاً من أطراقك النسألة ل دَأأظال كتيراً والجماعة لم يلحظوا 
تمام كلامه. فهو نصّ صريح في موافقة القوم وإِنْما تنبّه لذلك الشهيد في 
الدروس وابن إدريس. قال الشهيد: أطلق في المبسوط اقتضاءها الشواب, 
وفسّره بإرادة اللزوم بالثواب '. وابن إدريس ' نسب الخلاف إليه فى الخلاف 
ولم يتعراض لنمبسرط أصلا, لكنه لم يتنه لدليل الخلاف. وبالجملة؛ أنّ 
ما نسبوه إليه في الكتابين ليس في محله حتّى من المحمّق في «الشرائع '» 
فإلّه أشار إلى الخلاف, مال أن تقو ل إنّه أشار إلى شلاف - الصلاحء وفيه: 
)١(‏ المبسوط: في ل ص ,5١١-55١‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في أحكام الهبة ج اص 5888. 


(*) السرائر: في أحكام الهبة ج “اص . 
(4) شرائع الإسلام: في الهبات ج ؟ صن ؟7؟؟. 


لدان 


فإن عوّض لم يكن للواهب الرجومع, 


مفتاح الكرامة / بج ؟؟ 


أنّا قد نقول: إن أبضاً ليس في محلهء لأنه نما ذكر ذلك في الهدية. وظاهره 
في الهبة موافقة الأصحاب. ولعلّه يفرّق بينهما بأنٌ الهدية لما كانت بغير صيغة 
أصلاكان الأصل فبها يتا «ها على ملك مالكها فلا يجوز النصرّف فبها إلا 
بالثواب أو العزم عليه. فليتأئل جئداً وقد سمعت أمافي «السسرائر» من أن 
أحدالم يذكره في مسطور. 

وليعلم أن ظاهر إطلاقاتهم أن محل النزاع والخلاف شامل لما إذا كانت لذي 
رحم أو لغيره. لكن تعليلهم وترجيههم لكلام الشبيخ يقضي بأن المراد ما إذا كانت 
لأجنبي, بل ما حكيناء عن الشيخ صر أو كالصريح في ذلك؛ وستسمع " مفهوم 


كلام «الشرائع» ويره. 
عند قو له: 1 أن جني رعو 0 الل مرجي تاكن انقب ون ا 


والتذكرة؟ وجامع المقاصد ا «التحر ب " » ومفهومها أَنّه له الرجوع بدون 
قبض الثواب وإن بذله المّهب كما ستسمع*. وقد حكينا عن جماعة هناك ؟ أنه 


.188 تقدم في ص‎ )١[ 

(1) سيأتي في ص .51١‏ 

(؟) تقدام فى ع 1/4 /ال90, 

(4) شرائع الاسلام: في الهبات ج ١‏ ص 091. 

01 تدكرة الفقهاء: :في أحكام الهبة بج ١‏ صن 7١‏ 1س 14 
(1) جامع المقاصد: : في أحكام الهبة ج أص 11/14, 

(/9) تحرير الأحكام: في أحكام الهبة جج لاص 081. 
(4) سيأتي في ص 117 

.١ 7/1 تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الهبة /في عدم وجوب قبول العوض على الواهب بل 5995 
ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق. 


صرّحوا بِأئّه لايحصل التعويض بمجرّد البذل: بل لابد من قبول الواهب له. وكون 
البذل عوضاً من الموهوب ليمتنع بسبيه الرجوع. وهو المفهوم من عبارة 
«المبسوط ١‏ والتذكرة». قال في «التذكرة»: فإن اتّهب شيئاً وعوّض الواهب في 
مقابلة الهبة ... '. وقال في «جامع المقاصد "»: ينبغي أن يكون هناك ما يدل على 
كونه عوضاً عن الهبة الأولى ليمتنع به الرجوع؛ ولم أجد به تتصريحأًء انتهى. 
ولم يحضر لي الآن تعيين المصرّحين به هناك ولعلّهم ممّن تأخّر ‏ عنه. 


[في عدم وجوب قبل الْعوض على الواهب] 
قوله: (ولا يجب على الواهت القبول مع الإطلاق» كما في «جامع 
المقاصد *» وكذا «المسالك'» وظآهنٌ«التذكة"الاشناع عليه, قال: ولا يجب 
على الواهب قبوله بل له الامتناع ليتمكّن من الرجوع بهبته عندنا". ولعله استنبطه 
من القواعد المقكرة والأصول المسلّمة, وهو أنه اكتساب مال لأن كان هبة أخرى 
ليجب قبولهاء وأنّه له الرجوع في هيته: ولا يجب عليه قبول ما يقتضي سقوطه, 
وأَنّ الأصل براءة ذمته من وجوب ذلك 
ولعلّ التقييد بالاطلاق في الكتاب و«جامع المقاصد» كما أنه قضية «التذكرة 
والمسالك» لأنهما ذكرا ذلك في صورة الإطلاق للتنبيه على أنّه في صورة 
)١(‏ المبسوط؛ في م لانن 
(؟ و/) تذكرة النقهاء: في أحكام الهبة ج 7 ص 518 و4717 س 55 و7 


('و8) جامع المقاصد: :في أحكام الهبه ج 3 ص .١186‏ 
(4و١)‏ مساألك الأفهام: في أحكام الهبة ج ص و1 


4 مفتاح الكرامة / ج ؟7؟ 


فأن دفع عوضاً مع عدم شرطه فهي هبة أخرى, 


الاشتراط متى بذل المتّهب العوض المشروط أو عوض المثل في صورة عدم 
التعيين فليس للواهب الامتناع والرجوع في الهبة كما هو الظاهر من موضعين في 
كلام المصنّف, وهما قوله «لكن إن استنع أي المنّهب ‏ سن دفع المشسروط 
فللواهب الرجوع» إذ قضيّته أنّه لو لم يمتنع لم يكن له ذلك, ونحوه ما كان مثله 
«كالمبسوط والتحرير والدروس» كما ستسمعه ', وقوله «وإذا أطلق العوض دفم 
المتهب ما شاء, فإن رضي الواهب قبضه لم يكن له الرجوم؛ وإن لم يرض تخير 
المتهب ببن دفع 5-6 وعوض المتل»' إذ قضيّته أَنّه ليس للواهب حيكئزٍ 
الامتناع, وقد نفى عله البُعد في (جاميع المقاصد '». وفي «الاريضاح» 2 الأقر ب 
جواز الرجوع '. . وهو مفهوم عبار «(الشرائع */والتذكرة" والتحرير» كما أشرنا اليه 
آنفا” وهو صريح «المسالك». ببستف أيضا إطلاق وإشعار بذلك في 
مسألة ما إذا خرج العوض مِسَتْحَقًاً باني بان الوجمه في كل من القولين. 


[آفي أنّ دفع العوض بلا شرطء هبة أخرى ] 


.145 سيأتي في ص‎ )١( 

(؟) سيأتى فى ص ا 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الهبة سج 1 ص 19/5. 

55١ ؟) إيضاح النوائد: : في أحمكام الهبة بج 7ص‎ ١ 

(8) شرائع الإسللام: : في الهبات ج ص 3717 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة ج "ص 1117 س 7 

() تقدم فى ص 5١١‏ هامش 15, 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الهبة ج ”ص 1١‏ 5 سيأني في عي 507. 


كناب الهبة / في جواز شرط العرض المطلق والمعيّن في الهبة ب !18 
فإن شرطه صحّ مطلقاً ومعيّناً. 


«المبسوط ١‏ والتذكرة' وجامع المقاصد '» وهو قضية غيرهاء كما أنه واضح. 2 
العقد لم يقتضه فلا يكون في الحقيقة عوضاً لأنه قد تقدّم أنّهِ ينبغي أن يكون هناك 
ما يدل على كونه عوضاً عن الهبة الأولى قضية كلامهم فيما سلف؟ عند قوله 
«وكذا إذا كان أجنبياً أنّه لو دفع عوضاً بنيّة النعو يض عن الهبة». وقيل ”لم يكن له 
الرجوع وإن كانت مطلقة. 

وكيف كان. فحيث كانت ابتداء هبة وجب أن يشترط فيها كلما يشترط في 
الهبة من الإيجاب والقبول والقبض. 


[في جواز : شرط العوض المظاق والمعيّن في الهبة] 
قوله: «فإن شرطه صح لاع وكويه لذو بب فى أنه يحوز اشتراط 
التواب في الهبة عندناء وقد حكى عليه الإجماع في «التذكرة» ولم يحك الخلاف 
إلا عن الشافعي في أحد قوليه كما أَنّه لاريب في جوازه إذا كان معيّناً. وظاهر 
«التذكرة» الإجماع عليه حيث قال تارة: عندتاء وأخرى: اختاره عن > نا". وأمًا 
إذا كان مطلقاً مجهولاً فظاهر «المسالك» الإجماع عليه حيث قال فيه؛ عندنا". 


.5"٠١ المبسوط؛ في الهيات ج ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: في أحكام الهبة ج ؟ ص ؟؟1 س 8و؟ 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 3 ص .١76‏ 

(1) تقدّم في ص 114 /ال/ا١.‏ 

(5) لم تعثر على قائله. 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة ج ؟" ص 1 سل 37 30 
(/) مسالك الأفهام: في أحكام الهبة ح "١‏ ص .٠١‏ 


051 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وفي «المفاتيح» أنه لا خلاف فيه'. وبه جزم في «الخلاف؟ والمبسوط " 
والسرائر ؟ والشرائع * والتحرير' والدروس؟ وجامع المقاصد” والمسالك؟). 
وقال فى «التذكرة* '»:! نه أقرب. 

وقد خالف يحيى بن سعيد ققال في «الجامع ''): وإن شرط مجهولا لم بصم 
وكأنٌ الكاشاني لم يظفر به. 

وكيف كأن, فالوجه فيما عليه المعظم أن الهبة في نفسها لاسقتضي الشواب. 
فإذاشرط عوضاً مجهولاً صم كما لو لم يشترط شيا وأنّها من العفود المينية 
على المغابنة, فلا تضرٌ الجهاثة في عوضها فكذا فى شسرطه ولانضباطه بالقيمة 
مع الاختلاف. وروى القاسم بن سليمات قالى: سألت أبا عبدالله 8 عن الرجل 
يهب الجارية على أن يعاب فلا يثاب أل أن برجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط 
له عليه. قلت؛ أرأيت إن وهبهاله.ولم بعم أيطوها أم لا؟ قال؛ نعم إذا كان 
لم يشترط عليه ''. وروى إسحاق بن عئار قال, قلت: الرجل الفقير يهدي الهدية 


02 ” مفاتيح الشرائع: : في حكم الهبة المطلقة والمثئروطة ج لاص‎ )١( 
4 لان المألة‎ ٠ (؟)الخلاف؛ ؛ في ألهبة جم '؟ ص‎ 

(؟)المسوط: : في الهبات بج ١‏ سس 16. 

() السرائر: في أحكام الهبة ج اس ١00‏ 

( شرائع الرسلام: : في ألهبات ج كص "١7‏ 

(3) تخرير الأُحكام: في أحكام الهبة ب ”اص ١٠8؟.‏ 

(/) الدروس الشرعية: : في أحكام الهبة ج “عن بار؟, 

جامع المقاصد: : في احكام الهبة ج اص 8 .١‏ 

(9) مسالك الأفهام: : في أحكام الهبة ج 7 ص +٠١‏ 13 

.11 تذكرة النتهاء: دفي أحكام الهبة ح ؟ ص 175 س‎ )٠١( 

)١١(‏ الجامع للشرائع: في ألهبة رالصدقة ص للحن 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب أحكام الهبات ح "اج اص ,111١‏ 


تتاب الهبة / فى جواز رجوع الواهب ما لم يدفع المتهب البشروطظ بلس "”27؟ 


وله الرجوع ما لم يدفع المشروط. ولا يجب على المتهب دفعه. 


يتعرض لما عندى فآخذها ولا أعطيه شيئاً أيحلّ لي؟ قال: نعم هي لك حلالء 
ولكن لا تدع أن تعطيه '. 


[فى جواز رجوع الواهب مالم يدفع المتّهب المشروط] 

قوله: وله الرجوع ما لم يدفع المشروط» كما في «المسبسوط' 
والشرائع ' والتحرير والدروس؛* وجامع المقاصد' والمسالك"» عملا بمقتضى 
الشرط. وقد سمعت خبر القاسم بن سليمانيوقد روى عسيسى بن أعين عن 
الصادق :18 أن قال في الهدية المرجوّثوانها إذا لم ينبه حتّى هلك وأصاب 
الرجل هديته بعينها أله أن يرجعها إن #بكخنحطا؟ قال: لا بأس أن يأخذه*. 
وقضية كلا مهم ومفهوم الخبر أنه إن دقُع فلارجوع]: 

قوله: «ولايجب على المتّهب دفعه4 كما في«الميسوط؟ والشرائع '' 
والتحرير '' والدروس'! وجامع المقاصد؟١‏ والمسالك ؟'» بل يتخير بين دفسع 
العوض ورد العين. لأنّ اشتراط الثواب لا يقضى بجعلها كالبيع وغيره من عقود 
المعاوضات بحيث يعبت العوض في الذمّة بل فائدته جواز الرجوع في العين 


(1و4) وسائل الشيعة: ب 9١‏ من أبواب ما يكتسب بدح * ولاج 17 ع 719 و118. 
(؟و1) المبسوط: في الهبات ع اص ١٠١17و١١5.‏ 

('و١٠)‏ شرائع الإسلام: في الهبات ج ؟ ص ؟؟١1.‏ 

(4و١١)‏ تحرير الاحكام: في احكام الهبة ج "اس 181. 

(6و؟١)الدروس‏ الشرعية: في أحكام الهبة ج " ص 5/0/0 - ذنلر؟. 

(3 و١)‏ جامع المقاصد: :في أحكام الهبة ج فص ١٠/5‏ و71 .١1‏ 

(/او )١4‏ مسالك الأفهام: في أسكام الهبة بج 7 ص .11١-5٠‏ 


تلق 


لكن إن أمتنع فللواهب الرجوع. 


مفتاح الكرامة اج نذا 


بدون بذل العوض؛ كما هو أحد الأقوال فى المسألة, وهو أنّه لا يجب الوفاء 
بالشرط؛ بل يجعل العقد عرضة للفسح؛ أو يبني على أنه عقدٌ جائز لا يجب الوفاء 
به ولا بشرطه, 

قوله: 9لكن إن امتنع فللواهب الرجوع» كما في «الميسوط ١‏ 
والتذكرة' والتحرير" والدروس؛ والمسالك* وجامع المقاصد'» وكذا «جامع 
الشرائع "» أن فرض المسألة في صورة ما إذا عيّنء قال: وإذا عيّن له العوض ولم 
بعوّضه إِيّاه فله الرجوخ. وفي «جامع المقاصد»: أنّ الحكم ظاهر". قلت: وهو 
صريح خبر القاسم بن سليمان'. وقال فىَ«الدروس»: ظاهر ابن الجنيد تتعيين 
العوض كالبيع .'١‏ قلت: الخير المطمو ل 2 حك ةأعليه. 

ومفهوم عبارة الكتاب وَإ:كان مله .مما ذكنبعدا «المسالك»: أنه متى بذل 
امهب الموض المشروط أو عوض المثل مع عدم التعيين فيس للواهب الامتناع 
والرجوع في الهبة كما نهنا عليه آنفاً"١‏ وقد سمعت أله نفى عنه امد في «جامع 
المقاصد» وأيّه قرب في «الإيضاح» جواز الرجوع حيتئذ ونه خيرة «المسالك» 


(١)المبوط:‏ ؛ في الهبات ج “ان 51١‏ ْ 
(؟) تذكرة النقهاء : في أحكام الهبةج 7ص 478 س 4. 

() تحر ير الأحكام: : في أحكاء ألهبة بج ؟اص ارق 

(4و١٠)‏ الدروس الشرعية: :في أحكام الهبة ج أ ص كما رام 
(8) مالك الأفهام: في أحكام الهبة ج 5 ص 3 

1١‏ ونا جامع المقاصد: ؛ في أحكام الهبة ج ماضن" 

()) الجامع للشرائع: فى الهية والصدقة ص 7316 

(1) تقدّم في ص 7 58. 

.11١ تقدم فى ص‎ )1١( 


0 


كتاب الهبة / في جواز رجوع الواهب ما لم يدفع المتّهب المشروط 
وأنّه يفهم من مو ضعين من كلام المصئّف في مسألة ما إذا ظهر العوض مستحمّاً كما 
يأتي '. وأنّه قضية مفهوم عبارة «الشرائع ' والتشذكرة" والتحرير». فانظر إلى 
اختلاف المفهومين في الكتابين ولكنٌ الجمع ممكن والأمر هيّن. 

وقد استدلّ على ما نقى عنه البُعد في «جامع المقاصد» بقولهم 22ة: المؤمنون 
عند شروطهم ' وبأنّهم لما أطبقوا على عدم الوجوب من طرف المتهب انتفى؛ 
وبقي الوجوب من طرف الواهب لا مائع منه: وبأن الرجوع على خلاف الأصل 
فيقتصر فيه على محل اليقين» وبظاهر قوله تعالى: 9إلآ أن تكون تجارة عن 
تراض 14 وبظاهر قوله لة: الناس مسأطون على أموالهم'. ثمّ قال: فإن قيل قد 
حكم ان بجواز الرجوع مأ يتب قلنا هو معارض بقوله 882 «والذي يثاب من 
هبته»؟ وهو شأمل لصورة النزاع: فيجهم هما حمل الأُوّل على ما عدا صورة 
النزاع للا يلزم إطراح الثاني أو لاعتضتاد اليتانيا بالعمومات السابقة أو يقال 
يتساقطان و يبقى ها عداهما بغية / لق طية هو 

وأنت خبير بأنّ قوله ب في صحيحة عبدالله بن سنان «والذي يثاب في هبته» 
لا يعارض حكمهم 282 بجواز الرجوع ما لم يثب. لأنّ الإثابة لا تتحقّق إلا بالبذل 
والاتفاق عليها والقبض ولا تحقّق بمجرّد البذل حنّى تشملها الصحيحة. وإنْما هو 
من مقدّماتها. ولا يقال عرفا أنّه أثاب وإِنّما يقال عرض عليه الثواب. 


)١(‏ سياتى فى ص ©81؟. 

(؟ و؟و) تقدم في ص .11١‏ 

(6) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب المهور سم ؛ ج ١6‏ ص 7١‏ 

() النساء: 15. 

عوالي اللالي للييات ا ص افا . 

(8) وسائل الشيعة: 0 بواب أحكام الهبات ح ١‏ 1ل صن 114 
(4) جامع المقاصد: قي أحكام الهبة ج و ص ١77‏ 5 


+ مفتاح الكرامة / سم ؟؟ 


فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ذفي 
التضمين نظرء 

فإذا لم يحصل الإثابة لم يكن هناك معارضة. وأمّا عمومات الوفاء بالشروط 
والعقود فإنّما يستدل بها فى في العقود اللازمة لا الجائزة. وبه يُعرف حال الدليل 
الثانيء إذ لا وجوب من طرف المثّهب ولا الواهب, ولا نسلّم أن الرجوع في العقود 
الجائزة على خلاف الأصلء سلّمنا ولكن قد دلت النصوص الصحيحة على جواز 
هذا العقد على هذا النحو. 


[في تلف الموهوث أو تبه قبل دفع المشترط ] 
قوله: (فلو تلف الموهو هناد تاب قبل دفع المشترط وقبل 
الرجوع ففى ففي التضمين نظر» كعاافيَالَحَرَرأ» وكذا «الشرائع» حيث ترد ؟ 
في عدم تضمينه. والتضمين والضمان خيرة «الوسيلة ' والمختلف ؟» فى مو ضَعينَ 
مئه و«الدروس والحواشي١‏ وجامع المقاصد' والمسالك وهو المحكي عن 
أبي علي لأن الواجب عليه أحد الأمر بن ردّها أو دفع العوضء فإذا تعذّر الأول 


78١ تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج ص‎ )١( 

0 شرائع الإسلام: في الهبات ج مص 117, 

(؟)الوسيلة: : في بيان ألهبات ص ؛رلا؟. 

(؟) مختلف الشيعة: : في ألهبة جع اس 2٠97١‏ وبرلا؟. 

(8) الدروس الشرعية: في أسكام اله ؟ ص 185 

(1) لم نعثر عليه في الحواشى الموجودة لد ينا. 

9 و1) راجع جامع المقاصد: :في أحكام الهبة بج فص لالاا, 
لا مسالك الأفهام: : في أحكام الهبة بج ص 1 


كناب الهبة / في تلف العوهوب أو عيبه قبل دفع المشترط لل 4#] 
وجب الثاني ولأنّه لم يقيضها مجّاناً بل ليود عوضها ولم يفعل, ولعموم «على 
اليد ما أخذت»١.‏ 

واخئير عدم الضمان في «المبسوط " والتذكرة" والابسضاح ». وقال في 
الأوّل: وهذا هو مذهبناء لأنّ هذا النقص حدث في ملك المتّهب فلم يلزمه ضمائه. 
ولأّنّ المتّهب لا يجب عليه دقع العوضء بل للواهب الرجوع, في العين فالتفر بط 
منه حيث تركها فى يد من سلّطه على التصرّف فبها. 

وأجاب الأوّلون بأنّه لم يدخل في ملكه مجّانا بل بسرط العوضء وذلك 
معلى الضمان؛ وإن أريد بعدم وجوب دفع العوض عدم وجوبه عيئاً لم يلَزْم مسنه 
تفي الوجوب على البدل الذي هو المدّعى. وحيتئظذٍ فإذا تعذر أحد الأمرين المخيّر 
فيهما وجب الآخر عيناً وإن أريد عد لويوب أصلا قهو ممنوع, 

وقد قيّد يما إذا كان ذلك قبل الرجوع في («الكتاب والتحرير* والمسالك!» 
وهو المفروض فى كلام «البتيسوط ؟ والشرائيع* والتذكرة'» وغيرها''. 
ووجهه ظاهرء. لكوع ابا انان في بد المنّيب حيث أن يده عليه 
بعد الرجوع, وقد يقال'': إن يده يد ضمان قسيل الرجوع فكذا بعده عملاً 
ا 0 عموم قولهم صلوات الله عليهم: على اليد ما أخذت. 


)١(‏ عوالي اللآلي: ح ٠١1‏ ج ١‏ ص 14؟. 
(؟ ولا) المبسوط: في الهبات ج "ص 8١١‏ 

('و1) تذكرة الفتهاء: في أحكام الهبة ج ؟ ص 117 س ١1-؟5.‏ 

(4) إيضاح الفوائد: : في أحكام الهبة ج 1 ص ا 

)0 تحر ير الأحكام: في أحكام الهبة ج ص 81, 

(3) مالك الأفهام: في أحكام الهبة ج 3 ص 1١‏ 

(كيا شرائع الإسلام: : في الهبات ج ؟ ص ؟552. 

.1894 ص‎ ١ كالدروس الشرعية: في أحكام الهبة ج‎ )٠١( 

.9/8- ١1/17 القائل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الهبة ج 4 ص‎ )١١( 


1 مفتاح الكرامة / ج 57 
فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقِلّ الأمرين من العوض 
وقيمة الموهوب. 


وفيه نظر فتدبّرء وممّا ذكر يُعلم وجها النظر. 

ولا فرق في ذلك بين كون تلف الموهوب أو تعيّبه بنفسه أو بفعل المتّهب 
كلبس الثوب. كما هو صريح «التخرير ' وجامع المقاصد' والمسالك '» وقضية 
إطلاق الباقين. ويجيء على القولين استحقاق المهر وعدمه فيما إذا وهبه جارية 
بشرط الثواب فوطئها وامتئع من الثواب فرجع بها الواهب. 

قوله: إفإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقلّ الأمرين من 
العورض وقيمة الموهوب» هو ' كما في «جامع المقاصد », والأجود 
تارة والافرى الخ كما في «المسالك »؛ لأ المتّهب مسخيّر بين الأمسرين, 
والمحقق لزومه هو الأقل, لآ العوجو إن كان أقل/فقد رضي به الواهب في مقابلة 
العين: وإن كان الموهوب هو الأقل فالمتّهب لا يتعيّن عليه العرضء بل يتخيّر بينه 
وبين بذل العين. فلا يجوز مع تلفها أكثر من قيمتها. 0 

ومقابل الأقرب أنه يضمن مثل الموهوب أو قيمته, وهو خيرة «المختلق * 
والإيضاح" والحواشي 0 لأنّ العين مضمونة حيئئز على القابض؛ فوجب ضمانها 
بالمثل أوالقيمة. وفيه:أنّهسلّطه على إتلافهابالعوض فلا يلزمهأزيدمنهلوكان أنقص. 


18١ تحرير الأحكام: في أحكام الهبة بم اص‎ )١( 

10/8 ؛) جامع المقاصد: في الهبة ج .4 ص‎ "١ 

(؟و0) مسالك الأفهام: في أحكام الهبة ج ”ص 49ر9 
(1] مختاف الشبعة؛ ؛ في ألهبة ج ١‏ ص ا 

() إيضاح الفرائد: في أحكام الهبة ج 7 ص .15١‏ 

الما لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة عندنا. 


كتاب الهية /فى تلف الموهوب أو عيبه قبل دفع المشترط ل 858 1! 

وقد استدلٌ عليه في «الإيضاح» أن اعتبار العوض أثر الهبة وقد انفسخت 
فيرجع بقيمة الموهوب .١‏ وفيه: أنّه لا معنى افسخها وانفساخها بعد تمليكه العين 
وتسليطه على إتلافها بالعوض. وقد بنى ذلك على ما حّقه هنا. 

قال بعده؟: والتحقيق أنّه متى يكون للواهب الرجوع في الهسبة التي ذكر 
فيها العوض هل له قبل دفع العوض مطلقاً أو بعد امتناعه من أدائه؟ الأقرب 
الأول لقوله #: ما لم ينب" وقبل دفع العوض لم يثب. فيعلى هذا إذا رجع 
بعد تلفها وقبل دفع العوض رجع بقيمتها أو مثلها, لاستحالة دفع العوض 
المشترط بعد انفساخ العقد المقنضي له, وعلى الشاني نقول: إنّ دفع العوض 
زائدأكان أو ناقصاً عن القيمة لم يكن للمبالك غيره وإل كان له مثل السوهوب 
أوقيمته, لأئه ليس له الإلزام بِْالعوض كد المصئّف, انتهى. وفيه: أن 
تمليك الواهب له وتسليطه على الإتلاف بالعوض مع كونه أقلّ من القيمة 
يقنضي عدم الزيادة على كل تقدير. ثم إن جَسَوَارْ الفسم والرجوع إلى القيمة 
منافي للإذن في الإتلاف بالعوض. وأما تخيّر المتّهب بين العوض وقيمة 
الموهوب قلأنّه كان مخيرا أَوَلاً ‏ أعني قبل التسلف بين العسوض ورد العين؛ 
فيبقى تخيّرء عملاً بالاستصحاب. ولك أن تقول: التخيير الأول كان بين 
العوض ورد العين: والتخيير الثاني بين العوض والقيمة فلا استصحاب, فالقيمة 
لادئيل على التخيير فيها فيتعيّن وجوب العوضء ولم يستقرٌ الخلاف حتى 
يكون خرقاً للإجماع المركّب. 

وهذاكله إذا شرط عوض ا معيّناكما بظهر ذلك من توجيههم وجوب أقل 


.4؟١ ص‎ ١ و؟) إيضاح الفوائد؛ في أحكام الهبة ج‎ ١( 
سئن أبن ماجة: حم 114 ج “ص راثلا‎ )( 
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وإذا أطلق العوض دفع المتّهب ما شاءء. فإن رضي الواهب 
وقبضه لم يكن له الرجوع, وإن لم يرض تخيّر المتهب بين دفع 
الموهوب وعوض المثل. 


الأمر ين.وبه صرّح في «جامع المقاصد ' والمسالك '». أمامع الاطلاق فالواجب المثل 
أو القعة لاغير إذا لم يرض بما دونهاء لأنّ ذلك هو مقتضى اشتراط العورض مطلقاً 


[في دفع المتهب ما شاء مع إطلاق العرض] 
قوله: (وإذا أطلق العوض دفع المتّهب ما شاء. فإن رضي 
الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع »بهو معنى ما في «الشرائع " والتذكرة؟ 
وجامع المقاصد؟ والمسالك' »لوغيرها* تللأنه لاريب في أنه لا يجب على 
المتهب دفع عو ض بخصو ص لأنهال/بضت علي دفع العوض أصلاً إذا رد العين. 
فإذا دفع عوضاً ورضي به وقبضه صيمٌ وأء متنع الرجوع قليلاً أو كثيراً. وقوله في 

«الشرائع»: يدفع ماشاء ولو كان يسيراً” مقيّد برضا المالك جزماً 
قوله: «وإن لم برض تخيّر المتهب بين دفع الموهوب وعوض 
المثل» أي عوض مثل الموهوب عادة كما في «الخلاي؟ والمبسوط '»وهو معنى 


1 و) جامع المقاصد؛ في أحكام الهبة بج ذم خملاك روةلاز, 

(؟ و١)‏ مسالك الأقهام: في أحكام الهبة بج 1ص ا 

(؟) شرائع الإسلام: في الهبات ج ١‏ ص 9717؟. 

(5) تذكرة الننهاء : في أحكام الهبةج ص 421 س +. 

() كالحدائق الناضرة؛ في الهبة ج 77ص 2.٠‏ 

(8) شرائع الارسللام: : في الهبات ج ؟ ص 37 ؟؟, 

(6)الخلاف: ؛ في الهبة ج “اص المسالة .١4‏ (1) الميسوط: في الهبات ج اصن 81١‏ 


5ن" 


كتاب الهبة / في دفع المتّهب ما شاء مع إطلاق العرض 
ما في«الدروس' وجامع المقاصد؟ والمسالك '» في آخركلامه. وقد ع أله في 
«المبسوط»بأنٌ أصل الثواب إِنّما ثبت بعقد الهيةاعتباراً بالعادةفيئبت قدر ما يكون 
ثواباً فى العادة ومعناه أرد أصل الثواب مأخوذ من العادة فكذلك قدره. وهؤلاء 
وإن اقتصروا على أنه يدفع عوض المثل عادة ولم يصرّحوا بتخيير المتهب كما في 
الكتاب لكنّه مرادهم جزماً, لأنّه لا ريب أنه له أن يردٌ الموهوب. ولعل كلام 
«المسالك "0 لايخلو عن تشويش فى ذلك, لأنه جزم تأرة أنه بثببه قدرقيمة 
الموهوب, وأخرئْبأنّه يثيبدقدرعوض المثل عادة؛ وعذّلهبمثل ماقي «الميسوط». 

وحكي عن أبي علي أنه يثيبه حتى يرضئ. وهو قول العامة لما رووه عن 
أبي هريرة أن أعرايتاً وهب للنيّ كل اق فأعطاه ثلثاً فأبى فزاده ثلثاً فأبي فزاده 
ثلثاً فليا استكمل تسعاً قال: رضي الحِكيث ". والدلالة ضعينة لأنه تبرّع 
والسند ضعيف جد وقد شهد عمل على أب هزيرة أنه عدو الله وعدوّ المسلمين 
وهو من الكدّابين* والنظر في أَحَوَاله بتي وسكا ضعيف العقل جداً. 

ولهم قولٌ آخر* وهو أنه يئيبه قدر قيمة الهبة أو مثلها. وبه صرّح النقيّ في 
«الكافي» ني الهدية ''. والفرق بينه وبين مختار «المبسوط» أنّ العوض على 


الدروس الشرعية في أحسكام الهبة ؟ص 88؟. 

(1) جامع المقاصد :في أحكام الهبة ج 4 ص فلا1ا عا 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام ألهبة ج 7 ص .1١‏ 

(] الميسوط: في الهبات ج 7ص .5١١‏ 

(5) مسالك الأفهام: فى أحكام الهبة ج 4 ص 11-5. 

(1) الحاكي هو العلامة في مختلق الشيعة: : في الهبة ع 1 ص 511. 
لمش لان ام : قي الهبة ج " ص 5١١‏ 

(8) المصنّف لعيد الرزاق: مع 1١‏ ص 17لاح .5١105‏ 

(4) المجموع: في الهبة بج ١0‏ ص 58127/81 

(١٠)الكافي‏ في الققد؛ في الهدية ص 2/8 ؟. 


لدلا 
مختارهم قد يكون أقل من قيمة الموهوب أو أكثر. 

وفي «الخلاف» أنا لو قلنا أن لا مقدار للثواب وإنّما يئاب هو ما عنها قليلاً 
كان أو كثيراً لكان قويّاً'. وبه جزم في «التحرير» عملاً بعموم الأخبار وإطلاقها. 
قال في «التحرير»: إذا شرط ثواباً مجهولاً صم ولزمه دفع ما يصدق عليه إطلاق 
الاسم ؟. ولعلّه أراد ما يتموّل. وهو قول لبعض العامة '. فليلحظ وليتأئل فيه. 
ولاتغفل عمًا في «الشرائع “». 

ولهم قول آخر * وهو أنه لابدٌ من أن يكون زائداً عن اققيمة وإلا لباعه 

في السوق. 

هذا؛ وكما يتخيّر المتّهب بين دفع الموهوب وعوض المثل ولا يجبر على 
الثواب كذلك يتخيّر الواهب بين,الإنتضاء والرجوع ولا يجبر على الرضاء (على 
الإمضاء خ) ولا على الرضا بالأقل لها لمعته عن «الخلاف والتحرير». 
ولاتغفل عمنا حكيتاء' أنفا عن بي علي فإةآموافقللاعتبار ولكلامهم فيما سلف. 

فإذا اعتبرت قيمة الموهوب اختلفت, فالمعتبر قيمته عند القبض إذا دفع بعد 
العقد كما في «التذكرة" والمسالك*» واحتمل فيهما قيمته عند دفع الثواب. وقد 
قلنأ فيما سلف ': إِنّْ مفهوم عبارة الكتاب أنه إذا دفع أحد الأمرين وجب على 
الواهي قبوله. 
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.١1 المسألة‎ ٠ الخلئف: : في الهبة ج ص‎ )١( 

2 تحرير الأحكام: في أحكام الهية جم ؟ ص ارا 

() العجموم: في الهبة ج ١١‏ ص 781 

(4) شرائع الارسلام: في الهبات ج 7 ص 7717, 

(0) الشرح الكبير: في الهبة ج 1 ص 117. (1) تقدم في الصفحة المتقدمة. 
(/) تذكرة النثهاء: :في أحكام الهبةج 7ص 19س .17-١1‏ 

(8) مسالك الأفهام: : في أحمكام الهبة ج ”ص +١‏ 17 (5) نقدم في ص 114-117, 


كتاب الهية / فيما لو خرج العوض مستحمّاً انلك 


ولو خرج العوض 0 ثم ان كانت د 


ع اتيب ل أ فيه بع اتن أو لين أو ما اء إه رضي 


[فيما لو خرج العوض مستحمًاً] 
قوله: (ولو خرج العوض أو بعضه مستحقّاً أخذه مالكه. ثمّ إن 
كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله, الك للواهب الرجوع' ٠‏ وإن 
شرطت بالعوض دفع المتّهب مثله أو قيمته مع التعيين أو العين أو 
ماشاء إن رضي الواهب مع الاطلاق هذه المسألة من متفدّدات الكتاب, 
وقد بيّن الحال فيها بالنسبة إلى أقساع الهبة الثلاثة فيما إذا خرج العوض أو بعضه 
مستحقّاء وقد اشتمل القسم الأول ومو ها إذا كانت مطلقة لاذكر للعوض فيها - 
على أحكام ثلاثة واضحة: وقال فيما إذا شرطت الهبة بالعوض المعيّن كهذه 
الفرس مثلاً وخرجت الفرس مستحقّة: إِنّ المتّهب يتخيّر بين دفع قيمة الفرس ودفع 
الموهوب, كما كان مخيّراً من أوّل الأمر بين دفع العوض ورد العين. وقضيّته أنه 
لايتعيّن عليه دفع قيمة الفرس. نعم لو دفعها كان دفعها كافياً في عدم رجوع 
الواهب في العين لو رضي به وقبله وقبضه.؛ فمعادل قوله «مثله أو قيمته» قوله «او 
العين». وأا قوله «أو ما شاء» فهو كلام آخر متعلّق بصورة إطلاق العوض لاكما 
فهمه في «جامع المقاصد '» من أن قوله «أو العين أو ما شاء» كلاهما مع التخيير 
بينهما معادل لقوله «مثله أو قيمته» وليس كذلك كما ستسمع ' قوله «هذا لا يخقصٌ 


)١(‏ جامع المقاعد: في أحكام الهبة بج فص أثرا, 
(؟) سيأتي في الصفحة الآتية. 
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بالمثل ولا بالقيمة». قلنا: هو كذلك؛ لكنّه جرى في ذلك على الغالب من أن من 
شر عل عوض أ معيّاً وفات من يده أنه لا يرضى بمأ دونه وهو مبني على أنه لا يجب 
على الواهب القبول إذا بذل المتهب العرض المعيّن كما تقدّء ' عن جماعة وإن كان 
مفهوم عبارته فيما سبق ' يقضي بخلاقه. فيكون قوله «إن رضي الواهب» قيداً في 
الشقّين وإن كان توسّطه لايخلو من حزازة. 

ويذلك بندفع إشكال «جامع المقاصد» قال: ظاهر المصنّف تعيين دفع المثل 
أو القيمة مع التعيين» وهو مشكل '. قلت: هذا الظاهر جاءه مما قبله من قوله 
«لمريجب» وممًا فهمه من المعادئة, وليس كذلك. قال: ويمكن أن يقال لا يراد 
تعيّته. ومأ سبق من عدم وجوب دفع العوض المشروط يدل عليه, وإِنّما المراد أن 
دفعه كاف في عدم رجوع الواهب يفي العينقال: هذا أيضاً مشكل, لأنًا إذا 
أوجبنا على الواهب قبول العوض فإْمَارِيجج ليه قبول العوض الذي تضكئنه 
العقد دون غيره؛ لعموم قو له إلا !اوموق خين شرواظهم . نعم لو رضي به وقبضه 
فلا بحث, لكن هذا لا يختص بالمثل ولا بالقيمة ‏ اتتهى 

وقد عرفت الحال فى ذلك وأنّه مب على عدم وجوب القبول. والوجه فى 
ذكر الشل والقيمة. - 1 ش 

وقد بيّن المصيّف القسم الثالث بأنّه يرجع إلى حاله الأول فقال: إِنّهِ مع 
الرطلاق وعدم التعيين في الفرض المذكور ‏ أعني ما إذا ظهر العوض مستحمّاً ‏ 
يدفم المتّهب ما شاء إن رضي الواهب, كما كان حاله كذلك من أوَّل الأمر 
ومقنضاه بقريئة ما سلف قريب أنه إن لم يرض تخيّر المتهب بين دفع العين وعوض 


)١(‏ تقدم في ص 574 و1719 
(“لارة) جامع المقاصد: :في أحكام الهبة ج ب مس ذختا 
(4) وسائل الشيعة: به ٠٠‏ من أبواب المهور ح ج 0عس ل 


كتاب الهبة / فيما لو خرج العوض مستحقًاً 0" 


المثل كما تقلّم '. إذ لا فرق فى ذلك بين ما إذا لم يقدّر عوضاً أصلاً أو عوضاً 
ولم يشخّصه. ومقتضاه بقرينة الشرط أنه إن لم يرض قله أذ العين. 

وقال في «جامع المقاصدة: هنا كلامان (أحدهما) أن تعيين العرض إن كان 
المراد به كونه مشخّصاً فيشكل إطلاق قوله «أو ما شاء إن رضي الواهب مع 
الاطلاتى» لأنّه إذا شرط عوضاً مقدّراً كمائة درهم ودفع مائة فظهر استحقاقها 
فدفع بدلها لم يكن للواهب الامتناع على ما سبق في كلامه '. قلت: المراد في 
الدق الأول كونه مشخّصاً وقد عرفت أن المراد إذا رضى الواهب والَذي سبق في 
كلامه إِنّما هو الدلالة بالمفهوم. وقد تقدّم أنّ التحقيق خلافه. وأنّ المقهوم هنا 
يخالفه, وقد نهنا على ذلك فيما سلف. ثم قال في «جامع المقاصد»: وإن كان 
المراد به كونه مقدّراً أعمٌ من أن يكون لتحا أولا فلا يستقيم إطلاق قوله «دفع 
المتّهب مثله أو قيمته» لأنّ ذلك إنما يتَصَدربَعْقالشخصي دون الكل '. قلت: قد 
عرفت انهنا مان ممما زان: أحد هما مع اتعِيَيقٌ الموطن, والآخر مع إطلاقه كما 
هو واضم. ثم إنّهِ يتصوّر المثل والقيمة في الكلّي بعد تعيّه في فرد وظهوره 
متا كنا يأني ؟ له مثلد. (الثانى) أن قوله «ما شاء إن رضى 9 تقيض بأنه 
إن لم برض فله أخذ العين, وإطلاقه يتناول ما إذا دفع عوض المثل. وذلك ينامي 
ما سبق في كلامه من أن المتّهب مخّر بين دفع الموهوب وعوض المثل " انتهى. 
قلت: قد عرفت أن ما سبق إِنّما دل بالمفهوم على أنه ليس للواهب الامتناغ» 
ومفهوم كلامه هنا يخالفه, وقد قلنا؟: إِنّهِ يفهم من موضعين في هذه المسألة أنه له 
الرجوع وإن بذل العوض المشروط أو عوض المثل. 


030 تقدم فى ص .58١-17134‏ 
(؟ و"اوة) جامع المقاصد: في أحكام الهبة ج 5 ص .١8١‏ 
(؟)سياتى فى عس 181 0,68 .١‏ (1) تقلدم في ص 28 
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ولو كان معيبا ألم بالأرش. أو دفع العين في المعيّئة لا المطلقة. 


[فيما لوكان عوض الهبة معيباً] 

قوله: إولو كان معيباً ألزم بالأرش. أو دفع العين في المعيّنة 
لاالمطلفة » هذا الفرع تعرّض له في «التذكرة'» وهي أحسن من عبارة الكتاب, 
قال: وإن كان معيّنا فقبضه الواهب فوجد به عيبا كان له الرجوع إلى عين 
الموهوب, فإن كان باقياً أخذه, وإن كان تالفاً طالب ببالقيمة, والأقرب أن له 
المطالبة بالأرش. انتهى. 

وقضية كلام الكتاب أنه إذا دفع الأرص لم يكن للواهب الرجوع, مع أنه له 
الرجوح على كل حال كما تقلام ولج حا :نيوان العوض معيبا لأنا إن قلنا بمئعه 
من الرجوع فإنّما هو حيث يكو ن |سليماً صحلا وبدون ذلك لا دليل عليه. فكان 
حّه كما في «جامع المقاصد) أيه يمول ألزم بالعين/أو بما يرضئ به الواهب, قال؛ 
وكذلك الحال فى المطلقة إلا في صورتين؛ الأولى ما إذا لم يقدّر غوضاً أصلاً أو 
دفع فوضا تور عير وهو مع العيب بقدر القيمة فإنّه على ما سبق ليس له رده 
ولا الرجوع. وقد عرقت الحال في ذلك, والثانية ما إذا قدّر عوضاً ولِم يبشخّصه 
فدفع ذلك القدر فظهر معيبا؛ فإنّه يتّجه أن يقال له المطالبة بالأرش أو البدل أو 
العين. ومتى دفع المتّهب أحدها لم يكن له الامتناح. نعم, لو تراضيا على الأرش 
وقبضه فلا بحث في الصحّة واللزوم, وأمَا المطلقة فيما عدا ذلك, فإن كان العوض 
فيها مقدّرأ كان له إيداله والمتّهب مخيّر. ولا فإن كان مع المعيب عوض المثل 
فصاعداً فلا شيء له. ولا تخبّر في الردٌ واسترجاع العين وإبقائه '. انتهى فتأئل. 


.٠١ تذكرة النقهاء: في أحكام الهبة ج ؟ ص 177 س‎ )١( 
جامع المقاصد: في أحكام الهبة جج بزب كر‎ 1 


كتاب الهبة / فيما لو ظهر استحقاق النصف أو الكل بعد التافه ل 00؟ 
ني ا راتت مدنت في بد السق الام 


000 


وقد أطلق في «التذكرة» في المطلقة فقال؛ وإن كان العوض غير معيّن فو جده 
معيباً كان له المطالبة فيلا أ وهو قضية إطلاق الكتاب. 


[فيما لو ظهر استحقاق النصف أو الكل بعد التلف] 


د الباقى » ويرجع بجميع النواركاكما فِى/«التذكرة» وقد نبّه بذلك على 

لان الاضي في أحد كي 

قلت عنه» + إذا ظهر استحقاقها سه 

بالعوض, وبه صرّح في «التذكرة" والتحرير ؟» وأمًا إذا كان بعد تلفها فقد قرب 

المصنّف أنه لهالرجوع بما غرمه. وفي «الإيضاح* وجامع المقاصدأ» أنه الأصم. 
وقد ضبطوا فى باب الغصب "ضابطأً وهو: أنّكلٌ شيء إذا فرضنا الغاصب فيه 

)*-١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبت ج 1 ص 117 س 17 و51 و2؟. 

(5) تحرير الأحكام: : في أحكام الهبة ج اص ل 

ا يه 

ات فرج اس 1 


10 منتاح الكرامة / جم ؟؟ 


مالك ولا تلزم القابض الثاني فيه غرامة فله الرجوح فبه, وما تلزمه فيه غرامة على 
فرض كونه مالكا فلا تغرير فيه ولا رجوع. وعدّوا من القسم الأوّل الوديعة. 
والعرهون. والموكل فيه. والمستأجر, ومال الجعالة والمزارع عليه المضارب 
عليه. على إشكال للمصنّف في المال المضارب عليه. وعدّدئا منه هناك المال 
الموهوب وتقلنا كلام المصنّف هنا وولده والمحمّق الثاني. وعدّوا من القسم الثاني 
العارية المضمونة, والبيع الفاسد وكذا المقبوض بالسوم عند جماعة. 

وقالوا في يبان الوجه في القسم الأوّل: إِنْه مغرور, لأنّه دخل على أن العين له 
مجان وبالعوض الأقل بناء علئ أّها ملك الواهبء وأنها لو تلفت في يده لم يتعتب 
التلف غرم, لأنّ ذلك مقتضى الهبة, ؛ أضعف مباشرة المتّهب وما ضاهاه مما تقدم 
لغروره؛ فكان له الرجوع على اليش لآنالبغرور يرجع على من غرّه إذا كان 
الغرور يفيد الإباحة ظاهراً وله غاية مقصودة في نظر العقلاء . فلو قال له: اقتل هذا 
عبدي وأنا ل أرجع عليك بق كلاف طاكه قبمته منه فإ لا مرجع على 
المغرٌ إجماعاً كما في «الإيضاح '» لأنّه لايفيد الاباحة ظاهراً وكذا لو قال له 
اتلف مالي هذا, إن المتلف لا يرجع على الأقوى لأنّه عبث وفيه ضرر ولا حكمة 
فبه مقصودة في نظر العقلاء. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الهسبة خالية عن 
العوض أو معوّضاً عنها عوض ا أتقص منها أو أزيد أو مساويأ لها بل لوكان أزيد أو 
مس اويا فلا بحث في الرجوع لفوات ما بذل في مقابله 

والاحتمال الذي هو غير الأقر ب إِنْما هو عدم الرجوع بشيء إذا كانت خالية 

عن العوض أو بما زاد على الموض إذا كان أنقص منها. و وجهه أن التلف استقرٌ في 
بده وجوابه أنه مغرور, وقد تفده ؟ في باب البيع والغصب في مثله أنه 5 


1:5" إيضاح الفوائد: : في أحكام الهبة بج آصس‎ )١( 
#أساءلا,‎ ٠ وفي ج ماص‎ ١ , ١5 ص٠١ (؟) تقدم في ج‎ 


ولو وهيه عصيراً فصار مرا عاد خلا فله الرجوع على 
إشكال منشؤه الاشكال في الغاصب وأحد احتماليه 


أغثر ممه حة وعوص المنافم. سواء كان استوفاها أ 1 6 أقدم على أنه 
شتا كان 


[حكم ما لو وشب عصيراً فصار خمراً ثم خلاً] 

قوله: «ولو وهبه عصيراً فصار خمراً ثمّ عاد خلا فله الرجوع 
على إشكال. منشوه الاشكال في الغاصب وأحد احتماليه» الأقوى 
عدم الرجوع كما في «الايضاح ' والخراشى؟)»وكذا «جامع المقاصد “» والّذي 
يظهر أن المصئّف يريد أنّ منشا الافتكال هنا صل من أمرين من الإشكال في 
الغاصب. ومن الاشكال الذي يناكو التمتألةامألكد احتمالي الغاصب, فكأنّه 
قال: على إشكال ينشأ من الإشكال في الفاصب وينشاً من أحد احتماليه. فيكون 
أحد احتماليه معطوفاً على القاصب. 

وبياله: أنه لو غصب عصيراً فصار خمراً في يد الغشاصب ضمن المثل 
وخرج عن ملك المخصورب منه, فلو عاد خلا في يد الغاصب ففي عود ملك 
المالك له أو صيرورته ملكاً للغاصب إشكالء ينشأ من أنّ ملك السالك قد 
زال وتجدّد الملك في يد الناصبء فكان هذا العائد كالذى لم يعد ومن أَنّ 


)١(‏ إيضاح الفوائد؛ في أحكام الهبة ج ؟ ص ؟1؟5. 

(؟) الحائية الاجّارية: فى الهبة ص ١١5‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية), 000 1 

ل جأمع المقاصسد: في أحكام الهبة ج اس ذكااء 


سس ب ل ل لمسسسط سب هفتاج الكرامة /ج 1" 
العين قد كانت مملوكة للمغصوب مسنه قبل صيرورتها مرا وبعد الصيرورة 
لم تزل أوليته, لجواز إمساكها لرجاء تخدّلها. فإن عادت خلا فهو بعينه 
ذلك العصير فيكون ملكا له دون الغاصب. فكان هذا الزائل كأنّه لم يزل, 
وهدآن الوجهان جاريان فيما نحن فيه. 

ولمّا كان أحد هذين الاحتمالين أن قاض لا يملفايل قرع الفا 
المخصوب منه جاء إشكال في جواز رجوع الواهب هنا من خروجه عمن ملك 
المتّهب بالتخمير. فصار كأنّه تالف مضمحل لا وجود له وأنّ جواز الرجوح من 
أثار التصرّف في الملك المطلق, ٠‏ وقد زال عند التحمير فيزول أثره. ومن أي ملك 
الخلّ مستند إلى ملك العصير, فكأَنّه الأوّلٍ بعينه أنه إنْما ملكه يسبب ملكه الأول, 
وقد كان متزازلاً بالرجوع فكذا هِذا)اللكم لأنّ المسبّب لا يكون أقوى من 
الفبية ايها على هذا الاحتتالذتونالآخر, لأنا إذا قلنا: بن الغاصب يملكه 
كان عدم جراز الرجوع هنا قظعي كمأ في #الإيتاح أ وله سك فيه كما في «جامع 
المقاصد»» ولا إشكال فيه كما هو واضح. 

وقد انتهض الشارحون لبيان هذه السيارة فقال فى «جامع المقاصد»: 
إقوله:«واحد احتماليه» يحتمل أن يكون معطو تأعلى الإشكال ضي 
قوله «منشؤه اللاشكال فى الغاصب» فيكون التقدير منشؤء الإشكال في 
الغاصب وميئاه أحد احتماليه, بل هذا هو الذي يقتضيه سوق العبارة, إلا أن 
مبنى الإشكال الى أخر يقتضي بناء تي رارع دعي 


ب 


على أحد الوجهين في الأول 57 السبارة مع افيه ا 00 


م تا 0 


5775 إيضام الفوائد: في أحكام الهبة بج أعس‎ )١١ 


فض 


كتاب الهبة / حكم ما لو وهب عصيراً فصار خمراً ثم خلا 
أحدالاحتمالين في إشكال الغاصب لكان صحيحاً'. قلت: وعلى ذلك 
نرّلت العبارة فى «الايضاح ' والحواشي "» ونرّلها في «كنز الفوائد» على 
ماحكي “عه على أنَّ أحد احتماليه خير لمبتدأ محذوف, والجملة معطوفة 
على الجملة قبلها تقديره: وهو أحد احتماليه. أي والرجوع أحد احتمالي 
الاشسكال, وكلّ ذلك لا يخلو عن تكلف. 

وليعلم أنّهم في باب الرهن قالوا”؛ إذا رهنه عصيراً فصار خمراً في يد 
المرتهن زال الملك. فإن عاد خلا عاد الملك والرهن من غير خلاف ولا تردد 
إلامن المولى الأردييلي". وشئهوه يما إذا اشسترى المرتهن عيئاً من الراهن 
بدينه فإنّه يصمٌ ويبطل الرهنء فإذا تلفت#الغين قبل القبض عاد الدين والرهن. 
وقالوا في باب الغصب" إن لو غصل' يا يصار خمراً فإن صار خلاً في 
يد الغاصب رده مع أرش النقصان: وقد حكينا* عن ,جماعة هنالك نفي الخلاف 
في ذلك وحكينا هناك كلامهم هنا. 


. جامع المقاصد: في احكام الهبة ج 1 ص أكرا ب قرا‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الهبة ج ؟ ص 79 1. 

() الحاشية النجّارية: فى الهبة ص١1‏ س (سخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الااسلامية). 

(1) الحاكي عند هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد؛ في الهبة ج 1س 186. 

(0) متهم العامة في إرشاد الأذهان: في أحكام الرهن ج ١‏ ص 1 9 والمحمّق الثاني في جامع 
المقاصد: فى الرهن ج ف ص 5 والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في احكاء متعلقة بالرهن 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج فص ١1/6‏ ش 
١٠ص‏ /57, وفي مجمعالثائدة والبرهان: في أحكام الغصب ج دس 489. 

(8) تقدّم في ج اص 1035-1886 


يتف مفتاح الكرامة / جم ؟1؟ 


ولوافتك الرهن أو بطلت الكتابةفكذلك إن سوّغناه مع التصدف, 
ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع. 
اس ااا 0011 

[رجوع الواهب في الموهوب المرهون لو افتكٌ الرهن] 

قوله: «ولو افتكَ الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه 1 
التصرّف» بريد أنه إذا رهن المتّهب العين المرهوية أو كاتب العبد الموهوب ثم 
افتك الرهن أو بطلت كتابة العبد لعجزه ٠‏ فللواهب الرجوع, له نُ الملك الذي كان 
لم يزل بالرهن والكتابة: وبه صرّح في «التذكرة١‏ والتحرير؟ وجامع المقاصد '». 
وقضية سوق العيارة أن للواهب الرجوع على إشكال هو بعيد جدّاً بناء على أن 
التصرّف غير مانع من الرجوع. لأ نّالملك لمبيزل كما عرفت. 

قوله: «ولو عاد الملك بعد زوالها الحتمل الرجوع» كما هو خيرة 
الشأفعي ؟. وفي «التحرير “» مقي بكوان الرجوع إشيكالاً أقوى من الاإشكال في 
جواز الرجوع فيما إذا كان رهنه المتّهب ولم يفتكٌ, وقد كان استشكل في ذلك 
قري والأصم عدم الرجوع كما في «الإيضاع١‏ وجامع المقاصد”" 4. وبه جزم في 
«التذكرة”». لأنّ الرجوح قد انتفى بانتقال الملك عن المتّهب؛ ولا سلطاءء للواهب 
على المشتري» فعوده حينئلٍ لادليل عليه. نعمء إن عاد إليه بفسغ خيار المجلس أو 
الشرط أو الحيوان كان له الرجوع كما صرّح به في «التسذكرة"». لأنّ الملك 


(١ول)‏ تذكرة النتهاء *: في أحكام الهبة ج ؟ ص ١15س‏ ثرو ؟1. 
(؟وه) تحرير الأحكاء: : في أحكام الهبة ج ص 185 

(1و7) جامع المقاصد: ؛ في أحمكام الهبة بج أص ذارا. 

(5) روضة الطالبين: : فى الهبة ج ناص 14 14. 

(1) إيضاح الفرائد: في أحكام الهيةب كص 177 

() تذكرة الفقهاء: فى في أحكام الهبة بج ؟ ص 5١‏ السطر الأرّل. 


كتاب الهبة / رجوع الواهب في الموهوب المرهون لو افتك الرهن ب-؟1١!‏ 


لم يستقرٌ للمشتري. وإن عاد إليه بإقالة أو فسيخ أو فلس المشتري. قفي «التذكرة '» 
فيه وجهان. وهذا مبنيّ أيضاً على أن التصرّف غير مالع من الرجوع. وقد تقدّم 
الكلام فيه في أواسط المطلب الثاني '. 

وقد تب والحمد لله كما هو أهله باب الصدقة والهبة في اليوم السابع عشر من 
جمادى الأولى سنة ألف ومائتين وستّ وعثسرين؛ وقد كان جاءنا عسكر 
الوهايئين؛ وقد وقع في أطراف العراق _كالحلّة والمشهدين -اليلاء المبين من 
القتل الذريع الكثير خصوصاً في الزوّار والمترددين والنهب وحرق الزروع؛ وكنا 
حينئزٍ في النجف الأشرف كالمحاصرينء والحمد لله ربٌ العالمين, وصلى الله على 
محمد وآله الطاهرين؛ والعبد لم يترك الاشتغال مع ما نحن عليه من هذه الحال» 
مضافاً إلى مرض في الجسم واعتلالالابئي: وَالجمد له رب العالمين. قد كتبت 
ذلك وأنا في عشر السبعين. فأوصيكه أيّها الاخوان ببذل الجدّ والجهد في تحصيل 
العلم على كل حال وصلّى الله عَلَ تكو الاير دال. 


.45 س‎ 47١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الهبة ج ؟ عي‎ )١( 
تقدام في ص 181 القول بذك عن جمع منهم صاحب المراسم والغئية وغيرهما.‎ )1( 


المقصد التالث 
في الإقرار 


وفيه فصول: 


وفيه مطالب: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وعليه أتوكّل وبه أستعين 

الحمدلله كما هو أهله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خملقه 
أجمعين محمد وأله الطساهرين المعصومين. ورضي الله سبحانه عن 
عسلمائنا أجمعينئ وعن رواتنا الصالحين. وأدرجنا بلطفه وميّه وكرمه 
وبركة خير خلقه إدراجهم؛ وسلك بنا سبيلهم. وبعد. فهذا ما برز من كتاب 
مفتاح الكرامة على قواعد العلامة. أجزل الله سبحانه إكرامه وأسبغ عليه إنعامه 
إِنّهِ أرحم الراحمين. 

قوله: «المقصد الثالث: في الإقرار. وفيه فصولء الْأُيّل؛ فى 


كتاب الإقرار / فى تعريف الإقرار 6 
الأوّل: الصيغة 

الاقرار إخبار عن حقٌّ سابقي لا يقتضي تمليكاً بنفسه. بل 
يكشف عن سيقة. 


أركانه. وفيه مطالب؟ في «الصحاح' ومجمع اليحرين'» أنّ الإقرار 
الاعتراف. وفسشره فى «القاموس"» بالاذعان لفحقّ. وقى «المسالك '» أنّه لغة 
الاثيات من قولك: قر الشىء يقد وأقررته إذا أفدته القراره والكل صحيح. 
وستسمع معناه عرفا 

وهوليس من العقود ولااليقاعات فى شيء. لأنّهليس بإنشاء وإنماهو إخبار. 


[آفي تعلو يقب الإقرار] 
قوله: والأُوّل: الصيغة, ,الاقرارإخبار عن حقّ سابق لا يقتضي 
تمليكاً بنفسه. بل يكشف عن سبلقه لما كان اللإقرار عبارة عن صدلول 
الصيغة المخصوصة كان تعريفه تعريقاً لها وتعريفها تعريقاً له. ولذلك عكس فى 
«الشرائع * والتذكرة' والتحرير" والارشادف” فعب فا الصيغة, لأنّه 52 
وليس عينها كما فى «المسالك*» بل هو مدلولها كما نبّه عليه المحقق والمصتّف في 
«الشرائع '' والتذكرة' '» وغيرها؟١‏ . فتأئل. قال : في «الشرائع ''»: الأول في 


.407 (؟) ممجمع البحرين: ج '؟ ص‎ 1/31١ الصحاح: ج اص‎ )١( 
.١١١ القاموس المحيط:ج ؟ ص‎ )5( 

(4وة) مسالك الأقهام: في صيغة الإقرار ج ١١‏ ص 7. 

(دمو١٠و؟١)‏ شرائع الإسلام: في صيغة الإقرار ج ' ص .١11‏ 

(3و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في صيغة الإقرار ج ١8‏ ص 1؟1. 

(/) تحر ير الأحكام: في صيغة الإقرار س 4 عى .1١0‏ 

(هو؟١)إرشاد‏ الأذهان: في صيغة الإقرار ج ١‏ ص .4١8‏ 


5 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


الصيغة الصريحة, وهي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ وأجب. وقد عرّفه ضي 
«الوسيلة 2١‏ بأنّه إخبار بحقّ على نفسه. . وفي «النافع ' والدروس "» بأنّهِ إخبار عن 
حقّ لازم له. وأتيا بالصلة وهو ثه ليخرجا الشهادة والدعوى كما ستسمع. ومثله ما 
في «صيغ العقود ئ» غير أنه قال: إخبار جازم. وعدّفه الإمام فخر الدين* بأنّه 
إخبار عن حقّ سابق للغير أو نفيه لازم للمقرٌء فلازم بالرفع صفة إخبار. وأراد 
بالنفي إدخال الإقرار بالإبراء. وعرّفه في «الروضة"' بأنّه إخبار جازم عن حدء 
سابق على وقت الصيغة. ولعله أراد إخراج الإقرار عن حقّ مستقبل فِإنّه ليس 
إقراراً وإنّما هو بمنزلة الوعد. واقتصر في «الإرسشاد" والتبصرة*» على أنه إخبار 
عن حق سابق. وقال في «المفاتيح '»: عن حقّ واجب. 

م عد إلى تعريف الكتاب. فالإشبارككالجنس يندرج فيه كل إخبار ومنها 
الشهادة والدعوى, وتخرج به سائر العقود.والايقاعات عن حق يخرج به 
اللأخبار عمّا ليس بحق. وبندرج هبي الحبق صلل العين والمنفعة واستحقاق 
الخيار والشفعة وأولو ية التتحجير والحدود والشعزيرات له سبحانه وللآدمي 
والقصاص في النفس والطرف. 

قوله «سابق» يخرج الإخبار عن حق مستقبل فإنّهِ بمنزلة الوعد. ولا يخرج 


(١)الوسيلة؛‏ ؛ في الإقرار ص "ارا 

(") المختصر النافع: فى الاإقرار حس 17؟, 

(] الدروس الشرصية: : في الإقرار ج صى 5١‏ 1, 

(5) صيغ العفود (حياة المحقق الكركي وآثاره:ي 6) ص 87. 

(5) شرح الإرشاد للنيلي: في الإقرار ص //0 س 7١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 11/1؟). 
(1) الروعضة البهية: ؛ في الرقرارج ع لاص ١م‏ 

(/9) إرقاد الأزهان: : في صيغة الإقرار جم أ ؛ر١غ,‏ 

(8/) تبصرة المتعامين: :في الارقرار ص .1١8‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: : في تعريف الإقرار وأحكامه جم اص 69 .١‏ 


ينض 


كتاب الإقرار / في تعريف الإقرار 
عنه إل إقرار بالمؤّجّل قبل حلوله لأنّ الإقرار به ِنْما هو إخبار عن أصل الحق. 
ولمّا كان مقتضاه استحقاق المطالبة في الحال دفعه المقة عن نفسه بذكر الأجلء 
فليس ذكر الأجل إقراراً ولا جزءاً منه بل دفع لما لزمه من الإخبار بأصل الحق. 
ولو قال «بحقّ واجب» لخرج به الإخبار عن الحقّ المستقبل لأنّه غير واجب 
ولاثابت ولكان تناوله للحقّ المؤْجّل أظهر من تناول السابق له. لأنّ المؤجّل أمر 
ثابت الآن وإن كان استحقاق المطائبة به مستقبلاً, لأنّ المراد بالواجب الثابت. 

وقوله «لا يقتضي تمليكا ... إلى آخره» ببان لحاله وحكمه لا للاحتراز عن 
شي ». ويرد عليه الشهادة والدعوى. وقد سمعت' ما في النافع والدروس لدفعه 
من قولهما لازم له. وبه صرح في «الحواشِي؟؛ قال: حقّ لازم للمخبر وأنّ حدٌ 
الكتاب ينتقض بالدعوى فإنّها إشبار نحي سابك وكذا الشهادة. وربّما قيل ' في 
دفعه؛ إن الشهادة إخبار عن حقّ ثايت في الخال وليس بسابق؛: وليبس بشيء: لان 
ثبوته فى الحال فرع كونه سابقاً وإن لم بصرم بسيفقه. 

وتحن نقول: هنا أمور: اقرار وشهادة ودعوى وترجمة وحكم وفتوى ورواية. 
فالاقرار هو ما سمعته. ونا الشهادة فهي إخبار جازم بحقّ لازم للغير من غير 
الحاكم. والرواية تشاركها في الجزم؛ وتفترق الشهادة عنها في أن المخبر عنه في 
الشهادة يختصٌ بالعين, ولا كذلك الرواية إن المخبر عنه فيها عام كقوله 1#8: 
لاشفعة فيما لم يقسّم *. وأنّا الترجمة فالمخبر عته فيها خاصٌ, لأنّه مخبر عن كلام 


)١(‏ تقدما في العمنحة المتقدمة. 
(؟) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة عندنا. نعم نقل بعض كلامه المحقّق الثاني في جامع 
المقاصد: في صيغة الإقرار ج 4 ص 1817. 
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خاصٌ فلابدٌ فيه من التعدّد كالشهادة وإن كان عامّاً من حيث إِنّه موضوع للترجمة. 
وأمنا الفتوى فهو إخبار عن الله تعالى. فتارة تكون بالجزم وأخرى بالظر. ومن 
خواضها أنْها تجوز مخالفتها. ونا الحكم فهو إنشاء إلزام أو إطلاق فيما تنازع فيه 
الخصمان في أمر المعائى, فيخرج بالإنشاء الفتوى فإِنّها إخبار. والالزام 
واللإطلاق نوعان للحكم والغالب فيه الإلزام. والإطلاق يتحقّق في مثل إطلاق 
المسجون من الحبس وإطلاق الحرٌ ممّن يدّعى رقّه بلا بيّنة, وهكذا. واحسترز 
بالمعاش عن العبادات فإنه لا مدخل للحكم فِإِنّ الحكم بأنّ صلاة زيد صحيحة 
لم يقض بصحّتها في نفس الأمرء وكذلك الحكم بأنّ مال التجارة لا زكاة قبيه 
لايقضي برفع الخلاف فيه. . فليفهم هذا فِإِنّه نافع فيما يأتي خصوصاً المترجم كما 
يأتي قريباً. 

وقد أورد على حدٌ الإقرار أيضَآمَا قوفي قوة الخبار مثل نعم في جواب من 
قال: لي عليك كذاء فلذلك زا شيكفنا السهيد في" التعريف أو ما هو في قدّة 
الانشيار '. وفيه: أن لاحاجة إلى هذه الزيادة, لله متضئن للإخبار, فهو مفرد في 

معنى المركب, لِأنُ المحذوف قد قام المذكور مقامه كما أجيب عن ذلك بذلك في 
«جامع المقاصد؟ والمسالك '». 

ولم يتعرّض المصنّف والأكثر لحال الإقرار بالإبراء ولعلّهم يدرجوله في 
الحقّ» فتأمّل. وقد سمعت ؛ ما قاله الامام فخر المحّقين. 

وقد دل عليه الكتاب السنّة والإجماع كما في «المبسوط *» وغيره5 وضي 


١١‏ د؟) جامع المقاصد: في صيغة الارقرار سم لص لاثرا. 

(؟) مسالك الأفهام: : في صيغة الإقرار جح ١١‏ ص 8. 

(4) تقدم في ص 211 (5) الميوط: في الإقرار ج 7ص ؟. 
)3 المهذبي البارع: : في الإقرار بج أص .1١35‏ 


كتاب الإقرار / فى صيغ الإقرار 1 


ولفظهالصرييح:لك عندي أو علي أو فى دمت ىأوهذا وماأدّى معناه 


«التذكرة'» أجمعت الأمّة كافّة على صحّة الإقرار. وفي «المبسوط ؟ والمهدّب 
البارع '» لا حاف بين اليد فى صيحتة, 


[في صيغ الإقرار] 
قواه: «ولنظه الصريح: لك عتدى أو على 58 فين ذمتي أو هذا 


وما أدّى معناه» قد اتفق على ذكر الفلاثة الأول «الشرائ» ؟ والتذكد:ة* 
والتحرير' والارشاة" والدروس* واللبعة؟ وصيع العقود *' والروض١١‏ 
والمسالك ١"‏ والروضة ؟! والكفاية ؟ «١‏ غيركها*' مع ذكر وما أشمبهه في «الشرائع 
والتحرير» وشبهه فى «اللمعة والروضة» وغيرها في «الدروس» مع زيادة أو قبلي 


7/17 تذكرة الفقهاء: في ماهية الإقرار ج “8 هل‎ )١( 
المبسوط: في الإقرار جع ؟ ص ؟,‎ )1( 

(؟) المهذّب البارع: في الإقرار ج ؟ عن .١١١‏ 

(4) شرائع الاإسلام: في صيغة الاإقرار ج اص 115, 
(5) تذكرة الفقهاء: في صيغة الإقرار ج ١80‏ ص 5؟1. 
(1) تحرير الأحكام: في صيغة الإقرار ج 4 ص 411. 
(9) إرشاد الأذهان: في صيغة الإقرار ج ١‏ ص ١8‏ 1. 
(ه) الدروس الشرعية: في صيغة الإقرار بج “اص ١؟١.‏ 
(5) اللمعة الدمشقية: في صيغة الإقرار ص ون 

,81 صيغ العقود: (حياة المحدّق الكركي واثاره: بع 5) في الاإقرار ص‎ )٠١( 
(011ل يوجد لديئا.‎ 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في صيغة الاقرار بج ١١‏ عن 4. 
)١(‏ الروضة البهية: في صيغة الإقرار ج 7 ص //50. 
)١4(‏ كفاية الأحكام: في صيغة الإقرار ج ؟" ص .00١‏ 
)١0(‏ كجامع المقاصد: في صغية اللإقرار ج 9 ص 187 
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بالعربية وغيرها. 


في «التحرير وصيغ العقرد» أو معي في «التذكرة». وقد قال جماعة ': إِنّ منها 
ما يفيد الإقرار بالدّين صريحاً كقوله في ذمّتتيء ومنها ما يفيده ظاهراً كقوله: له 
علي ومنها ما يفيد الإقرار بالعين صريحاً كداد» في يدي» وظاهراً كدله» 
عندي» ومنها ما يكون صالحاً للأمرين كقوله: لديّ. وتظهر الفائدة فيما إذا أدّعى 
خلاف مدلول اللفظ فإنّهِ لا يقبل صر يح ا كان أو ظاهراً كما يأتي بيانه. 

قوله: «بالعربية وغيرها» , د الاقران الك راسم ميا 
من العربي والعجمي معاً بالإجماع كما في «التذكرة" وجمامع المقاصد" 
والمسفاتيح ». وبصكته بالعرئية:وغنيرها وبأيّ لفظ كان ونحو ذلك مما 
يسفيد ذلك صرح في «الشتراخع*-والشحرير' والإارشاد! وشرحوم 
لولده و«الشبصرة* والدر وش ':واللتكتفة 7 والفنفيع ٠"‏ وصيغ العقرد؟٠‏ 


4+1 منهم الشهيد الثاني في المسالك: بج اأص 1 والسبزواري في الكفاية: ج ؟ حى‎ )١( 
.+١8 ص‎ ١١ والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صيغة الإقرار ج ١6‏ صى 1884؟. 

(؟) جامع المقاصد: في صيغة الإقرار ج 1 ص 1817. 

.187 مفاتيح الشرائع: : في تعريف الإقرار وأحكامه بم اص‎ )4 ١ 

500 شرائع الإسلام: : في صيغة الرقرار ب ؟'اص 115 

5 تحرير الأحكام: : في صيغة الإقرار ج ص 4180. 

(/) إرشاد الأذهان : في صبغة الإقرار ج ١‏ ص ١4‏ 4. 

(خا شرح الاإرشاد لنيلي: : في الاإقرار ص 81 س 50 (من كنب مكتبة المرعشي برقم 11 

(4) تبصرة المتعلمين, في الاقرار ص .1١‏ 

7 ؛ في صيغة الإقرار وأحكامه ج 7٠ص "١‏ 

.581 التشقيح الرائع: في الإقرار ب “اص‎ )١1( .,5١١ اللمعة الدمشقية: في الإقرار ص‎ )١١( 

.87 صيغ العقود (حياة المحشّق الكركي وأثاره: ج 0) في الإقرار ص‎ )١( 


و 


كتاب الإقرار / فى صيغ الإقرار 
والروض ' والمسالك ' والروضة" ومجمعاليرهان؟ والكفاية '»وقضيّة إطلافهم 
أنه لافرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار. وبه صرّح في «الشرائع'ة 
وغيرها '. وفي «المفانيح” الاجماع عليه لاشتراك اللغات في التعبير عمًّا في 
الضميرء ولكن يشترط فى تحقّق اللزوم علماللافظ بالوضع: فلولم يعلم مؤدى 
اللفظ لميقع ويقبل قوله في عدءالعلمإن أمكن في حقّه أو صدّقه المقرٌ له عملاً 
بالظاهر والأصل من عدم تجدّد العلم بغير لغته. ْ 

والمعتبر في الألفاظ الدالة على الاقرار إفادتها له عرفاً وإن لم تقع على 
القانون العربي قلنا باعتباره في غيره من العقود والايقاعات اللازمة لتوقف تلك 
على النقل, ومن ثم لم تصحٌ بغير العربيّة مع إمكانها. وظاهرهم اشتراط كونها 
حقيقة عرفا أو لغة. واحتمل فى «مطبج' ]1ك فا/؟» صحّة المجاز إذا كان ظاهراً 
لنصب قرينة لا يقهم معها إل الممنى جلي 

وقد صرّح جماعة بكفاية الاشارة المَنهسة متام اللفظ كالمحقّق في «النافع ' '» 
والمصئّف فى «التيصرة'١»‏ والخراسانى فى «الكفاية؟'» لأنّ المدار على التعبير 
عا في الضمير. وهو حاصل بها, واشترط بعضهم ؟! في كفايتها تعذّر اللفظ, لأنّه 


(؟ و/) مسالك الأفهام: في صيغة الإقرار ج ١١‏ ص 4و؟7١.‏ 

() الروضة البهية: في صيغة اللإقرار ج 1 ص ١8؟,‏ 

(4و4) مجمعالفائدة والبرهان؛ في صيغة الإقرار ج 1 ص .1١08‏ 

(6 و؟١)‏ كفاية الأحكام: في صيعة الاقرار جج ص 65٠١‏ و001. 

.١17 شرائع اللإسلام: في سيغة الااقرار بع ص‎ )١( 

(8) مفاتيح الشرائع: في تعريف الإقرار واحكامه ج اص 197. 

,١١8 تبصرة المتعلّمين: في الإقرار ص‎ )1١1( 

.+086 ص‎ ١١ لم تعثر عليه. نعم نقله عن بعض المتاخرين في رياض المسائل: بع‎ )١5( 


فش مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
يشترعط تنجيزه, فلو علقه بشرط كقوله: : لك كذا أ اشنت ادن 


د 5ؤؤ001ظظ فلدن أو إن شهد لم يصح. 


الأصل؛ لأنّه مناط الحكم فى الأدلة دون مطلق التعبير. ويكفى الشاكٌ, ولا ملازمة 
بينهما فلا يخصّص بها الأصل, وهذا يقضي بالمنع منها مطلقاً إلا أن الإجماع قا 
على الاكتفاء بها عند التعذر أنه قد اكتفى بها عنده فى ما هو أعظم منه. 


[في اشتراط التنجيز في العقد] 
قوله: وويشترط اتنجيزه. فلو علّقه بشرط كقوله: لك كذا إن 
شنت أو إن قدم زيد أو إن رصي ابن أو إن شهد لم يصحٌ» قد صرّح 
بعدم صحْته إذا على بشرط وأئَله لكي إقراراً وله يلزم هي «الميسوط ' 
والشرائع ' والتذكرة ' والتخريرء والارشاد* وشرحه ١م‏ لالد و«التبصرة؟ 
والدروس” واللمعة ' والتتقيح ' ' وجآمع المقاصد '' والروض''! والمسالك؟١‏ 


1 المبسوط: في الإقرار ج آمص‎ )١( 

ا 0 اي صيكة الالراررج امن 151 

416 رد الك ف مين الإبارع اسن‎ ١ 

)3 وه 

)٠١‏ لم نجده في التتقيح الرائع قراجع 

)١١(‏ جامع المقاصد: في الارقر ارج ؟ص غ1 

(؟١)‏ لا يوجد لدينا. )١(‏ مسالك الأفهام: في صيغة الإقرار ب ١١‏ ص .٠١‏ 


تفيف 


كاب الإقرار / فى اشتراط التنجيز في العقد 
والروضة' والكفاية' ومجمع البرهان "4 وفي الأخير: كأنّه لا خلاف فيه. وزيد 
فى «التذكرة؟ وصيغ ااقرة “ والدروس' والمسالك"؟ والمفاتيح؟ ومجمع 
البرهان*» الصفة: لِأّنٌ الشرط والجزاء كلام واحدء إذ ليس فيهما حكم بالفعل وإِنّما 
الحكم بالفعل يبنهما وفيهما لا في كل واحدٍ منهما كما هو محرّر في الأصول وعند 
أهل المعقول من المنطقيّين وإن خالف في ذلك بعض أهل العريبة حيث قال؛ إن 
الحكم فى الجزاء والشرط ظرف. وهذا هو الفارق بين الاقرار المعلّق والاقرار 
المعقب أ يناقيه حيث يوخذ بأوّل الكلام فيه دون المعلّق "', وبه يندقع الإشكال 


)١(‏ الروضة البهية: فى * شرائط الصيغة ج "١‏ ص بن 

(؟) كفاية الأحكام: فيما يتحقق به الإقرار ج ؟ م.١١68‏ 

(5و4) مجمعالفائدة والبرهان: في صيغة الاكزار.ج ان .+١ ١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في صيغة الاإقرار ج ١8‏ اص 11/7. 

(0) صبغ العقود (حياة المحقق الكركي): في الإقرارتج "8 ص 81. 

(1) لى نعثر عليه فيه. تيال الانهام: في صيغة الإقرار ع ١١‏ ص 3 

(8) مفاتيم الشرائع: في أحكام الإقرار ج 1ص 16/7. 

٠ ١‏ لا'يخفى عليك أن ما ذكره الشارح من قوله الأ : الشرط والحزاء _الى قوله: دون المعلق» 
بعيئه ماذكره الأردبيلي # في مجمع البرهان: ج 4 ص 07-٠ ٠1‏ 1. وأأذي ينبغي أن يقال في 
توضيحه هو أن الشرط يطلق على معان: الأول على مجرّد الإلزام والتعهد ولو بمثل الشذر 
والبمين» سواء كان في عقد من العقود أولم يكن وهذا هو المراد بقوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 
الثاني كلّما يلي عقيب حرف الشرط كقوله «إن أهنته أكرمك» أو قوله «كلوا من ثمره إذا ثمر». 
رقوله «إن يكن منكم عشرون صابرون يفلبوا ماين (الأفال. 6 وقوله #ول" ينفعكم 

تصحى أن إن أردت أن اتصح لكم [ ن كان الله بريد أن يغوبكم» (هود: : 1. 
اا ا ا 1 الثالث ما يفيد تعليق وجود الجزاء على 
وجود الشرط فقط وهذا هو الشرط المعروف بالمنطقي» وقد عرفه بعض محاّي القوانين بأل 
ما يدل على كون العلم بأنتفاء الداني علّة للعلم باثنفاء الأُوّل كقوله «لو كان : هدًا اناناً لكان 
حيوانا» فانّهم ساون فنا ليا الكل على العلى لأيضاء ال ست ل 
امتثنا » تقيض التالي ينتج رفع المقدم بخلاف العكس؛ يعني يعنى ] ن استفداء نقيض المقدم لا ينتج 
رفع التالي لجواز تحقق التالي بدون تحقق تحمّق المقدّم إذا كان اثتالي أعمٌ اأراء بع ما يستلزم من 3 


تيف مفتاح الكرامة أج ف 
ولو فت «أن» لزمه. 
ولو قال: إن شهد لك فلان فهو حقّ أو صدق أو صحيح لزمه وإن 


عن «الروضة» حيث قال '؛ ويشكل بأنّ الصيغة قبل التعليق تامّة فيكون التعليق 
بعدها كتعقيب الاقرار بما ينافيه, فينبيغي أن بلغو المنافي لا أن يبطل. 

قوله: «ولو فتح «أن» لزمه 4 لخروج الصيغة حينئذٍ عن التعليق إلى 
التعليل, ل «آن» المصدرية فى تأويل المصدر وحدف الجار معها مطرد. 

قوله: «ولو قال: إن شهد لك فلان فهو حقّ أو صدق أو صحيح 
أزمد وإن لم يشهد» قد اختير ازوح الأقوار في الحال وصكنته قيما إذا قال: إذا 
شهد لك علي شاهدان بألف فهما دكن وقيما إذا شهد لك فلان فهو صادق في 
«المبسوط ؟ والجامع " والشتزانيع والتجرير* وإلارشاد' والتبصرة'* وكذا 
«التذكرة*”» في كل كلامه. وقد نسبه في «غاية المراد'» إلى الشييخ في المبسوط 


ه انتفائه أنثفاء المشروط به ولا يستلزم من وجوده وجود المشروط, وهذا هو المعروف بالشرط الأصرني, 
وأمًا أنه لا يستلزم من وجوده وجود المشروط به فلما ينوه من أن ذلك يستلزع أن يكون الشرط علة 
منخصرة, فما لم يكن علة متحصرة لا يوجب وجوده وجوده , كما هو مذكور في محله. 

78٠١ الروضة البهية: في شرائط الصيغة بج 6ص‎ )١ 

(؟) المبسوط: في الإقرار ج 7اص ؟2؟. 

(؟) الجامع للشرائح: في اللإقرار ص 51٠‏ 

(غ] شرا: نع الارسلام: في صيغة الاإقرار ج 7ص .١117‏ 

(6) تحرير الأحكام: : في صيغة الإقرار بج غ ص 117. 

(1) إرشاد الأذهان: : في صيفة الإقرار ج ١‏ ص ١١‏ ا 

(/) تبصرة المتعلمين: : في الاقرار ص .١18‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في صيغة الإقرار ج ١١‏ ص 5478. 

(5) غاية العراد: : في الارقرار ج آعس 88 ؟, 


كتاب الاقرار / في اشتراط التنجيز في العقد ايف 


وجماعة. ولعلّه أراد بالجماعة المصنّف وابني سعيد, إِدْ لم نجده لغيرهم. ونسبه في 
«مجمع البرهان '» إلى أكثر المتقدّمين. بل في «الحواشي '» عن فخر الإسلام 
عن والده أَنّهِ قال؛ هكذا قال الأصحاب وأطلقوا. وهو غريب ككقولهما في 
«المسالك؟ والكفاية »: ذهب إلى عدم اللزوم أكثر المتأخرين. إذ الذاهب إليه 
منهم الشهيدان في «البروس* واللمعة؟ والروضة"» وكذا «المسالك*» والمحفّق 
الثاني في «جامع المقاصد؟ والصيغ' '» والمولى المقدّس الأردبيلى '' والمولى 
الخراساني "!. وفي «غاية المراد"» أنه قويّ. بل كلام «الدروس» غير صريح في 
اختباره. تعم قد بظهر منه ذلك فالقائل به قبل الشهيد الثاني اثنان أو ثلاثة إن 
لحظت ما يأتي. وقد حكى فخر الإسلام ' يهن والده أ المق؟ إن كان عارفاً بهذه 
الملازمة العقلية لزمه الإقرار وإلآ فلالا تيقآ»وهُو الأصمّ عندي. وقد بالغ في 
«التذكرة؟'» ألا فقال ‏ مثل ما في المظ رغيره كما ستسمع إن إقرار في 


6 مجمعالفائدة والبرهان: في صيغة الإقرار ج 1 ص‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لد ينا. 

(؟وه) مسالك الأفهام: في صيغة الإقراررج 5ص 7 31. 

(4) كفاية الأحكام: في سيغة الإقرار ج ؟ ص 0-١‏ 

(0) الدروس الشرعية: فى سيغة الإقرار ج ؟ ص 7؟1. 

(1) اللمعة الدمثنية: فى الاقرار ص ١؟؟.‏ 

() الروضة البهية: في شرائط الصيغة ج 7 ص 585 

(5) جامع المقاصد؛ في صيغة الإقرار ج 1ص 4 

.61 صيغ العقود (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 8) في الاإقرار ص‎ )٠١( 
,1 مجمعالفائدة والبرهان؛ في صسيغة الاإقرادج تعس ثء‎ )١١( 

.0٠١ كفاية الأحكام: في ما يتحمّق به الإقرار ج ”ص‎ )١5( 

,1680 غاية المراد: في الاإقرار ج ؟ ص‎ )١( 

(14) لم نعثر على هذه الحكاية من الفخر لافي الإيضاح ولا في شرحه على الإرشاد. فراجع. 
)١8(‏ تذكرة الفقهاء: فى صيغة الإقرار ج 8س 115-144 


للف مفتاح الكرامة اج ف 


الحال وإن قال فلان الشاهد الذي علق صدقه على شهادته لا أشهد وأ المدّعى 
كاذب أو أَنّى أشهد ببراءته. ثم قال؛ والأقرب أنه إن اذُعى عدم علمه بما قال وأ 
المقرٌ له لا يستحقّ في ذمته شيئاً وأنّه تومّم أَنّ فلاناً لا يشهد فإن ع كان مما يخفى 
عليه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان لغوا. انتهى. 

هذأ ومئل قوله «فهو صادق» قوله «فهو حقّ أو صدق أو صحيح» كما في 
الكتاب و«التذكرة' والمسالك' وغاية السراد "© لكنّه ترك في الأخير «صحيح» 
بل زيد في «الدروس ؛ وغاية المراد ' والروضة'» وغيرها ” فهو بارٌ أو: فلك علي 
ا لازم لذمّتي ونحوه. وفي كون ذلك محلاً للخلاف تأمّل يأتي. وكذلك الحال لو 
لم يعن كأن ن يقول: إن شهد لك شاهد فهى صادق, ولاكلام فيما إذا شهد عليه بالفعل 
فقال: هو صادق. 

وكيف كان فقد احتيج على #اتذكنة قفي «المبسوط ‏ أن الشاهدين إذا 
صدقا في شهادتهما عليه بأل إذا هذ :قتان الح واجب عليه شهدا أو 
لم .يشهدا. وبيائه؛ أنه قر بأنّهما صادقان إذا شهدا. ومن المعلوم أنّ الصدق 
عبارة عن مطابقة الخبر للواقع, فلم بكونا صادقين على تقدير شهادتهما إل 
إذا كان لخبرهما خارج يطابقه الخبر. فمطابق الخبر الصادق وافع في نفس 
الأمر وموجود قبل صدور الخبرء فقوله «هما صادقان فيما شهدا بد بمنزلة قوله: 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ه: في صيغة الإقرار ج ١0‏ ص 1/8؟ 185 ؟, 
(؟) مسالك الأقهام: : في صيغة الإقراررج ١١‏ ص .1١‏ 
(7و0) غاية المراد: في الرقرار ج “مص 586و زه 
ور ؛ في صيفة الإقرار ج «اص ,١77‏ 
(1) الروضة البهية: : في شرائط صيغة الإقرار ج ” ص رار 
() كفاية الأحكام: في ما يتحقّق به الإقرار ج كص 0١5‏ 
(خنا الميسوط: : في الاإقرار ج اص ؟1, 


فض 


كتاب الإقرار / في اشتراط التنجيز في العقد 
إن الذي ادّعاه علي واقع في نفس الأمرء فيكون التعليق هنا لغواً وجوده 
كعدمه. ويزيده بياناً أنّه إذا صدق على تقدير الشهادة في نفس الأمر يكون 
صادقاً في نفس الأمر شهدا أم لم يشهدا, إذ لادخل للشهادة فى الصدق الذي 
هو مطابقة الخبر الواقع لما عرفت من معنى الصدق؛ فوقوع النستهره 0-5 
قر بصدقه واقع سواء شهدا أم لم يشهدا. 

وقد ظهر من هذا البيان أنّ ذلك غير جار في جميع التعليقات مثل: 
إن جاء زيد فلك علي كذاء فإِنٌ الفرق بين مجيء زيد وصدقه فيما يشهد 
به ظاهر. فما في «المسالك والروضة'» من أنه لا فرق بينهما غير ظاهر. قال 
في «المسالك '»: وماذكر فى توجيه الاقرار هنا وارد فى جميع التعليقات 
فإنّه يقال: بوت الحق على تقد ين “وجوه الشرط يستلزم ثبوته الآن. إذ 
لا مدخل للشرط في ثبوته في نض الأمر ...إلى أخر ما قيل في الدليل. 
انتهى. وأنت قد ظهر لك الفرق كفي قله «فهو ضبادق» قد أخير بصدقه 
حينئز بحسب الواقع وليس في شهادته وعدمها أثر في ثبوت الواقع ورقعه, 
فلا يضرّه التعليق بل يلفى. بخلاف الثاني فِإِنّه وإن أخبر بكوته عبليه 
واقتضى وقوعه أيضاًء لأنه من صيغ الإقرار وهي لا براعى فيهاالواقع مع 
صحّتها وجمعها للشرائط لكنٌ من شسروطها أن لا تكون أي الصيغة - معلّقة 
وقد علّفت هناء وبالتعليق تلغى الصيغة". فقوله «يستلزم ثبوته الآن» ممنوع» 


(١)الروضة‏ البهية: في شرائط المثر ج 1" ص 814" 
(؟) مسالك الأفهام: في صيغة الاقرار ج 1١‏ ص ؟17. 
(©) هذا الذي ذكره المصتف والشارح شبه لغز ومعمى لا ينبغي ابتناء الأحكام الشرعية على 
مثله. والّذي يصمح أن ن يقال: هو أنّ ظاهر قوله «إن شهد لك فلان فهو صدق وحق» ابتناء الصدق 
والحق على مجدّد شهادته؛ فما لم يشهد لا يثبت له حق. . فالقاعدة تقنضي الأخذ بظاهر الكلام 
ل بمنهومه المنتزع من لوازمه البعيدة من ذهن السامع بل المتكلّم أيضأًء فتأمل. 


4 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


إذ معناه أنه أقرّبه على تقدير المجيء ولا أثر للمجيء في نبوته في نفس 
الأمر. فوجه المنع أنه مع التعليق لا يكون إقراراً وإن أخبر بكونه عليه, فيلا 
يستلزم ثبوته أصلاً لا في الآن ولا في غيره. 

وقد استدلوا' أيضاً لما في «المبسوطه أنه أخبر بلزوم المشهود 
به على تقدير الشهادة لاعترافه بصدق الشاهد, فيؤاخذ بإقراره على 
ذلك التقدير الخاصٌ ويلزم مؤّاخذته مطلقاً لامتناع صدق الخاصٌ بدون 
العام. وظاهر أنه لا دخل للقيد في اللزوم, إذ اللزوم بسبب آخر, فلا يتوقف 
اللزوم على ذلك المقد. 

واستدل' أيضاً بعكس اللقيض قو يقيالوا: كلّما لم يكن المال تابتأ في 
ذمّته لم يكن صادقاً على تلقذي[#الشهادٌة, وينعكس بعكس اللقيض إلى 
قولنا: كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان شابتاً في ذمته ين 
لم يشهد؛ لحن المقدم حق لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وقد أقدٌ 
بصدقه على تقد ير الشهادة, فالتالي وصواثبوت الال في ذكته مثله. وقذ 
عورض بالمعلّق فقيل: إن يصدق كلما لم يكن المال ثابتاً في ذئنته لم يكن 
قول العقرٌ علي كذا حمّاً على تدقدير المجيء؛ وينعكس بعكس النقيض إلى 
قولنا: كلّما كان قول المقرٌ حّاً على تقدير المجيء كان ثابتاً في ذئته كا 
وإن لم يجئ. لكن المقدم حقء لأله أقرّبه على تقدير المجيء وأخبر بكونه 
عليه: قالتالي مثله. وفيه: أنّا نمنع صدق المقدّم هناء لأنّه لا إقسرار 


15 كما في جامع المقاصد: في صيغة الإقرار ب 5 م‎ )١( 
وجامع المقاصد: في صيغة الإقرار ج ؟‎ 3١6١ كما في المسالك: في صيغة الإقرار ج 1أأص‎ )1( 
1 ص 41 وعيون الحقائق الناظرة في تثمّة الحدائق الناضرة: في الإقرار ج ' ص‎ 


كتاب الاقرار / فى اشتراط التنجيز في العقد 4 


وحجّة من خالف ممّن تأخّر أنّ هذا الكلام قد يقوله من لا يعرف الاستلزام 


المذكور, وقد يقوله من يعرفه مبالغاً في النفي بحيث يلحقه بالمحال, لأنّه يعتقد أن 
فلاناً لا يشهد بغير الحو وأنّه منه كالمحال وأَنٌ مئل ذلك ليقع كتيراً في مقام 
المخاصمات. وقد يكون المدّعى عليه لا ينفي ولا يثبت لعدم علمه ياأحال فيقول: 
إن هذا الشخص ثقة محتاط فإن شهد فهو صادق وأنا أعطي ما تدّعيه, لأنّه قد 
تكون ذمّتي مشغولة بذلك من جهة جناية جنيتها وأنا نائم أو غافل وهذا الشخص 
يعلم بذلك, أو أَنّه قد استقرض ذلك وكيلي وقد علم بذلك هذا الرجل ونحو ذلك» 
بل قد يثبت ذلك في ذثنته قبل شهادة قلأي/وبعد إقرار المقرٌ فلا يكون الحق ابتاً 
قبل الاقرارء إذ الصدق إِنّما يستدغي نبت ما بهد به قبل الشهادة لا قبل 
الاقراره فتأمّل. وقد يكون إقرازة:الآى بصدقه لا لعلبه بوقوع ما يشهد به في نفس 
الأمر والواقع بل لمعرفته بصدق فلان وديائته كما تقدّم. فيكون كما لو قال: إن قال 
المعصوم فهو صادق, فلا يكون الحقّ تابتاً عليه ومعلوماً عنده قبل الإقسرار كسما 
ذكروه في توجيه الإقرار بل يكون إِنّما حصل له العلم بقوله فقط: فلو لم يقل 
المعصوم لم يلزمه الإقرار به قبل قول المعصوم به على تقد ير قوله كما هو ظاهرء 
كما نه على ذلك كله مولانا المقدّس الأردبيلي88 '. 

وعساك تقول: إن الواجب حمل كلام المقرٌ على السبب الصحيح وإن احتمل 
غيره بالأصل والظاهر. وفيه: أنَّ فيما ذكر أسباباً صحيحة كساحتمال القرض 
والحناية والأصل عدم علمه بهذا الاستلزا ام الدقيق كما أن الظاهر هو ذلك مع 


ين مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: إن شهد لك صدّقته أو لزمنى يي أو أدّيته لم يكن مقرًاً. 


شيوع ذلك الاحتمال في مقام الخصام والجدال مع جريان الأصل الأصيل وهو 
أصل البراءة وعدم ثبوت ذلك إلا بدليل كالاقرار الصحيح. ويؤيّده اشتراطهم عدم 
التعليق, ولا شبك أَنّ هذا تعليق والأصل عدم كونه لغواً بل يكفينا الشاكٌ في ذلك 
لمكان الأصل. . ولا تغفل عمّا حكينا' عن فخر الإسلام وما حكاه عن والده فال 
موافق للاعتبار. 

قوله: «ولو قال: إن شهد لك صدقته أو لزمني أو أَدّيته 
لم يكن مقرأ كما قد صرح ببذلك فيما إذا قال صدفته في «الشذكرة؟ 
والتحرير ' والدروس؛ وجامع المقاضد" #المسالك'» ووجّهوه بأ الكاذب 
قد يصدق والشهادة مبنية على الظاهرء ولا للزم من تصديقه إياه صدقه. وقد 
وافقه على الثاني صاح تامع الي ةاصد)رووجهه بأنّ الحق لا يازم 
بشهادة الواحد, فيكون الحكم باللزوم معلوم البطلان. وفرق بينه وبين قوله 
«إن شهد فهو صادق» بأنّ حكمه بصدقه إخبار عن الواقع وما في نفس الأمر, 
يذ نالكذب والصدق بحسب نفس الأمر بخلاف ارمني فَإِنٌ اللزوم قد يراد 
به اللزوم ظاهراً بل هو الأكثر في الاستعمال. ووجه الثالك ظاهر لأنه محض 
وعد. وزيد فى بعضها فهو عدل. 


,170 تقدم في ص‎ )١( 

(5) تذكرة النتهاء: ؛ في صبعة الإقرار ع ١6‏ ص 114. 

() تحرير الأحكام: في صيغة الإقرارج ؟ ص 116 
(غ]الدروس الشرعية: : في صيغة الإقرار وأحتكامه بع 7٠ص‏ 118. 
(0) جامع المقاصد: ؛ في صيغة الإقرار ع ص ,14١‏ 

(3) مسالك الأقهام: في صيغة الإقرار جج ١١‏ ص .١١‏ 


585 


كتاب الإقرار / في اشتراط التنجيز في العقد 


ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد 
الشرط بل الأجل. وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله عليَ ألف. 


قوله: ؤولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن 
لميقصد الشرط بل الأجل. وكذا إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فله 
عليتَ ألف؟» كما صرّح بهذا التفصيل والفرق بين قصد الشرط والأجسل وبعدم 
الفرق بين الصيغتين في «المبسوط' والتذكرة" والإرشاد" وشسرحه» لولده 
و«صيغ العقود” وجامع المقاصد؟ والمسالك؟ ومجمع البرهان*: لأنّ كلا من 
الصيغتين محتملة لارادة التأجيل والتعليق لصلاحية اللفظ لهماء فوجب الرجوع 
إلى قصد القائل؛ فإن قال: أردت الأول ضار نيمتزلة قوله: له في ذمتي ألف موّجلة 
إلى شهر. وإن قال: أردت الثاني فوجهالبطلاق-ظاهر لمكان التعليق؛ فيقبل قوله 
فيه مطلقاً أو مع اليمين إذا ادّعى لمق لأقَلافنةجما اك قصده. 

وأطلق فى «الشرائع* والتبصرة"'» اللزوم من دون تتعرّض للفرق بين 
الارادتين: فيكون حاملاً له على المعنى الْأَوّلُ لمكان ظهوره فيه بزعمه أو 


١١ المبسوط؛ في الاقرار ج اص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صيغة الأقرار ج 18 ص 15/8. 

(؟) إرشاد الاذهان: فى صيغة الاإقرار ج ١‏ ص ٠‏ ا 

(4) شرح الاإرشاد للنيلي: :في الإقرار من انه س ١5‏ (من كتب مكتية المرعشي برقم 1141/4. 
(0) صيغ المقود (حياة المحقّق الكركي وآثاره :ج 3) في الإقرار ص 84. 

(1] جامع المقاصمد: في صيفة الاإقرار ج 1 ص .١1١‏ 

(0) مسالك الأفهام: في صيغ من الأقارير ج ١١‏ ص "؟. 

(8) مجمعالفائدة والبرهان: في صيغة الإقرأر ج 4 ص ٠‏ 

(5) شرائع الإسلام: في صيغة الإقرار ج اص .١54‏ 

.١١1 تبصرة المتعلمين: في الإقرار ص‎ )٠١( 


0 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لوجوب حمل الكلام على الوجه الصحيح ما أمكن حمله عليه. وفيه: أن البطلان 
حكم شرعيء فكما أنّ حمله على التأجيل يفيد حكماً شرعيّاً ومعنيَّ صحيحاً 
كذلك حمله على التعليق يفيد ذلك على أنه ليس عقداً ولا إيقاعاً. والأصل براءة 
ذمّته من ذلك ونمنع الظهور لمكان الاشتراك. 

وحكى في «الشرائع» عن بعد بعضهم التفصيل فقال: :إن قدّم الشرط كأن قال: إذا 
جاء رأس الشهر فله علي كذا كان إقراراً معلقا وإن أُخّره كان إقراراً بمواجّل, لأ 
إذا بدأ بالشرط لم يكن مقرّاً بالحقّ بخلاف ما إذا أَشّره فإنّه يكون قد أقَ بالأئى 
ولا فإذا قال؛ فإذا جاء رأس أس الشهر احتمل أن يريد يه محل وجوب التسليم وأن 
بريد التعليق» فيحمل على الأول حذراً من تعقب الاقرار بالمنافي, لأنّ الساني 
مناٍ '. وفيه: أن أهل اللغة والعرفي“ل يفقون ويقولون: إن الشرط وإن تأر لفظاً 
فهو متقدّم حكماً ومعنيٌ. وهذا القول تخيرة «التحرير'» وهو المشهور من أقوال 
الشافعية ', وقد حكاه في والمتسوّط » ثم قال: والصحيح أنه لافرق. وكلامه هذا 
يحتمل أنه لا فرق بينها في اللزوم كما هو خيرة «الشرائع *» كما عرفت ويحتمل 
أن لافرق في عدم اللزوم كما هو خخيرة «جامع الشرائع' والدروس'» وقد سمعت 
ما في «المبسوط» آنفاً. وكيف كان, فلم نجده لأحد منّا قبل المصئّف في «التحرير» 
فلعل نظره في «الشرائع» فيما حكاه إلى ما في المبسوط لكن عادته في 


)١(‏ شرائع الاإسلام: في صيغة الإقرار ج اص 184. ولا يخنى أن هذه العبارة بعينها موجودة في 
المسالك: : ص 12 فرأجع. 

(؟1) تحرير الأحكام: ؛ في صيغة الاإقرار بج 4 ص 411. 

(؟) راجع روضة الطالبين: : في الارقرارج 4 ص 18. وفتح العزيز: في الإقرار ج ١١‏ ص 138. 

١؛)‏ العبسوط: في الإقرار ج اص 8 

(4) شراء ع الارسللام؛ ؛ في صيغة الإقرار ج اص , 

(1) الجامع للشرائع: في الاقرار ص 78 

(1) الدروس الشرعية: في صيغ الإقرار وأحكامه ج ٠ص‏ 1710. 


فلن 


«المبسوط» نقل أقوال العاثة, وقد عرفت أنه المشهور من أقوال الشافعية, 
ولاكذلك المحقّق فى الشرائع. وأغرب منه أنه حكي في «المسالك ' سير 
الشرائع من جماعة ولم نجده لأحد منّا سوى المصّف في «التبصرة» كما عرفت. 
نعم هو أحد الاحتمالين فى كلام «المبسوط» كما عرفت. 

هذا كنّه إذا أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين, وأما إذا صرّع بإرادة 
التعليق فلا شبهة فى البطلان كما أنه إذا علم منه قصد التأجيل صم الإقرار. . وفي 
«مجمع البرهان'» أنه إذا تعّرت معرفة قصده بموت وتحوء فلا شيء عليه ألا 


إذا تحبر هذا فإذا حملناه على الصحّة أو فسّر بإرادة التأجيل قبل منه الإقرار 
بأصل المال؛ وهل يقبل منه الاقرار بالأجلبمع الاتصال؟ فيه قولان: القبول وهو 
المحكيئ ' عن الشيخ في أحد قوليهوالقاضي وير «الشرائع “» على ما لعله بظهر 
منها وقد حكاه فى «الحواشى “» عن الْمَحَقّق على البتّ و«التذكرة' والتحرير" 
والمختلف* وجامع المقاصد' والمسالك” ' ومجمع البرهان ١١‏ والكفاية' '». وفى 
«الدروس''» أنه قوي. وفى «المسالك؟'» أنّه مذهب الأكثر. وفي «جامع 


(1و١٠و15)‏ مسالك الأفهام: في صيغ من الأقارير ع ١١‏ ص 117 و74و10, 
(؟ و١١)‏ مجم القائدة والبرهان: في صيغة الإقرار ج 9 ص .4٠١‏ 
(؟) حكى عنهما العلامة في المختلف: في الإقرار بع 7 حمس 4. 
(4) شرائع الاسلام: في صيغة الإقرار بج لاص .١111‏ 

(0) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

)١(‏ تذكرة النتهاء؛ في صيغة الإقرار ج 0ص 185 ؟. 

() تحرير الأحكام: في صيفة الاقرار بج 4 ص .4١1‏ 

(8) مختاف الشيعة؛ في الأقرار ج 1 صن 11. 

)جا الشافد: : فى عسيغة اللاقرار جع 3 ص .511١‏ 

(؟١)‏ كفاية الأحكام :في المقرايه ع ؟ ص ,6١1‏ 

.١7١0 الدروس الشرعية: في صيغ الإقرار وأحكامه ع اص‎ )١8( 


55 مفتاح الكرامة /ج ١17‏ 


النقاصد »انه عليه الفتوى. وفي «التخرير؟ والتذكرة" والدروس أ أنه لو استند 
الأجل إلى القرض لم يُقبل إلا أن يدّعى تأجيله في عقد لازم. ولو استند الأجل 
إلى تحمل العقل والدية فالقبول أظهر. 

وظاهر المصّف في الكتاب كما يأتي إن شاء الله تعالى الإجماع 
على هذين الحكمين. وقد استضعفه في «الدروس» ونظر فيه فى «جامع 
المقاصد» كما يأتى “. والحاكي لذلك عن الشيخ ابن إدريس١‏ والمصنّف 
في «المختلف"» وولده في «الإبضاح” قالوا جميعاً: للشيخ قولان, 
اجددفنا ا انه 00 وتبعهم الجماعة ولم يدلونا على الكتاب 
الذي ذهب فسيه إلى ذلك. وستسمع ميا وجدناه في الميسوط. ولعلّ ابن 
إدريس أخذه من قوله في «الخدلا؟ والكبيسوط *', أنه لو قال؛ له علي 
ألف من ثمن صبيع وسكت تم قلانجي تجاه ثبل مسته, لأ هذه المسائل 
عند مسن سنخ واحد إن وغل الكبَلةمكتان "الول قوله مع يميله. لكن 
الظاهر أئّه ظفروا بدئه ضريساً. 

وكيف كان. فعدم القبول وأنه يلزمه حالاً خيرة «المبسوط ١١‏ والسرائ ؟١‏ 


7/74 جامع المقاصد: في صيغة الإقراررج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الإقرار في اللواحق ج 1 ص 6-811؟4. 

(*) تدكرة الففهاء: : في لعقيب الارقرار بغير الاستثناء ب 0ص 511. 

(1) الدروس الشرعية: في صيغ الإقرار وأحكامه ج ؟' صن 8؟1. 

() يأتي في الفرع الخامس من الفصل الثالك.ص 84 

(7و؟1) السرائر: فيما لو قال لفلان علي ألف درهم مَوجّلةً م ؟ ص 01. 
(7) مختلف الشيعة: في الإقراررج ١‏ س 6 

() إيضاح الفوائد: في-الأقارير المجهوئة ١‏ ” ص .11١‏ 

(1 الخلاف: في الإقرار ج ص 778 المسالة ]؟. 

٠١)‏ و١١)‏ المبسوط: في الإقرار قبل القبض وبالضمان بع "اص 14آرة؟ 


كتاب الاقرار / فى اشتراط التنجيز في العقد 1 


وجامع الشرائع ١‏ والارشاد؟ وشرحه"» لولده و«التبصرة*» ولا ترجيح في 
«التلخيص* والايضاح'» وهو المحكيّ " عن أبي علي. وفي «التذكرة» أنّ عليه 
أكثر علمائنا. وهو غريب مع أنه لم يحكه في «المختلف؟» إلا عن أبي عليّ وابن 
إدريس والشييخ في أحد قوليه. وقد سمعت ما في «المسالك ' '» ولم نجده نحن إلا 
لمن ذكرنابعد فضل التتبّع. وقد استشكل فيه المصنّف فيما يأتي إن شماء الله. 

وقد أطال المتأخّرون في الاحتجاج لكلّ من القولين. وحاصله أن الأَوّلِينِ 
يقولون: إِنّ الأأجل صفة كما إذا قال طبرية أو موصلية؛ وأَنّ الآخرين يقواون: إِنه 
دعوي. والظاهر الأُوّل مضافاً إلى قاعدة الإقرار التي نبّه عليها في «التذكرة' '» 
مراراً. وهو أنه مبني على القطع واليقين.ؤلاريخرج عنه بالظنٌّ وغيره ويسمع فيه 
الاحتمال. وقال"! فيها أيضاً: إن الأحتهال وَل وان نادراً ينفي ازوم الإقرار عملاً 
بالاستصحاب. ولعلّه يقول: إِنّ ما ظاهره المخالفة لهذه القاعدة فإنّما هو لدليل 
واضح. لكن قد صرّح في «التذكرة ''» قيم) إذا قد لحمل أن لهم قاعدة أخرى 
وهي أن الإقرار يحمل على الصحّة مهما أمكن. وبذلك أفصحت عباراتهم في 


78٠ الجامع للشرائع: في الإقرار ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في صيغة الإقرار ج ١‏ ص ١7‏ 4, 

(*) شرح الاإرشاد للنيلي؛ في الإقرار ص 08 س ١١‏ (من كنب مكتبة المرعشي برقم 1 1 
(4) تبصرة المتعلمين: في الاإقرار ص 119. 

(6) تلشيصي المرام: في الاقرار ص 117. 

.41١ إيضاح الفوائد ؛ في الأقارير المجهولة ج م اص‎ )١( 

(لاو4) نقل عنه العلامة في المختلف؛ في الإقرار ج م عن 5١‏ 
(خرا تذكرة النقهاء : في تعقيب الإقرار بغير الاستئتاء ج ١86‏ ص 15 4. 
)٠١(‏ مسالك الأقهام: في صيغ من الأقارير ج ١١‏ صي 51. 

,5117 عي‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في صيغة الاقرار ج‎ )1١( 
.18١: تذكرة النقهاء: في المترّبه جح 6١1ص 557و‎ )١؟و16(‎ 


اق مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: كان له علي ألف لزمه. ولا تُقبل دعواه في السقوط. 


المسألة المذكررة وغيرهاء فليلحظ الجمع ويأتى بيان ذلك. وقد روى الشيخ ' عن 
هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبدالله لي قال: كان أميرالمؤمنين 496 لا يأخذ 
بأوّل الكلام دون آخره وفيه وحده بلاغ. وقد قال في «جامع المقاصد '» فيما 
بأتي ": نه مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول. 

وقد تحضّل أنه إذا قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان الخلاف فيه فى 
موضعين: الأوّل فى أصل الصحة, والثاني على تقدير الصحّة في بوت الأجل 
وعدمه, وأا إذا قال: له ألف موّجّلة إلى شهر فلا إشكال في لزوم أصل المال وإنّما 
الإشكال والخلاف في قبول الأجل. 

قوله: ولو قال: كان له إعليّ ألف أرمه. ولا تُقبل دعواه فى 
السقوط» كما في «المبسوط؛.والشرائع ' والتنذكرة' والتحرير" والارشاد" 
وجامع المقاصد ' والمسالك *' ومجمع البرهان 2١١‏ لأنّ «كان» لا ندل على الزوال 
لغة. قال الله سبحانه وتعالى: كان الله عليماً حكيماً» '' وغخير ذلك من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب الزيادات في القضايا ح 601 م 7 ص 5٠١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في المقرٌ لدج 5 ص 705 
(؟) يأتي : في الفرج السادس من الفصل الثالث ص 510 14 المبسوط؛ في الإقرار ج #اص 84 
)8 شرائع م كد 00 ص 1.5 


لعا عه الا : في 0 5 1 

((إجامة القاعد الى عبيفة الكرارج تحص .11١‏ 

)٠١ 0‏ مسالك الأفهام: : في مسيغ من الأقارير ج الأص 50 

11 مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الاإقرار 2 أص 11١6‏ 

(؟١)‏ النساء: ١1‏ و51و4١1و١١11و١/لء‏ الأحزاب؟ ١‏ القنيم: 4, الانسان: ١.‏ 


يدك 


كتاب الإقرار / في اشتراط التنجيز في العقد 
الاستعمالات الكثيرة في القرآن وغيره. فلو صرّح بعده بدعوى سقوطه لم تسمع, 
أنه إقرار بالمنافي لأصائة البقاء, بل أدّعى في «مجمع البرهان» أنه ظاهر 
لايحتاج إلى بيان. ولعلّ الظاهر قبول دعوى السقوط عملا بقاعدة الإقرار وقد 
أسمعناكها آتفاً بل قال أيضاً في «التذكرة'»: قاعدة الإقرار الأخذ بالقطع والبثّ 
والحكم بالمتييّن وأصل براءة الذمّة وأنّ هذه الكلمة تدلّ عرفا على الزوال 
والعضي المنقطع نحو قوله تعالى؛ «إوكان في المدينة تسعة رهط » '. وهو أكثر من 
أن يحصىء وتكون بمعتى الاستقبال كقوله « يخافون يوماكان شررّه مستطيراً» ', 
ويمعنى الحال: «وإن كان ذو عسرة» ؛, سلّمنا أنُها لا تدلّ على الزوال لكنٌّ العرف 
في كلام أهل العرف لاكلام لأحدٍ في وجوب حمل كلامهم عليه وإن خالف اللغة, 
فكيف إِذا كان عرفهم أحد معائيه لَه 

ومئنا يدل على ذلك أيضاً أنه لو ادّعى وقال:أكان لي عليه ألف لم تسمع 
دعواء. وكذا لو شهدت بذلك البسََة لم :تثيت و أنه لو عاد وادّعى الإيراء والقضاء 
سمعت قولاً واحداً من أهل القول الأوّل, ولو كان إقراراً صرفاً لم تسمم. وأنّه 
لم يذكر أنّ عليه شيئاً في الحال وإِنّما أخبر بذلكِ في زمان ماض فلا تثبت في 
الحال. وهو خيرة «جامع الشرائع *» والشافسي' في أحد قوليه. والقول الأَوّل 
خيرة أبي حنيفة " والشافعي * في القول الآخر. ويأتي له فى أواخر الكتاب؟ 
التعاض لهذا المثال. وللمبسوط هناك كلام لايد من مراجعته. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: فى عسيغة اللأقرار ج ١6‏ ص ؟51. 

(؟) السل: 48. (1) الانسان: 7 (4) البقرة: ١8٠‏ 

() الجامع للشرائع: في الإقرار ص 71١‏ 

(5 ولاو4ه) راجع فتح العزيرٌ: في الأقرار ج ١١‏ ص .1١5 ١١8‏ وروضة الطالبين: في الاءقرار 
ج شس 75 110 

(1) ياتىي في ص .1١8‏ 


مم1 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: لى عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو بلى 


قوله: ولو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو بلى4 أي فهو 
إقرار ولا أجد في ذلك خلافاً ولا إشكالةً وبه صرح فى «الشرائع ' والتذكرة؟' 
والتحرير ' والإرشادء والدروس* واللمعة' وجامع المقاصد" والمسالكة 
والروضية؟ ومجمع البرهان ' '» وكذا «النافع ''» وغيره "' لأنٌّ قوله: لي عليك ألف, 
إن كان خبراً فنعم بعده حرف تصديقء وإن كأن استقهاماً محذ وف الأدأة فهى بعده 
للوثبات والإعلام, لأنّ إثبات الاستفهام عن الماضي بنعم ونفيه بلاء وأجل مثل 
نعم. وأمّا بلى فلأن الاستعمال العرفي جوّز وقوعها في جواب الخير المثبت كنعم, 
وإن كانت لاإبطال النفي فلا يجايدابها الإيئّاتٍ, لأنّ الإقرار جار على العرف 
لاعلى دقائق اللغة, 57 قدّر كوان القولالسابق استفهاماً فقد وقع استعمالها في 
جوابه لغةً قليلاء وقد روي" ا التق :قا لأشتحابه: وأدهرة] ن تكونوا ربع 


5 شرائع الارسلام: في الاإقرا ر المستفاد من الجواب م اص‎ )١( 

3( 1-8 الثقهاء ا 6ص ؟581؟. 

(غ) إرشاد الأذهان :في صيفة الإترارج 1 جهن ره 

(8) الدروس الشرعية؛ في صيغ الإقرار وأحكامه ‏ اص ؟175. 

(7) اللمعة الد مشقية: : في الإقرار ص 1 

ل في الإقرا السعاد من الجرايوي لامك 

0 في تفاصيل الإقرارج 0 ةك 

100 المشتصر النافع؛ في القرار ص‎ )١١( 

0 كالجامع للشرائع: في الاقرار ص 514١‏ 

(11) راجع السنن الكبرى؛ ج اص ,١8١‏ وستن الترمذيي: ج كس 84, ومستد أحمد: ج ١ص‏ /ا41. 
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كتاب الاقرار / فى اشتراط التنجيز فى العقد 
5-0 او بررت أو قلت حمّاً أو صدقاً أو أنا مقت به أو 
تعوالة أوننا اليه 


أهل الجنّة؟ قالوا: بلى. واستعمالها في العرف كذلك كثير. 

قوله: وأو صدقت أو برردت أو قلت حقا أو صدقا» أي فهو إقرار. 
وقد صرّم بالثلائة في «الكفاية'» وغيرها' وصرّس بالأوّل في «التذكرة؟ 
والارشاد؛ والدروس* وجامع المقاصد'» وبالثاني الأخيرين. وأمًا «قلت حقًا أو 
صدقأ» فهما بمعناهما. ولابدٌ في كون الأربع إقراراً من كون قوله: لى عليك ألف 
خبرء ولو قال: واحدة من الأربع أو الأربع مع تحر يك الرأس الدال على التهكم 
والاستهزاء أو شدّة التعكب والانكار لماتكع بإقرار. 

قوله: «أو أنا مق به أو بدإعوالة أوإبمًا ادّعيت» أي فهو إقرار كما في 
«الشرائع "و النافع "و التذكرة "6 يأو لكلا مه و«التحرير ' 'والارشاد ١‏ 'والتبصرة؟١‏ 
واللمعة؟١‏ رجامع المقاصد؛' والروضة"'والكفاية! أ.. وفي «التذكرة""2 أيضاً 


(1و15١)‏ كناية الأحكام: فيما يتحقّق به الاقرار ج ؟ ص .00١‏ 
(؟) رياض المسائل: الاقرار في اللفظ ج ١١‏ ص 7١غ.‏ 
(؟وذةو!!١)‏ تذكرة الفقهاء: في صيغة الاإقرار ج ١0‏ صن .51١‏ 
(4و١١)‏ إرثاد الأذهان: في صيغة الإقرار ج ١‏ ص 1-8 

(5) الدروس الشرعية: فى صيغة الاقرار ج اص .1١2‏ 
(5و1١)‏ جامع المقاصد : في صيغة اللإقرار ج 4 ص 13514,. 
(/) شرائع الاسلام: في الاقرار المستفاد من الجواب ج اص .١44‏ 
(4) المختصر الناقع: في الإقرار ص 77؟, 

4١9 تحرير الأحكام: في صيغة الإقرار ج ؟ ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ تبصرة المتعلمين: فى الأقرار ص .1١8‏ 

(98) اللمعة الدمشقية: فى الاقرار ص ١؟.‏ 

.1 ١7 الروضة البهية: في تفاصيل الإقرارج 7 ص‎ )1١( 


انا 


و«صيغ العقود' والدروس ' والمسالك " أنه لا يكون إقراراً حبّى يقول أنا مقايه 
اك. واستشكل في كونه إقراراً في «الإيضاح ؟ والتنقيح » وكذا «مجمع البرهان"). 
وقد ذكر في «المبسوط "» ومثله بما إذا قال؛ ؛ أنا مقي يمأ تدعه عيده ولم يذكر سواء. 
وتبعه على ذلك صاحب «الجامع 0, 

حجّة الأولين المطلقين أنّه ظاهر في المراد ومتبادر في العرف. حجّة 
المقيّدين أنه وإن كان ظاهراً : في الإقرار به إلا أنه شير ظاهر فى الإقسرار به 
للمخاطب لجواز أ نَّ بر بك به اللإقرار به لغيره؛ فلا يزول هذا الاحتمال الآ بقوله: لك. 

وأجاب في «جامع المقاصد'» بأنَّ المتبادر عود الضمير فى قوله «به» إلى 
ماذكره المق” ه. وفيه: أنه إنما يعود إلى ألف في المثال لا إلى نفس الدعوى, 
والإقرار بالألف يحتمل أن يكون الْمَدعَيولغيره؛ إلا أن تقول: يدفع هذا 
الاحتمال الشارع بصون كلام العقلاء عن السفه والهذر. ولهذا قبل الانكار بعد 
الاعتراف في الاستثناء. فإن مَنَنا دق عليه يمال :فقال: أنا مقر بأ الزكاة واجية 
في الأموال عدّ من سفهاء النأاس. فالمتبادر منه كوثه إقرا رأ بالفعل عرقاً 

م اعترضه في «جامع المقاصد ' '» بأنّه وإن قال «لك» فَإنّه لا يكون إقراراً 
لأنّ مقراً اسم فاعل يحتمل الاستقبال, فيكون وعدا كقوله أن قر لك لك. وقيه: أنه 


)١(‏ صيغ المقود (حياة السحقق الكركي وآثارو ج 6 في الاإقرار مى 5لم. 
(؟)الدروس الشرعية؛ : في اصيعة الاإقرار ج *اصس. ١؟1.,‏ 

(اسالك الأفهاء: : في الااقرار المستفاد من الجواب ج تكأصض 11 

(1) إيضام النوائد: : في صيغة اللإقرار ج ؟ ص 212 

(0) التنقيس الرائع: في الإقرار جع 7ص ثبرء. 

(1) مجمعالفائدة والبرهان ن: في صيغة الإقرار ج أ ص .1١١‏ 

(/) المبسوط؛ ؛ في الإقرار قبل القبض جح اص ١‏ 

(8) الجامع للشرائم؛ : في الاإقرار ص الوخد 

(ذرء )١‏ جامع المقاصد: في صيغة الإقرار ج ١‏ صن 1917 


منتاح الكرامة / ج ؟؟ 
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كتاب الإقرار / في اشتراط التنجيز في العقد 
لاباعث على المجاز الصرف مع مخالفته الأصوليّين والعرف. إِذْ قد منعوا من 
صدق المتستقّ مع عدم قيام المبدأ به. وقد قيل ١-كما‏ يأتي إن قوله أنا قر به إقرار 
لمكان الخصومة وتوجّه الطلب. إل أن تقول: إِنّهِ وإن كان مجازا إلا أنه قد استّعمل 
فى القرآن المجيد وكلام العرب وأهل العرف كثيراً جدًاً. وما كان على هذا الحال 
يك عليه بكونه أقرب ونحوه وإِنّما شأنه التوقف والاشكال. ومنه يعرف وجه 
ما في «الإيضاح والتنقيح ومجمع البرهان» من الإشكال. 

وبعد هذا كلّه فلقائل أن يقول في كونه مقرّاً نظر نظراً إلى الأصل وقباعدة 
الاقرار إلا أن يدّعى جزم أهل العرف بذلك والظاهر أنّه كذلك وإلا لكان هذراً 
وسفهاً. وحينئذٍ فلا حاجة إلى قوله «لك» لمكان الطلب وتوجّه الخطاب. ومثله 
بل أوضح منه قوله: أنا مقر بدعواك أَوِجما ديسب ولذلك تركهما جماعة, وقد 
ذكراافي «التذكرة" وجامع المقاصد '-والروضة"«اأوذكر الأوّل في «الدروس '». 
وقد سمعت ما في «المبسوط». تنكل نواه اش التسيخ في «الممسوط '» 
وللمصيّف فى «الكتاب١‏ والتيسن " والتذكرة* والتحرير" والارشاد''» 
وولده في «الإييضاح١»‏ ولابن سعيد في «الجامع؟'” والمحمّق في 


(1و؟و1) في التذكرة في صيغة الإقرار ج ١6‏ ص ١‏ 1؟, 

(؟) جامع المقاصد: في صيفة الإقرار ج 9 ص 197. 

(؟) الروعة البهية: في تفاصيل الإقرار ج 1 ص 5 . 

(] الدروسي الشرصية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج "اص .١2١‏ 

(5) المبسوط: في الإقرار قبل القبض ع ٠‏ ص 2" 

(7) ياتي في ص .51١‏ (/49) نبصرة المتعلمين: في الاأقرار ص .١١8‏ 
(4) تحرير الأحكام: في صيغة الإقرار بج اص .1١0‏ 

.1 ١8 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صيغة الاقرار ج‎ )٠١( 

(١1)إيضاح‏ الفوائد: في صيغة الإقرار ج ؟ ص 71 

775 الجامع للشرائع؛ في الإقرار ص‎ )١( 


بلق مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ا السك هد | اد 


«الشرائع 'والتافع '»والشهيدين في «الدروس "واللمعة “والمسالك* والروضسة'» 
والمقدّس الأردبيلي فى في «مجمع البرهان "4 والخراساني في «الكفاية*» وكذا 
صاحب «التنقيح '» أنه لو قال: أنا مقر من دون قوله «بهه لم يكن إقراراً 

قوله: أو لست منكراً له» كما في «جامع الشرائع ١١‏ والتذكرة١١‏ 
والارشاد؟ '» وقال في «التحرير"'»: هو إقرار على إشكال؛ لاحتمال السكوت 
المتوشط بين الإقرار والانكار. ونحوه مأ في «الدروس ؟' والروضة*!» حيث 
احتمل فيها عدم الإقرار فيه. لأنّ عيدم الإنكار أعد من الاقرار. وكذلك 
«مجمع البرهان' '». 

ورذه في «جامع المقاصد ' بَأنْالمفهوم عرفا من عدم الإنكار الاقرار. وقد 


15 شرائع الإسلام: في الاإقرار المستفاد من الجواب ج اص‎ )١( 
(؟) المختصر النافم؛ في الاقرار ص 57؟.‎ 

(5و5١)الدروس‏ الشرعية: ؛ في صيغ الاإقرار واحكامه بع “'ص 1 
(4) اللمعة الدمشقية: : في الإقرار ص رف 

(0) مسالك الأفهام: في الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 14. 
)١85(‏ الروضة البهية: : في تفاصيل الإقرار ج 7 ص ٠0‏ 1 

/او17١)‏ مجمعالفائدة واليرهان: : في صيغة الإقرار ج ذأعى 1١١01175‏ 
(8) كفاية الأحكام: : اللإقرار فيما يتحقّق به ج ؟مى 6+5 

(1) التنقيح الرائع: في الإقرارج لاص 18/8. 

774 الجامع للشرائع: في اللإقرار ص‎ )٠١( 

.؟1١ ص‎ ١8 في صيغة الإقرار ع‎ ١ تذكرة التتهاء:‎ )١١( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: : في صيغة الإقرار ج ١‏ ص م 5 

41١0 تحرير الأحكام: : في صيغة الإقرارج ص‎ )١( 

.1917' جامع المقاصد: : في حسيغة الاإقزار ج ذ عن‎ )١1/( 


لف 


كتاب الاقرار / فى اشتراط التنجيز في العقد 


أو رددنها أو قبضتها او قضيتكها أو أبراتتي منها فهو إقرار. 


سس 00 


يقال ': إنّه لو كان كذلك لا صم له أن يقول لست منكراً ولا مقرأ به مع أنّه يصمٌ له 
ذلك قطعاً لد وعرفاً إلا أن تقول: إِنّ حكمه ذلك حالة الانفراد لا حين الاجتماع» 
فتأمل. وقد سمعت ما فى «التحرير والدروس ومجمع البرهان» مضافاً إلى الأصل 
وقاعدة الاقرار. وقد غير عن ذلك فى «جامع الشرائع '» بما إذا قال: لا أتكر 
ما يدّعيه. وبه صرّح في «التذكرة أيضاً قال: ولاكذلك لو قال لا أنكر أن يكون 
محمّاً لجواز أن يريد قي شيءٍ أخر 

هذاء وياتى في «الكتاب والتذكرة * والتحرير' والارشاد" والدروس؟ة 
وجامع المقاصد ' أنه لو قال لست منكرا ين كن قوله «له» لم يكن أقرااً. 

قوله: (أو رددتها أو قبضتها 1 قضيتكها ابراتني منها فهو 
إقرار» الوجه في الشلاث واضَنْمَة لأ الود والقضناء والابراء فرع الشبوت 
والاستحقاق ولازمهماء فادّعارُها يستلزم ثبوت الملزوم والأصل عدعه. 0 
صرح في «التذكرة' ' وجامع المقاصد''» وبالأولين صرّح في «الشرائع '' 
والارشاد"! والدروس اياي “' في «الكتاب» أنه لوقال:كا ن لله علي ألف 


سال يفاد دراك قاد فى ص الخرارج 1س 2١١‏ 

(1) الجامع للشرائع: في الا,قرار ص فال 

وموء )٠‏ تذكرة الفقهاء : في صيغة الأقرار ج ١١‏ ص 54١‏ و157. 

(4) يأنى في ص ٠‏ ا ١ء؟,‏ [1) تحرير الأحكام: في صيغة الاإقرار ج 4 ص 8168. 
(لاو7١)ارشاد‏ الأذهان. في صيخة الاإقرار ج أ ص ار 2 

مو ١‏ )الدروس الشرعية: : في صيفة الاقرار وأحكامه بع 7ص 159 و1217, 

)4 و١١)‏ جامع المقاصد: : في صينة الإقرار ج 4 ص 115. 

(؟١)‏ شرائع الرسادم: في الازقرا ر المستفاد من الجواب ج ص 115. 

)١0(‏ يأئي في ص ٠8‏ اه 


0 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقراراً 
وقضيته أو قضيت منه خمس خمس مائة لم يُقبل قوله في القضاء إل بيّنة. ونحوه 
مأ في «السرائر ١‏ والشرائع ' والتذكرة' والتحرير؛ والارشاد* وجامع المقاصد'”, 
وغيرها” لأنه مدّع للمسقط بعد الثبوت بالإقرار فلم يكن بد من الييئنة, ذكر ذلك 
في الكتاب في الرابع من المطلب الثاني. وقد سمعت ما مي عند قوله «كان له علي 
أأف». وفي «الكفاية” أنه لو قال؛ أجلتني بها أو أقبضتكها فقد أقرٌ وانقلب مدّعياً 
على ما قطع به الأصحاب. وظاهر«التذكرةث أن موضع وفاق. 

قوله: (ولو قال: ألبس لى ,عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارأ» بد 
خلاف ولا إشكال, لأنها موضوفة ِعةالتفى) الثفي. لأنّ أصلها بل زيدت علها 
الألف. فقوله «بلى» رد لقوله «ليسن عَلَيك كذاء فإِنّهِ الذي دخل عليه حرف 
الاستفهام ونقى له. ونفي النفي إثبات, فيكون إقراراً ولا فرق في كونها لبطال 
النفي بين كونه مجرّداً كقوله تعالى: زعم ألذين كفروا أن إن يبعثوا قل بلى 
ودبي» ١‏ ' أم مقرو نا بالاستفهام الحقيقي كالمتال, التقريري نحو؛ ألم يأتكم تذير 


.5١1١ السرائر: في تفسير المقرّ لإقراره ج ؟ ص‎ )١( 

0 شرائع الإسلام؛ في الصيغة الصربحة ج ص 1158 

1و 4) تذكرة الققهاء: فيما يقتضي رفع المقرٌ به ج 0 ىس هع 
([؛) تحرير الاحكام: في صيغة الإقرارج الحا 

(4) إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص 1 
)0 جامع المقاصد: في حخة الإقرارج كس وا 

() كمسالك الأفهام: في صيغ الإقرار بج ١١‏ ص /7؟. 

4 كفاية الأحكام: الإقرار فيما بتحقّق بد ج ؟صض 02.١‏ 

)٠١(‏ التشاين: /ا. 


كتاب الإقرار / فى اشتراط التنجيز في العقد 
ولو قال: نعم لم يكن إقراراً على رأي. 


قالوا بلى » ١‏ 9 ألست بريّكم قالوا بلى » '. 

قوله: (ولو قال: نعم لم يكن إقراراً على رأي» هو قول الشيخ وأكثر 
الأصحاب كما فى «الايضاح" والمهذّب البارع" والمقتصر ؟ ر جامع المقاصد”» 
وهو الّذى يقوله الفقهاء كما في «المبسوط؟ وفقه الراوندي"» وهو خيرتهما على 
الظاهر منهما و«جامع الشرائع* والتبصرة؟ والايضاح ١‏ وشرح الإرشاد' '» لولده 
و«المقنصر""» قال في «المبسوط» في الاستدلال على شرعية الإقرار: وأيضاً 
بدلّ عليه قوله: لست بريّكم قالوا بلى 4 وقوله: ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد 
جاءنا نذير». ولا يجوز أن يكون الجوابتة في مثل هذا إلا بلى؛ فلو قالوا نعم لكان 
إنكاراً ولم يكن إقراراً ويكون تقديرة لطللك بُربّبا./ولهذا يقول الفقهاء: إذا قال رجل 
لآخر أليس لي عليك ألف درهم؟.ققال بليَّ كآن إقرارا وإن قال نعم لم يكن إقراراً 
وكان معناه ليس لك علي شيء ؟". ومثله ما"في فقه الراوندي وليسا صريحين. 
ولذلك قال في وغابة المراد* أ إنه ظاهر البسوط. 


)١(‏ الثلك: لا (1) الأعراف: ؟/11. 
)١١1(‏ إيضاح الفوائد: في الإقرار ج ؟ ص 4 

(7) المهذب البارع: في الاإقرار ج كس ,1١١‏ 

(4و؟١)‏ المقتصر: فى اللإقرار ص .5١1‏ 

(8) جامع المقاصد: في صيفة الإقرار ج 5س '1517. 

., المبسوط: في الأقرار ج '' ص‎ )١1595( 

(0 فقه الراوندي: في الإقرار ج ؟ ص ؟577. 

(8) الجامع للشرائع: في الإقرار ص بال 

(1) تبصرة المتعلمين: في الاقرار ص 118. 

)١١(‏ شرح الارشاد للنيلي: في الاقرار ص 08 س ١5‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 1/1 ؟). 
(5١)غاية‏ المراد: في الإقرار ع ؟" ص 101. 


ف مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


فلم يكن مفتٍ مصرّح قبل فخر الإسلام فضلاً عن أبي العبّاس والكركي إلا 
بحبى بن سعيد ووالده في «التبصرة» فكيف ينسب إلى الأكثر. ويرشد إلى صحٌة 
تتّعنا أن الشهيد في «غاية المراد» لم ينسبه ِل إلى ظاهر المبسوط ولم يذكر معه 
غيره. وهو أعرف أصحاينا بأصحابنا. ولعلٌ الوجه في نسبته إلى الفقهاء وإلى 
الأكثر إطباق العلماء والمفسّرين على أنّ المخاطبين بقوله سبحانه وتتعالى: 
#ألست بربكم» لو قالوا نعم لكفروا كما نبّه عليه في «غاية المراد» فاستتبطوا 
ماهنا من هناك. 

وممًا اختير فيه أنه إقرار «كشف الرموز '» على الظاهر و«التحري ؟ 
والدروس ' واللمعة وجامع المقاصد*:وْضِيع العقود' والروضة“» وكأتّه قال به 
5 مال إليه في «التذكرة*». وفي «المسآلاك'» أنّهاقويّ وأنّه خيرة أكثر المتأخَّرين. 

وممًا لا ترجيح فيه مع التضريحج بالتردّد «الشرائع ٠١‏ والنافع' '» فى عدم 
اللإقرار: قال: لم ,يكن إقراراً وفيه ترددء وبالإشكال «الارشاد؟ '» في الاقرارء ومع 


175١1 كشف الرموز: في الإقرارج 1 ص‎ )١( 
.4١6 تحرير الأحكام: ؛ في صيغة الإقرار ج ؟ ص‎ )1( 

(") الدروس الشرعية: ؛ في صيغة الاإقرار ج #اصسٌ 1117 

(4) اللمعة الدمشفية: فى صيفة الاقرار ص 81؟. 

(0) جامع المقاصد: في صيغة الاقرار ج 5 ص 140. 

(1) صيغ العقود (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 0 في الإقرار ص 87. 
(/) الروضضة البهية: : في تفاصيل الإقرار بج 3 صن . ع 

(كيا تذكرة النتهاء ء: في صيغة الإقرار ج ١١‏ ص 11؟250-5. 

() مسالك الأفهام: في الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 27 
ل )٠١‏ شرائع الاإسالام: في الاإقرار المستفاد من الجواب ج ١‏ ص .١159‏ 
)1١(‏ المختصر النافع: في الإقرار ص 587 

(؟١)إرشاد‏ الأذهان: : في صيغة الإقرار ج اص 4١:5‏ 


كتاب الإقرار / فى اشتراط التنجير في العقد 1" 


الخلٌ عن ذلك «المهدّب البارع' والكفاية'» وفصّل في «التتقيح '» بين كون 
المق عارفاً باللغة فالأوّل, ولا فالثاني. 

حجّة القول الأوّل أنّ «نعم» حرف تصديق؛ فاذا وقعت في جواب الاستفهام 
كانت تصديقاً لما دخل عليه الاستفهام, فيكون تصديقاً للنقي وذلك متافٍ للإقرار. 

وقد احتيمٌ للقول الثاني في «التذكرة؟ والدروس* وغاية المراد؟ والإيضاح" 
والمهدّب البارع* والتنقيح ' وجامع المقاصد ١"‏ والمسالك '' والروضة''» بأنّكل 
واحدة من «تعم» و«بلى» يقوم مقام الآخر في العرف. ومعناه كما صرّح به بعضهم 
أن «نعم» تستعمل في العرف كهيلى». وزاد بعضهم أنّها تقوم مقامها لغة. واستندوا 
إلى أ جماعة من أهل اللغة أثبتوا استعمالها كذلك لغة, وقد أطالوا في بيان ذلك 
كمأ ستسمع. وأوجزها عبارة «الدرويي © قال/روفي «نعم» وجهان أقربهما 
المساواة لثبوتها عرقاً وورودها لغدٌ انتوق 

وهو استدلال ضعيف كما أنه في ةسل هذا الاستعمال إن كان 
مجازاً فلا يجدي فائدة, وإن كان حقيقة كما هو الظاهر هو منهم لا يثبت به الإقرار 
أبضاً لأنّها حينئذ تكون نعم مشتركة لا تحمل على أحد معنيبها إلا بقرينة معيّنة, 


.١١١ و4) المهدّب البارع: في الاقرار ج 4 صن‎ ١( 

(؟) كفاية الأحكام؛ الاقرار فيما يتحقق به سج ؟ ص ؟+68. 

(*و4) التنقيس الرائع؛ في الاقرار ج “ص '/1/41. 

(غ) تذكرة الفقهاء: فى صيغة الإقرار ج 6 وى 1168. 

(هو؟١)‏ الدروس الشرعية: في صيغة الإقرار ع ؟ ص 7 

(5) غاية المراد: في الأقرار جح ؟ ص 107. 

() إيضام الفوائد: في صيغة الاقرار ج كن 414 

.118 جامع المقاصد: في صبغة الاقرار ج 1 ص‎ )٠١( 

9 مسالك الأفهام: فى الإقرار الستفاد من الجواب ج 1ص‎ )١١( 
.1 ١1 الروضة البهية: في تفاصيل الإقرار ج 1 ص‎ )١؟(‎ 


14 
أو بدعوى أن هذه الحقيقة غالبة على الحقيقة اللغوية حتّى صارت مهجورة في 
جتبها. ولعل هذا مرادهم وإن كانت عباراتهم لا تساعدهم على ذلك. ونِعجَ ما قال 
«كاشف الرموز »: إن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والعرفية يرجح العرف. إذ 
هذا منه ينبي عن دعوى أن استعمالها بمعنى بلى حقيقة عرفية غالبة. وهو كذلك, اذ 
العاميٌ الفح الذي لم يسمع كلام أهل اللغة ولا اختلاف الفقهاء لا يفهم من قولم 
«نعم» بعد قوله «أليس لى عليك ألف» إل" الاقرار وأنّ أهل السوق يذكرون عل : 
من ,يقول إنه ليس بإقرار. وهذا أمرٌ واضمٌ لا يحتاج إلى يبان ولا يقابل بإنكار, إذ 
نجد من أنفسنا لأنستا بالعرف تبادر الإقرار عندنا بعد سماعنا ذلك كلّه إذا حصل 
لنا ذهول من كلام الفقهاء. وعلى هذا ينضح الوجه في كلام «التنقيع». . وفي 
«الرياض » أنه ضعيف غاية الضمكاد وعدم وطيوح وجه له ولا حجّة, اننهى. 

ثم أعلم أنه في «جامع المقاتة “لكي عن الأكثر أن «نعم» في جواب 
«أليس لي عليك كذا» ليس بَِإقوَانَوانقَلثثااتتن ف ابن ن عباس من أنّهم لو قالوا 
نعم لكفروا وأنّ قوما قالوا إِنّه يكون إقراراًء وحكى عن «التذكرة» أن كل واحدة 
تقوم مقام الأخرى عرفاً وأنّه قال في المغني: إن : السهيلي وجماعة نازعوا في 
المحكي عن ابن عبّاس متمسكين أن" الاستفهام للتقرير خبر موجي وأنّه أذلك 
أمتنح سيبويه من جعل «أم» متصلة في قولد فأفلا تبصرون # أم أنا خير» ؟ لأننه 
لاتقع بعد الاإيجاب وإذا ثبت بت أنه إيجاب, فنعم بعد الإيجاب تصديق له. واستشكله 
أن «بلى» لا يجاب بها الايجاب اتفاقا. وفي بحث «لعم» حكى عن سيبويه وقوع 


مفتاح الكرامة /ج 17؟ 


)١(‏ كشف الرموز: في الإقرار ج ا نا 

(؟) رياض السسائل: ؛ في لفظ الإقرار جم ١١‏ ص .4١/‏ 

(؟) جامع المقاصد؛ ؛ في صيغة الإقرار ج ص 1557 144, 
(؛ا الزخرف: أووكة. 


كناب الإقداد /فى اشتراط التتجيز في العقد # - د -89! 
«نعم» في جواب «ألست». ثم قال: إن جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين قالوا 
إذاكان قبل النفى استفهام تقريري فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي 
رهاللظة وميزرعت امل الى أن تعاب ينا يكاب ازا ان رعياً لضا 
-إلى أن قال: ‏ فحيث ظهر أنّ «بلى» و«نعم» يتواردان في جواب «اليس» مع 
أمن اللبسء واقتضى العرف إقامة كلّ منهما مقام الأخضر. قد تطابق العرف 
واللغة على أَنّ «نعم» في مثل هذا اللفظ إقرار ك«بلى» لانتفاء اللبس. وهو 
الأصع؛ واختاره شيخنا في «الدروس». وممًا قبّرناء علم أنّ جعل «نعم» 
هنا إقراراً أولى من جعل «بلى» إقراراً في قوله: لي عليك ألف, للاتفاق على أنه 
لا يجاب به الاإيجاب, انتهى. 

وقد حكى ذلك كلّه عنه فى «مجلمع/الإرهآن ') ثم قال: لي فيه تأمّل من وجوء؛ 
الأول أنّه ما فهم تطابق العرف واللغة إِنْمَآجَدّر ذلك بعض أهل اللغة. وكلامه 
صر يح في ذلك. والثاني أن البعض جَوَّره في كير محل اللبس» واللبس هنا موجود 
فإِنّها قد تكون تصديقاً للسلب الذي هو صريح لفظه كما ينه هو. الثالث على تقدير 
التسليم فكونه إقراراً محل التأمّل للأصل وقاعدة الإقرار, إذ يكفي احتمال كونه 
جواباً لّفظ لا المعنى. الرابع أن الفرق بين «بلي» في جواب لي عليك كذا و«نعم» 
في جواب ليس واضم, لأنّْ بلى لا يجاب بها الاريجاب اتْفاقاً. ومرادهم المنع لغة 
لاعرقاً لما تقدّم من جواز إقامة كلّ مقام الآخر عرفا فلو لم يحمل على الإقرار 
حينئز لخالف العرف مع عدم احتمال آخر فيصير لغواً وتركاً للعرف بخلاف «نعم» 
في جواب «أليس» لما عرفت من أنه يحتمل إرادة المعنى اللغوي على تقدير 
تجويز العرفي فيه أيضاً وأمنا مع عدم التجويز كما هو المشهور فظاهر, انتهى. 


1 ١1-2 مجمعالفائدة والبرهان: فى صيغة الاإقرار ج ص‎ )١( 


و مفتاح الكرامية اج 9 


والإقرار بالاقرار إقرار. 
ولو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقر ولم يقل به على الأفوى, 


قوله: «والإقرار بالإقرار إقرار» كما في «التحرير ' وجامع المقاصد '» 
وقد يلوح ذلك من«التذكرة” والدروس 6 »لأنُ الاقرارحو” ف أوفي معتى الحقٌ لثبوت 
الحقّ بهء فيصدق عليه تعريف الإقرار وبندرج في عمومقولهم ب “#أقرار المقلاء. 

قوله: ؤولو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقرٌ ولم يقل به على 
الأقوى؟ أي لم يكن إقراراً قد حكينا ذلك فيما سلف أنفاً" عن خمسة عشر كتاباً 
أو أكثر, وعلّلوه أنه يحتمل المدّعى وغيره. 2 ) المقرٌ به غير مذكور شي اللفظ, 
فجاز تقديره بدعواك أو ببطلانها وبالشهادتيك, فيجب التمسّك بأصل براءة الذمة 
حتى يقوم دليل على اشتغالها. 

وغير الأقوى احتمال عدَهَإثرَارلأنّصدوره ,عقي الدعوى يقنضي حر فه 
إليها كما في قوله تعالى: (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا» ١‏ 
وقوله تعالى: «إفاشهدوا»* ما أمر للملائكة بالشهادة على الإقرار أو لبعضهم 
بالشهادة على بعض. وهو يدل على أَنّ ذلك كافٍ في الإقرار مع عدم قولهم به. 
ولأنه لولاه لكان هذرا. 

وأعيت ١‏ أنه إن 5 بصرفه إلبها دلالته على الإقرار بمقتضاها فهو ممنوع 


.4 ١5 تحرير الأحكام: في صيغة الإقرار ج 4 ص‎ )١( 

(؟ و ة) جامع المقاصد؛ في صيغة الإقرار بع 4ص 1585 و143, 

تذكرة الفقهاء؛ في ما يقتضي رفع الإقرارج 1١6‏ ص ١5‏ 41. 

(؛) الدروس الشرعية: في صيغ الاقرار ب “اص 177, 

(8) عوالى يي اللالي: م مج اص لان ؟, 

(5) تقدم في ص 784- 066 (لاوة) آل عمران: ,8١‏ 


كياب الإقرار / فى اشتراط التنجيز فى العشد ب - مس005 


1 ع 2 طش 5 / 5 - 
أو زنه أو لحدة أو انتقده او زن او خذ لم يكن إقرارا. 


لاحتمال الإقرار بشيء آخر. قلت؛ هذا الشقّ كما ترى ضعيف جدًاً. قال ': وإن 
أريد بصرفه إليها كوه جواباً فلا دلالة فيه. وأا الآية فلا دلالة فيها لانتفاء احتمال 
الاستهزاء. ودعوى الهدرية والسفه مردود بأنّ الاستهزاء من الأمور المقصودة لغة 
وعرفاً. قلت: على تقدير تسليم هذه القضية في مثل هذا المثال ماذا يقول في دفع 
الهذرية فيمن ادٌعى عليه بدينار فأقرٌ بأنّ زيداً فى الدار فإنّه يحكم بأنّه سفيه هذار 
بله. ذلك كلّهء لكنّ أهل العرف لا يرتابون في أنه إقرار. ولو لا ما يظهر من تحدّق 
الاجماع وعدم القائل به من الخاصّة والعامّة إذ أقصى ما في «الإيضاح'» 
الاشكال وأقصى ما هناك أنه أحد وجهق#الشافعية ؟ وليس قولاً لهم لكان القول 
به فى غاية القؤة. 

قوله؛ هاو زله أو ده أو انتقدة أو رن او خد لم يكن اقرارا» كما 
فسي «التذكرة؛ والتحرير' والدَروس' وجامع المقاصد"* وكذا «الناقعة 
والكفاية؟» وبه صرّح في زنه أوالتقدء في «اللمعة ' 'والصيغ ' ' والروضة '» وصرّح 
(؟) إيضاح الفوائد: في صبقة الاإقرار ج ؟'ص 56 
(5) شئرة الفقهاء: فى صيغة الاإقرار ج 0 كس 113, 
(8) تحرير الأحكام: في صيفة الاقرار ج 4 ص .1١8‏ 
(3) الدروس الشرعية؛ في صيغة الإقرار ج لاص ؟؟17. 
(8) المختصر النافع:؛ في الإقرار ص 17؟. 
(1) كفاية الأحكام: في الإقرار ج ' ص .3١7‏ 
(١٠)اللمعة‏ الدمشقية: فى الأقرار ص 515١‏ 
(11) صيغ العنود (حياة المحمّق الكركي واثاره ج 3): في الإقرار ص 87. 
(؟١)‏ الروضة البهية: في تفاصيل الأقرار ج 1 ص .1١0‏ 


اع مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال أنا أَقرٌ به احتمل الوعد. 


في «الإرشاد '» في زنه وخذه. والوجه في ذلك كله انتفاء الدلالة وإمكان خروج 
لاسرع الأكوراء كانم - كيسك وشِدٌ همياتك ونحو ذلك. 

قوله: «ولو قال أنا أَقرٌ به احتمل الوعد» أي فلم يكن إقراراً لجواز 
إرادة الوعد كما في «التذكرة"» وكما جزم به في «جامع الشرائع ». وفي 
«التحرير » الوجه أَنّه وعدٌ لا إقرار. وجهه أن الفعل المضارع مشترك بين الحال 
والاستقبال والإقرار بالنسبة إلى المستقبل وعد. 

ويسحتمل أن يكون معني العبارة احتمل كونه وعداً واحتمل كونه 
اسستقبالاً. فستكون المسألة ذات وجتهيق,كما فهمه منها في «الإييضاح *, 
وكماحكى ذلك فسىي «التذكرةة)) ع نأالشافعية. وقد نبّه عليه الشهيد 
في «الدروس "» بقوله: على الأقبوي. وصير به في «الحواشي ”» حيث 
حكي فبها قسولان لكا لم نسجد القول الآخر. وإِنْما استشكل فى 
«الإيسضاح '» وقد عرفت أن للشافعية فبها وجهين لاقولين؛ نعم 15 
الجويني حيث قال: إن الوعد بالاقرار إقرار ٠١‏ 


“7ك 


.1 ١44 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صيغة الاقرار ج‎ )١١ 

(؟و1) تذكرة النقهاء: في صيغة الإقرار بج ١6‏ ص 911١‏ 117. 

(5) الجامع للشرائع: في الإقرار ص 884 

(4) تحير الأحسكام: ؛ في صيغة الارقرار س أن 4١0‏ 

(6 و خثاايطيا حم الفوائد: ؛ في صيغة الإقرار ج اص 4750 

(/) الدروس الشرعية: : في عسيغة الازقرار ج اص ؟؟1. 

(خ) الحاشية النجارية: ص ١١١‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتية مركز الابحاث والدراسات 
الاسيلامية),. 


.1١15 ص‎ ١١ راجع فتم العزيز:ج‎ )٠١( 


كتتاب الإقرار / فى اشستراط التجية في العقد ب # وتم 


ولوقال:اشتر مني هذا العيد أو استوهبهمئي فقال:نعم فهو إقرار. 


قوله: «ولو قال: اشتر منّي هذا العبد أو استوهبه منّى فقال: نعم 
فهو إقرار» كما في «التذكرة' والتحرير' والدروس"' وجامع المقاصدء وصيغ 
العقود* والمسالك١‏ والكفاية"» لأنّ وعده له بالشراء منه يقتضى كؤته ملكا له, 
لأنّ البيع الصحيح لا يصدر من غير مالك ومثله الاستيهاب. 

وفرضت المسألة في «الشرائع* والارشاد* والمسالك "'2 أيضاً و«مجمع 
البرهان' '» بما لو قال اشتريت متي واستوهبت مني ققال نعم قالوا: فانه يكون 
إقراراً. لأ معناه: اشتريت منك واستوهبتيمنك, ولا شاك في أنه في الفرضين أقرٌ 
أنه ما كان ملكا له وأنّ لالمخاطب يد أْعلِيمَمِتصَرَكةٍ شرعية. وهل هو مع ذلك إقرار 
بالملكية للمخاطب أءلا؟قولان وإشكال #الاشكال فى«التذكرة؟! والدروس"''» 
والقول بأنّهِ إقرار بالملكية خيرة «َجَامُمَ المقاضدء" والمسالك ١١‏ والريياض'» 


وكذا (مجمع البرهات" '» بل هو ظاهر «الكتاب» وغمزية!: 2 الأصل عدم 


.2110 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في صيغة اللإقرار ج‎ )١؟و‎ ١( 

(؟ وم ا) تحرير الاحكام: في صيغة الأقرار ج 4 ص .1١0‏ 

(9؟١)‏ الدروس الشرعية: في صيغة الاإقرار ج م ؟177, 

(؛و )١4‏ جامع المقاصد: في صيغة الإقرار ج 1 عن /4ا وخؤأا. 

(6) صيغ العقود (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 5) في الإقرار ص 87. 
(3 و١٠‏ و6١)‏ مسالك الأفهام: في الإقرار المستفاد من الجواب بع ١١‏ ص 78و67 
() كفاية الأحكام: فيما يتحقّق به الاقرار ج " ص ؟١5.‏ 

)م شرائع الإسلام: في الإقرار المسستفاد من الجواب ج لاض 1554. 

(1) إرشاد الأذهان: في صيغة الإقرار ج ١‏ ص 4-5. 

(11ول!١)‏ مجمعالفائدة والبرهان؛ في صيغة الاإقرار ج 7ص 1/4 1. 
)١(‏ رياض المسائل: الإقرار في اللفظ جم ١١‏ ص .1١05‏ 


ين 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


التوكيل ولأنّ الأصل في بوت سلطان التصرّف أن لا يكون بالنياية عن 
الغير. لأنّالظاهر المتبادر الغالب في البائع والواهب كونه هو المالك دون 
الوكيل. وهو معنى الأصل بممعنى الراجميم كقولهم: الأصل في الاستعمال 
الحقيقة. والقول بالعدم خيرة «الكسفاية' ونهاية المرام'» في مثله كما 
يأتي 'لاحتمال أن يكون وكيلاً في ذلك. 

قلت: لاريب فى وجوب تسليمه له وألنّه لو ادعى ملكيّته قبلت دعواه: لأنه 
متصرّف من غير منازع. فلوقلنا بأنَّ اليد لا تفيد الملكية فلا ريب في أنّها تفيدها 


وممّا ذكرناه في نوجيه القوال الْأَوَّلَ يظهر لك أنه لا وجه لفرقه فى «التذكرة كع 
بين أن يقول اشتر متى عبمعمهذ !فقول نعم وبين أن يقول اشتر هذا العبد فيقول 
نعم بأ الأول إقرار بالملك على الأصح مع احتمال عدمه والثانى إقرار بأنّهِ مالك 
للبيع وليس إقرارا أنه مالك للمبيع. وأنت قد عرفت أن الأصل بعمنييه يرد هذا 
خيار وفي المطالبة بالثمن وفى ظهور بطلان البيع وفيما إذا كانت الهبة ممّا يجوز 
الرجوع فيها إلى غير ذلك. 
)١١‏ كفاية الأحكام: فبما يتحقّق به الإقرار بج ' ص ١7‏ 0. 
(؟) نهاية المرام: في الإقرار ص ١78‏ س ١4‏ (مخطوط في مكنبة المرعشي برقم 055). 
(5) يأتى في الصفحة الأآنية وما يعدها. 


)5 تذكرة الفقهاء: في صيغة الإقرار ج فاص 110. 
8 المختصر النافع؛ في عسيغية الإقرار ص 117 


اق 


كتاب الإقرار / في اشتراط التنجيز في العقد 


ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبشتها 
منه فهو إقرار يخلاف: تملكتها على يده. 


والتذكرة' وجامع المقاصد' ونهاية المرام '». وفي الأخير أنه لاريب ففي كوله 
إقراراً. وفي الثالث أنه إقرار بطريق أولى. قلت: ويجيء فيه القولان والإشكال بل 
نّما ذكر الإشكال في «التذكرة» في خصوص هذا المثال. 

قوله: «ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو 
قيضتها منه فهو إقرار بخلاف: تملكتها على يده» كما صرّح بذلك في 
«المبسوط ؟ والشرائع * والارشاد' والتحرير" وجامع المقاصدثة والمسالك؟ 
ومجمع البرهان *'» غير أنه لم يذكر ف ١نعضهابقيضتها‏ وفي بعضها لم يذكر غصبتها. 
واستشكل في «التذكرة' '» فيما لو قال: ملكت هذا الدار من زيد, قال: هو إقرار 
على إشكال, وبكونه إقراراً جزم في «الدرتوين؟!» ويْضٌ في «المبسوط "'». وفي 
موضع آخر ؟! على أن قوله غصبتها من زيد إقرار. 

والوجه في كون الثلاث إقراراً باليد أو بالملك أنّ حصول الملك منه والغصب 


(1و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في صيغة الإقرار ج ١6‏ ص 2186 و1117 

(7و8) جامع المقاصد؛ في صيغة الإقرار ج 5 ص 158. 

(") نهاية المرام؛ في الإقرار ص ١78‏ س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 015). 
(4 و١‏ و8 )المبوط: في الإقرار ج اص 11و1١‏ 

(5) شرائع الإسلام: في صيغة الاإقرار ج اص .١10‏ 

(1) إرفاد الاذهان: في صيغة الإقرار ج ١‏ ص ١01‏ 4. 

(/9) تحرير الاحكام: في صيغة الإقرار ج 4 ص ١١‏ ٌّ 

(4) مسالك الأفهام: في صيغ الإقرار ج ١١‏ ص 51. 

.1 18 مجمع الفائدة والبرهان: فئ صيغة الإقرار ج 4 ص‎ )٠١( 

.١11١١ الدروس الشرعية: في صيغة الإقرار ج اص‎ )١7( 


ادا مفتاح الكرامة اج بف 


ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن 
ولو قال: لك عليّ ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله 
تعالى لزمه. 


القبض يقتضي بكونه ذايد أو كونها ملكا له, إذ معناه كانت ملكه أو كانت فى يده 
كما هو الظاهر كما تقدّم, فالقول قول المقرّ له فيما يدّعيه المت بخلاف: تملّكتها 
على يده فإنّه ليس إقراراً له بملك ولا يد مستلزمة له, لأنّه نما يقضي بجريان 
سبب الملك على بده. فهو َع من أن يكون وكيلاً أو دلالاً أو سنسدا ١|‏ وأسطة 
خير في الائتلاف والاثفاق على المعاملة لا غير. وبه جزم في «الدروس '». 

فوله: (ولو قال: بعتك أباك“فحَلِك عتق ولا ثمن» كمافى 
«الشر ائع " والارشاد" وجامع المقاصر واليسالك ” ومجمع البرهان'» ومعتاه 3 
رجلا ادّعى على رجل أنه باعهأبآة:فأبكِيهفإذا لفن الولد على عدم الشراء اثنفى 
ابيع والثمن معاء لكر" الأب ,: بنعتق لأنّه بزعم المالك قد دخل في ملك ابنه وصار 
حرا فينقذ إقراره. أن اليد له والملك متحصر فيه. 

قوله: «ولو قال: لك عليّ ألف في علمي أو فيما أعلم أو في 
علم الله تعالى لزه » كما في «جامع المقاصد"» قال: أن ما في علمه لايحتمل 
إلا الورجوب فإن المتبادر من العلم هو اليقين وعلمه تعالى يستحيل كسون الواقع 


.157 الدروس الشرعية: في صيغة الإقرار ج لاص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في صيغة الإقرار ج :ص 116. 

(7) إرشاد الأذهان: ؛ في عسيغة الااقرار ج ١‏ ص 3ء 6 

(؟ و جامع المقاصد: : في صيغة الاقرار سج اس 1443158. 
(5) مسالك الأفهام: في صيغ الإقرار ج ١١‏ ص 51. 

,5١5 مجمع الفائدة والبرهان ن! في صيغة الإقرار م أ ص‎ )١( 


كتاب الاقرار / فى اشتراط التنجيز فى العقد ا 


ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم. 


بخلافه وقد أقر بأنّ الألف عليه في علمه سبحانه؛ انتهى. 

قوله: «ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم» 
كما في «التذكرة' والتحرير ' والإرشاد' والايضام ؛ وجامع المقاصد *» وهو قضية 
إطلاق غيرها التعليق في غيرها. وقال في «الدروس"'): ليس إقراراً على قول إلا 
أن يقصد التبك. فهو متأمل في ذلك. ولعلّه أنه إنكار بعد الإقرار. وفيه؛ أن 
أصل البراءة يدفع الشغل بذلك لمكان التعليق فلم يتحقّق الاقرار لأنُّ شرطه 
التنجيز ولأنٌ مشيته سبحانه لا سبيل إلى العلم بها إلا أن يعلم ثبوت ذلك في ذمّته. 
وتعريف الشيء بما لا يعرف إل به أو معلادوركذ! فيل" قليتأمل. 

وممًا صرح فيه باللزوم إذا قصد ]تبك ا«التذكرة* والتحرير؟ وجامع 
المقاصد " '» بل في الأخير أنه لا بق قوسل إن قاك: بعتك أو زوّجتك إن شاء 
لله تعالى. وفى «التذكرة' »أنه لو قال:علَ ألف إلا أن يشاءالله فإنّهإقرار صحيح, 
لأنّه علق رفع الاقر ارعلى أمرلايعلم فلايرفع. وفيه:أ نهم قالو "١‏ في باب الإيمآن: 
إدّ الاستثناء بمشةالله سبحانه وتعالى يقتضي عدم انعقاد اليمين, فليلحظ وليتأمل. 


(1 وهو ١١‏ ) تذكرة التقهاء: في صيغة الأقرار ج ١0‏ ص 5181-145. 

(؟و4) تحرير الأحكام: في صيغة الاإقرار ج 4 عى 1١1‏ 

(؟) إرشاد الاذهان: في صيغة الإقرار ج اح ار 2 

(4) إيضاح الفرائد: في صيغة الأقرار ع " ص 110. 

(6و١٠)‏ جامع المقاصد: في صيغة الإفرار ج 1 ص 191. 

(1) الدروس الشرعية: فى صيغة الإقرار ج ؟ ص 2؟1. 

(/) كما في الاريضاح: في صيغة الا,قرار ج ؟عس ١8‏ 

(؟١)‏ كما في شرائع الإسلام؛ ؛ فيما ينعقد به اليمين ج ؟ ص ال وقواعد الأحيكام: فى حةيقة 
اليمين ج 1ص 13؟: ومسالك الأقهام : فيما ينعقد به اليمين ج ١١‏ عي ؟117. 


ا" مفتاح الككرامة / ج ؟؟ 
ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار لا مع النصبء والوجه التسوية 


قوله؛ «ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار لا مع النصب, والوجه 
التسوية في عدم الاإقرار» ما استوجهه من التسوية خيرة «جامع الشرائع '» 
قال: لو قال أنا قاتل زيد غداً أو قاتل زيداً لم يكن إقراراً وفي «الإيضاح "2 أنه 
أصح. وفي «جامع المقاصد "" أنه أقرب. ولا ترجبح في «الحواشي 6» والظاهر أن 
أهل العرف لا يفرٌّقون ولا يتوقّنون في كونه إقراراً. ويه صرّح فى «الإيضاح؟' 
وجامع المقاصد'» قالا: إن أهل العرف يستعملونه في الاقرار. ْ 

ووجه الفرق أن اسم الفاعل لايِحَلََإِلا إذا كان بمعنى الحال والاستقبال, 
فمع النصب يكون قد عمل فيتعيّن' أ3الا يكوك بمعنى الماضي, وليس بمعنى 
الحال قطعاً, إذ لا قتل في الحالى فيتعيْن كونه للإستقبال. وحيئئذٍ فلا يكون 
إقراراً وأمًا مع الجرّ فإِنّه يكون قد ترك إِعَماله. وذلك يدل على أنه بمعنى 
الماضي فيكون إقراراً. 

ووجه التسوبة بينهما في عدم الإقرارء أمّا مع التصب فلما عرفت, وأمًا مع 
الجر فلاحتمال إضافته إلى زيد, لأنّ النحاة لم يمنعوا من إضافة اسم الفاعل إذا 
كان بمعنى الحال أو الاستقبال, لكنّهم قالوا: إن إضافته غير محضة, فجاز أن يقول 
أنا قاتل زيد غداًء يكون أثسر العمل ثابتاً له تقديراًء فإذا جاز ذلك كانت حالة البو 


17 الجامع الشرائع: في اللإقرار ص‎ )١( 

(7و0) إيضاح الفوائد: في صيغة الإقرار بج ضى 1754 

و جامع المقاصد: في صيغة الإقرار ج 5 ص ٠.‏ 

(1) الحاشية اللجارية: في الإقرار ص ١١‏ س ١‏ 50 الأسحاث والدراسات 
الاسللامية). 


الثانى: المقد 
وهو قسمان: مطلق ومحجور. 
فالمطلق ينفذ اقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه. ولا تشترط 


مساوية لحالة التصب فيما تحن فيه ذا حميث لا يقول غداً لأنّ الاضافة 
لاتوجب كوله بمعنى الماضي. ومتى احتمل اللفظ الأمرين انتفي كونه إقراراء إن 
الأصل البراءة» فلا يتهّم على الدماء بالاحتمال بل لابد من الاحتياط التام. 


[في المقرٌ غيز اليحجور ] 
قوله: «الثاني: المقرٌء وقد لان ومعع رو 0 
ازاز رص فاعدة سل 997ل طش ها عياراهم كما مص 
ولابد من تقيبده بكونه مطلقاً ولعلّهم إنّما تركوه فيها لذكرهم لها في قسم المطلق. 
ولاتنقض بتبىء أصلاًلقوله# إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ' وأماإقرار الوكيل 
بمأ يقدر على إنشائه مما هو وكيل فيه فليس بإقرار وانما هو شهادة, لا نَ الاقرار 
إخبار جازم بحقّ لازم للمخبر. فلذلك قالوا:إنه غيرتافذعلى موكله ولانقض فيه للقاعدة. 


[فى عدم اشتراط العدالة في المقرّ] 
قوله: «ولا تشترط عدالته فيقبل إقرار الفاسق والكافر» قال في 
«المبسوط»: المطلق يصمح إقراره على نفسه بالمال والحدٌ سواء كان عدلا أو فاسقاً 


سسب-د 


() عوالي اثلآني: ج ؟ ص 5017 مم 6 


ملضن 


بلا خلاف فيه '. وعدم اشتراط العدالة صريح «الجامع " والشرائع' والتحرير ؛ 
والارشاد* و مجمع البرهان '» وقضية كلام غيرها" حيث يذكرون شرائطه 
ولا يعذولها معها. وفي «السرائر"» اللأجماع على إطلاق يشمل الفاسق. وشي 
«الكفاية '» أنه المشهور لعموم الأدلة. وفيه خلاف على ما ثقلء انتهى. ولعلّ الناقل 
أراد ما سنحكيه ١"‏ عن أبي الصلاسم عند قوله «السادس المريض» أو ما يأتيى عن 


اشيم وغيره'. 


)1 المبسوط: في الاإقرار بم اص ' 

(؟) الجامع للشرائع: في الاقرار ص 57/8 

فد شرائع الاإسلام: في المقر جم “اص .١0١‏ 

4 تحر بر الأحكام: في المترّ ج ص ١٠١غ.‏ 

() إرشاد الأذهان: في المقرّ بج ١‏ ص 194 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في المتر اح 41/3215 

(0) كمختصر النافع: في الإقرار ص 27 واللتعة الدمشقية: في الإقرار ص ::7١‏ والرياض: 
في المقرّ ج ١‏ هى 2١١‏ والدِرّوتن الدرعبة» :فى شراط المقرّ ج “اص 31؟11. 

(8) السرائر: في الإقرار بج ؟ ص 13/8. ' 

(1) كفاية الأحكام: في شروط المقرٌ ج "ص 804. (١٠)ياتى‏ فى ص 515 

)١١(‏ لايخفى عليك أن ركن التعايش الاجتماعي والتعامل بين أفراد الانسان هو اطمئنان أفراد 
المجمتع كل واحدرٍ بالآخر بحيث لو لا ذلك لم يعتن أحبدٌ يأجد ولا يعتمد فر بفرد ولأنسلخ نظام 
العيشى وانفسخت الامو ر والأفعال, واأذي يوجب هذا الاطمئنان والاعتماد هو عدالة الأقراد 
بععنى أهنيتهم بالقيم والصفات الحسنة وحرمتهم بالقوانين التابنة التي منها قيم الدين وقوانين 
الشريعة, ولاشك أن مسألة الاقرار غير منفكٌ عن ذلك. هذا وله وثانيا يكفي في اعتبار العدالة 
إطلاق أدلّة اعتبارها. وثالثا يدا" على ذلك مارواه المدائني عن أبي عبدالله لفلا أَنّ قال :لا أقبل 
شهادة الفاسق إلا على نفسه. إن شهادة الفاسق الذي هو داخل في الظنين والمّهم حسب خبر 
عبدالل بن سنان عند تعدئّها ب«على» يفيد فائدة الاقرار. ومعنى أنّها لا تقبل إلا على نفس 
الشاهد والمقر أنها أو أنه غير معتبر. وأمٌاقبولهما على نفس الشاهد والمة* أنه من جهةالاعثراف 
بنفسه على إتيان العمل وهذا أمر مقبول عند جميع الملل ول كان قبول الاقرار مطلقاً وغير 
متيل بالاطمينان والاعتماد في الإقرار لا معنى لقوله يلا ني لا أقبله إلا على النفسء بل لايد 
أن يقبل مطلقاً. ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد في خبر الدعائم عن الصادق 346 أنه قال ليما سثل 5 
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وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته. ويفتقر إلى مترجمّين عدلين, 


وقال فى «الحواشي '»: تشترط العدالة في المقرٌ إلا في المفلس والموصي في 
حال المرض خاصّة والسفيه. فليلحظ وليتأمل فيه. ويأتى شرح الحال في ذلك. 

وكيف كان, قلعل المصنّف وابنى سعيد قصدوا يقر لهم الاقف تشترط العدالة البينة» 
على خلاف الشي' والراوندي ' وأبي المكارم أحيث حكموا بالحجر على غير 
العدل. قالوا: وإيناس الرشد أن يكون مصلحاً لما له عدلاً فى ديئه؛ فسمنعوه مسن 
التصفات المالية المقتضي لعدم قبول إقراره بها كما تقنام ”. لكن قد سمعت كلامه 
هنا في المبسوطء فليلحظ وليتأّل. 


[فى اقرار الااخرس] 

مثر مين عدلين. وكذأ في اللاعجمي »* اللإشارة في و الكشرسن بمنزلة 

اللفظ فى حو غيره, وعليها المدار فى مكالمته ومعاملته وسائر عقوده؛ ولاتأمّل 

2 عن رجل يقر بالدّين في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ورثنه ينظر في حال المقر. فإن كان 
ماما ابر ا ا ل ل 1 يجز إقراره إلا أن كير 
مأمونا م الف يي وو سام 
إجازة الور ثة. 

)١(‏ لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية الموجودة لدينا. 

(؟) فقه الرارندى: باب الافلاس والحجر ج ؟ ص ,/١‏ 

(5) غنيةالتزوع: في الحجر ص 107. (5) تقدم في ج7١‏ كتاي الحجر ص 40 2 1. 
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وكل من ملك شيئاً ملك الإقرار يه. 

والمحجور عليه سبعة: 

الأول الصبي, ولا يقبل إقراره وإن أذن له الولي: ه سوأءم 
مراهقاً أل 


أأعد في ذلك وفى «جامع المقاصد أ» نفى الريب عنه. وهو المشهور في حلفه 
بضأً لكّهم يشترطون فهم الحاكم لها وجزمه بها. ولا افتقر إلى مترجمين عدلين 
كسا 000 من مذهب الأصحاب من دون خلاف أصلة لأرٌ المخبر عنه 
خاصٌّ فيكون المترجم شاهداً كما تقدّم بيانه في ول الياب '. فلا يكفي الواحد 
ولا الرجل والامرأتان, لأنها شهادة على غيرمال وإن لم يعتبروا فيها لفظ الشهادة. 
وكذلك الحال في المسمع للقاضي»إذاكانتبهصمم والأعجمي الذي لا يعرف 
الحاكم لسانه. وتمام الكلام في بات التضاع؟. 
قوله: «وكلٌ من ملك شيئاً ملك الإقرار به» قد تقدّم الكلام آنفاً؛ في 
هذه القاعدة, فإنها مسلمة مطردة, فمن جوز وصيّة الصبئ بالمعروف جوز 
إقراره بهاء لأنّه لما ملك الوصية ملك الاقرار بها. 


آفي قبول إقرار الصبئّ وعدمه] 
قوله: «والمحجور عليه سبعة, الأول الصبيٌ؛ ولا يُقبل إقراره 
)١(‏ جامع المقاصد: : في المفرٌ ج أ ص .5١١‏ 
(؟) تقدم في ص 555-134 


(؟) يأني في ج ماص 7٠؟‏ (الرحلية). 
(4) تقدم في ص 4- ان 


وإن أذن له الوليئ. سواء كان مراهقاً أو لا» وسواء كان مميزاً أم لا عند 
علمائنا كما فى «التذكرة'» هناء وقد حكى فيها في باب الحجر؟ الإجماع على أنه 
محجور غليه في جميع تصفاته سواء كان مميّراً أم لا. وقد صرّح بعدم قبول 
إقراره وإن أذن له الول في «الشرائع ' والتحرير؛ والدروس "». وفي «الروضة'» 
وإن بلغ عشراً. وفي «التحرير '» أيضاً وغيره* وإن كان مميزاً وقد أطلق فى 
«المبسوط ؟ والكافي ' والسرائر ١١‏ والجامع ١١‏ والناقع ''» عدم قبول إقراره. وقد 
يفهم من «الغنية . '» هنا قبول إقراره. ولعلّهم أرادوا بقولهم وإن أذن له الول الردٌ 
على بعض العامة ١"‏ حيث ذهب إلى نفوذ إقراره بإذن الوليٌ. وقد الس 
حجر الكتاب١!‏ فى صحّة بيعه باذن الوليئء واستشكل فى حسة عقوده للاختبار 
وقد استوفيئا الكلاء هناك" وقلنا: انه لباب وله 58 


)١(‏ تذكرة الفتهاء: في المقرك ج ١6‏ ص ؟207. 

(؟) تذكرة النقهاء: في حجر الصغير ج” 4 )من 188: 
(؟) شرائع الاإسلام: في المقرٌ سم اص ؟01١.‏ 

(4و/) تحرير الاحكام: في المقرّ ج 4 ص 8435 

(8) الدروس الشرعية: في المقرّ ج اأآضص ١‏ 115. 
(1)الروضة البهبة: في شرائط المقرّج 1 ص 6 
(48) ككفاية الأحكام: في شروط المقرّج اص 5:7 
(8) المبسوط: في الإقرار بع ٠ص‏ ". 

.11 14 الكافى فى الفقد: فى الاقرار ص‎ )٠١( 

() السرائر: في أحكام الإقرارج ؟ ص 1948]. 

778 الجامع للشرائع: في الإقرار ص‎ )١١( 

)١(‏ المختصر النافع: في الاقرار عس 57؟. 

.57١ غنية التروع: فى الإقرار ص‎ )١8( 

.4١ راجع بدائع الصنائع: في الإقرار ج لاص 57", وقتح العزيز: في الإقرار ج أاعى‎ )١8( 
.110 قواعد الأحكام: في حجر الصبئٌ ج ؟ ص‎ )11( 
1١-5١ ص‎ ١7 راجع مفتاح الكرامة؛ ج‎ )109/( 
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ولو جوّزنا وصيّته بالمعروف جوّزنا إقراره بها. 
ولو أدّعى أنه بلغ بالاحتلام فى وقت إمكانه صدّق من غير 
بمين. وإلا دار. 


قوله: وولو جوّزنا وصيّنه فى المعروف جِوزئا إقراره بها» 
كما فى «الاسرائع' والتتحرير" السو 6 وجامع المقاصد؟ والمسالك؛ 
والروضة' ونهاية المرام'» استندوا ججميعاً إلى القاعدة التي نهنا علبها 
آنا وهوأنٌ من ملك شيثئاً ملك الإقرار به. وقد تككلّمنا في باب الوقف8 
في تصرّفاته واستوفينا الكلام في نقل كلام الأصحاب والأخبارء ومثله فى 
باب الوكالة ؟ واخترنا أنّه لا يصي< مني شيء من معاملاته في جسميع 
حالاته, وقد أسبغنا الكلام فيه في أب ألو مجه ' ١‏ 


[فيما لو اذعى المقرٌ البلوغ] 
قوله: ولو ادّعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكائه صدّق من 


187 شرا ئع الاوسلام: في المقرّ ج ع لاص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في المقدج وص 44م 

(؟) الدروس الشرعية: ؛ في شرائط المقرّ ج اص .١71‏ 

1 جامع البقامد :في الإقرارج ١‏ ص ١‏ آل 

(5) مسالك الأفهام: في شروط الْمقدٌ ج ١١‏ ص 88. 

(1) الروضة البهية: في شروط المقرٌ جح “ص 788 

(/) نهاية العرام: : في الإقرار ص ١/4‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 845). 
() تقدم في ج ١13ص‏ 447 و0141 - 654 

(1) تقدم في بج ١5ص‏ 0" 1 

(١٠)ياتي‏ في ع 1١‏ ص كم اق 


كتاب الإقراد /فيما لو امع الملل اليلوغ سسسب سسب لال 


غير يمين, وإلا دار» كما في «التحرير' وجامع المقاصد' والروضة'» وقضاء 
«الكتاب ؟ وكشف اللثام* والايضاح'*» وقد نبّه عليه فى «السرائر" والشرائ»ع* 
والارشاد' والتذكرة" '». 1 

وبيان الدور أن بلوغه حينئذٍ لا يثبت إلا بيمينه. ومن المعلوم أن بمينه لاتصح 
ولا تعتبر إلا بعد بلوغد. وبعبارة أخرى: صحّة يمينه مشروطة بكونه بالغاً فيتوئئف 
على الحكم بالبلوغ, فلو توقف الحكم بالبلوغ عليه لزم توقف كل منهما على 
الآخر, فتكون يمينه متوقّفة على بلوغه المتوقف على بلوغه. ودفعه فسي 
«الدروس ١'‏ والحواشي ''» بأنّ يمينه موقوفة على إمكان بلوغه, والموقوف على 
يميئه هو وقوع بلوغه. وضعّفه في «جامع المقاصد''» حثّى قال: إِنّ ضعفه ظاهر 
أن إمكان بلوغ الصبئئٌ غير كاف فيح منحّة أَقوَالِه وأفعاله التي منها يمينه. ونحوه ما 
فى «المسالك ؟! والروضة* '. وير يلها أن مراده أنا لا نسلّم توف اليمين 


على البلوغ, لِأنْه لا دليل عليه مآ المَصَلْم:توكّفه/غلى إمكانه كما بِينّاه في باب 
)١١‏ تحرير الأحكام: في شرائط الْمتر بج 4 عى 844 

(7و؟١)‏ جامع المقاصد: في المقرّ جع اص ١١7و؟١5.‏ 

(؟و6١)‏ الروضة البهية: في شرائط الإقرار ج " ص 88.6 

(4) فواعد الأحكام: القضاء في الحسائف ع اص 114. 

(5) كشف اللثام: القضاء في الحائف ج ١ص‏ 115 

(1) إيضاح الفوائد؛ القضاء في الحالف ع 4 ص 7/8 

(/0 السرائر: في المتر بع ؟' ص .6١5‏ 

(8) شرائع الإسلام: في المقرٌ ج “اص ؟01١.‏ 

(9) إرشاد الأذهعان؛ في المقر ج ١س‏ 07+. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: فى المقرٌ م ١6‏ عس '؟18. 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في المقرّج ص 1؟1. 

(؟1١)‏ الحاشية التجّارية: فى القضاء عى ١4‏ س 1 (من مخطوطات مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(14) مسالك الأقهام: في شروط المقرّج ١١‏ ص .٠٠١‏ 


لف 


ولو ادّعاه بالسنّ طولب بالبينة. 


مفتاح الكرامة مج 1 


التضاء '. وإلا فكيف يصدّق قوله. وقد تبه عليه فى «مجمع اليرهان '». وكيف 
كأن. فظاهرهم قبول دعوأة ولو كانت في مقام خصومة. 

والجارية كالصب إذا ادّعته بالاحتلام ولو ادّعت بالحيض ففى «التذكرة '” 
أنه يقبل إن كان فى وقت الامكان. واستشكله فى «الدروس ث» بِأَنّ مرج عه إلى 
السنُ. وفيه؛ أنه لا فرق بين الاحتلام والحيضء إذ الاحتلام الممكن في الأنثى 
الحيض, إذ الظاهر ُ ع عام : في الاحتلام. والاحتلام الممكن في الذكر يعشر 

ثم إن احتلامها وحيضها قد يعرفان باإعلامات قبل العلم يِالْسنْ مع الاحبال 
الع بعلم السسن. وفي «التذكرة؟ داوس" وجامع المقاصد" والبسالفة 
وأثروضة'» أنه لو ادعاه بالازيات اعتكلان محلّه ليس عورة: ولو فرض أنّه 
عورة فهو موضع حاجة كرؤية الطيَيب وشهود الرَنا. وستسمع ما في «التذكرة» من 
أن هذه الدعوى ليست إقرارا. 

قوله: ولو ادّعاهبالسنٌ طولب بالبيّنة4 كمافي«التذكرة' 'والتحرير ٠١‏ 


)١(‏ يأتي في بج ٠١‏ ص ٠١0‏ (رحلي). 

(؟) مجمعالفائدة والبزهان: في المقرٌ جح ة ص 435 
(1و١٠)‏ تدكرة الفقهاء: في المقرّ ج هص ”07 ؟و501؟, 
(غ)الدروس الشرعية: في المقرٌ ج مس 177 

(6) تذكرة النقهاء: في الجهاد ج أصس 10414. 

(1) الدروس الشرعية : في شرائط المقر جع لاص 1717. 
اجام النفاسه في المترٌ ج 0 ا 

(8 مسالك الأفهام: في شروط الْمقد ج ١١‏ ص 48. 

(6) الروضة البهية: في شرائط المت ج 7 ص 585 

)٠ :‏ تحرير الأحكام: في * شرائط المقرّ ج 4 ص 7319 


كتاب الأقرار / فيما لو ادع المل الباوغ سسا ام 


ولو أقدَ المراهق ثمٌ اختلف هو والمق له في البلوغ فالقول قوله 
من غير يمينء إلا أن تقوم بيّنة ببلوغه. 


والدروس' وجامع المقاصد" والمسالك ' والروضة » لامكان إقامتها هنا. 

وقضية إطلاقهم أنه لا فرق فى ذلك بين الغريب والخامل خلاقاً «للتذكرة» 
فألحقهما فيها بمدّعي الاحتلام لعجزه من البيّنة. وفيه: أن ما تعتبر فيه البيّنة لا يتغيير 
حكمه بعجز المدّعي عنها إلا أن تقول إِنّهِ يقول علّة القبول في الاحتلام جارية هنا 
وهي إمكانه وظهور الصدق في المسلم وعدم إمكان الإشهاد. فرجع بالأخرة إلى 
أنه لا يعرف إلا من قبله. بل إطلاق عبارة «الشرائع » يقضي بأنّه لو ادّعاه بالسنّ 
في وقت احتماله قبل سواء كان خاملا أو ”يبا أو غيرهما. وقال فى «التذكرة»: 
الوجه أن دعوى الصبي البلوغ بالأحتلام لييل أقراراً لأنّ الإقرار إخبار عن 
ثبوت حقٌ عليه للغيرء ونفس الرْوبجَبذلك .ليس كفلك. ولوكان إقراراً ما طولب 
مدّعى البلوغ بالسٌ بالبيّئة, وما اختلفوا في مدّعيه بالاحتلام: والمقرٌ لا يكلف 
البيّنة ولا اليمين. نعم لو قال: أنا بالغ فقد اعترف بثبوت حقوق منوطة بالبلوغ, 
فيكون متضمّناً للإقرار لا أنه بنفسه إقرارء وعلى تقدير كوله إقراراً ليس إقرار 
صبئ, لأنه إذا قال أنا بالغ يحكم ببلوغه سابقاً على قوله. فلا يكون إقرار صبيٌ'. 

قوله: «ولو أقبٌ المراهق ثمّ اختلف هو والمقرٌ له في البلوغ 
(1) جامع المقاصد: في المقرّ ج ذم 1١7‏ 
() مسالك الأفهام: في شروط المقرّج ١١‏ ص .11١‏ 
(4) الروضة البهية: في شرائط المقرّج ١‏ ص 586. 


5 شرائع الإسلام: في المقرٌ ج ٠١‏ ص 127 . 
)١(‏ تذكرة الفتهاء: في المترّ ج ١5‏ ص 105. 


6س لس ل ففتاح الكرامة /ج ؟؟ 


الثائي: المجنون؛ وهو مسلوب القول مطلقاً. 


فالقول قوله من غير يمين, إلا أن تقوم بيّنة ببلوغه» أما أن القول قوله 
من غير يمين فقد صرّح به في «التحرير' والدروس" وجامع المقاصد "» لْأنّ 
الأصل عدم البلوغ وشرط صمّة اليمين كونه بالغاً ولأنّه لو حلف لكان الثابت 
بأليمين اثتفاء صحّتهما وهذا إذا كان الاختلاف قبل العلم ببلوغه كما نيه عليه فى 
الكتب الثلائة. قفي «التحريره إل أن يختلفا بعد البلوغ فبحاف له أنه حين أقه 
لم يكن بالغأء في «الدروس» لو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا 
بالأصل أو قول الآخر عملاً بالظاهر من الصحّة وجهان. ونحوه ما في «جامع 
المقاصد»: وقد استوفينا الكلام في الحسالة فقْبَاببٍ الببع ؛ وباب الضمان”. 


ومثل أقراره بيعه وسائر عقوده وإتتاعايه: 


[في عدم قبول إقرار المجنون] 
قوله: «الثاني: المجنون. وهو مسلوب القول مطلقا» هذا معنى قوله 
فى «التذكرة'»: هو مسلوب القول في الإنشاء والإقرار بغير استثناء؛ وقوله في 
«الدروس"»: إقراره لغو. وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين كسون جنونه مطبقاً أو 


)١١‏ تحرير الأحكام: في المقرٌ ج 4ص خفذع 

(؟) الدروس الشرعية: في شرائط المقرٌّ ج “اص 7؟١.‏ 
() جامع المقاصد: في المقرّ ج 1 ص ؟١؟.‏ 

(4) نقدم فى ج 1١ص‏ 4315 819, 

() تقدم فيس 17 ص 57/84 180 

1) تذكرة النتهاء: في المقرّ ج ١6‏ ص 5084. 

(/) الدروس الشرعية: في شرائط المفرٌ م عن 1107. 


تلب التكزان لق عدام قيوق إقرار المجتزن: ب نحت ا 


وفى حكمه النائم والمغمى عليه والممبَرسَم والسكران وشارب 


أدواراً. وقدصٌحوا' في الياب وغيره أَنّ الذي يأخذه أدواراً إن أقرّفى حال إفاقته 
نفذ لأنه عاقل. ومرادهم أنه إذا وثق بالافاقة كما صرّح به بعضهم ', وهو ظاهر. 
قوله: «ووفي حكمه النائم والمغمى عليه والمُبْرسَم والسكران 
وشأرب المُرقد وإن تعمّد لغير حاجة4 لا خلاف في عدم قبول إقرار النائم 
والمغمى عليه والمرسم كما في «التذكرة ' وجامع المقاصد ». وزاد في الأخير فى 
معقد نفي الخلاف الغافل والساهي. وزاد في «الدروس”» في الحكم الغالط. 
والوجه فى الجميع ظاهر لا تأمل لأحدقية. 1 
وَالعُبَرسَم اسم مفعولء قال في «القاموللن' »؛ البرسام بالكسر علّة يهذى فيها. 
وما السكران خفي «التذكرة”».السكران الذي لا يحصّل أو لا يكون كامل 
العقل حال سكره لا يقبل إقراره عند علماننا آَجَمَمْ. وقال أيضاً لافرق عندنا بين 
أن يسكر قاصداً أو غيره. ولم يلتفت إلى خلاف أبي علي * حيث قال: إن سكره إن 
كان من شرب محرّم اختار شربه ألزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة. وفسيه: أن 
مؤاخذته بقضاء صلاته لا تقتضى الاعتداد بأقواله وأفعاله. وربّما فرَّق بين 
السكران قاصداً وغيره. 1 
(١)كما‏ في التذكرة؛ ج اص 080 ؟,: وقواعد الأحكام: ج ص 6551. 
(1) كالشهيد في الدروس الشرعية: في شرائط امقر سج “اص .١7‏ 
(؟و) تذكرة الفقهاء: في المقرٌ ج 6١س‏ 58031 و108. 
(4) جامع المقاصد؛ في المقرٌ ج 1 ص 5١؟.‏ 
(0) الدروس الشرعية: فى شرائط المقر بج "اص 117. 


(1) القاموس المحيط: ج 4 ص 1/4 
(4) نقل عند العلامة في المختلف: بج ١‏ ص 1غ. 


ال ا و7 طق حر الكرافنة رع * 
ولو ادُّعى زوال العقل حال إقراره لم تُقبل دعواه إلا بالبيّنة, 


وأما كون شارب المُرقد كالسكران فقد صرّح به هنا أيضاً في «جامع 
المقاصد '», 

والضمير في قوله «وإن تعمد» يعود إلى كلا من السكران والشارب, لأنّه لما 
لم يكن لهماعق ل كامل و لاقصد صحيم لم يعتدٌ بما وقع منهماوإن تعمّداءلغير حاجة. 


[فيما لو ادّعى المقرٌ الجنون حال إقراره] 
قوله: «ولو ادّعى زوال العقل حال إقراره لم ثُقبل دعواه إلا 
بالبيّنة» كما في «التذكرة' والتحرين”:#والدروس؛ وجامع المقاصد”» وكذا 
«الروضة'» م بذاعى ساد إقرار مخكوء بصلحنه ظاهرا, والأصل عدم عدوت 
مانع من صحّته كما أن الظاهر كذلك, فيد تعاضد الأصل والظاهر. فالقول قول 
المقرٌ له مع يمينه إذا لم تكن ينه أنه مَدَعَى عليه كما في «جامع المقاصد 


م اليا في المقرٌ ج 4 ص ,٠١1‏ 

(؟) تدكرة النقهاء: في المقرّج عس ان ؟. 

(] تحرير الأحكام: في المقرّ ج ع ص .10١‏ 

(غ) ظاهر العيارة اا 0 اج ”ص 7 هو الترديد في المسالة, فَإنّ عصبارته 
هكذا: ولو أة قر المحتمل للبلوغ أو باع أو نكيع أو طلق م ادعى الصبي قيل: :ولا يمين عليه ولو 
كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملاً بالظاهر من الصمّة 
وجهان. وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره قبل حال إفاقنه بعد الوثوق بهاء ولو تنازعا 
في الجنون فكما تقدام, ولو لم يعهد حالة جئون حلف نافيه؛ اننهى. فَإنّ المراد من قوله «فكبا 
تقدام» المربوط بما نحن فيه هو الوجهان المتقدّمان فيما لو كان التداعي بعد البلوغ فهو متردّد 
في ذلك لا مفت بعدم القبول, ؛فراجع وتأمّل. 

(1) الروضة اللهية: : في الإفرارج لس انا 


لضن 


كتتاب الإقرار / فيما لو ادّعى المقرٌ الجنون حال إقراره 

ولو كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله. 

ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعاً في صحَةٍ 
من عقله. 
أنه قال: لم يلتفت إليه. وقد تقدّم لنا في آخر باب البيع ' أنه إن ادّعى عليه علمه 
يحنوله كان له إحلافه, ول فلا. وعلى ذلك نرّلنا كلامهم في باب البيع ونقلنا هناك . 
كلامهم هنا. فكلام «التذكرة» مبنئ على أنه لم يدّع عليه علمه. 

قوله: ولو كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله» كما في 
«الإيضاح' وجامع المقاصد '» وقد استوفينا الكلام في مثل المسألة في آخر باب 
البيع عند قوله «ولو قال؛ بعنك وأنا صِدِيٌ#/وفي باب الضمان #ينات الرشد" 
وقلنا في باب البيع: ليس مع من يداع ي]الأهليةٍ ألسل يستند إليهء ولا ظاهر يرجع 
إليه وقلنا: إن أصل صحّة العقوه والايقاعآت والإخيارات إِنْما يتمسّك به بعد 
استكمال أركائهاء فلو اختلفا في كون المعقود عليه الحرٌ أو العبد حلف منكر وقوع 
العقد على العبد. ونقلنا هناك كلامهم هناء والحقّ تقديم قول مدّعي الصحّة كما ينا 
في غير باب البيع. وقد اضطرب كلام المحقّق الثاني" في المسألة ونحوها اكمل 
اضطراب, فله في كل باب مذهب. 

قوله: ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعاً في 


81-415 تقدم فى ح 15ص‎ )١( 

(؟) إيضاح النوائد: في شرائط المقرّ ع ؟ ص 217 1. 

(؟) جامم المقاصد: في الأقرار ج 4 ص .5١1‏ 

() تقدم في جم 15ص 414-817 

(0) تقدّم في ج 1 ص 539/8 8/٠0‏ (1) تقدم فى ج 16ص 11١-53‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الضمان ج تعس 6, وفي الرغن ج وص 180. 


قف مفتاح الكرامة /ج ١7‏ 


الثالث: المكره. ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الاقرار به. ولو أقه 
بغير ما أكره عليه صم 
صضصحة 4 من عقله» كما في «التذكرةا وجامع المقاصد '» لأ الظساهر سلامة 
الحال وصحة الشهادة, لأنّ إطلاق الاقرار إنْما يحمل على الاقرار الشرعي, 
ولايكون شرعيا إل إذا صدر طوعاً في حال العقل. 


[فى عدم قبول إقرار المكره] 
قوله؛ «الثالث: المكره, يه بنفذ إقراره فيما أكره على اا 
به» إجماعاً كما في «التذكرة ؟ »بيشأل ول يد كما في «التحرير ؟ 4 وغيرها : 
تعرّض له أطلق أنه لا ينفذ إقراره كصا حي «الجامع ا 
المتعرض له كما ستعرف. 
قوله: «ولو أقرٌ بغيرما أكره عليه صحٌ» كمافي«التذكرة؟ والدرويس ٠١‏ 
وجامع المقاصد ' ' والكفاية '' ونهاية المرام''» لأنٌّ المقرٌ غير مكره عليه. 


١(‏ و ]) تذكرة الفقهاء: في المقرّ ج ١8‏ ص لان ؟. 

1 و١١‏ جامع المقاصد: : في المقرّج أ ص 5١؟‏ و5+3. 

(8) تحرير الأحكام؛ في المقرّج ؛ ص ٠.‏ 1 

(1) كالدروس الشرعية: ؛ في شرائط المقر ج ٠ص‏ 8؟١.‏ 

)047 الجامع للشرائع: في الاقرار ص ينانا 

(4ا كشرائع الإسلام: في المقرّ ج ”اص 0, 

(5) تذكرة النقهاء ؛ في المقرّ ع ١١6‏ ص 57 .١‏ 

,١؟8 الدروس الشرعية؛ في شرائط المقرّ جح ”اص‎ )٠١( 

8+7 في شروط المترٌ بع كص‎ ١ كفاية الأحكام:‎ )١١( 

.)061 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠ س‎ ١/4 نهاية المرام: في الإقرار ص‎ )١( 


كتاب الإقرار / حكم بيع ما يؤدّي يه ما أأكرة عليه سس سس ”0 


ولو أكرة على أداء مال فباع شيئاً من ماله ليؤذيه صمح البيع مع 


وفي الخمسةالمذكورة و«الروضة '/ أنه لو أكره على أمر فأف بأزيد منه صممٌ أيضاً 
كما لو أكره على الاقراربمائة فأقّربمائتين: لأنّ عدولهدليل صدورهباختياره. وفيه 
تأل. وأمًا لو عدل إلى الاقرار بالأقلَ كان مكرهاً ولا ينفذ كما في «التذكرة' 
وجامع المقاصد '» لأنّه يريد دفع عدوان المكره؛ ومن المعلوم أنه لو أمكنه دفعه 
بالأقلٌ لم يقر بما فوقه, والاكراه على الإقرار بعد يقتضي بشموله لما دونه. 

هذاء ولو أكره على بيع أحد المالين من دون تعيّن فلعله مثل ما لو أكره على 
طلاق إحدى زوجتيه لا بعينها فطل معيّنةءخِانّهم قالوا: إن يقع بها الطلاق. وتردد 
هنا في «جامع المقاصد ». 


[حكم بيع ما يَوْديبْهََاأكرَه عليه ] 
قوله: ولو أكره على أداء مال فباع شيئاً من ماله ليؤْدّيه صحّ 
البيع مع عدم حصر السبب» كما صرّح بذلك في «التذكرة اع ردقيه 
ونتى هذا افد لليف لزع عدف لا كو ب الأذا فيا فر في الواقع في 
مال بعينه بأن لايكون عنددما يودي المالمن ثمنه إلا شي واحد فإِنه حيائةٍ يكون 
مكر هأعلى البيع كمائقله قطي الدين عن المصنّف حكاهعنهالشهيد في «حواشيه “». 


57 الروضة البهية: في شرائط المقرّ ج 1 ص‎ )١( 

(؟ ون) تدكرة الفقهاء: في المقرٌ ح ١١0‏ ص 1017. 

(1و5) جامع المقاصد: في المقرّ ج 4 ص .5١5‏ ' 

(4) الحاشية التحّارية: فى الاقرار ص 5 س ١١‏ (مخطوط مكتبة مركز الابحاث والدراسات 
الاسلامية, 000 


0 مفتاح الكرامة /رج ؟؟ 


ونظر فيه في «جامع المقاصد '» بِأنّ البيع المذكور مقصود إليه واقع 
بالاختبار ليدفع به أذى المكره كما لو دعته ضرورة أخرى إلى بيع 
مال لا بريد بيعه وإنْما حمله عليه محض الضرورة. ولأنّ انحصار سبب الأداء 
في ببع المال الواحد من الأمور النادرة, ولأَنّه لو عد ذلك إكراهاً لأمّى 
إلى أن لا يرغب أحد في الشراء من المكره فينسدٌ عليه باب الخلاص, وذلك 
ضرر عظيم. ثم قال: ثم إن لو كان ذلك إكراهاً على البيع مع الحصار السبب 
لكان لتوقف أداء المال عليه. ويلزم منه الاكراه مع عدم انحصار السبب أيضاً 
لأنّ التوقف قائم هنا أيضاء غاية مافي الباب أن التوئف في الأول على 


أمر بخصوصه وفي الثاني على واحد نك متعدّد. فكل ما أتى به كان هو المكره 
عليه. ثم قال: والذي يقتضيه النظل أن ؛ الاكراء على الأمر اللي لا يعد 
إكراهاً على شيء من الجزتئات: سبوا عدت بعبيبب الواقع ا وله وسو ينها 
إلا واحدء إذ لا يدل الكراه على الكلي على الإكراه على الجزئيّات بشيء 
من الدلالات وإن توقف حصول المكره عليه بحسب الواقع على حصول شيء 
مها وعراد: د ذلك مقنضى العقد لا مدلول اللفظ كما حوّر في فنه. انتهى. 
وأعلهم يقولون: إن العرف هو الفارق بين ما إذا لم يسوجد إلا واحد فإنّ 
يحكم أنه مكره على بيعه, ولاكذلك الحال فيما إذا وجد المتعدد. ولو 
لاما حكاه القطب لقلنا إن المراد أنه يصمٌ البيع حيث لا يكون المكره 
قد حصر الأداء في مالٍ بعينه, وهو صحيح لا غبار عليه لأنّه حيتت مكره 
على بيع ذلك المال. 


)١(‏ جامع المقاصد: في المقرٌ ج ص ١‏ ؟. 


كتاب الإقرار / فيما لو اذّعى الإكراه حالة الإقرار ببح 11111 

ولو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يُقبل إلا بالبيّنة. وإن أَقرٌ عند 
السلطان إلا مع قرينة دالّة كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدّق 
مع اليمين. 


[فيما لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار] 

قوله: ولو ادّعى الاكراه حالة الإقرار لم يُقبل إلا بالبيّنة» كما في 
«التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد '» للحكم بلزومه من حين صدوره والأصل 
في الإقرار الصحّة. 

قوله: ووان أقه عند السلطان ن لمع قرينة دالّة كالقيد أو الحبس 
أو التوكيل به فيصدّق معاليمين#يريذ أنه لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار 
لم يُقبل مع عدم البيكنة سواء كان اقرارهتعند.اللتتلطان أو عند غيره: لأنّ ممجرد 
وقوعه عند السلطان لا يقضي بالإكراء: قف تخلى :نه والأصل عدمه. نعم لو 
وجدت قريئة عليه كتقييده أو حبسه أو التوكيل به مَن يحفظه أو يمنعه عن 
الانصراف كان الظاهر مساعداً لدعواه فيقوى جانبه, فيكون القول قوله مح يمينه 
وقد جزم بذلك هنا واستشكل في التذكرة, وتنظرٌ فيه في التحرير. قال في 
«التذكرة»: فيكون القول قوله مع يمينه, لدلالة هذه الحالات على الإكراه على 
إشكال. وقال في «التحرير*»: في قبول فوله مع اليمين نظر, وكان ذلك ليس في 
بعاة: فما في الكتاب أقرب في النظر كما هو الظاهر من «جامع المقاصد' 4. تعيم أو 
علم أن ذلك لا تعلق ل بالإكراء وما هو لآم أخر لم يكن بسر علا 
١(‏ وغ) تذكرة الفقهاء: في المقج ١6‏ ص 01؟. 


(؟و0) تحرير الأحكام: في المقرّج ص 1١١‏ 
“وا ) جامع المقاصد: في المقرّج كس قر 1 


م مفتاح الكرامة /ج 7 


الزابع: العليى, للعابيي المردر :وق مسن سكا 
السادس: المريضء ويُقبل إقراره إن برئ مطلقاً على إشكال. 


قوله: «الرابع: المفلّس. الخامس: المبدّر. وقد مضى حكمهما» 
ندا متوة را ١‏ 


[حكم إقرار المريض] 

قوله: «السادس: المريضء ويُقبل إقراره إن برئّ مطلقاً على 
إشكال» ما نفوذ إقراره إذا برئٌ فقد قطم به الشييخ في «المبسرط '/ 
والشهيدان '. واختاره المصنّف فى «التذكرة» والمحقق الثاني *, واسنظهره في 
«نهاية المرام'». وفي «الحواشي "جاع المقاضٍد"* نسبته إلى الأصحاب. وفي 
«التنقيم أ» أنه لاخلاف فيه ا إقرار الببقلاء السالم عمًا يصلح 
للمعارضة. ولا عموم في خبر العلاء ”' الوارد في المرأة التي أقرّت في مرض 
الموت وغيره بحيث يتناول من برئ من العرض. والمصئّف هنا استشكل مما 
عرفت ومن أنّهِ لما صدر حال المرض مع التهمة كان كالوصية. وهى غير لازمة. 

وقال التق في «الكافي ' '4: إذا كان اللإقرار من حردٌ كامل العقل سليم الرأي 
)١(‏ تقدم فى ج 16 ص آن- لوص 137 الى 


(؟) المبسوط: في الوصية ج ؛ ص 3 ,٠١‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في شرائط المت ج لاص 78 ,.١‏ والروضةالبهية:في اللإقرار ج” ص 4107 


)0غ تدكرةالفقهاء:في المقرٌ بع ه كس 117 7, )6 جامعالمقاصد:في الإقرار جقص ١‏ ؟و ١‏ 1 
3 نهاية المرام: في الإقرار ص اس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0 
(0] لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. (5) التنقيح الرائع: في الوصيّة بم ١ص‏ ؟43, 


٠١|‏ وسائل الشيعة: باب صحة الاإقرار للوارث و... م آج لاص نذانا 
(١١)الكافي‏ في الفقه: فى الإقرار ص 1 


يحرش 


كتاب الإقرار / حكم إقرار المريض 


وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متّهماً. وإِلا فمن 
الثث. 


عريسا كان أو محيسا فق كان مبعدثاً ‏ أي من دون تقدم دعوى - وكأن غير 
مأمون لم يعض إقراره؛ وإن كان مأموناً مضى إقراره انتهى. وفيه تأييد لهذا الشقّ 
من الاشكال؛ فليتأمل إذ هو مخالف لما عليه الأصحاب. إذ إقرار غير المأمون 
ماض عندهم إلا أن يكون مريضاً كما ستسمع. 

وحكى الشهيد ' عن المصيّف أنه قال: إن برئ ولم يذكر صيمٌ من الأصل وإن 
نازع وأنكر الاقرار بطل من الأصل: قال: ويُحمل قول الأصحاب على ذلك. وهو 
كما ترى مخالف لاطلاق النص والفتوعخوقدتقدم ' لنا أن المريض إذا بر من 
مرضهالّذي أنجزفيه ومات في غيرهانفذتَمنْجُرائه أنه قد ادّعي عليهالإجماعات 
عن في «الشرائع '»و هوممًا يشهد اند :فيه::واليراديالاطلاقما إذاكان للوارث 
أو غيره بالثلث أو أكثر مع التهمة على الورثة أو الغرماء وعدمها بعينٍ أو دين. 

قوله: «وإن مات في مرض الاقرار فكذلك إن لم يكن مهما 
وال فمن الثلتث» قد تقدم الكلام فى هذه المسألة في باب الحجر وذكرنا أن 
فيها عشرة أقوال؛ مع أنّ ظاهر «الشرائع”» أن فيها قولين لا غير: أحدها ما ذكره 
المصدّف هنا وفى الوصايا". وهو أله يتفذ إقراره من الأصل إن لم يكن متّهماًء وإلا 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(؟) تقدام فيج 17 عس .5١7‏ 

() شرائع الإسلام: في الوصية ج ؟ ص .51١‏ 

(1) تقدّم في ج 13 ص 511-508. 

(6) شرائع الإسلام: في المج 7ص 101 

(1) قواعد الأعكام: في الوصاياج ؟ سن ,81١‏ روفي الحجر ص .١5١‏ 


لا 
فمن الثلث. وهو معنى قوله في باب الحجر '؛ ينفذ من التلث إن كان متهم و إل 
فمن الأصل سواء كان لأجنب أو لوارث, 

وبعثل هذا أعني كلامه في الحجر حيث نص على التسوية بسين الأجنب 
والوارث - عبر في «الشرائع " والتحرير؟ وجامع المتقاصد أ والروضة” ونهاية 
المرام ' والمسالك والمفاتيع* 0 وفى الأحير يق وكذا «جامع المقاصد» أنه 
مذهب الأكثر. وقد نسبه الشهيد الثاني في «المسالك '» وجماعة منهم سبطه في 
«نهاية المرام ' '» إلى الشيخين وجماعة؛ ستسمع كلام الشيخين وغيرهما إن شاء 
أللّه. وأبلغ 8 ذلك أنه قد يظهر من «الايضاس ١١‏ وجامع المقاصد؟ '» أ مذهس 
الشيخين ١"‏ والصدوق فى الفقيه ١*‏ والقاضى ا وابن إدريس"' واحد. 
أو يلوح ذلكمنهما أوصريحهماء وأَنّ المخالف ابن حمزة*! والصدوق فى المقنع *1. 


مفتاح الكرامة /ج فا 


.١1١ قواعد الأحكام: في الوصايا ع عن 1 أو افق السجراض‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في المقرٌ سم اص ؟6١.‏ (؟) تحرير الأحكام: في المقيٌ ج اص ٠١‏ 1. 
(4) جامع المقاصد: في الحجر م © ص 115. 

(0) الروضة البهية: في تفاصيل الاإقرار بج 5 ص 1788 

لكوء )٠‏ نهابةالعرام:في الإقرار ص 0١س 1١ - ١/8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1845, 
(لاوة) مسالك الأفهام: : في شروط المقرّج ١١‏ ص 54و18. 

(8) مفاتيم الشرائع : فيما بشترط في المقرّج ص 05 , 

)١١(‏ إيضام النوائد: الوصايا في تصرّفات المريض ج 7ص 8؟4. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في المقرّج اص ,11١-5١١‏ 

1١1 المقنعة: في الاقرار في المرض ص 111, والنهاية: في الإقرار في المرض ص‎ )١1( 

(14) من لايحضره الفقيه: في إقرار العريض ج 4 ص 714 م 0817. 

.1١5 ص‎ ١ المهذب: : في الاأقرار ج‎ )١8( 

)١1(‏ المراسم: في الااقرار ة فى المرض ص ١4‏ ؟, 

)١0(‏ السراثر: الوصايا في الاقرار ر في العرض جح 7ص ١7‏ ؟, 

.1/١ المقنع: في الوصية ص‎ )١1( .584 الوسيلة: في اللإقرار ص‎ )١8( 


كتاب الاقرار / حكم إقرار المريض هف 


ويمئل عبارتي الكتاب في الوصايا والباب عبد فى «التهذيبين ' والتذكرة '» في 
ول كمه و«الارشاد؟ والتبصرة؛ والدروس”؛ في بو شعن عله و«الليعة١‏ 
والكفاية"» حيث لم يتعراض فيها لزكر الأجتبي والوارث. وفى الأخير و«ملاذ 
الأخيار» نسبته إلى الأكثر. والجماعة فهموا أنّ هذه العبارات جميعها بمعنى 
واحد. وهو كذلك لمكان الاطلاق, لكنّه سينص في الباب على عدم الفرق بين 
الوارث وغيره. ثم إِنّه فى «التذكرة*» بعد أن ذكر أنّ إقراره للأجنبيٌ نافذ إذا 
لم يكن متّهماً ولم يشترط فيه العدالة قال: لو أقرٌ المريض لوارثه فالأقوى عندي 
اعتبار العدالة فإن كان عدلاً غير منّهم في إقراره نقذ من الأصل كالأجنبيٌ وإن 
لم يكن مأموناً أو كان مبّهماً في إقراره تفذ من الثفث لما تقدّم في الأجنبيٌ» انتهى. 
فظاهره فيها أن العدالة إتّما تشترط. “ال راث لا كما نسبوه إليه من أنه 
يشترطها مطلقا. 

وأا ما نسبوه إلى الشيخيى الم وكمود.فن «اليقتعة ' '» أن إقراره للأجسنبيٌ 
والوارث سواءء. فاذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة فأقرٌ لقوم آخرين 
دين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضياً عليه وللقوم أن يحاصّوا باقي الغرماء فيمأ 
بتركه بعد وفاته. وإذا كان عليه دين محيط بما في يده فأقد بأنّه وديعة لوارث أو 


كويب 


(؟ وة) تذكرة الفتهاء: في المث ج ١6‏ ص 5117 115. 

(؟) إرشاد الأذهان: في المقرّ ج ١‏ ص ١‏ 4. 

(4) تبصرة المتعلّمين: في تصرّفات وإقرار المريض ص .1١9‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: فى الاقرار ص .57١‏ 

(؟) كفاية الأحكام: الوصية في تصرّفات المريض ج ؟ ص ؟/. 
(4) ملاذ الأخيار: الوصايا فى إقرار المريض ج ١6‏ ص ». 

.117 المتنعة: في الإقرار في المرض ص‎ ٠١ 


الاي 
غيره قبل إقراره إن كان عدلاً مأموناء وإن كان ميّهماً لم يقبل إقراره. انتهى. 
وحاصله أنه إن أقرٌ بدّين مضي من الأصل. وإن أقرٌ بأعيان ما في يده والحال أنه 
عليه دين محيط بما في بده قبل إن كان عدلاً مأمولاً ونفذ من الأصلء وإل بطل؛ 
وأنّه لافرق بين الأجنبيّ والوارث. فما حكوه عنه من موافقة القول المشهور لعلّه 
غير صحييم, كما أن ما حكاه عنه في «المختلف 'ه من فرقه بين الدّبن والعين 
كذلك. إذ فضيته أنه لوكان عليه دين حيط بالتركة وأقيٌ بدّين آخر قُبل وإن كان 
فاسقاً متهم مضافاً إلى مفهومات أخر. فلم يقصد الفرق وإِنّما غرضه بيان ما دد” 
وأنٌ العدل المأمون يقبل قوله وإن كان المحل محل تهمة. كما أن ما حكاه عنه في 
«جامع المقاصد '» من أن إقراره ماض إن قر بوديعة للوارث أو الأجنبيٌ إذا كان 
عد لا غير منّهم كذلك, إِذ لم يقصد تعد يوت على الوديعة وإِنّما غرضه ما عرفت, 
فلعله يرجع بالأخرة إلى موافقة المشتهوت: لكن"الشهيد فى «غاية المراد'» جعله 
قولاً على حمدة, 

وأبًا كلام الشبيخ فقد قال في «النهاية »: يجوز الإقرار للأجنبيٌ والوارث إذ 
كان عدلاً مرضيّاً مو ثوقاً بعدالته من أصل المال, فإن كان غير موثوق به وكان 
مهما أعطي من التلث. وأمّا كلامه في «المبسوط م فصريم في صوافقة أبن 
إدريس. وأمًا كلامه في «الخلاف'» فعند ابن إدريس" أنه يخالف لللهاية موافق 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


0 مختلف الشيعة: في الوصاياج ”ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصية في تصرفات المريض ج أ اص ءا 
(') غاية المراد: الوصايا في تصرّفات المريض بم ١‏ ص 014. 

(1) النهاية؛ في الوصايا ص 518 

(8) المبسوط؛ في الاقرار جم .ص و 

)03 الخلاف: في الإقرار ج ؟ ص م 

(/) السرائر: الوصايا في الاإقرار في المرض بع ص 517. 


كتاب الإقرار حك اقرار المريض ‏ سس لل 7193 
لمختاره كما ستعرفه, وهو كذلك على الظاهر كما بيَنّاهِ فى باب الحجر '. وقال فى 
«المختلف'» إِنّه في الخلاف ليس مخالفاً لنهاية. وقد عرفت كلامه في 
«التهذيبين» وأنّه فيهما موافق لمشهور المتأخّرين. 

وكيف كان فوجه قبول إقراره مع عدم التهمة ظاهر ممّا تقدام من العمومات 
مع موافقة الاعتبارء وهو أنّه يريد إبراء ذمّته ولا طريق له إلا الإقرار, وكذلك وجه 
عدم قبول إقراره إن علم من حاله أَنّه يريد منع الوارث. وإِنّما الكلام فيما إذا ظَنّ 
ذلك من حاله. لأنّ جمعاً من الأصحاب كالمقداد " والشهيد الثاني في كتابيه أ 
وكذا سبطه* والخراسائي؟ قالوا: إن المراد بالتهمة الظي المستند إلى القرائن 
الحالية أو المقالية الدالة على أن المقد إِنّما أراد منع الوارث عن حقه. 

وأمنَا أخبار الباب فكأنّها متشابهةيففي صتيحة الحلبي ' عن أبي عبدالله 1# 
قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين, فقال: يجوز إذا كان مليّاً. وفي صحيحة 
00 أيتوب إذاكان المت مر ضيّا فأعطه الذي أوصي له. وفي 

تّقة سماعة ؟: إذا كان قليلا. وفي صحيحة إسماعيل بن جابر' ': يجوز إذا أَقر به 

دون الثلث. وفى صحيحة أبي ولأد؟١:‏ يجوز ذلك. فهذه الأخبار تواردت على 
سكال واحد وهو أنه أقرٌ لوارث بدّين. 

فقوله 9# «إذاكان مليّأه يحتمل أن يكون معناه مليّاً بالصدق والأمانة فيوافق , 


.1١١-15٠١ تقدّم فى ج 13ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في الوصايا ج ” ص 18غ. 

(©) التنقيح الرائع : ألوصية في 7 تصرّفات العريض ج كص 77 4, 

(4) مسالك الأفهام: في شروط المقرٌ ج ع اص 45 رالروضة البهية: فى الإقرار ج 1 ص 5817. 
(0) نهاية المرام: في القرار ص 114 س 4؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم -88). 

(1) كفاية الأحكام : الوصية في تصرّفات المريض ج ؟ ص .6١‏ 

)١١ +‏ وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب أحكام الوصاياح هوا وو واوغج ؟١‏ 
سس اتاد بارلا 


نفس 


خبر منصورء ويحتمل أن يكون المراد أن ملاءته دليل على صدقه. 

وأمّا قوله «إذا كان مرضيّا» فيحتمل أن يكون المراد إذا كان مأموناً غير منّهم 
لما علم من حُسن سيرته وإن لم تبلغ مرتبة العدالة كما هو الظاهر, وبه صرح 
جماعة ', ويحتمل إذا كان عدلاً كما فهمه في «التذكرة '» وكأنّه جعل العدالة هي 
النافية للتهمة. وفيه: أنّ العدل قد ينّهم بأنّه يريد الإضرار بالورئة ولا ترتفع عدالته 
المعلومة إذا قضى ذلك الظرٌ بأنّه بريد الإضرار, وقد لا يكون عدلاً ولا ينهم في 
ذلك أصلاً. فحمل التهمة على معناها لغدٌ وعرفاً هو الأظهر. وفي «الكفاية '» 
لادلالة في خبر منصور على اشتراط كونه مرضي إذ لاعموم في المفهوم. وفيه: 
أنّه قد حرّر في فنّه أن معنى لفظ الشرط.وأداة الشرط وفعل الشرط العموم في 
الانتفاء. فالشرط وإن لم يكن عايا 239 مََهوّمة/عاما لأنّ معنى الشرط ما يلزم من 
عدمه العدم. 

ولعل معنى قوله بيه في الموَّنقَهُ «إذا كان قلياة» أنه ثلث فما دون. 

وأمّا قوله فى الصحيحة وإذا أَقنّ به دون الثلث» فلعلٌ معناه الثلث فما دون. 


مفتاح الكرامة أجٍ ا 


وتكون «دون» بمعتى عنده لأنّ الغالب إمنا نقصائه عنه وز يادته وكونه بقدره من 
دون زيادة ولا نقصان ئادر, ول فظاهره لم يقل به أحد أصللاً, والحال أنه صحيح. 
ثم إنه مطلق في كون إقراره من الثلث من دون تفييد بتهمة, فيدلٌ بإطلاقه على أنه 
من الثلث. ولو كان مرضيّاً فيخالف صحيح منصور. فلابدٌ من حمله على كونه 
منّهماً جمعاً ينه وبين صحيح منصور. 


)١١(‏ منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: في الوصية ج ١١‏ ص ٠١4‏ والبحرائي في الحدائق 
الناضرة: : في الوصايا ب ؟*اصص ,1١7/‏ 

(؟) تذكرة الفتهاء: في المقرٌ ج ١١‏ ص 174 ,77١‏ 

(؟) كفاية الأحكام: : الوصية في تصرّفات المريض ج مص 75و 


غاب اران عق إقران لوي سب سجس سس ا 


وقد استدل الجماعة ببعض هذه الأخبار على قبول إقراره مع عدم الشهمة 
وعلى عدمه بمفهوم خبر منصور. واستدل على كونه من الثلث مع التهمة بصحيحة 
العلاء ببّاع السابري ', إِذْ الظاهر أنه ثقة كما يناه فى حواشينا على حاشية 
الستاذ ك, قال: سألت أبا عبدالله لثة عن امرأة استودعت رجلاً مالا فليا حضرها 
الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المراة, فاتي اولياؤها 
الرجل فقالوا له: إِنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلش لنا ما لها قبلك 
شيء أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم. وإن كانت متّهمة فلا 
يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه. واستدل أيضاً على ذلك 
بصحيح إسماعيل بن جابر بالتقريب الذي عرفت. 

وقال فى «الرياض '»: ليس في صخيحةالعلاء ما يدل على كونه من التلث مع 
التهمة بل ظاهرها عدم الاخراج مطلقاًء لأنّ وظع إلحقّ على ما كان ظاهر فى عدم 
نفوذ الإقرار بشىء مطلقاً. ولا يثاقيه التعليل.بقوله «فإنّما لها من مالها ثلثه» لعدم 
تصريح فيه بل ولا ظهور في النفوذ من الثلث. وليس في مفهوم خبر منصور ما يدل 
على ذلك أيضاً. فلم أفهم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثلثء انتهى. 

قلت: قوله 9# «وتضع الأمر على ما كان» يحتمل أن يكون منقطعاً عن النفي 
وأن يكون داخلاً تحته. فإن كان الثاني كان معناء: لا تحلف ولا تضع الأمر على 
ماقالت وإِنّما ضعه على ما تعلمه من إنفاذه من الثلت, لأنّك تعلم أن ليس لها 
حينئذٍ إلا النلث. ومنه يعلم حال الاحتمال الأُوّل, إذ معناه حيشذ أنّه يجري على 
الوديعة حكم مال المقرّة إذا لم يسع الوديعة الثلث. فإِنّهِ ليس لها من مالها إلا الثلث. 
وبه تتّضح الدلالة. ثم إن في مكاتبة محمّد بن عبدالجبّار ما يدل على ذلك تصريحاأ 
)01 وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا م ؟ج ١٠ص‏ الا 
(؟) رياض السائل: في الإقرار للاجنبي ج 4 ص 00١‏ 
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أو ظهوراً تامأ يستند إليه ويعوّل عليه؛ قال: كتبت إلى العسكري نه امرأة أوصت 
إلى رجل وأقرّت له بدّين ثمانية أللى درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيث إلى 
أن قال: ‏ فكتب بخطه: إن كان الدّين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدّين من 

س المال إن شاء الله وإن لم يكن حم أنفذ لها ما أوصت مسن ثلثها كفى أم 
ميكل ١‏ ثم نه يمكن الاستدلال بمفهوم خبر منصور أن مفهومه إذا لم يكن 
مرضيّاً فلا تعطه. 

وقد اتفقت الأقوال والكلمة في المسألة أنه لا يحرم إلا من أبي الصلاح ". فلا 
مجال لحرمانه. فإن قلنا إِنْه يعطى من الأصل اتّحد المنطوق والمقهوم, فتعيّن أن 
يكون من التلث. ويحتمل أن يكون مسيتلدهم في ذلك إلى أن الإقرار يتضمّن إرادة 
الإعطاء فهو كالأمر به فيكون وجدية'أو كالوصِية أو تنجيزاً؛ فيخرج من الثلث غئد 
المتأخّرين القائلين بأن منكزانط الجعيجاس] التلت, وأا عندنا وعند القدماء 
القائلين بِأنّها من الأصل فشك إِنّهَا ويه :أوكالرصية, إذ ليس فها إنشاء إعطاء 
وتمليك ولا سيّما في مثل ما إذا أقرٌ بأنّه وقف عليه وقد علمنا أو ظننًا بأنّه كاذب. 
نعم لو قال: أعطوه الشيء الفلاني فإِنّى قد وهبته له أو وقفته عليه وجب إعطاوٌه له 
عتد القائلين بأنّها من الأصل. ومن قال بأنّ منجّزاته من الأصل الشيخ في 
مسا م ساو ووو ون البارع'» بن 


لكاي في الفقه سانا . قفا 
455 
(4) النهاية: الوصايا في تصرّفات المريض ص 7١79‏ و١7‏ 
(0) تقدم في ص 17و71 
(1) المهذب البارع: الوصايا في منجرات الدريض ب ”ص ؟15. 


كتاب الاقرار / حكم إقرار المريض رفن 


كل من قال بِأَنّ منجّزات المريض من الأصل يلزمه أن يكون إقراره كذلك ليس 
على إطلاقه, فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه جيّداً فإِنّه محل إشكال. ثم إِنّ من قال إنّها 
من الأصل وقال إِنَّ إقراره مطلقاً من الأصل _كابن إدريس وغيره كما ستعرف - 
لم يستندوا إلى ذلك وإِنّما استندوا إلى عموم إقرار العقلاء والاإجماع, بل قد نقول: 
ِنّ ذلك ليس بوصية كما في «مجمع اليرهان '» والقائلون بأنّها من الثلث اختلفوا 
كما ستعرف. ويمكن أن يكون مستندهم في الإخراج من الثلث مع التهمة إلى أن 
الكلمة هنا قد اتّفقت على أن المقر له لا يحرم مطلقاً وأنّه يتفذ من الثلث مع التهمة 
وإن اختلفت فى الزيادة عليه على أقوال. فكان إعطاوًه من الثلث محل وفاق إلا 
من التقيئ بمعنى أَنّه يعطى من الثلث وغيره. وهذا غير ما قلناه في توجيه دلالة 
مفهوم خبر منصور. 

وأمنا اتقو ل الثاني -وهو أنه ينفلمن الأصيل فى الوارث والأجنبيٌ مطلقاً ‏ فهو 
خيرة «الخلاف " والمبسو ط "في موكشكين بمنه و«اليمراسم ؟ والغنية" والسرائر 7 
وكشف الرموز"» بل هو خيرة المفيد في الشق الأوّل. وقد سمعت* كلامه. وفي 
إقرار «الغنية؟ والسرائر*'* الإجماع عليه. واستدل عليه في وصايا «السرائر'' 
أن الاجماع منعقد على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. واستدل غيره ١١‏ عليه 


57 مجع الفائدة والبرهان؛ في المقرّ ج قعص‎ ]١( 

(؟) الخلاف: في الإقرار ج ؟ ص 517 المسالة .١١‏ 

(1) المبسوط: في الإقرار ج ”ص ١١‏ وقي الوصاياج ؛ ص 17. 

(4) المراسم: في الإقرار ص .2١١‏ 

(6وة) غنية التزوع: في الإقرار والوصية ص "0٠‏ وه١؟.‏ 

(9) السرائر: في حكم إقرار المريض ع ؟'ص.8:5 والوصايا في تصرّفات المريض بع اص 17 1. 
(/9) كشف الرموز: في تصرّفات المريض ج ؟ ص .3.١‏ (8) تقدم كلامه في ص 4؟". 
١١9٠١ (‏ ) السرائر: الوصايا في تصرّفات المريض جح اص .5١7١‏ 

.44 ىعا١ كالشهيد الثاني في المسالك: في شروط المقرّج‎ )١1( 
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بالاعتبار بأنّه يريد إبراء ذمّته ولا طريق له إل الإفرار. وهذا القول قويٌ جد 
ويوافق الاعتبار من وجه آخر, وهو أن الإنسان عند الموت يشتد خوفه ويلتزم 
الصدق والاحتياط. لأنّه قد انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب. ولعلّهم يقولون: 
إن مفهوم صحيح منصور والمونّق أنه إذا لم يكن مرضيّاً فلا تعطه أصلاً ويحملونه 
على صورةالعلم بكذبه, ويقولون: إن المكاتبة ليست بحجّة مع ما فيها من الإغلاق 
بل والاضطراب وعدم العلم بالمراد من الفقهاء مع مخالفتها لسيرة الرواة مع 
ساداتهم ميّ؛ ويقولون: إِنٌ العلاء بيّاع السابري لم يذكر فى الرجال فضلاً عن كونه 
ثقة. ثم إن متن -خيره مجمل الدلالة قابل لحمله على عدم إعطائها شيثاً إذا علمنا 
بكذبهاء فليتأمل. 

الثالث:مذهب«النهاية '»وقد مظعت عيارتهاء وحاصلها: أن الاقرار يمضى 
من الأصل مع العدالة وانتفاء التلمة ون الكلبُ مع عدم الشرطين. وقد نسبه إليها 
في «غإية المراد "»وقال إِنْه رواية الصدوق في «الفقيه» ولعلّه أراد صحيح منصور. 

الرابع: أنّه إن كان عدلاً مضى من الأصل وإلً فمن الشلث. وهذا مذهب 
«التذكرة '» على ما فهموه منها. 

الخامس: تعميم الحكم للأجنبيّ بكونه من الأصل وتقبيد ذلك في الوارث 
بعدم التهمة, فإن كان مبّهم كان بحكم الوصية وهو قول صاحب «الوسيلة ©». 

السادس؛ التفصيل بالتهمة وعدمها للأجنبيٌ في المضيّ من الشلث والأصل 
وللوارث من الثلث مطلقا. وهذا للمحقق شي «الناقع ؟ » وإن جعلنا قوله في 


كحد 


)١(‏ النهاية: فى قصاقات الريض ص الاب 

(") غاية المراد؛ في الوصاياج ١‏ ص .6١8‏ 

(؟) نذكرة الققهاء :في إقرار العريض جح اص ١58‏ س .١‏ 
|؟) الوسيلة: فى الوصايا ص 97 

(8) المختصر النافع: في الوصايا ص 138. 


شقن 


كتاب الإقرار / حكم إقرار المريض 
«الشرائع '»: يقبل إقراره للوارث والأجنبي مع التهمة, قيدأً في إقراره للأجنبيّ 
لقربه إليه كان موافقاً للنافع. وقد اعترف المقداد' وغيره" بعدم معرفة قائل به 
غيره. وقد وافقه بعد ذلك صاحب «إيضاح النافع». 

السابع: أن من الثلث في حقٌ الوارث مطلقاً. وهوقول الصدوق في «المقنع ». 

الثامن: ما قاله المفيد في «المقئعة» وقد سمعته * بتمامه. 

التاسع: قول التقيّ في «الكافي” هوقد سمعث بعضه أنقأء قال: إذا كان الإقرار 
من حب كامل العقل سليم الرأى مريضاًكان أو صحيحاً فإن كان مبتدئاً ‏ أي من 
دون تقدم دعوى ‏ وكآن غير مأمون لم بعض إقراره؛ وإن كان تأمؤنا مضى إقراره 
إلى أن قال: ‏ وإن كان الإقرار بعد تقديج:دعوى بقيام العين كالدار الفرس أو 
بمعيّن في الذئة كالدين وثمن المبيعاو الاجر والأرش وأمثال ذلك فعلى الحاكم 
إلزامه بالخروج إلى المقرٌ له ... إلى آخَر ما“قال. فقد جزم بعدم إمضاء إقرار غير 
المأمون المبتدئ مريضاً كان أو صَكَيْسَا وَإمَضَاءَ قار المأسون كذلك. وتعام 
الكلام فى باب الحجر. 

وقد صرّح في «المسالك ”0 وغيرها* بأنّ الإقرار نما يكون من الشلث ممع 
00 التهمة, وأا مع الشلكٌ فيها فيرجع إلى أصالة عدمها. وفيه: أن قضية صحيح 


107 شرائع الاإسلام: في المقرّ ج امن‎ )١( 

(؟) التنقيم الرائع: في الوصاياج ١‏ ص 411 

() رياض المسائل: في الوصية ج ؟ ص 15. 

(؛) المقنع: في الوصايا ص 487. 

(0) تقدم في ص ١13‏ 

1 الحكتي في الفيه: اليه بف كك ل 


لوف 
منصور والموثّق أن نفوذ الإقرار من الأصل مشروط بكون المقرٌ مرضيّاً أو مأمونا 
ومع الجهل بالحال لايكون الشرط حاصلاً فيجب أن ينتفى المشسروط. ولعلهو 
استندوا في ذلك إلى ما ذكره في «التذكرة '» من أن الأصل في أخبار المسلم 
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الصدق. فلا يحمل على غيره إلا لموجب, فإذا أقٌ المريض لوارث أو لغيره 
وأعتبرنا التهمة كان الاأصل عدمها؛ لأصالة تقوى المسلم وعدالته, فليتأمل. ثه إن 
لا يت على أصوله. 


فروم 

الأوّل: لو اختلف المقرٌ له والوارث#قي_التهمة فعلى المدّعى لها البئنة لأصالة 
عدمها وعلى منكرها اليمين. و بكفي قلق ايُميّن إلمقر له أنّه لا يعلم التهمة لا أنّها 
ليست حاصلة في نفس الأمر؟ لاابنناء الإقرار على الظاهر, ولا يكلف الحلف على 
استحقاق المقرٌ به من حيث إنْه بعلم بوجه استحقاقه, لأنّ ذلك غير شرط في 
استباحة المقرٌ به بل له أخذه ما لم يعلم فساد السبب. 

الثاني: هل الاعتبار في كونه وارثاً بحال الموت أم بحال الاقرار؟ الأقوى 
الثاني. ومنه يعلم ما إذا أقرٌ لأخيه وله ولد ثم مات ولزوجته ثم طلقها. 

الثالث: قوّي في «التذكرة '» بعد ما سمعته أنه لو أقد لوارئه أَنّه قد كان وهيه 
وأقبضه في الصحّة أنه لا ينفذ من الأصل. وبه جزم في «التحرير "» لأ لا يملك 
إنشاءه. وفيه؛ أنّ ذلك إذا فسّره بحالة المرض أو جهل الحال؛ وأمّا إذا أسنده إلى 


.07 تذكرة الفقهاء: في تصرّفات المريض ج >" ص 148 س‎ )١( 
11/7 تذكرة الفقهاء: في المقرّ ج 14 عى‎ 7 
+١ اليا تحير الأحكام: في المقرّج ص‎ 


مم 


كثاب الإقرار / فيما لو أقرٌ دين مستغرق 


ولو قد دين مستغرق بجميخ المال ولا تهمة وثبت بالبيّئة آخر 
مستغرق أو أقد الوارث به على إشكال ‏ ثيت التحاص. 


ماقبل المرض فلا. قال فى «جامع المقاصد '»: إِنّ التفصيل بالتهمة وعدمها نما هو 
فى الاقرار بما لا يكون من الثلث كما إذا كان مقرأ بهبة قبل المرض أو بدّين من 
لمن مبيع لا محاباة فيه أو يسنده إلى ما قبل المرض إذا حابى فيه. فلو أطلق 
وتعذّر الاستفسار فليس ببعيد جعله من الثلث وإن لم تكن تهمة, لأنّ الإقرار ِنْما 
يقتضي اللزوم قبل زمان الاقرار بمقدار ما يمكن فيه إنشاء السبب, انتهى. 


[فيما لو أقرٌ بدي قمستغرق ] 

قوله: ووإن قر دين مستفرق بجميح المال ولا تهمة وشبت 
بالبيّنة آخر مستغرق أو أقن.الؤارث بيه .على إشكال ‏ شبت 
التحاصٌ » جعل فى «الإيضاح'» الإشكال في المسألتين وفرض في الأولى أن 
الاقرار صدر بعد الثبوت بالييّنة, قال: ينشأ في الأول من تعلق حقّ الغرماء به 
فصار كإقرار المحجور عليه ومن أنه أقوى من البيّنة لانتفاء التهمة, وقال: إِنّه 
المشهور. وفى «جامع المقاصد" أنه ليس بشيء, أنا ولا فلأ العبارة أعمّ, وأمّا 
انياً فلن الإقرار مع عدم التهمة حجّة يجب العمل به فجرى مجرى ما لو ثبت 
دبنان بيّنتين. وجعل الاشكال هو والشهيد فى «حواشيه » في الثانية. وهو ما إذا 


1١5 جامع المقاصد: في العترٌ جع فص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في امقر ج ١‏ ص 4128. 

(15 جامع المقاصد: في المقرّج 1ص .5٠١‏ 

(1) الجاشية التجارية: فى الاقرار ص ١١‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتية ركز الأبحاث 
والدراساث الاسلامية). 
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ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي. 


أقرٌ الوارث بدّين آخر من أن الوارث خليقته ونائب منابه ولا تهمة عليه فينفذ 
إقراره كإقرار المورّث. وفي «التذكرة '» أن فيه قوّة؛ ومن أنه إقرار في حقّ الغير 
فإنّ الأول قد أخذ جميع التركة أو قيمتها يدينه وإقرار المريض العاري عن التهمة 
أو البيّنة؛ وفرق بين إقراره وإقرار مورّثه. لأنه إقرار على نفسه, وقد قام الدليل 
على نفوذه مع عدم التهمة بخلاف الوارث, فيقذم إقرار المورّث كما جزم به في 
«التحرير'» وقد اختاره في «التذكرة '»: وفي «الإيضاح ؛ وجامع المقاصد“» أب 
الأصم. وفي «الحواشي '» أن في النسيم القديمة يحتمل التحاصٌ, قال: والظاهر 
أن المصئف ضرب عليها في نسخةافطب اليم المقروءة على المصئف . وهذا اذا 
لم يكن مهما وأمّا إذا كان مهما فال كو أقرٌ له الميّت الثلث ولمن أة له 
الوارث التلثان. 

قوله: ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي4 معناه على 
الظاهر أنه لا فرق فيما قلناء آنفاً من قبول الإقرار ومضييّه من الأصل إن لم يكن 
مهما وإِلا فمن الثلث يبن كون اللإقرار للوارث وغيره. وقد نسب ذلك في 
«الإيضاح'» وكذا «جامع المقاصد”» إلى الشيخ المفيد والقاضي وسلار وان 


)١(‏ تذكرة النقهاء؛ في المقرّ ج ١١‏ ص 714,؟. 

(؟) تحرير الأحكام: في المقرٌ ج أ ممص .1+١‏ 

(77) تذكرة الفقهاء: في المقرٌ ج ١6‏ ص 974؟. 

7 إيضامم الفوائد : في المقرٌ جح اص 155 

(8 و جامع المقاصد: في المقد + ص ال فا 

)١(‏ الحاشية النجّارية: في الاقرار ص 7س 0 (مخطوط في مككتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). 


كتاب الإقرار / فيما لو أترٌ أزوجته بمهر 5١‏ 


ولو أَقد لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحٌ. ولو أقرٌ بزائد أو بغيره 
نفذ من الثلث مع التهمة, ومن الأصل بدونها. ولو أَقرٌ لاثنين متهم في 
حقٌّ أحدهما اختصٌ بالتشقيص. 


إدريس ورواية «الفقيه». وفي «جامع المقاصد» نسبته إلى الأكثرء فإن أرا 
يس لو و عو 0 أنفاء 
وإن أراد أن هؤلاء لم يفقوا بين الوارث وغيره وإن ختلفوا في غير ذلك قفيه أنه 
غير ظاهر العبارة وغير الظاهر من كلامهماء فليلحظ وليتأمّل. 


[فيما لو أقرٌ لزوجته بمهر] 

قوله: «ولو أَقر لزوجته بطه لها أو دونه صح # لوجود المقتضي 
وعدم المائع. ولا فرق بين كون الاقرأر قب الدخول بها أو بعده ولا بين كونه أزيد 
من مهر السنّة أو لاكما صرّح بِذَلكَ كَل في اجام المقاصد'» وحكى فيه عن 
حو اشئ الشهيد أنّه قال: يشكل مع الزيادة, ولم نجده فيما عندئا من نسخه. 

57 «ولو أقب يزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ومن 
الأصل بدوثها» الوجه في الثاني ظاهر مما تقدم, ال فلن في النكاح 
معاوضة على اليضع فالزيادة عن مهر المثل للزوجة تجري مجرى الزيادة في ثمن 
مبيع اشتراه بأزيد من قيمته وثمن مثله فإنَ الزيادة حينئذٍ مع التهمة تسعضي مسن 
اثلث وبدونها من اللاأصل. 

قوله: (ولو أقن لاثئين منّهم في حقّ أحدهما اختصّ 
بالتشقيص» بمعنى أنه ينفذ في حقٌ غير المنّهم من الأصل وفيه من الثلث إعطاءً 


.11١١ جامع المتاصد: في المقر ج أص‎ )١( 


م مفتاح الكرامة / ب ؟؟ 


ولو أقرّ بعين ماله وبدينٍ في الذمّة لآخر ولا تهمة فلا شيء 
للثاني. واحتمل التحاصٌ. 


لكل منهما حقّه كما ذكر ذلك في «التذكرة' وجامع المقاصد "» ويجوز فى «مّهم» 
الرفع بناءً على أنه فاعل أقرٌ أو أنّه خبر مبتدأ محذوف, والجرّ على أَنّه صفة اثنين. 


[فيما لو أقرٌ بعين ماله لواحد ثم أقرٌ بدي لآخر] 
قوله: «ولو قي بعين ماله وبدينٍ في الذمّة لآخر ولا تهمة فلا 
شىء للناني» كما فى «التذكرة" والتحرير أ وجامع المقاصد *» ومعناه أنه أقه 
ألا بعين ماله كله لواحد ثم بعد ذللا فين في الذمة لآخر كما يعطيه قوله بعده 
«ولو قم الثاني». وأتى بالواو ولم_يأت يتخ ليِدلٌ على استوائهما في الحكم وأ 
صاحب الدّين لا شيء له قلئمةزأو بترو له لمارقدم الاقرار بعين ماله كلّه نفذ 
إقراره في جميع أعيان ل التركة وصار بغير تركة؛ فلم يكن هناك شيء يتعلّق به دين 
الثاني. وأمًا أنه إذا قم الإرقرار بالدّين المستغرق أو غير المستغرق ثم أقرٌ بالعين 
لاشيء للدّين. لأن ن الاإقرار بجميع أعيان التركة متى كان نافذاً لم يفرّق بين تقدّمه 
وتأخره؛ لأنْ دين المريض لا يتعلق بمأل غيره. وبه جزم في «التحرير' وجامع 
المقاصد ”0 وكذا «التذكرة*) غير أنه احتمل فبها المزاحمة, لأنّ مع أحد الإقرارين 
قوّة السبق ومع الاآخر قوّة اللإضافة إلى العين فاستو يا. 
قوله: «واحتمل التحاصّ » هذا الاحتمال ليس بشيء, لأنّ الأول جمع 
(١1و؟ره)‏ نذكرة الفقهاء: في العقرّ ج 8احس الال وةلا؟, 


١؟‏ و9 و) جامع المقاصد: : في المقرّ سج 9ص ؟١5.‏ 
(194) تحرير الاأحيكام: : في العقرٌ بج آم أ١؛,‏ 


كتاب الاقرار / فيما لو أقدٍ بوارث سا بوب 


ولو أقدِ بوارث فالأأقرب اعتبار التهمة وعدمها. وكذا إقراره 
بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عمّ. 


الأمرين السبق والاضافة إلى العين ولذلك لم يحتمله أحد من العامة 
قوله: «وكذا لو قدَّمِ الثاني » كما تقدم بيان الوجه فيد. 


[فيما لو أقرٌ بوارث] 

قوله: «ولو أقبَ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها» 
كماقي«جامع المقاصد '» وكأئحة لبر جيح في «الإيضاح '». ووجه 
القرب أنّالمقتضي موجود والبانع؟لا يصلح للمانعية وتان نفع وا اننا 
الأول فلأنّالتهمة الموجنة.لبغوذ الاقرار ببالمال من الثلث موجودة. 
لأنّالاقرار بالوارث يقضي بالاقرار باستحقاق الارث. وأما الداني فلن 
المقصود الأصلى إِنّما هو الإقرار بالتسب واستحقاق المال يأتي بالتبع 
فلاتهمةأوّلاً وبالذات في المال. وهو لا يصلح للمانعية. لأنّ الممقصود 
الأصلي من السب ثبوت أحكامه, ومن جملتها استحقاق المال؛ فيكون 
مقصود ا ثانياً في النظر: وبند سضرل القهد لأ فرق قية نين الأصضلى 
والتابع فليتأمل حيدا. 

قوله: «وكذا اقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أغنية الشملوك له 
ولدعجٌ» أي بنذ إقراره بالأمرين إذا أسندهما إلى حال الصمّة من الثلث مع 


)١(‏ جامع المقاصد: في المقرٌ ج لقص ١7‏ ؟., 
(9) إيضاح الفوائد: في المقر ع ؟ ص 5. 


20 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


يه ب الخد 
الدّين والتركة. 


التهمة وبدونها من الأصلء لأنّ الإحبال سبب في العتق والارث معاً 
فهو فى معنى الاقرار بالمال. وكذا إعتاق الأن, لأر” الإعتاق تتصرّف في 
المال ومتضكن لاستحقاق الأخ الإرث لاقستضائه زوال المانع من الإإرث 
المقتضي لحجب الع 


نمال أ ل جوزي على المت 
ا وأملّه اذلك تمكيتليط هي ا * القضاع ات لاه 
مال الرارق: 


فرع 
هل يجوز قضاء هذا الدّين الذي أقٌ به الوارث من الزكاة أو من 
بسيت السال؟ احتمالان: من أَنّه إقرار في حق المستحمّين. ومن أنه 
قائم مقام الميّت, والأصمٌ أنه لا يعطى من ن أحدهما وَإِنّما هى على 
القائم المهدي ة. 
قوله: (ولو خلّف تركة تخير في التسليم من الشركة وغيرهاء 
فيلزمه أقلّ الأمرين من الدّين والتركة» لذي ؛ الدين إن كان أقل فهو 
الواجب؛ وإن كانت التركة أقل فالواجب صرفها أو صرف فقيمتها في الدين دون 


كتاب الاقرار / فيما لو تعدّد الوارث 11 


ولو تعدّد الوارث أدّى كل واحدٍ بمقدار ميراثه. ولو أقرٌ أحدهم 
لزمه من الدين بقدر ميرانه, فلو كانا اتتين ازمه أقل الأمرين من 


مازاد عليهاء إذ لا تجب عليه الأداء من ماله 


0 فرع م 

و وجد من يشترى أعيان التركة بزائد عن قيمتها السوقية أو رضي بها رب 
الدّين وقيمتها ايك مزعي طن الراريف ١‏ عسي الاين أ اننع البواية 
فقط ؟ كل منهما محتمل. 

قوله: «ولو تعدّد الوارث !51 كل وُاحدٍ بمقدار ميرائه» لأنّ 
الواجب عليه أقل الأمرين مثا ول اليةمن الارث والدين. 

قوله؛ «ولو أقد أحدهم لرّمَه من الْدَيِنَ بقدر ميراثه» لأنّه لا يكلف 
بالآزيد مما وصل إليه ولا يعضي إقراره على بقية الورثة. 

قوله: (فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة 
ونصف الدّين» لأنّه إذا كان نصف الِدّين أقل ممّا حصل في يده من التدركة 
لم يلزمه دفم جميع الدّين مما في يده بل يدقع در حصّته من الدّين فلو 
كان الدين مائة وقد حصل له من التركة ماثة فِإنّما يدفع خمسين:؛ وقد وردت 
بذلك أخبار كما سنذكره عند بحث الاقرار بالنسب. وقال في «جامع المقاصد»: 
هذا إذا لم يسلّم جميع نصف الشركة وإل فأقلٌ الأمرين مدنا سلّم ونصف 
الدين. وهو كما ترى قليل الفائدة أو عادمها '. 


1١6 جامع المقاصد؛ في المقرٌ ج 1 صن‎ )١( 


لدان 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


السابع: : العيدء ولا يقبل إقراره بمال وله عد ولا جناية تو حب 
أرشاً أو قصاصاً 


[آفي عدم قيول إقرار العبد إلا بتصديق سمّده ] 

قوله: «السابع: : العبد. ولا يُقبل إقراره بمالٍ ولا حدّ ولا جناي 
تواجب أرشاً أو قصاصأ» كما صرح به في «الكافي ١‏ والمبسوط » وأكثر 
ماتأكر عند كما تقدم في باب الحجر '. وقد حكى الإجماع في «التذكرة » وظاهر 
«السرائر *» وقضاء «المبسوط 48 على أَنّه لا يقبل إقراره بعقوية ولا مال. وقال في 
«جامع المقاصد"»؛ أجمع أصحابنا على أنّه لا يقبل إقراره على نفسه بمال ولا ى” 
ولا جناية مطلقاً. وفى «المسالك “كد برالكفاية*» نه لا خلاف في ذلك. وفي 
«الخلاف ١١‏ والغنية ' '»الإجماح| علي أن يقل إقراره بما يو جب جنابة على بدنه. 
وفي «المبسوط '» أنه لا“يقبل إقراره بحد عندنا, وفيه'' أيضاً أنّه لايقبل 
إقراره بالمال على مولا, بلا شلاف: أنه لا يملك نفسه ولا التصرّف في نفسه وهو 


.171 الكافي في الفقه: في الاقرار ص‎ )١( 

(؟و؟1١)‏ المبسوط: في الإقرار بع ص قرا. 

(؟) تقدام في ج 1 ص 189 147, 

(غ) ذكرة الفتهاء: في المقرٌّ جح ١5‏ ص 0,. 

(6) السراثر: في اللإقرار ج "ص 455, 

)3 المبسوط: القضاء فيما إذا ادّعي على عبد حقّ ج مص 11١86‏ 
() جامع المقاصد: في المقرّ ج وص .1١6‏ 

(ما مسالك الأفهام: في شروط المقرج ١١‏ ص .4١‏ 

(1) كفاية الأحكام: في شروط المقرٌ والمقرله ج 7ص 807. 
(؟)الخضلاف: : في حكم إقرار العبد ج اص ١لا‏ 
(١١)غنية‏ النزوع:؛ في الإقرار ص 7١‏ 7, 

1 المبسوط: في تصرّفات العبد ج ص 1168. 


كتاب الإقرار / فى عدم قبول إقراد العبد الابتصديق ستده لل !84 
الا أن يصدّقه السيد. 


ع 


مال لغيره؛ فإقراره على نفسه إقرارٌ على مولاه؛ واللإقرار على الغير غير مسموع, 
وقد استدللنا فى ياب الحجر على عدم قبوله في الجناية بخبر أبي محمّد الواشبي '. 
قال له فيه: لا يجوز إقرار العبد على سيّده, وتأوّلنا ما رواه العامة " عن علىّ لله 
أنه قطع عبداً بإقراره. 

قوله: ؤإلا أن يصدّقه السيّد» فإنّه يقبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف 
كما في «الغنية' والسرائر “». وفي «المسالك* والكفاية'» أنه لا إتكال في نفوذ 
إقراره مع تصديق مولاه. وظاهر قصاص«الايضاح "«الاجماع عليه في القصاص. 
وقد قرّبه المصتف في حجر الكتاب” وَفصٍاضه!. وهو خيرة حدود "! الكتاب في 
الزئا والسرقة جازماً به وحجر «التَذكرَة* وإقرارها حدود «الإرشاد؟ '» لانتفاء 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب القصاص في النفس م “اج ١5‏ ص ؟/, وتقدام الاستدلال 
به في ج 11 ص +19. فرأجع. 

(؟) راجع مغني المحتاج: ج ؟ا ص 94؟؟, وتلخيص الحبير: ج ١اص‏ 1ل 

() غنية التروع: في الإقرار ص الا 

(5) السرائر: في أحكام الاإقرار ج ' ص 6 

(6) مسالك الأفهام: في شروط البقرّج آقأاص 5١‏ 

(1) كفاية الأحكام: في شروط المقرٌ والمقرّله ج ١‏ ص .0١‏ 

(/0 إيضاح الفوائد: فيما يثبت به الدعوى ج 4س 1180 .1١‏ 

(4) قواعد الأحكام: في حجر المملوك بج ؟ ص .١1١‏ 

(1) قواعد الأحكام في القصاص ج 7س 11 

.618 قواعد الأحكام ؛ في حل الزنا جج لاص 857 وعد السرقة عى‎ )٠١( 

( تذكرة النقهاء: فى المق؟ ج ١8‏ ص 505, وفى ج 17 ص 1/. ولايخفى أنا لم تعثر عليه في 
باب الحجر وانّما وجدناه في الديون: فراجع. 

(؟١)إرشاد‏ الاذهان: فى الحدرد ج ؟ ص 0 


8 مفتاح الكرامة / بم ؟ 


ويتبع بعد العتق بالمال. ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيّد 
كان وجها. 


المانع ون الحقّ لابعدوهماء إذ المنع إِنّما كان لحقّ السيّد وقد انتفى. وقبول إقراره 
حينئذٍ بالحدود والجناية ظاهر. ويأتي بيان الحال في المال وربّما احتمل ضعيفاً 
العدم, لعدم الأهلية له, ولأنّ المو لى لا يملك ثبوت الحدّ والقصاص عليه. وليس 
بشيء. لأ المثبت عليه إِنّما هو إقراره. 

قوله: «ويتبع بعد العتق بالمال» هذا بيان حال قبول إقراره بالمال إذا 
صدقه المولى, لأنّ لا يؤديه المولى من ماله ولا اليد من كسيه, أن جصميع 
ما يكتسبه للسيّد, فقال: إن يتبع بجعد العَق»رلأنّ المفروض أنّ المال الذي أَقك به 
لايلزم السيّد فإن أعتق وأيسر أَدَام ولا ضتائح طلى أهله. 

وخلاصة الكلام في المقام عَلئَبيِل:الجفال: أنّه إن أقر بمال فإن صدقه 
المولى وكان عين المال موجودة دفعت إلى المقرٌ له. وإن كانت تالفة أو لم يصدّقد 
المولى أو كأن مستنده إلى جناية أو إتلاف مال تعلق يذمّته تتتبع بعد العتق. لأن" مما 
يقعله العبد بدون إذن المولى لا يلزم المولى. 

قوله: ؤولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيّد كان وجها» 
وقال في حجر الكتاب': وهل يتعلّق أي المال ‏ بذمّته؟ فيه نظر. وقد قرّبه فى 
حجر «التذكرة '» وولده في «الإيضاح '» وصاحب «جامع المقاصدء» وهو 51 


(1) قواعد الأحكام: في حجر المملوك ج لاض 11١‏ 
(1) تذكرة الفتهاء: في الديون بج ١١‏ ص 817 86. 
رذ إيضاح النوائد: في الحجر ج ؟' ض 1١‏ 

[4) جامع المقاصد: في الحجر ب فص ١7‏ ؟, 


كتاب الإقرار / فى عدم قبول إقرار العبد إلابتصديق سيّده .سل ب 48" 


تعلّق المال بدئّته ‏ خيرة إقرار «المبسوط ١‏ والغنية' والسرائر"' والجامع ؟ 
والشرائع * والتذكرة" والتبصرة" والتحرير* والارشاد؟ والإيضاح'' والدروس'١‏ 
وجامع المقاصد؟ 'والمسالك '' ونهايةالمرام ؟'والكفاية ‏ »وقضاء «كشف الليام ١١‏ 
والدروس ١‏ والمبسوط*'» للقطع بكونه كام ل التصرّف ولاح قالمولى,فلا تخرج 
ذلك عبارته عن الاعتباركالسفيهفتعدٌ لواًء لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز "', فيؤاخذ به بعد العتق. ولهذا ينفذ في الحال فى الحدود لو صدقه المولى. 
فلا يتناول هذا الفرد عموم قوله عرّ وجل: «إعبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» '؟ 


)١(‏ المبسوط؛ في إقرار العبد ج اص ؟. 

(؟] غنية النزوع: في الإقرار ص ١7؟.‏ 

(؟) السرائر: في الإقرار ج ؟' ص 444. 

(؛) الجامع للشرائع: في الإقرار ص 57. 

(6) شرائع اللإسلام: فى إقرار المملوك م ؟ صن ؟18. 

(5) نذكرة الفنهاء: في المقرٌ ج ١0‏ حس 356 

(/) تبصرة المتعلمين: فى الأقرار حى .١١1/‏ 

(4) تحرير الأحكام: في المقرج مض 4.٠١‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في الاقرار ج ؟ ص ١5‏ 1. 

.12١ إيضاح الفرائد: في المتر ع ؟ ص‎ )٠١( 

.١١7 الدروس الشرعية: في شرائط المقر ج اص‎ )١١( 

)١9(‏ جامع المقاصد: في المقرّرج فص 515؟, 

,.1١ ع‎ ١١ مسالك الافهام: في شروط المتر ع‎ )١1( 

.)057 نهاية المرام: فى الاإقرار صي 9 س 4 (مشطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١15( 
,5١4 كفاية الأحكاء: في شرائط المم ج ؟ ص‎ )١6( 

.1١4 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء في الحالف ج‎ )١( 

.87 الدروس الشرعية: في الدعوى وتوابعها ج ؟ ص‎ )١17( 

6 لم نعتر عليه في كتاب القضاء بل وجدناه في الشهادات ج / ص‎ )1١4( 
ج اص 9؟1,‎ ٠١4 عوالي اللالي: س‎ )19( 

)١١(‏ التحل: ولا 


إن مفتاح الكرامة / ج 77 


سلمنا لكلل مها رس بمو إقرار العقلاء» والجمع بين العمومين يقضي بأن تنزّل نفي 
قدرته على إنشاء الاقرار بالنسبة إلى المولى. 

ووجه العدم عدم أهليّته للإقرار. لأنّه لا يقدر على شميء, ولأ في نفوذه بعد 
العتق نقصاً على المولى ققلّة الرغبة فيه, لأْي” ضمان شسيء في الحرّية يزاحم 
الإرث بالولاء. وفيه: أن مجرّد حسصول الحرّية مظن التنصرّفات المائعة من 
الإرث بالولاء أو المنقصة له, فتخيّل هذا النقص غير معتدبه ولا ينظر إليه. وهذا 
كلّه في الإقرار بالمال. 

وقال في «جامع المقاصد '»: هل يتبع بالجناية أسض أ كالمال؟ حكاه في 


النووس قزل" ول يفت بشيء ... ومقتظئّ إطلاق عبارة المصنّف هنا أنّه يتبع 
بالجميع؛ ولا أرى مانا إلا في الحذ مراليث لخي ثإابتنائه على التخفيف ودرته بالشبهة, 
التهى. قلت: هو خيرة «التحرير:'» وقضاء «الدروسن؟ وكشف اللثام » وهو ظاهر 
فضاء «المبسوط *» أو صريحه. وهو فضيّة إطلاق «التبصرة'» وقد حكينا القول 
أنه يتبع بالجناية كالمال في باب الحجر ”عن إقرار «السرائر» وحجر «التذكرة». 
قال في «التذكرة”»: إن كان الإقرار يو جب القصاص استوفى من العبد بما يقتضيه 


)١(‏ جامع المفاصد: في الإقرار ب اص ١15‏ !؟, وراجع الدروس الشرعية؛ في شرائط المقرّ ج و 
ص 9؟1, 

(1) تحرير الأحكام: في المتدّ قص ٠+‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في الدعوى وتوابعها بج ؟ ص 87, 

([4) كشف اللثام: : القضاء في بقايا مباحث الدعاوى ج ١٠ص‏ 5185 

() المبسوط: في الشهادات بع مص 6١؟.‏ 

(1) تبصرة المتعاسن : في الإقرار ص .١١8‏ 

(9) تقدم في ج 1 ص 1341-1831 

(8) نذكرة الفقهاء: في مدابنة العبد وباقي معاملاته ج ١٠‏ ص 7/5 


كنتاب الإقرار /حكه إقرار العيد المأذون فى التجارة + ب ؤم 


ولو كان مأذوناً في التجارة فأقرٌ بما يتعلق بها قُبل. 


إقراره. فقوله في «الدروس '»: «وقيل: يتبع بالجناية» لعلّه أشار إلى المبسوط أو 
إلى السرائر. وفي قصاص «كشف اللثام '» فيه وجهان: من انتفاء المانع. ومن 
سقوط ما وقع منه من الاقرار شرعاً. وقرّب في حدود الكتاب" أنه إذا أقرٌ يالزنا 
ثبت عليه لزوال المائع, وأنّه إذا أفرٌ بالسرقة تبع بالمال, وفي القطع وجهان. وتمام 
الكلام واستيفاؤه في باب القضاء والحجر ؟. 


[حكم إقرار العبد المأذون فى التجارة] 
قوله: (ولو كان مأذوناً في التجارمفأْقر يما يتعلّق بها قُيل» كما 
في «المبسوط * والغنية١'‏ والشرائع " والتخرينة والإرشاد؟ والدروس*' ومجمع 
البرهان ١١‏ ونهاية المرام ١"‏ والرياض؟'):وبه«:صبرح .فق حجر الكتاب *'. وفي 


(1و١٠)‏ الدروس الشرعية: في شرائط المقرٌ سج ٠ص .١127‏ 

(؟) كشف الفنام: في القصاص فيما تثبث به الدعوي ج 1س ,١1١‏ 

(1) قواعد الاحكام: في الحدود ج ص ؟67. 

(1) أمَا الأول فسبأتى فى ج ٠١‏ ص 117-1١1١‏ (رحلي). وأمًا الثاني فقد تقدّم في ج 17 ص 145 ,.135١‏ 
(8) البوط؛ في إقرار العبد ج اصن 14. 

(1) غنية النزوع: في الإقرار ص ٠‏ ابأال 

() شرائع الإسلام: في المقر سج اص ؟18. 

(ه) تحرير ألااحكام: في المقرّ ج أ#ص 1٠١‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في المقرٌ ج ١‏ عن .4١1‏ 

)١١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المقر ج 4 ص 5151؟. 

(؟١)‏ نهاية المرام: فى الاقرار عى ١74‏ س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1 188. 
)١(‏ رياض المسائل: في المقرّ ج ١١‏ ص .6٠١‏ 

.١5 قواعد الأحكام: في الحجر ج ؟ ص‎ )١5( 


ب مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


«المسالك' والكغاية' والمفاتيع" والرياض »» أنّه المشهور. وقد عرفت 
المصرّ.م بذلك قبل المسالك. 

واستشكل في «التذكرة »في القبول؛ وف «جامع المقاصد' والمسالك"»أنه 
في موضعه وأنّ عذره واضيم. وفي حجر «جامع المسقاصد أنّ لصم عدء 
القبول. وفي «المسالك١‏ ونهاية المرام ''» تقييد قبول إقراره بما إذا كان حالة 
الإذن له. فلا ينفذ إذا وقع بعد زوال الإذن. وفصّل في «الكفاية ''» بين ما كان من 
لوازمها عرفاً فيقبل وبين ما ليس من لوازمها عرفاً وإن تعلّق بها فلا يُقبل. 

وظاهر «التحرير"؟'» أنه فرض المسألة في أَنّ سيّدء أذن له في التجارة 
والمعاملة بمائة دينار مثلاً ولم يدفع إليد شيئاً فعاد وبيده أعراض يدعي شراءها 
في ذمّته وبقاء الثمن فَإنه يقبل إقراز”:فى 'الُقدار الذي أذن له ويؤخذ من المال 
الذي في يده والفاضل يكون في ذَمتهيتبع.بهابعد العتق. وعبارة الكتاب في الباب 
و«الشرائع» قابلتان للتنزيل على ذلكبتوكذابعبارثه في باب الحجر وعبارة 
«الدروس» وغيرها. سلّمنا عدم قبولها للتنزيل عليه لكنّا نقول؛ لو فرضنا أنه وقع 
هكذا كان الوجه في قبول إقراره ظاهراً وهو شهادة الحال له, لاأن كان ذلك 
مقتضى الإذن وأنّ معامليه يتضرّرون بالصبر إلى ما بعد العتق. 


(1 ولاو ؟) مسالك الأقهام: في شروط المقاج مااع كآذأر7. 

(؟ و١١)‏ كفاية الأحكام: لي شروط الموج ؟ ص ١6‏ 6 

(5) مفاتييم الشرائع: في شرائط المقرّ ج #اعصن 144. 

(4) رياض المسائل: في المقرّج ١١‏ ص .4٠١‏ 

(0] تذكرة الفقهاء؛ في المفرٌ ج 6مس 1"؟, 

(1) جامع المقاصد؛ في المقرٌ ج ع 11 

(كا جامع المقاصد: في الحجر بس هص .15١٠١‏ 

)٠١ 5‏ نهاية المرام: في الاإقرار ص 4 مسن 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 05). 
)١1(‏ تحرير الأحكام: في المقرّ ج ؛ ص .1٠١‏ 


كتاب الاقرار / حكم إقرار العيد المأذون فى التجارة وذلق 


وقال في حجر «جامع المقاصد»: إِنّ شهادة الحال ليست ححّة لشغل الذمّة 
الحالية والضرر يندفع بالاإشهاد. وليس إقرار العبد بأوئى من إقرار الوكيل. وقال: 
إن الأصحٌ أن إقراره لا يمضي على المولى '. واحتمل في عبارة الكتاب هناك أنه 
أذن له في التجارة بمقدار معيّن ودفع إليه مالا لِيتّجر به ثم عاد وبيده أعراض 
يدّعي أن اشتراها في ذمّته وأنّ دّينها باتي وادّعى تلف ما كان في بده مع أله قد 
قال هنا: إن" المصنّف احترز بقوله «فأقب بما يتعلّق بها» عمّا إذا أقرٌ بإتلاف ونحوه 
مما لا مدخل له في التجارة. فإ لا ينفذ في حقّ المولى. فكيف يصحٌ له أن ينرّل 
عبارة الكتاب هناك على إتلاف ما في يده؟ فليتأمل. ثم إِنّهِ إذا لم يعد بشهادة 
الحال ولم يقبل الاقرار فماذا يقول في هذه الأعراض الْتى فى يده أهي لمولاة او 
لأصحاب الديون؟ وكلامه يعطي بأئّها لخولاء:وقضيّنه أنه لو أقرٌ أن مأ في بده ملك 
لزيد وديعة أنه لا يقبل ويكون المال.العولى ثم إِنَ كلامه صريح في عدم قبول | 
إقرار الوكيل فيما يتعلّق بالتجارة وَلبتينَ5 ,كسا ست تدمع 

وكيف كان, فلعلّه لا إشكال على هذا التنزيل والاحتمال وإِنّْما الإشكال في 
كلام صاحب الغنية وفيما فهمه الجماعة المتأخّرونء إذ كلامهم صريح في عدم , 
القصر على نحو المثال وعدم تقييده بالمقدار الذي أذن له بالتجارة فيه بل كل دين 
اقتضته التجارة؛ لأنّ ضروريّات التجارة لا تنحصر فى مقدار, فالمسألة مفروضة 
في كلامهم في الأعمّ إذ قد قال في «المبسوط " والغنية "»: يقبل إقرار» فيما يتعلق 
بالتجارة خاصّة كأن يقر بثمن مبيع أو أرش معيب أو ما أثميه ذلك. وقد سمعت 


تفصيل «الكفاية». 


(1) المبسوط: في إقرار العيد ج .ص .١15‏ 


6 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ويؤخذ بما أقد به ممّا في يده. وإن كان اكت ل يطييتة امول 
بل يتبع به يعبد الععئق. 


وقد وجّه إشكال «التذكرة» في «جامع المقاصد' والمسالك'» بعموم الحجر 
على المملوك إلا ما دل عليه الاذن, وهو التجارة؛ وكون الاستدانة من لوازمها 
0 ولو اسار إلها في : يفن المن 0 فلا يدل على الملازمة: ولو 
المطابقة والتضئّن ظاهر. وهذا ا 
من ذلك تشببهه في «مجمع البرهان»ما يتعلّق بها بأجرةالحمّال والوان والدوّاب, 
وقوله فيه: المراد بالإذن في التجارة كوبة/بحيث يشمل القرض لها وللأعمال في 
الذمّة '. وعلى هذا فلعل الأولى اتفصيل الكقابة. وتمام الكلام في باب الحجر . 

قوله: : «ويؤخذد بما قر به مماءفي بده وأن ن كان أكثر لم يضمته 
المولى بل يتبع به بعد العتق» أي يوْخذ الذي أقرٌ به من الذي في يده فلو 
ئا ن الذي أقر به أكثر ممّا في يده تبع به بعد العتق. وليس على المولى فيه شىء كمأ 
ضح ااي اليوط" والعرع ” والتحرير" والارشادة والدروس؟ الاء 


(6) جامع المقاصد: : في المقرّ بج كص /9١؟.‏ 

١؟)‏ مسالك الأفهام: في شروط المترٌ ج ١١‏ ص 11 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في المثرّ ج 4ص 7341 
(4) تقدم فى ج 1 ص ,37١-118‏ 

(8) المبسوط؛ ؛ في إقرارا العبد ج اص 3 

(1) شرائع الإسلام: 0 

0 تحرير الأحكام: :في المقرّج غ ص ٠.‏ 

لها إرشاد الأذهان: ١‏ في المقرّج 0 

(4) الدروس الشرعية: : في شرائط المقرّ بع اص فا 


كتاب الأقرار /فى عدء صكة إقرار الموثى على عيده .لب _بدب 51008 


ولا يصمٌ إقرار المولى عليه بحدّ ولا غيره 


وظاهر إطلاق«الغنية ' ونهايةالمرام ' والمفاتيع أ»وصر بح«مجمع البرهان ؟» 
أنّه يقبل في جميع ما يتعلّق بالتجارة: قال؛ لأنٌ التاجر قد يخسر وقد يسرق منه 
ويحرق ويغرق, وقد يظنٌ النفع في بلدٍ آخر فينقل إليه المتاع بأجرة فيتّفق عدم 
النفع ويلتزم بالأجرة وأنّه يستأجر الحمّال والورّان والكيّال إِلى غير ذلك كما هو 
الشأن في الوكيل في ذلك. فإِنّهِ يقبل إقراره في أنّ عليه ديناً صرفه فيه للتجارة. 
وهذا هو الموافق للاعتبار. وقد سمعت تفصيل الكفاية, ولعل كلام الكتاب وماذكر 
معه محمول على ما إذا صرح بأنّهِ غير مأذون فيما زاد على الاستدائة لخصوص 
التجارة؛ فليتأمّل. ثم إِنّه لا بت في كلاح امبو ط, لأنّه صرّح بالعموم وصرّح بما 
في الكتاب, وقد قالوأ في باب الجر #لإإِنّْه أو أأذن له في التجارة جاز له كل ما 
يندرج تحتها أو استلزمته كخماج.المتاج إلى المحرز والرد بالعيب؛ إلى غير ذلك. 
وقالوا: ليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون قيها فيلزم المولى, لأنه 
في معنى الإذن فحوى كما لو ماتت الدابة الحاملة للمتاع ولم يمكن غيرها إلا 
بالاستداثة وكأجرة الحافظ ونحوها. 


[فى عدم صخة إقرار المولى على عبده] 
قوله: «ولا يصمح إقرار المولى عليه بحدٌ ولا غيره» أي من 


.57١ غلية النزوع: قي الإقرار ص‎ )١( 

(؟)نهاية المرام: في الإقرار ص س 4 [مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 815). 
(؟) مقاتيح الشرائع: فيما يشترط في المقرٌ ج 1 ص 05,. 

)ع مجمع الفائدة والبرهان: في المقرّ ج 3س 11 

(6) راجع ج 13 ص 111-1198, 


م مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


العقوبات كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء وشحو ذلك كما فسّر بذلك في 
«الإيضاح ' وجامع المقاصد '» ا المسألة إجماعية كما في الإيضاح ولاخلاف 
في ذلك كما في جامع المقاصد. وقد وجدتني في باب القضاء” نافلاً على ذلك 
الإجماع عن «الخلاف» لأنّ إيلام العبد متعلق به وبالمولى فلا يكفي إقرار المولى 
بثبوته كما لا يكفي إقرار العبد كما تقلم؛ ولأنّه متعلّق بما يؤلمه ولايملك المولى 
منه ذلك, 
وقد فهم صاحب «المسالك أ» في باب القضاء من هذه العبارة أن المراد بغيره 

غير الحدّ من المال وغيره, وأَنٌ المراد أنه لا يقبل إقرار المولى عليه مطلقاً وأ 
كلامه هذا منافٍ لقوله في باب القضاي«وإذا ادّعى على المملوك فالفريم مولاء 

سواء كانت الدعوى مالا أو جئا بي #بإلى أخوه» لأنّه إذا كان هو الغريم كان 
إقراره مقبولاً عليه, وأنث قد عرفت المرَآد من العبارة هناء وأنّه لو أراد ما فهمه في 
المسالك لما قال بعده «لو قر عليه باجنا بة» بل الواجب أن يستتني فيقول: إل إذا 
قر عليه بالجناية, وقد ينا معنى كلامد في باب القضاء «أر" ؛ الغريم هو المولى» بأر” 
الدعوى إِمّا بالمال أو اللفس أو الطرف. والكل للمولى. فلا عسيرة بإقرار السيد 
ولا إنكاره وإثّما العدار على إقرار المولى. ولا يلزم من اعستبار إقراره لزوم 
القصاص في النفس والطرف وثبوت الحدود والتعزيرات إن ل أنكر العبد. بل اللازم 
الاسترقاق كلا أو بعضأ أنه لا يلزم من عسدم اعتبار إقسرار العيد مادام مملوكا أن 


45١ إيضاح الفرائد: في الاقرار يج " ص‎ )١١ 

(؟7) جامع المقاصد: : في الاإقرار ج م 11 

(1) مفتاح الكرامة: : في القضاء ج ٠ض‏ ١٠س‏ اا 
(5) مسالك الأفهام: في القضاء ج ١7‏ ص 137 444. 
(0) قواعد الأحكام: ج اص 440 


يدان 


كتاب الإقرار / في عدم صحّة إقرار المولى على عبده 

ولو أقد عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله. ويجب المال, 
ويتعلّق برقبته لا في حقٌّ العبد كفكٌ الإرث. فيعتق بالقيمة وإن 
قصرت على القولين. 


لا يعتبر فيما بعد العتق بل إذا قر تبع لما أقر به من مال أو قصاص. وقد أطلنا المقال 
هناك وأزلنا الاشكالء ونقلنا كلام المصف في الباب وقلنا: إِنْ الغريم تأرة هو 
المولى كما إذا أوجبت الدعوي استرقاقاً, وتارة هو العيد فقط وهو فيما يتبع به بعد 
العتقء وأخرى هما معاً وهو فيما إذا أوجبت الدعري في الحال الاقتصاص في 
النفس والطرف. 

قوله: ولو أقد عليه بالجنانة لايرب قبول قوله. ويجب المال» 
ويتعلّق برقبته لا في حقّ الع تكتفك اللارث؛ فيعتق بالقيمة وإن 
قصرت على القولين 4 قد تمُدرقي تَخَله هلكات ولا وارث له سوى ولد 
مملوك مثلاً فإِنّه يفك من تركة أبيه من مولاه بقيمته وتدفع إلى مولاه وستحوّر 
ويأخذ بقية المال. وقد بنى على ذلك هنا تحقيقاً عميقاً فقال: إذا أقر المولى على 
عيده بجناية عمداً كانت أو خطأً فالأقرب قبول قوله في حق نفسه لا في حقّ العبد, 
بمعنى أَنّه يجب عليه المال عن الجتاية ويتعلّق برقبة العبد لا في مال العبد وحقه 
وتركة أبيه. فلو أَنّه افق حين إقراره عليه أنّ أباه مات وله مأل كثير يفي سقيمته 
وزيادة ولا وارث له سواه فإنّ يفك بقيمته لا غير وإن أوجبت الجناية أزيد من 


قيمته, ونعتقه وتسلّمه التركة ولا تأخذ منها سيئاً بعد ذلك حمّى على قول الشيخ في 


)١(‏ كما في الشرائع: في موانع الإرث ج ‏ ص 0١؛‏ والسرائر: في حكم المملوك في السيرات 
بع اص /, ومختلف الشيعة: في العتق جح / ص 1١‏ 


1 مفتاح الكرامة / جع ؟؟ 


«الخلاف '» في جناية الخطأ بأنّ المولى إِنّما يفكٌ العيد الجاني بأرش الجناية وإن 
زادت عن قبمته. والقول الآخر للشيخ في «المبسوط"» والجماعة أنه يفاك بأقزه 
الأمرين من القيمة وأرش الجناية. 

وفائدة عدم تعلق الجناية بحق العبد إِنّما تظهر على قول «الخلاق» فانّها لو 
فقت بعة العبد ارين أ ن نفككه من تركة أبيه بقيمته وتدفع للمجني عليه منها 
الزائد عن قيمته الذي أوجبته الجناية بة. وبالجملة: ؛ بجب على قول «الخلاف» حيئذ 
أن تدفع للمجنيّ عليه أرش الجناية من تركة أبيه وإن زاد على قيمته أضمافهاء ونا 
لم تتعلق بحقّه وجب على هذا أن لا تفكّه إلا بقيمته كما عرفت. هذا هو مراد 
المصّف بقوله «وإن قصرت على القولين» إِذْ معناه أنه يفك بقيمته وإن نقصت عن 
أرش جنايته على قول «الخلاف», 

ومن المعلوم أنه على قول «المبسوط» فلا يفك إلا بقيمته كما هو ظاهر. فقوله 
«كفك الا »معدا لال اريتكهةاوو عفنيه إجاز واختصار كير 
لعلم به وظهورء من المقام. هذا على تقدير إقرار مولاه عليه بالجناية خطأً. ومن 
المعلوم أنه لو لم يق فق موت أبيه كان مولاه في الخطأ مخيّراً بين فمّه بقل الأمرين 
من القيمة وأرش الجناية على قول «الميسوط» وبأرش الجناية على قول 
«الخلاف» كما هو ظاهر. 

وأما إذا أقرٌ عليه بالجناية عمداً وقد اتفق موت أبيه مثلا فاه يفاك أيضاً بقيمته. 
لكن لا خيار للمولى هنا بل للمجنيّ عليه أو وليّه القصاص وبيعه واسترقاقه, 
وحيث تعذّر القصاص هنا لعدم نفوذ الإقرار فيه فإذا استرقه إن كا م ذل 
نساوي قيمته أو تزيد علمها دفع إليه من تركة أبيه قيمته لاغير و! إن لم برض وعتق 


0 الخلاف: في جناية العبد ج ه ص 115. 
١؟)‏ المبسوط: الجراح فيما إذا قتل عبد عبد اج لاص 7 


"4 


كتاب الإقرار / فى عدم صحّة إقرار المولى على عبده 
وأخذ المال, وإن كانت دون قيمته استرق منه بمقدار الجناية 8 إليه من التركة 
بقدر ما استرق والباقي من من القيمة يدفع إلى مولاه ويصير حرّا كما هو الشأن فيما 
إذا كانت الجناية خطاً وكانت أقلّ من قيمته فإنّه يفك من التركة بالقيمة ويعطى 
المجني عليه بمقدار حمّه والباقي لمولاه. 

وتظهر الفائدة ني صورة العمد أنّهِ لو افق موت مورّثه فك من المجنىٌ عليه 
وإن لم برض, ولا كذلك لو لم يثفق فإنه لاد من رضاه. 

وكيف كأن, قوجه القرب بالنسبة إلى المولى في حقّ نفسه عموم إقرار العقلاء 
وأنّهِ لو أقت به لزيد قبل فكذا هناء كذا قالوا'. قلت: الوجه فيما يوجب المال ظاهر 
وفى القصاص أنه لا يطل ولا يبطل دم امير مسلم. وهو خيرة «التحرير' 
3 الدرو س " والايضاح ؟ وجامع المقاصطدذ”» يل ,«التذكرة!» عند إمعان النظر. 
ووجّه العدم في حقّ المولى في «الحوااشي "يانلا ينفذ إقراره في حقّ عبده بحد 
وستسمع ما في «الإيضاح». وو جه دم ةفاحق اعبده أنه غيره فلا ينفد 
إقراره في حنق الغير. 

وقد أطال فى «جامع المقاصدة» في المقام في غير ما طائل؛ وقال: لوكانت 
الجناية المقت بها عمداً تسلّط المجنئ عليه على استرقاقه لنفوذ الإقرار فيه. إذ هو 


حقّ للسيّد فيستحقّ حينئذٍ القيمة وإن نقص عنها أرش الجتاية. وفيه: أنه إذا نقص 
)١(‏ تحرير الاحكام: في المقرّ ج 4 ص .1٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: فى شرائط المقرٌ ج اص 158. 

(5) إيضاح الفوائد؛ في المقرٌ ج ؟ ص .1١‏ 

(ة وه) جامع المقاصد: في المقرّ جح 1 ص لأكارء؟1؟, 

() تذكر: الفقهاء: فى ي المقرٌ جع ١6‏ ص /1517, 

(/) لم نعثر عليه في الحواشي ي ألموجودة لدينا. 


,اي مفتاح الكرامة /رج ؟؟ 


عنها أرش الجناية استرق منه بقدر أرش الجداية لاغير كما طفحت به عباراتهم 
في باب القصاص .١‏ وستسمع عن «التحرير» ما يخالفه أيضاً وقال' أيضاً إنّه 
لايستقيم كلام «الدروس» مع أنّا نراه قيّمأً مستقيماًه قال ': لو اتّفق موت مورّثه 
بعد إقرار مولاء عليه بالجناية فك بقيمته ويتعلّق بها المجنيّ عليه مع الإسعاب. 
ولايتوجّه هنا الفكٌ بأقل الأمرينء لأنّ ذلك وظيفة المولى» أنتهى. وقد بين وجه 
عدم استقامته أنه ليس للمولى في صورة العمد الفاكّ أصلا إل بالتراضي» فليس له 
النك بأل الأمرين. وهو كما ترى, 

وقد حكى الشهيد “عن قضاء التحرير مخالفة ما قرّبه هنا فى الكتاب قال؛ قال 
في «التحرير»: لو ادّعى أي على العيدٍ جناية العمد فاعترف المولى لم يترجه 
على العبد القصاص ولا يضمن البؤن. وار على ذلك مع أله قال ببعده بلا 
فاصلة: وطريق التخلص مطابقة العبد بالجواب. فإن اعترف كمولاه اقتصٌ منه, 
وإلاكان للمجنئ عليه فى رهبم رالجداية ولىتشلكه إن استوعبته ", 

هذاء 5" «الإيضاح »: إن المسألة مينية على مسألة, وهى أن القنتهاء 
وي او ا يا لتصاص. وإذا ات 


إقرار السيّد في حقّه. وقال ل الأكثر ١‏ 1 شك اعد ارده ب اليدل القصاص, 
فإن تعذّر ثبت عوضه الدية, فعلى هذا يحتمل عدم القبول ضعيفاً. انتهى. وقد وافقه 


)١(‏ كما في القواعد: ج اص 058 والمسالك دبج 8أا عن ٠١17‏ والاريضاس: جح 4ص 94/ن. 
ا في امج 5 س اموسر 

) لم نعثر على هذه الحكاية في الحواه اه 

(0) تحرير الاأحكاء؛ القضباء ع في كيفية اليمين ع 0 ص .١114‏ 

(1) إيضايع الفوائد: في المقرّج ؟ ص 47١‏ 


على نسبة ثبوت أحد الأمرين على البدل إلى الأكثر فى «جامع المقاصد '» وهو 
منهما فى غاية الغرابة, إذ الإجماع محكيٌ في «الخلاف ؟ والغنية " والسرائر '» 
وظاهر «المبسوط* والسرائر'» أيضاً في مواضع و«غاية المراد" والمسالك*» 
على أنّ الواجب في قتل العمد أصالةً هو القصاصء بل في السرائر أرب الأخبار به 
متواترة. وفي الخلاف والميسوط أن أخبارنا به ناطقة, والشهرات به مستفضة 
والنتاوى به طافحة من «المقنعة» وكتاب «أحكام التساء "» إلى «الرياض ''» 
فثبوت بدله عند تعذّره من دون تقعمير من الجاني يحتاج إلى دئيل: والذاهب إلى 
ذلك من القدماء أقلّ قليل: وما هو إِلَّ الشيخ في «الخلاف"'4» في أوّل كلامه, ثم 
استحسن ما قي «المبسوط "». نعم إذا هرب وفرٌ فالذاهب إلى ذلك هو الأكثركما 
أوضحنا ذلك في نلاثة مواضع من باب الاي 4" نكن المسألة ليست من محل 
نزاعهم _أعتى مأ ث, ثبت فيه القصاحر| تجاقلانت -إوأسبغنا الكلام قى باب العقو*'. 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في المقوّج 8 من لاسا 

(1) الخلاف: في قتل العمد ج ه ص 178-197 المسالة ..١‏ 

(5) غنية التروع: في الجنايات ص ٠”‏ 1 

(4) السرائر: فيما لو قتل إنسان وعليه دين ج ؟ ص 41. 

(8]السوط: فيما إذا قتل عمد ا بج لاص ؟6. 

(1) السرائر: في الجنايات ج لاص 177١‏ 515127377514 

(0) غاية المراد: في قتل العمد ج. ؛ ص "١7‏ 

() مالك الافهام: ج ١6‏ ص 111. 

() المقتعه: فى الجنايات والقصاص ص 74 

.0١ أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد: بع 4) في القصاص ص‎ )٠١( 
ص 1777 ؟72,‎ ١4 رياض المسائل: في كيفية استيفاء القصاص ج‎ )1١( 
.1 المسألة‎ 99 ١11 (17)الشااف: ؛ في قتل العمد ج 6 ص‎ 

(؟1١)‏ المبسوط: فيما إذا قتل عمدأج لاص ؟0. 

(15) يأني للشارح في التعليقاث على القصاص: بع 3٠١‏ ص ؟١1و117و‏ و48 من الرحليه؛ فراجع. 
)١0(‏ يأتي في ج ٠١‏ ص .1١7-15١8‏ 


قلس 


مفتاح الكرامة / بجع ؟؟ 


ولا يقبل إقراره بالرقٌ لغير مّن هو في بده. ومّن تحور نصفه نفل 
لصف إقراره. و يتب بالباقى. 


وفى «الحواشى '» كلام غير محرّر. ولعلّه لمكان اللسخة, أن النسخ التي وجدناها 
من الى ب المذكور كثثيرة السقوط والغلط. 


[لا يقبل إقرار العبد إلا لمن هو في يده] 
قوله: ؤولا يقبل إقراره بالرق لغير مّن هو في يده4 كمافي 
«التذكرة' والتحرير ' وجامع المقاصد ؛» وهو ظاهر, لأنّه إقرار بمال السيّد 
ولا يقبل إقراره فيه ولاأنه إقرار على العثرَةلأنّ يد مولاه تفضي بالملك وإقراره 
بالملك يقتضي نفي ذلك؛ فيكون إفزأ زا فلي الفير؛ والمراد بكونه فى يده أن يكون 
تحت سلطانه على وجه الملك في المادكتكذ إذا قي مولاه لرجل وق هو بر ينه 
لآخر كما فى «المبسوط ؛ والتذكرّة؟ والتخريت» أبضاً 
قوله: «#ومن تحرّر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي4 كما في 
«التذكرة* وجامع المقاصد "» إذا أقرٌ بمال أو جناية توجب مالا وأمًا إذا أقه 
بجناية توجب قصاصاً فاه لا يقبل ولا يستوفى مه إلا أن يصدّقه المولى, 
والمفروض عدمه, ولا يطل دم امروئ مسلم. فحينئذٍ يمكن أن يقال: إِنه يجب عليه 
نصف الدية مم في يدء. ويتع بالباقي مال بعد العتق بناء على تفوة إقراره في وا 
نفسهء ويحتمل أنه يقتصّ منه بعد العتق ولا يطالب الآن بشيء. 


)١(‏ الحاشية النحارية: : في الاأقرار ص ١١7‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الأبحاث والدراسات الاسلامية), 
(؟ و١‏ ولا تدكرة النقهاء: في المقرّج ١6‏ ص ١1؟‏ و765 و53 

(؟و) تحرير الأحكام؛ في المقرّج + ص ٠‏ 8 

(أوة) و4 جامع المقاصد: : في المقر ج اص ١؟77.‏ (0) المبسوط: في إقرار العبد س اص ؟1. 


كتاب الإقرار / الشرط الأوّل: أهليّته للتتلك دس 
الثالث: المقر له 
وله شرطان: 


الأوّل: أهلية التملّك: فلو أَقر لدابّة أو لحائط لم يصمح 


قوله: «الثالث:المقة له ولدشرطان» كما فى «التحرير ' والارشاد'» 
وغيرهما', وعدت فى «التذكرة؛ والدروس*» وغيرهما! ثلاثة, وجعل الثالث 
تعيين المقرٌ له. ولعل من تركه لأنّ الإقرار يقبل في الجملة مع عدم التعيين كما 


[الشرط الأوّل: أهليته للتئلك] 
قوله: وَالأُوّل أهلية التملّك! فلي كم كدابّة أو لحائط لم يصمّ» 
كما طفحت بذلك عباراتهم, إذ قد صرح به فَيّ7المبسوط ف وكين اننا تأخير؟ عنة: 
وفى (مجمح البرهان " 2 أنه ظاهروَاْحَتَمَل في والتتروس ' '» في الدابة البطلان 
والاسفسار, ولا بأس به لأنه إذا أوصى بذلك بعلفها أو تذره لد جاز كما ذكر: 
المصّف ؟١‏ وجماعة '' فيما إذا أوصى بها وقصد صرفه لعلفها. 


4-1 ص١ (؟) إرشاد الأذهان:في المقرّ له ج‎ .4 ١" تحريرالأأحكام:في المقرٌ له ج+ص‎ )١( 

(5) كمسالك الافهام: في المقرٌ له جم أآص .٠١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في شروط الْمقدٌ له ج ١6‏ ص 57. 

(6و١١)‏ الدروس الشرعية: في المقرّ له ج عي 111. 

(3 و١٠‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ له ج ؟ ص 97 

7 سيأ تي الكلام فيه ف يالفصل الثاني القارير المجهولة (8) المبسوط:في الإقرار ج اص 28 

() كشرائع الإسلام: في المقر له ج «اص 167 وإرشاد الأذهان: في المقدٌ لد ج ١‏ عن /ا5 
تررس ااحرعة في المت لله بع 1 ص 178. 

(؟١)‏ قراعد الأحكاء: في الوصاياج ؟ ص 415. 

3 كالشهيد في الدروس الشرعية: : قيما يعتبر فى الموصى لدج ؟ ص 1 د واليحقق‎ )١( 


لان 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
ولو قال: يسبب الدابّة قيل: يكون إقراراً للمالك على تقدير 
الاستئجار. وفيه نظر. إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقّ المالك 
كأرش الجناية على سائقها أو راكبها. 


قوله: ولو قال: بسبب الدابة قيل: يكون إقراراً للمالك على 
تقدير الاستئجار. وفيه نظرء إذ قد يجب بسيبها ما لا يستحقٌ المالك 
كأرشس الجناية على سائقها أو رأكبها» القائل الشيخ في «المبسوط '» 
قال: إن قال علىّ بسبب هذه البهيمة ألف درهم كان ذلك إقراراً بالألف. ومعنى 
السبب أن يكون الألف تنبت بأرش جناية منه عليها أو أجرة منافعها أو ما أشبه 
ذلك. وظاهر «شرح الإرشاد» لنخز الاسلاع الإاجماع عليه حيث قال فى وجه 
إشكال الإرشاد: من نص الأصحاب آنه /تالكه '. ولعلّ وجهه ظاهر لأنّه كلام له 


وجه صحيح مع صدق أنه إقرانوَظَه وو اهدح كتسَادة قلا معنى لحمله على غيره كما 
هو ألشأن في سائر الأقارير. فكان غير محتاج إلى التفسير. مضافاً إلى أن الغالب 
في التملك بسببها أن يكون للمالك وإن لم تبلغ غلبته إلى كونه حقيقة عرفية؛ وأَنّ 
كونه له مستغن عن تقدير أمر زائد, وهو وقوع جنايتها في يده على غير المالك. 
وهذآن يقضيان برجحاله. والراجم بتعيّن المصير إليه. ثم إِنّ المتبادر من الاقرار 
كذلك كونه للمالك, لأنّ المنساق المتيادر أنه استأجرها أو جنى عليها. أن المال 
الذي ثبت في الذمّة بسببها جار مجرى نمائها وسائر منافعها. فالاطلاق يحمل 


و الكركي في جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠‏ ص 44 والفخر في إيضاح النوائد: في 
الموصى لهج ؟ ص 486. 

.57 المبسوط: في الإقرار م ”اص‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد للنيلي: في الإقرار ص 8 السطر الْأوّل (بن كتب مكتبة المرعشي يرقم ا 


كتاب الأقيات / الشرط الأول أفليه شالك سسسسبببب ‏ ------- 8 
على المتبادر الغالب, وبه يفارق الغلبة الأولى. فتأمّل. 

هذا كلّه مع قطع النظر عمّا يظهر من ولد المصئّف من دعوى الإجماع عليه 
وظهور الإجماع وإن لم يكن حجة, لأنّه ليس بإجماع لكنّه بفيد الفقيه ظئاً. فالذي 
يقول كل ظنٌ له حجّة يتعيّن عليه المصير إليه. ويشهد لهذه الدعوى سكوت ابن 
إدريس والجماعة عليه فليتأمّل. 

وأُوّل من تأمَل فى ذلك المحدّق فى «الشراتع» فقال: فيه إشكال, إِذ قد يجب 
والارشاد '» من دون ترجيمء كذا «غاية المرام "». وقوّى فى «التحرير »كما 6 
ولده فى «الايضاح"» البطلان, لأنْه لم يذكن .لمن هو. وقال ولده؛ نعم لو ادّعاها 
المالك كانت له. لأتها مال لا بدّعيه أشن 

واختير فى «التذكرة' والدروس 'والحَوَاشى” وجامع المقاصد؟ والمسالك" '» 
أنه يستفسر المقرٌ ويقبل منه تفسيرة. وَفي بعضها: إن لم يقسره فهو إقرار لمجهول, 
فيجي ءفيه حيائلٍ البطلان أو طلب التعيين. والأخير خيرة«الدروس». وفي«جامع 
المقاصد» أنّه مع تعذره فهو إقرار لمجهول. وقال في «التذكرة»: إن امتنع من البيان 
)١(‏ شرائع الاإسلام: في المقرٌ له بج عن ؟185١.,‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: في المقرّ لدج ١‏ ص /41-9. 
(5) غاية المرام: في المقرٌ له ح اص 517. 
(؟) تحرير الأحكام: في المقرٌ لدج 4 ص ١5‏ 1. 
(8) إيضاح الفوائد: في المقرٌ له ج " ص ؟1. 
(1) تذكرة النقهاء: في المقرٌ له ج غاص 91؟. 
(/) الدروس الشرعية: فى المقرٌ له ج "اص ١79‏ 
(4) لم تعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 


() جامع المقاصد: في المقرٌ لدج ؟ ص ؟؟؟. 
)٠(‏ مسالك الأفهام: فى المقرّ له سع ١١‏ صن .1١١‏ 


لون 


نعم لو قال: لمالكها أو لزيد علي بسببها ازم. ولو قال: بسبب حملها 
لم يلزمه شيء, إذ لا يمكن إيجاب شيءٍ بسبب الحمل. 


وادّعى المالك أنه قصده حلف له وإلا فلا. وقد سها القلم الشريف المباراك 
الميمون في «مجمع البرهان '» فنسب | إلى التذكرة في المسألة أنه أسند الخلاف 
فيها إلى بعض الشافعية وأَنّه يظهر منها دعوى الإجماع؛ وإِنّما ذكر ذلك في 
«التذكرة '» فيما إذا قال لمالكها على ألف بسبب دابته. وقال؛ إن بض الشافعية 
قال: إِنّْه لا يصحٌ, لأنّ الغالب لزوم المال بالمعاملة ولا تتصور المعاملة معها. وذ كر 
فيها في المسألة ما حكيناء عنها. 

قوله: «نعملو قال: لمالكها أو لزيد علي بسبيها لزم» هذاممًا 


لا أجد فيه خلافاً إلا ما سمعته الكتلعوهةت الشانعية, وقد سمعت ما استظهره فى 


مفتاح الكرامة / جم ؟؟ 


«مجمع البرهان» من «التذكرة) وف ايام “التقائصد " أنه لا كلام في نفوة 
اللإقرار فيهما. وفي «المسالك » أنه لا إشكال في ذلك. ولو أتى بلفظ الاقرار 
كعبارة الكتاب طولب بالبيان فإن تعذّر لنحو موته أقرع. 

قوله: «ولو قال؛ بسبب حملها لم يلزمه شيع إذ لاايمكن إيجاب 
شيءٍ بسبب الحمل » إن كان معناه كما هو الظاهر أنه قال لمالك الدابة: علي 
كذا بسبب حملها توجّه عليه أن يقال إن من قبيل؛ له كذا من ثمن خمر أو خنزير 
فتبطل الضميمة, إلا أن تقول: إن قلّم قوله «بسبب حملها» على قوله «ألف درهم» 


)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان؛ في المقرٌ له ج ص ينك 
تدكرة الققهاء: ؛ فى المقرٌ له ج 6١ص‏ 571 
(1) جامع المقاصد: في المقك لهج لقص ؟؟1. 
(4) مسالك الأفهام: في شروط المقرٌ لهج ١١‏ ص ١‏ ل 


كتاب الإقرار / فيما لو أُقرٌ المقرٌ له لمت بام 


ولو قال: لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم إليه إن كان دّيناء 


كأن يقال: له علي يسبب حمل الدابّة ألف درهم. فيكون من قبيل: له علي من 
الخمر ألف درهم ويصمٌ الاقرار. وإن كان معناه أنه قال عليٌ كذا بسبب حمل بهيمة 
ولم يقل له ولالمالكها انّجه ما قال مع فيام احتمال بسيب إتلاف حملها أو أنه 
أوصى له بذلك إن قلنا إِنّه فتتح الحاء المهملة لا بكسرهاء فليتأمّل. 


[فيما لو أقرٌ المقرٌ له لميّت] 

قوله: «ولو أقر للميّت صخ وأنتقل,لورئته» لأنْ المت معن يملك 
على الحقيقة عند جماعة كما يبقىأعليّه لين لأنّه يملك المال الموصى به, بل 
قيل: قد يتجدّد لد الملك بعد اموي كه ديه وكا يقع في شبكته. والحق أن 
ذلك كلّه على حكي ماله كما بِنّاه وأسبغنا الكلام فيه في باب المواريث'. وأيّهما 
كان فهو كاف فى صحّة الإقرار له هنا. وأا التقاله للورثة إذا لم يكن عليه دين 
فا لا خلاف لأحد فيه. والمسألة محلّها المواريث ولذلك تركها الجماعة. 
دبنأ» كما فى «الايضاح " وجامع المقاصد أ» يل هو إجماعي كما ستعر فاه 2 
إقرار المد يون فيه فى الحقيقة إقرار على نفسه. لأنّه قد أقرٌ بوجوب تسليم هذا 
لدوم نال قرست أن كون تاهذا 
)١(‏ سيأتي في ج 14 


(؟) إيضاح الفوائد: في المقر لهج ١‏ ص 477. 
(؟) جامع المقاصد: في المقرّ له ج 9 ص 17؟5. 


ان 
وفي العين نظرء أقربه وجوب البحث. 


قوله: ؤوفي العين نظر. أقربه وجوب البحث» لأنّه إقرار على الغير 
فلا يكون نافذاً بحيث يلزم بالنسليم من الحاكم ولما فيه من التغرير بمال لم يثبت 
انحصار ملكه فيه و تعريضه للتلف. وهو حميرة «الاإيضاح ١‏ وجامع المقاصد '» بلفظ 
الأصمٌ فيهما. وبه جزم فى «المسالك '» وقد تقدّمت هذه المسألة في باب الوكالة 
في فصل النزاع . وقد قال المصنّف هناك «وإن صدّقه على أن لا وارث له سواه 
لزمه الدفع». وإطلاقه يتناول العين والدّين كما هو صريح «المبسوط * والجامع١‏ 
والتذكرة" وجامع المقاصد”» قالوا: إنّه إن صدّقه على أن لا وارث سواه لزه دفع 
العين والدين. وفي «التحرير"» لزمه الذَقْع/في العين والدين إجماعاً كلما تقدّء 
حكاية ذلك كلّه. وهو ظاهر «الشرائء ”' والإرشاد' أن 5 صريحهما فى الياب 
وصريح «مجمع البرهان ''» وقد.قال: انه المشهور, قلت: وهو الأصح لأنّهِ إقرار 
مسن صاحب اليد لأ قو له «ولا وارث له سوأه» يجري مجرى الاقرار له من أَوّل 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ع م كس 77 

() مسالك الأفهام: في شروط المقّ لله ج ار ا 

(4) تقدمت في ب ١ص‏ 701 

(8) المبسرط: في الوكالة ج ١‏ م ارا 

3 الجامع للشرائم: في الوكالة ص 4؟5. 

(/) تذكرة الفقهاء ء: في الوكالة بالقضاء م ١١6‏ ص 5٠١ 1١94‏ 
ا 0 ان 

)٠ :‏ شرائع الاسلام. في المقر له “!ص 10 

١ ارشاد الأذهان, في المقوله ب اص‎ !)١١( 

(؟1) مجمعالنائدة واليرهيان: في المفرٌ له ج دص ك2 


ف 


كتاب الإقرار / فيما لو أَترٌ المقرٌ له عبد 


ولو أق للعبد صم وكان للمولى. 


الأمرء فكأنّه قال: هذا لهذاء ولا يمنع منه احتمال غير ذلك. إذ لو اعتبر مثل هذا 
ولأ قول المسلم وفعله يحملان على الصحّة, ولأنّه يلزمه العرض والغرامة لغيره؛ 
والعاقل لا يقت بمثل ذلك إلا إذا كان حقّاُ وقد قال المفصّلون: إِنّه لو أراد المقرٌ دفع 
العين لم يمنع. فإن ظهر وارث آخر كان له مطاليته لعدم المنازع. وفيه: أنّ هذا 
يقضي بأنّه يلزم بالتسليم كما أنّ عدم الإلزام يفضي بالمنع من التسليم إذ العلة 
احتمال كون العين ملك الغير وأنّه إقرار في حقٌ الغير, فلا معنى لعدم المع من 
التسليم مع عدم الالزام, كما جرم يذلك فخ «متميع البرهان». 


[فيما لو أقك المَئد له لعبد] 


فسي«المبسوط' والجسامع ' والشرائع" والنافع”' 
والتحتقب كص والتحريرا والارشساد" والتيصيرةة واللشروسش" 


.58 المبسوط: في البقر له ج اص‎ )١( 
.55778 (1)الجامم للشرائع: في الإقرار ص‎ 

() شرائع اللإسلام: في المقرْ له ج اص 187. 
(4) المختصر النافع: في المقر له ص 117. 

(8) تذكرة النفهاء: فى المقر له م ١6‏ ص ١1!؟.‏ 
(5) تحرير الأحكام: في المقرٌ له ج ؟ ص .1٠1‏ 
(/) إرشاد الأذهان: في المقرّ له ج ١‏ ص 7+ 4. 
(4) تبصرة المتعلسين؛ فى المقرٌ لد ص .1١‏ 
(9)الدروس الشرعية: في المقرّ لهج لاعن 1152. 


رن مفتاح الكرامة / ج ؟7 


ولو اقرٌ لحمل فلانة وعزاه إلى وصيةٍ أو ميراث صمّ. 


وجامع المقاصد ' والتنقيح ' والمسالك ' وسجمع البرهان ؛ والكفاية* ونهاية 
المرام أ». وفى الأخير : لاخلاف في صحّة الإقرار للعبد. وقدقال في «الرياض"): 
نه هو الحجّة. وهو غريب. 

والوجه فيه أنّه كلام صحيح وإقرار صادر من عاقل وله وجه صحيم, لا أن 
اللإقرار له بقتضي الاعترا ف لهباليد, ذلك ممكن في حقَّهومصحّح للإقرار,لأنّه لاريب 
في أنه ذو يد وله أهلية التصرّف ليس كالبهيمة, كما أَنّ لا ريب في صحّة الاضافة 
إليه في البيع والهبة وسائر الانشاءات». وهو كاف في صحّة اللإقرار. فلا مخصّص 
هناء لعموم إقرار العقلاء. ولمّا كانت يدا يد الَتيْدِ كان الإقرار للسيّد. ولم ببق إل أن 
الإقرار يقتضى الملك ولا ملك هنا وهذا لا باخصّص العموم, أنه مجاز شائع في 
العرف مشهور في الاستعمال. وك عساميقال: انهم :قد منعوا من الوصية لعبد الغير 
فكيف أجازوا الإقرار له؟ ففيه: أنّ الوصية تمليك والاقرار إخبار بيد له مجازاً 
والوصيّة لعبده جائزة لأنها تنصرف إلى تمليكه نفسه بمعنى عتقه منها. 


افيما لو أقرٌ المقرٌ له لحمل] 
قوله: «ولو قد لحمل فلائة وعزاه إلى و قية 9 ميراث صح» 


.41١ جامعالمقاصد:في المقرٌ له جاص 214؟. (1) التنقيحالرائع:في المقرٌ له ج “اص‎ )١( 
,٠١؟ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: : في المقرٌ له م‎ 

(5) مجمعالقائدة والبرهان ؛ في المقرٌ له ج و ص 910 

(5) كفاية الأحكام: في المقرٌ له ج ؟ا ص 2١14‏ 

,.]7 ص‎ ١١ لم نعثر عليه, ؛ ولكن نقله عنه السيّد الطباطبائي في الرياض:ج‎ )١( 

(لاارياض السائل : في المقرٌ له حم ١١‏ ص ١١‏ 1. 


كتاب الاقرار / فيما لو أقرٌ المقرٌ له تحمل ام 


كما في «المبسوط ' والغنية ' والسرائر " والجامع ؟ والشرائع * والنافع' والتذكرة" 
والتحرير* والإرشاد" وشرحه”'» لولده و«الدروس'' وغاية المراد"' وجامع 
المقاصد"او التنقيع *' والمسالك*١‏ ومجمع البر هان١١‏ وتهايةالمرام"! والنافء 5'» 
بالأولوية, لأنّه صحّحه في صورة الإطلاق. وفي «شرح الإرشاد' '» لفخر الاإسلام 
الاجماع عليه. وهو أي الاجماع ظاهر «التنقيح ' '». وي «المسالك ' '» أنه 
لا إشكال فيه بل قد يقال: إِنّه يظهر من «الغنية " ؟» بل و«الجامع ''» الإجماع عليه 
حيث إنهما اخحذاه سما ار اليه المفروم منه فليلحظا. واستدل فى «جامع 
المقاصد؟"» عليه _أى على ما في الكتاب ..بالاطباق على أنه تصميٌ الوصية له 
وأنّه يرث. قلت: ولايمئع مسن ذلك أنه لا يفيتق؟ ملكه إل إذا سقط حيّاً؛ وقد ذكر 


١4 الميسوط: فى المعر له ج اص‎ )١( 

(؟و؟؟) غنية النزوخ: فى المقر له حى 0 1". 

(5) السرائر: في حكم إقرار العر يض ج 7 فخ 3ر0: 

(5 و؟؟) الجامع للشرائع: في المت له ص 178 

(0) شرائع الاسلام: فبي المقد له ج 7 ص 1816, 

(1 و18) المختصر النافع: في المترٌ له ص 17؟, 

(/) تذكرة الفقهاء: في المقرٌ له ج ١6‏ ص 11/17. 

(8) تحرير الاحكام: في المقرٌ له جم 4 ص .4١57‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في المقرّ لد ج ١‏ ص 07 4. 

(١3وة4ذا)‏ شرح الارشاد للنيلي؛ في القرّله ص اراس او 4(من كتب مكتبة المر عشي برقم 11174). 
)١1١(‏ الدروس الشرعية: في المقر له ج اص ,15١‏ 

(؟١1])غاية‏ المراد: في المقرّ له ج ؟ عس 17؟. 

.111 ص‎ ١ و4؟) جامع المقاصد: في المقر له بع‎ ١( 

(14و١٠)‏ التنقيح الرائع: في المقرّله ج "ص 186. 

(16و١؟)‏ مسالك الأفهام: في المقرٌ له ع ١١‏ ص ٠١8‏ و؟١٠.‏ 

(11) مجمع الفائدة والبرهان: في المقرّ له ج 4 ص 517 

(/11) نهاية المراء: في الاقرار ص س 78 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 617 


فس مفتاح الككرامة /ج ؟؟ 


فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما. 
فلو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب 
اللزوم وإلغاء المبطل. 


المصنّف والأكثر في المسألة ثلاث صور هذه أحدها. 
قوله: (فإن ولدت ذكراً وأنثى فهو بينهما على حسب 

استحقاقهما» العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب وهو في الارث في محلّه. وأا 
في الوصية فهما سواء كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: «فلو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له 
فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطك #اكمافي/«الشرائع ' والتذكرة' والتحرير؟ 
والارشاد؛ والمختلف” وجامع المقاضة “يو وكداررغايةالمراد“" وفى «المسالك » 
أنه أشهر. . وقد نسبه في «التنقيع )إلى المنشواظ بعد صاحب «الرياض ١‏ 
ولم بظهر لنا ذلك منه بل بظهر منه التوقف, لأنّه ما زاد على حكاية قولين. نعم قال 
في «غاية المراد' '): إِنْه يلوح من المبسوط, ولا ترجيح في «شرح الارشاد؟' 


١817 شرائم الاإسلام: في المقرٌ له جم ص‎ )١( 

)١(‏ تذكرة النقهاء ا انار ف ار 

(؟) تحر بر الأحكام؛ ؛ في المقرٌّ لد ج 4 ص ١7‏ 1. 

(4) إرشاد الأذهان: : في المقرٌ له ج ١‏ صل لاء1. 

(0) لم نعثر عليه في المختلف حسبما تفحّصناء ٠‏ فراجع. 

(1] جامع المقاصد: في المقرّ لدج وص 6؟؟, 

)0١1(‏ غاية المراد: : في المقرٌ له ب عن خ/ ؟, 

لا مالك الأفهاء في المقرٌ له بج 3ص ٠١17‏ (5) التنقييالرائع:في المقرٌ له ب اص 184, 
) ٠)رياض‏ المسائل: فى المقر له ج أاص 1١١‏ 

11 شرم الإرشاد: في امقر له عي 88 س ؟ (من كت مكتبة المرعشى برق‎ )١١( 


كتاب الاقرار / فيما لو أ المقرّ له لحمل مالبام 


للفخر ولا«الدروس '2 ولا«التتقيح' ومجمع البرهان؟». وفي «الإيضاح “» أن 
الأصمٌ البطلان. وهو المحكي * عن أبي علي والقاضي. 
وكيف كان, فحجّة الكتاب وما وافقه في صحة الإقرار عموم إقرار العقلاء 

على أنفسهم وأنّ كلاء الكلق عبان عن اللكو حيتي الإنكنان:وفى إلقناء 
الضميمة أَنّها يقعضي إيطال الإقرار ورفعه فوجب الحكم بإيطالها لسبق الحكم 
بصكّته, وأنٌ الاقتصار على إيطال البعض مع إمكانه أولى. وأَنّ ذلك جارٍ مجرى؛ 
له ألف من ثمن خمر. والفرق بينه وبين المعلّق على شرط أن الشرط منافي للإخبار 
بالاستحقاق في الزمن الماضي, فلم يتحقّق ماهيّة الاقرار مع الشرط؛ بخلافه مع 
المنافى المنعمّب فانّه إخيار تاءٌ؛ وإِنّما تعقّيه ما يبطله فلا يسمعء وكون الكلام 
كالجملة الواحدة لايتج إلا بآخر هكدايفق ارتم فيما هو من تسمامه كالشرط 
والصقة لافيما لا يتعلّق به بل ينافيه. ومن د أجمعوا على بطلان المعلّق دو 

المعدّب بالمنافي. وقد استدل القاتقرن #البطافت إلى ما سمعت من أن الكلام لا يتم 


إلآ بآخره وآخره يقضى ببطلان أوّله. وقد عرفت الحال فيه. 

وزاد في «الإيضاح» أنه لا ملك للحمل في الحقيقة وإِنّما يوجد سبب يصلح 
للتمليك, فإذا لم يقرربه لم يصح» ؛ أنتهى. ومعناء أن الحكم بالملك قبل سقوطه حيّاً 
منتفي فلا يكون مالكاً حقيقة إذ الإرث والوصية سببان صالحان للملك عند 
سقوطه حيّاً ومانعان من ملك غيره قبله. فحمل الإطلاق عليهما مع التعقيب 


,1١١ الدروس الشرعية: في المقرٌ له ج "اص‎ )١( 

(؟) التنقيم الرائع: في المقرٌ له ج اص 184. 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في فى المقر له جج .4 ص 91 

(4) إيضام الفوائد: في المقك لدج ؟ ع 414. 

() حكاء عنها الطباطبائي في الرياض: في المقر له جع ١١‏ ص ؟7١1.‏ 


نيس 


ولو أطلق فالوجه الصحّة تنزيلاً على المحتمل. 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


بالمنافي دونه يحتاج إلى دليل. وفيه: أنه لعل دليله العموم فيترّل على السسبب 
الصحبح وإن كان نادرا. لأنّه يكفي في صحته إمكان تحققه كما ستسمع,؛ و أن كون 
بعض كلام العاقل لغواً أولى من كونه كلّه لغواً وما ذكر من أدلة القولين يعلم 
الوجه في توقف من توكف. 

قوله: «ولو أطلق فالوجه الصحّة تنزيلاً على المحتمل» القول 
بالصخة في صورة الاإطلاق خيرة «الخلاف' والمبسوط ؟ والغنية" والسرات ؛ 
وجامع الشرائع "والشرائع 'والنافع "والتذكرة"والتحرير' والارشاد''وشرحه', 
لولده و«الدروس ؟١‏ وغاية المراد؟".والتتقيج *' وجامع المقاصد؟' والمسالك5١‏ 


)١(‏ الخلاف: في المقرٌ له ج ص 7١‏ 1الماأل:7 
(؟) المبسوط: في المقرٌ له ج “صن /36, 

(؟) غنية التزوع: في المقر له ص 9/8؟. 

(4) السرائر؛ في المقرٌ له جج ؟ ص 2١1‏ 

(8) الجامع للشرائع: في المقرٌ له ص 5578 

(1) شرائع الإسلام: في المقرٌ له سم اص 1 

.717 المختصر النافع: في المقرٌ لد ص‎ ١ 

(8) ذكرة الفقهاء: في المقرٌ لهج ١6‏ ص 4لا؟. 

(5) تحرير الأحكام: في المقرّ له بج 4 ص ١"‏ 4. 
(١٠)إرثاد‏ الاذهان؛ في المقرٌ له ج ١‏ ص لا١5.‏ 
)١١(‏ شرح الاإرشاد للنيلي: في المفرٌ له ص 0/8 س 4 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 0 ؟). 
(؟1) الدروس الشرعية؛ في المقرٌ له بع اص 1 
قرلة غاية المراد؛ في المقرّ له ج ١‏ ص 5817 

.484 التنقيس الرائع: في المقرٌ له ي اص‎ )١4( 
جامع المقاصد: في المقرّ لهج و ص ؟؟.‎ )١5( 
.٠١2 ص١ مسالك الافهام: كي العترٌ له بج‎ 5) 


كتاب الإقرار / فيما لو أَْرٌ المقرٌ له تحمل با 


ومجمع البرهان '» وغيرها '. وفي «شرح الارشاد» للفخر وظاهر «التنقيح» حيث 
نسبه فيه للأصحاب الاجماع عليه. وذلك لازم بالأولوية لكل من صحّحه فيما إذا 
عزاه إلى سبب باطل «كالمختلف"». وقد صشّحه هنا من توقف هناك مستندين إلى 
أنّ إطلاقه ينزّل على وجه صحيح لاحتماله الأمرين فينزّل على السبب الصحيع 
التحسا. لأن كان ممكناً وإن كان تادراً فيتناوله العموم, لأنّ ذلك لو قدمح لأثر في 
سائر الأقارير. وفي «الإيضاح “» أن اصح البطلان. ولم يحك عن أيىي علي 
والقاضي هنا 2 ». فينحصر الخلاف في فخر الإسلام مع أنه حكى الإجماع على 
الصمّة كما سمعت مستنداً فى البطلان هنا إلى ما سمعته آنفا. 

هذاء وقد تقدم* ما حكيناه على «الذكرة كبن القاعدة التي ذكرها فيها مكرّرً 
من أن الإقرار مبنيّ على القطع والبقين وأنّ الاحتمال لو كان تادراً نفى أزوم 
الاقرار, فلابدٌ من محاولة الجمع بين كلامهم هنا إذ ظاهره كما هو صر بح التذكرة 
أن لهم قاعدة أخرى. وهو أن الاقرار يحمل على الصحّة مهما أمكن ‏ والقاعدة 
التذكروةافيما سلته ولعلّه ممكن. وليعلم أن القائل بالصحّة لايكلف المقرٌ بييان 
السبب. نعم لو سقط مينأ كلف السبب ليرد المال المقرٌ به إلى ورثة المورث في 


صورة الارث وإلى الموصى فى صورة الوصية. 
قوله: «ويكون بين الذكر والآنثى نصفين» ولعل نحوه قوله في 


53117 مجمع القائدة والبرهان: في المقرٌ له ج ؟1 ص‎ )١( 
.65١1 (؟) كالسرائر: في المقرٌ له ج ؟ عن‎ 

الم نر علي في المختاق كاتا عي آنا 

(5) إيضام الفوائد: في المقرٌ له ج ؟ هس +4751, 

(0) تقنام في ص 5/8410. 


“5 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


«الإرشاد'»: وإن كان اثئين تساوياً. ولعله أراد فيهما مافي «المبسوط ' 
والتذكرة' والتحرير؛ والدروس* وجامع المقاصدا والمسالك' ومسجمع 
البرهان ف وكذا «الشرائع*» قال في «المبسوط»: فإن كانا ذكسرين أو 
بين فالمال بينهما نصفين؛ سواء ثبت ذلك عن وصية أو ميرات؛ فإن 
كان أحدهما ذكراً والآخر أثثى . فإن كان ذلك عن وصية تساويا فيه وإن 
كان عن ميراث تفاضلا فيه. إلا أن يكونا ولدي أم, التهي. وقيّد اتساوي 
في «الدروس" '» بما إذا لم يفضل. واستشكل في «المسائك ١١‏ في التسوية 
في الوصية مع إمكان الاستعلام ثم استوجه الرجوع إلى المقرٌ. وفيه: أر” 
الأصل في الوقف والوصية وكل سبينا مقتضى للملك والتضريك التسوية, لأرة 
الأصل عدم ما يقتضي للتفضيل! ولاي التفضيل لابدٌ له من زيادة في 
اللفظ والأصل عدمها. ولعتق:السواد.من عبارة الكتاب أن ذلك عند تعذّر 
الاستعلام فيكون شاملة للإرث والوصية. وال فمن السعلوم بالضرورة أن 
الذكر والأنئى يتفاوتان في الإرث لكن التساوي أيضاً هنا مشكل لامكان 
كون السبب الاورث فلابد حينئز من الصلح. 


410 إرشاد الأذهان: في المقرٌ له ج اع‎ )١( 

01 سوط في اشر لاج اسل 04 

.194 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في المقرّله ج‎ 5١ 

(4) تحرير الأحكام: :في المقرٌ لهج 4 عس ١1‏ 1. 

(0 و١٠‏ الدروس الشرعية: في المثرٌ لهج ص ,18١‏ 

(1) جامع المقاصد: ؛ في المقرٌ له ب 4 صن 77 1. 

(او١١)‏ مسالك الأفهام: في المقرّ له بج ١١‏ صن . 0 1 
(لما مجمع الفائدة واليرهان في الس جاص .٠‏ 

(5) شرائع الإسلام: في المقة لهج © 187 


كتاب الإقرار / فيما لو أقدّ المقرّ له لحمل بانراس 


ويملك الحمل ما أَقءِ له به بعد وجوذه حياً لدون سكّة أشهر من 
حين الاقرار. ولو وُلد لأكثر من مدّة الحمل بطل. 


قوله: «ويملك الحمل ما أَقر له به بعد وجوده حيّاً لدون سدّة 
أشهر من حين الإقرار. ولو وُلد لأكثر من مدّة الحمل بطل» كما صرّح 
بذلك كله في «المبسوط ١‏ والجامع " والشرائع ؟ والتذكرة؟ والتحرير' والدروس١‏ 
وجامع المقاصد"؟ والمسالك* ومجمع البرهان؟ والارشاد ' '» غير أنّه جعل أكثر 
مدّة الحمل عشرة أشهر. وفي «المسالك» لا شبهة في هاتين الصورتين؛ وفي 
«مجمع اليرهان» لا نزاع في الصورة الأولي. فلع ركذا اقارية عنما قينا سد هد 
أقوال الخاصّة والعامة. 

والمراد ب«وجوده حيّأ» تود هك ة لفيإ ة لاايثبت له ملك قبل ذلك. نعم يمنع 
تملّك غيره في تلك المدة. والتقيئبكَوْتّه لاون الشّة من حين الإقرار ليقطع 
بوجوده حين صدوره بخلاف ما لوكان لسن فماعداًء فإنّه يمكن تجدده بعد 


الاقرار, لأن" أقلّ مدّة الحمل سنّة أشهر. ومرادهم بقولهم «من حين الإقرار» إِنْما 


,16 المبسوط: في المقرٌ له ج 7ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في المقرٌ له ص 58 

(5) شرائع الإسلام: في المقر له ج ص .١817‏ 

١‏ تذكرة الفقهاء: في المترٌ له ج ١6‏ ص 571 /ا/11. 
(6) تحرير الأحكام: في المقرٌ له ج غ ص 7+ 4. 

() الدروس الشرعية: في المقرٌ لهج ”ص .17١‏ 
(/!) جامع المقاصد: في المقرٌ له ج ص 07؟1. 

(ا سالك الافهام: فى المقر له ج ١١‏ ص 1 .٠١‏ 

3 مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ له ج اص ١‏ 
)٠١(‏ إرشاد الأذهان: في المقرٌ له ج ١‏ ص .1١7‏ 


انيس 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حُكم له لنحققه وقت 
الاقرار, 


هو الإقرار المتأخّر عن الوطء. لأنّ لحوق الحمل مشروط بالدخولء والمدّة تعتبر 
فق ختين الوط لاامن عير الاقرار مطلنة 

ولعل مرادهم بأكثر من مدّة الحمل هنا الأكثر من أقصى مدّة الحمل. وهو 
ادا السدره د انعد قد ساون تدم أل وت لي 
آخرين ومن سئة عند جماعة. وهذا المعنى صريح «الارشاد'» بل و«جامع 
المقاصد '» في موضع منه. قال في «الإرشاد»: ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك. 
وظاهر «المسالك '» وغيرها أن المؤاد بالأكثر من مدّة الحمل أقصاها _أعنى نفس 
التسعة أو العشرة أو السنة على خْتلاف الأرا) _لكنّه على هذا يبطل إذاكانت 
خالية مع أن الأصل عدم التَتْبة لتتوزها.وعدم الزنا. لأنّها مسلمة, ويشكل 
بالكافرة. ويرد على الأول ما ستسمعه عن «جامع المقاصد» في آخر المسألة. 
وقال في «جامع الشرائع »: فلو ولدته لأكثر من سنّة أشهر لم يصمٌ. فليتأمّل, 
ووجه البطلان ظاهر للقطع بأنّه لم يكن موجوداً من حين الإقرار. 

قوله؛ ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له 
لتحققه وقت الإقرار» كمافي «المبسوط؛ والجامسه١‏ والشرائعء" 


)١(‏ إرشاد الأذهان: : في المقرٌ له ج اص لا 
(1) جامع المقاصد: في الك لمج ؤس 1727. 
() مالك الأفهام: في المقرٌ له ب اذم ٠١١‏ 
(4و1) الجامع للشرائع : في المقرٌ له ص 547. 

(0) المبسوط: في المقرٌ له ج ”ص 18 

() شرائع الاإسلام: في المقرّ لدج لاص 187, 


كتتاب الإقرار / فيما لو كان لحمل المقر له زوج أو مولي لبلب فلا؟ 
ولو كان لهأ زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال؛ ينشأ من عدم 
اليقين بوجوده. ومن صحة الأقرار والعادة, 


والتذكرة' والتحرير ' والدروس" وجامع المقاصدء والمسالك *» والمراد أَنّهِ ولد 
لأكثر من سيّة أشهر ودون نسعة أشهر كما هو صريح «الجامع» أو ولد التسعة مثلاً 
التي هي بين الأقلّ وهي السنّة والأكثر من التسعة. 

ومعنى تحّنه وقت الاقرار أنّهِ يكون للفراش الأول حيث كانت خالية من 
فراش يمكن تجدّده بوجه سائغ ولو شبهة أو غير سائغ كما هو المفروض فإِنٌّ ذلك 
يعيّن أن يكون للأوّل. فتولهم «ولا زوج ولا مالك» كناية عن ذلك, وإلا لما صح 
لهم التعليل بتحقّقه وقت الإقرار لكنّه يكؤن مقارناً إلا أن تلحظ ما يأتي. وقد 
يقال': إن يكفي في التحقق عدم الْوج]والْملكٍ كما حكم بثبوت نسبه بذلك. إذ 
الشبهة والزنا يندفعان بالأصل كما عرفت فتامل. 


[فيما لوكان لحمل المقرٌ له زوج أو مولي ] 
قوله: «ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال. ينشأ 
مر غيم اليقين بوجو ذد؛ ومن صضطة الإقرار والعاد:» ونحوهمافي 
«التذكرة"» حيث قال؛ فيه نظر. وقد اختير فى «المبسوط* والجامع* والتحرير؟ 
والدروس'' وجامع المقاصد''» بطلان الإقرار وعدم صكّته لعدم اليقين 


(1و/) تذكرة الفقهاء: في الْمقرٌ له ج ١6‏ ص را 

(؟و1) تحرير الاحكام؛ في المقرٌّ له ج 4 ص 1١7‏ و1١‏ 6. 

(لاو١٠)‏ الدروس الشرعية:؛ قيما يحتبر في المقرٌ له بع ص .١1١١‏ 

(4و١١)‏ جامع المقاصد: في الاإقرار ج 1ص 7297 و48؟؟. 

(8) مسالك الافهام: في شروط المقر له ع ١١‏ ص .٠١1‏ (5) لم نعثر على قائله. 
(8) المبسوط: في الاقرار للجيل بع "اص .١0‏ (م)ا الجامع للشرائع: في الاإقرار ص 1١‏ 71. 


0 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


بوجوده. ووجود المقرٌ له شرط الصحة. فلاب من تحقّقه. وأصل مد مه وأصل 0 
الاستحقاق. وقد جزم المصئف بالبطلان في مثله في باب الوصية, وقد أسيغتنا 
الكلام هناك .١‏ 

وقد مال في «الشرائع "0 إلى صحّة الإقرار قال: لو قيل به كان حسناً. وي 
«الحواشي ""» أنه قويٌ, لأنّ الأصل في الاقرار الصحّة للقاعدة القائلة أن الااقرار 
يحمل على الصحّة مهما أمكن, ووجوده حين الإقرار أمدٌ ممكن على التفسيرين 
في الأكثر كما عرفت, فلا يحكم ببطلان الاقرار بمجدد الاحتمال ولقضاء العادة 
ببقاء الحمل تسعة أشهر, وبأنّه لايولد تاماًإِلا فيها كما هو الغالب. فكان الظاهر أنه 


لا يولد لدون تسعة أشهر. فإذا أولدته لينلام المدة من حين الوطء كأن وجوده حين 
الاقرارغالبا وإذا ولدته لأقل من اندعفاوا كث ر كن سنّة أشهر كأن ولدته لثمانية أشهر 
مثلاً كان وجوده حال الإقرار ثابتا حرا على الغالب إلا أن يضبط زمان الوطء 
فيبنى على الندرة قرّة وضعفا. وكذيقال *: نه يمكن حصو لهبعد الإقرار ولو بلحظة. 

هذاء ولابدٌ مى التقبيد في العبارة وما وافقها بالدخول ومضي سنّة أشهر 
للوضع من حينه كما عرفت. وفي «جامع المقاصد "© إِنّْما يستقيم التعليل بالعادة إذا 
كان الوضع لدون نسعة أشهر من حين الاقرار, والمسألة شاملة لما فوق التسعة إلى 
أقصى مدة الحمل. قلت: هذا مبنيٌ على أنه فهم من العيارة أن العراد ب«الاكثر» 
الأكثر من التسعة, ولو أريد به نفس النسعة وأَنٌّ المراد من «بينهما» الثمانية أو 


)١(‏ كما يأتي في ص الأخرة 

107 شرائع الاإسلام: في المقرّ له ج اص‎ ١ 
لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا.‎ )"[ 
لم نعثر على قائله.‎ )1( 

(0) جامع المقاصد: في المقرٌ لهج 4ص 58؟1. 


كتاب الاقرار / فيما لو سقط الحمل لمق له متا سس 880 
ولو سقط ميا فإن عزاه إلى إرثُ أو وصية عاد إلى مورّث 
الطفل أو الموصي. وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله. 


السبعة كما هو صر يح «جامع الشرائع '» لم تكن العبارة شاملة. وعلى تقدير 
الشمول فلعلّه على ما صوّرئاه يستقيم التعليل ويتّضم السبيلء فليتامل. 


[فيما لو سقط الحمل المقر له مين ] 

قوله: ذولو سقط ميا فان عزاه إلى ارث أو وصية عاد إلى 
والتحري * والارشاه؟ والدروس" وجتاميع المقاصدة والمسائلك١‏ ورمجمم 
البرهان * '» وهو معنى قوله فى «الجامع !»فآ سقط ميناً بطل والمراد بالطفل 
الحمل نفسه, كما أَنّ المراد بمورثه الذّىَاتتنتحق”الارث منه. ووجهه ظاهر مما 
تقدم» لان الحكم بالصحة كان مر توف لاسا 

قوله: «وإن أطلق كلف السبيب وعمل بقوله» كما فى «التذكرة؟' 
وجامع المقاصد ١"‏ والمسالك؟' ومجمع البرهان*'» وهو معنى قوله في 
«المبسوط"؟ ١‏ والشرائع ١"‏ والارشاد'»: إن أجمل طولب ببيانه. والمراد أنه إن 


(1و١١)‏ الجامع للشرائع؛ في الإقرار ص 587147 

(117) المبسوط؛ في الااقرار للحمل ج ص 18 

(و/1١)‏ شرائع الإسلام: في المقرٌ له ج ص 12 

(و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في المقرٌ له ج ١6‏ ص 9974 و181. 

(0) تحريرالاسكام: فى العقرٌ له ج أعس 07غ, (1 و8١)‏ إرشاد الأذهان: في المقرٌ له ج ١ص‏ 6-1 
(/!) الدروس الشرعية: في المقر له ج ؟ عن ل 

(8و8١)‏ جامع المقاصد: في المقرٌ له ب مس 515514 

(4و14١)‏ مسالك الأفهام: في شروط المقرّ لهج ١١‏ ص ٠١8‏ و4١1.‏ 

711915358 مجمعالفائدة والبرهان: في المقرّ له ج 5ص‎ )١6و‎ ٠١( 


بذك مفتاح الككرامة / ج ؟؟ 


وإن تعذّر التفسير لموتٍ أو غيره بطل الإقرار. كمن أقدٌ لرجل 


لايعر فه 


فشره بالاررث تبن بطلانه ورجوعه إلى بقية الورثة» وإن فسرء بالوصية له بطل 
ورجع إلى الموصي أو ورثته وتغايرهما أكثر. وهذا هو الوجه في تكليفه السبب. 
لأنّ العلم بمستحقّ ذلك متوقّف على إثباته. 

والوجه في العمل بقوله أنّ المرجع في أصل الاقرار إليه فكذا فيما يترتّب 
عليه ولأنّه لا طريق إلى العلم بالحال إلا بقوله, والأصل فى أخباره الصحّة 
ولامنارض: وقد تقلّم أنه مم الإطلاق لا يجب اسنتفساره عله ايتداء لعدم الماجة 
إليه حينئلٍ. ولو امتنع من التفسير طاليذ الجاكهر وكذا إذا عزاه إلى سيب باطل فإنّه 
برجع إلى الإطلاق ويكلف السبب|الصحيح. 

قوله: «وإن تعذّر التفُشبّر لهوبت. أو غير يطل الاقرارء كمن أقه 
لرجل ل" يعر فد كما في «التذكرة! والتحرير' وجامع المقاصد "» لانتفاء المقة 
له فكان كما مثلاه. ولا مجال للقرعة هناء إذ ليس مَن يقرع بينهم لعدم انحصارهم. 
وفي «المسالك؟ ومجمع البرهان”» أنه مشكل, لخروجه عن ملكه بالاقرار على 
كل تقدير وَإِنّما تعذر معرفة مستحقّه فيكون مالا مجهول المالك. وبطلان ملكه 
بالموت قبل الوضع إِنْما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره 
كالوارث وورثة الموصي, وكما يحتمل كون المقرٌ هو المالك يحتمل غيره. 


)١(‏ تذكرة النقهاء من قي المرلدج 18ص م1 
(؟) تحرير الأحكام: في الدقر لج 4 ص .1١8‏ 
() جامع المقاصد: في المقرٌ لدج 5 ص 14؟. 
(4) مسالك الأفهام: في شروط المقرٌ لهج ١١‏ ص .٠١8‏ 
(5) مجمعالفاتدة والبرهان: في المقرٌ له بع 4 ص 44 


الذدنا 


كتاب الإقرار / فيما لو ولد الحمل المقر له اثنين 
ولو ولدت اثنين أحدهما ميّتِ فالمال للآخر. 


وقال في الأخير: ينبغي التصالح إن أمكن. قلت: لعلّه أراد الصلح بين ورئة 
مورّث الطفل وورثة المقرء لأنّه يحتمل أن يكون وصية من المقرٌ وإرثاً من مورت 
الطفل, فتأمئل. وقال: يحتمل تسليمه إلى الحاكم والتصدّق به عن مالكه. قلت: لعل 
الظاهر أنْهما في الكتب الثلاثة بنيا الحكم على الأصل والظاهر, لأنّ الأصل في 
المال المقبٌ به أن يكون ملكا للمقد نما خرج عنه بإقراره للحمل. وملك الحمل 
مراعى بولادته حي فكان خروجه عن ملكه مراعى كذلك. فإذا فقد شرط الملك 
لم يصمٌ الاقرار, لأنّه كان مراعى. فيرجع إلى أصله, كما أن الظاهر ذلك. فإذا بطل 
الاقرار رجع المال إلى مالكه ظاهراً فتأمك#أو لعلّهما إِنْما حاولا بيان بطلان 
الاقرار لا بيان الحال فى المال. ولعل) هااإتقو التلاممر. فتأمّل. 


[فيما لو ولد الحمل المَقَرٌ له اثنين] 
قوله: «ولو ولدت اثتبن أحدهما ميّتِ فالمال للآخر» كما في 
«الميسوط ١‏ والجامع" والشرائع" والتذكرة؟ والتحرير" والإرشاد' وجامع 
المقاصد”» ووجَنهوه بأنّ المّت كالمعدوم. وفي «المسالك” أنه متّجه بالنسبة إلى 


.١0 المبسوط؛ في الااقرار للسمل م اعى‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائم: في الإقرار ص 5578. 

() شرائع الاسلام: في المقرٌ له ج ص .١88‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في المقرٌ له ج ١6‏ ص .586٠١‏ 

(0) تحرير الاحكام: في المقرٌ له ج 1 صس .5١1‏ 

.2 ١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في المقرٌ له ج‎ )١( 

(!) جبامع المقاصد: في المقرّ له ج 4 ص 29؟. 

(خنا مسالك الافهام: في شروط المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١8‏ 


م مفتاح الكراممة / ج ؟؟ 


ولو أقرْ لمسجدٍ أو مشهدٍ أو مقبرةٍ أو مصنع أو طريتي وعزاه إلى 
سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صحٌ, وإن : أطلق أو عزاه 
الي لل نار سال 


الوصية. وكذا إن كانت جهة الاستحقاق إرثاً بالو لادة مع انحصار الإرث في 
الحمل. وأمّا إذا كانا أخوين لأ لا لب وليس لهما ثالث فحياتهما توجب لهسما 
اثلث ولأحدهما السدسء فلا يكون ما أقرٌ به للآخر. فلابدٌ من الرجوع إلى المقر 
في جهة الاستحقاق ليعلم مقدار استحقاق الآخر ولا يلزم من كون الميّت 
كالمعدوم أن يكون مجموع المق؟ به الآخر. وتأمّل في «مجمع البرهان '» في كلام 
«الارشاد», ولعلّه أراد ما في «المساللك». قلّت: غرض الجماعة أوّلاً وبالذات أنه 
لا يبطل الإقرار بموت الآخر كما لعله قد يتوه بل يكون المال للآخر على حسب 
الواقع يوم الإقرار كما هو ظاهرَ قلع يتوتقدما.في «المسالك», 


قوله: عفرلواسيه الزمنيد ارك سبي اريك 
وعزأه إلى سبب صحيح مثل أن يقول : من غلّة وقفه صم إجماعاكما 
في «الريضاح '#فوعها واحد كما في «جامع المقاصد" » وهو كذلك, أنه قد جزم 
به كل من تعر 

قوله: إوإن أطلق أو عزاه إلى سبب ياطل فالوجهان» قء 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المقر له م وص .١‏ ؛ 


(1) إيضام النوائد: في المقرٌ له ج ص 174 
(5) جامع المقاصد: في الم لدج 4 ص .18٠‏ 


ا 


كتاب الاقرار / فيما لو أقَرّ لمسجد أو مشهد 


استوجه الصمّة فى الحمل فيما إذا أطلق وقرّب اللزوم فيه إذا عزا الإقرار 
الى نيعت اقا بيقهة وهنا قال «الوجهان» لعلّه لا يدلٌ على المخالفة في الحكم 
بين المسألتين» لكنّه في «التحرير '» جرم بصحة الإقرار في صورة نسبته 
إلى السبب الباطل وقرّبها في «الارشاد'» وهنا استشكل فيها على الظاهر 
فى الفرضين؛ ولعلّه لاثتفاء الملك عن المسجد ونحوهء بل في «غاية المراد'» 
أّه إذا أطلق هنا فيه الاشكال من وجه آخر هو أن ظاهر الاقرار الفساد 
لانتفاء الملك عنهما؛ ومن أنّه يجب حمل كلام العاقل على الصحّة لكنّه قال 
بعد ذلك: برد 55 بين المسألتين» وقد جعلتا أيضاً من سنخ واحد 
6 «التذكرة؟ وشرح الإرشاد”» للفخر و«الدروس' وجامع المقاصد" 

مجمع البرهان*» وكذا «الإيضاح'4 فم دُكيروه هناك ذكروه هنا. وقال 
ا البطلان هنا أولى لأستحالة للك حقيقةٌ والمجاز أبعد هنا. 
وفي «الحواشي "'» أنه قوي. وَقِدَكَعسفَتِ:أنته ف «الإيضاح» اختار هناك 
البطلان في صورتي الإطلاق والنسبة إلى سبب فاسد. لم يتعرّض لذلك 
في «المبسوط والشرائع والمسالك» وغيرها. 


.1١4 تحرير الأحكام: في المقر له ج 4 ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في المقر له ج ١‏ ص 5-7, 

(؟) غاية المراد: في الإقرار جع "١‏ ص 511. 

(]) تذكرة النقهاء: في المقرّله ج ١5‏ ص ١8؟.‏ 

() شرح الاءرشاد للنيني: في المتوله ص 08 س من كتب مكتبة المرعشي برقم 11). 
(1) الدروس الشرعية: في المقرٌ له ج .ص 1 

(/9) جامع المقاصد: في المقرٌ له ج 5 ص ارا 

(4) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ له ج ؟ ص .1١١‏ 

(9) إيضاح الفوائد: في المقرٌ له ج ” عن 14"؟4. 

)١ /‏ لم نعئر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


“بام مفتاح الكرامة /ج ١7‏ 


7 
[آفي اشتراط عدم تكذيب المقرٌ له لمق ] 

قوله: «الثانى: عدم التكذ يب »4 قد جعل أيضا ثسرطأً بعنوان العتوان 
في «التسذكرة' والتسحرير” والدروس" والمسالك ؛ ومسجمع البرهان ‏ 
والمفاتيح '» وكذا «الإيضا" والحواشي* وجامع المقاصدا » ومما بعلم منه 
أنه شرط من دون عتوان ن بسل في أشناء الكلام «المبسوط '' والجام ١١‏ 
والشرائع أي » وقد شرك التعرّض له فيما بقي. ٠‏ وأعله لأنه ليس شرطاً في 
صخة الإقرار على نحو الشرط الأول بل في نفوذه في حقٌ المقِ. كما صرحوا 
ب يما إذأ رجع المقر له عن إنكارة لكك مستسمع إن شاء الله. . وقد غثر 
عن ذلك في «الرياض ''» أنه لياس شرطاً في ك1 الإقرار وإِنُما هو 
شرط في تملّك المقبٌ له. . واهلى حبار زؤيئة لاف ماعيّروا به وان دهان 


)١(‏ تذكرة النفهاء عد في أنه شتراط عدم تكذيب في الماك لدج ٠6‏ مى أخركمل, 
(1) تحرير الأحكام: فى في المقرٌ له ج 4 ص ؛ 00 

() الدروس الشرعية؛ ! فيمأ يعتبر في المقرٌ له ج لاس 15١‏ 
(8) مسبالك الأفهام: : في تعقيب الارقرار بالإقرار سس ١١‏ ص ؟7١1,‏ 
(8) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ له ج ام ١.5‏ 10 

(1) مفاتيح الشرائم يما بشترط في الع لج ماص ل 
(0 إيضاح الفوائد: ؛ في الإفرار ج أمص 1756 

(8) لم نعتر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(1) جبامع المقاصد: ؛ في المقرٌ له بج خض ١‏ ؟؟, 

٠ :‏ )الميسوط: : في الإقرار ج اص ؟١.‏ 

89 الجامع للشرائع :في الإقرار ص‎ )1١( 

.١84 شرائع الإسلام: في تعفيب الإقرار بالإقرار ج اص‎ )١7( 
1١7 ص‎ ١١ رياض المسائل: : في المقرٌ لهي‎ )١؟(‎ 


يننا 


كتاب الإقرار / في اشتراط عدم تكذيب المقرٌ له للمقرٌ 
فلو قال: هذه الدار لزيد فكدّبه لم تسلّم إليه. 


المراد معلوماً. وقال في «التذكرة'»: يشترط في الإقرار والحكم بصحّته عدم 
تكذيب المقر له للمقرٌ مع أنه قال: إذا رجع المقرٌ. له عن الإنكار سم إليه. 

وكيف كان, قلا يشترط أن يكون الاقرار والتصديق على رسم الاإيجاب 
والقبول. 

قوله: «فلو قال: هذه الدار لزيد فكذّبه لم تسلّم إليه» كما صرّح 
بذلك فى «التذكرة '» وما ذكر معها عدا «المفاتيح"» فإنه قد يظهر منه ذلك. ومعنى 
قولهم «لم تسلّم إليد» أنه لا يجبر المقرّ له على قبضها وتسلّمها خلافاً لبعض 
الشافعية كما صم بذلك كله في «الإنشاح »7 ومعناه أنه لا تسلّم إليه على طريق 
اللزوم والوجوب أو أَنّهِ لا يجوز أَنْتِسَلّم إليذكنا احتمله في «جامع المقاصد”» 
ووجّه لازم الأوّل بأنه لو رجع إلَىَالتطذيئ:طق"الإذكار استحقّها فيجوز تسليمها 
إليه في حال الانكار, ولأنّه ماله بزعم المقك فله التسليم على مقتضى إقراره. وأئنا 
وجه عدم إجباره فواضح. ووجّه الثاني بأنّ المقرٌ به قد انتفى عنه بتكذيبه فكيف 
يجوز تسليمه ما ليس له وربّما بني ذلك على أنّ المقرٌ هل هو مؤْاخذ بإقراره هذا 
أم لا؟ فعلى الأول يجوز له التسليم, إذ هو بالنسبة إِليه مال المقرٌ له وعلى الثاني 
لايجو ز له. كذا قال في «جامع المقاصد» فتأمّل فيه. إذ هو كما ترى. ثم إِنّ ظاهر 
قولهم بعد ذلك «ثمٌ إِمَا أن تترك في يد المقرٌ أو القاضي» أنه لا يجوز تسليعها إلبه 


.181١ ص‎ ١8 و ؟)تدكرة الفقهاء: في اشتراط عدم التكذيب في الإقرار ج‎ ١( 
.1١١ ص‎ ٠ مفاتييح الشرائع: فيما يشترط في المقرٌ له ج‎ 15( 

(4) إيضاح النوائد: في تكذ يب المقرٌ له المقرٌ ج ؟ ص 810. 

(0) جامع المقاصد: في الااقرار ج 1 ص ١7؟.‏ 


4خ" 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ثم إمّا أن يترك في يد المقرٌ أو القاضي. 


كمأ هو ظاهر قضاء «التحرير» كما ستسمع أنه قد ينسى المقرٌ أو يخفل ويتوهّم أَنّها 
للمقرٌ له وليست في الواقع كذلك. فتأمّل. 

قوله: 9نم إمَا أن يترك فى يد المقره أو القاضي» كما في «التحرير '". 
وقال في «التذكرة'»: للقاضي الخيار إن شاء انتزعد من 10 شاء أبقاه في يد 
المقد. وقال في «جامع المقاصد '» بعد نقله كلام التذكرة: إِنّ هذا التخيير ظاهر 
عبارة«الكتاب». وجزم في «الاإيضام 4 بأنّها للترديد لا للتخيير. قلت: هو الظاهر. 

وكيف كان, فالقول يأنّها تبقى في يد المقرٌ خيرة «جامع الشرائع “». والتخيير 
بمعنى أن القاضي يتخيّر خيرة «التذكؤة#كبيا سمعت وهو عين القول بأنّه بتراك 
في يد القاضي واخيرة «الإرشاد"' والاإيضاج " وغاية المراد» في أخر كلامه 
عاق المقاصد والمسالك* '». وفي «غاية المراد' '» أيضأ أنها تبقى في بد 
لمق إن قبلنا رجوعه لأصالة بقاه ولامكآن أن يذعيها فتثبت له, وإن لم نقل به 

قفي انتزاعها منه وجهان: نعم لأنه عزاه إلى غيره والحاكم ولي الغيرء والثاني لافإنٌ 
القابض له أهلية الامساك والظاهر أنه غير ظالم, لأصالة صممّة تصرّف المسلم, 
فتبقى يده على ما كانت عليه لأصالة بقاء حقّ الإمساك. ولعله مستند صاحب 


.1 ١14 تحرير الأحكام: : في المقرٌ له ج 4 ص‎ )١( 

(") تذكرة النتهاء ء: في أشتراط عدم التكذيب في الإقرار ج ١6‏ ص 45. 
(1و3) جامع المقاصد: في المقرٌ لج ق ص "١‏ 

1و إيضاح الفوائد: في المقرٌ له بج ص 2750 

(8) الجامع للشرائع :في الإقرار ص 5؟7. 

(6) إرشاد الأزهان: : في المقرٌ لهج ع اص لا١‏ 4 

لم واكاغاية المراد: في اك له ج ؟ من الزنم 
)امسا مسالك الافهام: : في تنعزيب الاإقرار بالإقرار ج 0 
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كتاب الإقرار / في اشتراط عدم تكذيب المقرٌ له للمقرّ 
الجامع, مضافاً إلى أنّ الأصل عدم العدوان في يد المسلم, فلا يجوز انتزاعها من 
يده وأنّ انتزاعها متريّبٍ على كونها عدوانا. 

وردّه في «جامع المقاصد '» بِأنَ الاستحقاق خلاف الأصل كما أن العدوان 
خلاف الأصلء لتوقّف كل منهما على سبب يقتضيه والأصل عدمه. واليد الشرعية 
أعي من استحقاقها الادامة وعدمه. لإمكان حصول المقرٌ به في يد المقرٌ بوجه 
حسبة كالتخليص من يد ظالم وإطارة الريح الشوب إلى اده والأصل عدم 
ما يقتضي أمراً زائداً. 

قلت: لا ريب في أن الأصل فى يد المسلم عدم العدوان لما ذكرء وأصل ا 
الذمة المقتضي لعدم العدوان, والأصل في فعل المسلم الصمّة, وأمًا الاستحقاق 
انه وإن كان خلاف الأصل لما ذكلالكته علىَكإلأصل بمعنى الأعمَ الأغلب 
الراجحء إذ الغالب في أيدي المسلمج: كوره“تالكة للعين أو المنفعة فتدخل فى 
ذلك العارية إن قلنا إن المستعير بَمُلَكَ الْمتقعةوَإلا"فيكفي في استحقاقه الاباحة, 
وقد سمعت ما فى «غاية المراد» والحسبة والإطارة من الأفر اد النادرة جدًا. 

وكيف كانء فظاهر «التذكرة؟ والايضاح "4 اشتراط العدالة فيه, وكأنّه مال إليه 
من حكاه ء عن «التذكرة» ساكتاً عليه. 

ووجه الثانى أنّ القاضي هو ولي الشائب والمتولي لحفظ المال الضائع 
والمجهول المالك. فيئزعه ونلمة إلى أميئه. وليس للمقره الامتناع من تسليمه إلى 
الحاكم, لأنّه ليس له بإقراره ولا يدّعى فيه يدا تستحق الإبقاء. وقد اعترض في 


.11 ١ جامع المقاصد: في المقرٌ له ج لس‎ )١( 
581 ص‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: فى اشتراط عدم تكذيب المقرٌ له ج‎ 
.+ ١5 كالمقدس الأردببلي في مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ لهج 4 ص‎ )4( 


لمن 
فإن رجع المقرٌ له عن الإنكار سلّم إليه. 


«جامع المقاصد '» على قوله فى غاية المراد «لأصالة بقائه» بأنّه لا أصل يرجع 
إليه في إدامة بده. قلت: قد عرفت أنّ هناك أصلاً أصيلاً حكم به العقل بعنوان كل 
هو قبع ترجيح المرجوح على الراجح ولمًا كان الغالب الراجح في يد المسلم 
الاستحقاق كان عدم الالتفات إليه قبيحا لكر هذا الأصل يقبل التخصيص, لانه 
لم يحكم به العقل مباشرة فيقدّم القاضي عليه لما ذكر في تو حعبهه. 


[فيما لو رجع المقرٌ له عن تكذيبه] 

قوله: «إفإن رجع المقرٌ له عرن:الإنكار سلّم إليه» كما في «التذكرة؟ 
والتحرير " والإيضاح ' وجامع المقاصب” ممع البرهان'» لأنّ أقوال المسلمين 
وأفعالهم محمولة على الصحّة إذا احتعلةؤهي هنا محتملة, لكا ناد كونه 
له أَوّلاً نم تذكّر واحتمال اتتقالة ]ليسول 1 لي أ أحوه؛ وقد : نهى الشارع عن 
التجسّس ولأله مال لا يدّعيه غيره وصاحب اليد مقر له ببه. .وقد زال حكم 
الإنكاربالتصديق, فيبقى تسيا عن المعارضء ولكن فى قضاء«التحرير'» 
ما بخالنه. ٠‏ قال: فإن رجع المقرٌ له وقال غلطت بل هو لى ففي قبول ذلك منه 
إشكال. ولو رجع المقرٌ وقال: غلطت فهو لي, فأ ن كأن في بده فالأقرب القبول, 
وإن لم يكن في يده فالأقرب العدم, لاثنفاء سلطنة اليد. وهكذا كل من نفى عن 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


(1و0) جامع المقاصد: : في المقرٌ له ع أ ص 55١‏ و؟77, 

(") تذكرة الفقهاء: ؛ في اشتراط عدم تكذيب المقرٌ لهج قاص 1 ؟, 
() تحرير الأحكام: في المثرّ له بج ؟؛ ص .4١4‏ 

4) إيضاح الفوائد: في المقرٌ لهج ؟ ص 478. 

(1) مجمع الثائد: والبرهان: : في المقرٌ لم سج احص 1١"‏ 

(0) تحرير الأحكام: : في القضاء ج 6 ص .11١‏ 


كتاب الاقرار / فيما لو رجع المقرٌ عن إقراره دم 


فإن رجع المقرٌ فى حال الإنكار فالأقرب عدم القبول؛: يه أثبت 
الحقّ لغيره بخلاف المقب له فإنّه اقتصر على الإنكار. 


نفسه شسكأئمٌ رجع قبل أن يصير لغيرة أوغدة: وهذا يخالف كلامه هنافي هذهالمسألة 
وما بعدها ويأتى للمصنّف | عند قوله «ولو ادّعى المقرٌ له - د أغير مافسره» 
مالعله يوافق قضاء التحرير. ونحو ذلك ما في «المبسوط» كما تسمعه هناك أيضاً. 


[فيما لو رجع المقرٌ غن إقراره] 

قوله: «فإن رجع المقرٌ في حال الانكار فالأقرب عدم القبول. 
لأنّه أثيت الحقّ لغيره بخلاف المقريله فإِنّه اقتصر على الإنكار» عدم 
القبول خيرة «التذكرة' والتحرير " «االتركناذ؟ والإيضاح * وجامع المقاصدا 
ومجمع البرهان "» وقد سمعت ما في #التخيزي»في باب القضاء. 

وقد استندوا إلى التعليل ارتو المقه تضكن أمرين: النفى 
عن نفسه, وإثباته لغيره الذي عنه فلا يُسمع منه. بخلاف إقرار المقرٌ له فإ اقتصر 
على الانكار وما أثبته للغير المعيّن ولا مطلقاً بالتصريح وإن لزم ذلك ضمناًء لأله 
لايكون بغير مالك. ولعلّ قوله فى «جامع المقاصد"): إِنّ إتكاره لا يدل على الملك 
لغيره بشىء من الدلالات الثلاث لم يصادف محلّه. وقد استدلّ عليه بأنّ إقراره 
الأول مضى عليه وحكم عليه به. والمشروط بعدم التكذيب إِنْما هو نفوذ الإقرار 


)١(‏ يأتى في الفصل الثاني ص 9؟4. 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في اشتراط عدم تكذيب المفرٌ له ج ١6‏ ص 581. 

() تحرير الاحكام: في المقرّ له ج ص 1١4‏ 

() إرشاد الأذهان:في المقرٌ له باص ١/‏ 4. (0) إيضاء الفوائد:في المقرّ له بع احص 8 21. 
(كوايا جامع المقاصد: في المقرٌ له ج تعن 5575 و77؟, 

(0) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرّ له بج 9 ص ١٠‏ 1. 


اوم 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 

ولو أقرٌ لعبدٍ بنكاح أو تعزير قذف فكدّبه السيّد فالأقرب اللزوم. 
في حق المقرٌ له بحيث يجب عليه تسليم المقرٌ به لا أنّ ذلك شرط صحّة الاقرار فى 
تفسه, إذ لا دئيل. ْ 

ووجه غير الأقرب أنه مال لا يدّعيه أحد واليد له عليه فيجب أن يقبل إقراره 
فيه ودعواه ملكيته, ولأنه لما حصر ملكيته في زيد وقد اتفى عنه ببنفيه جسرى 
مجرى المباح وهذا لبس بشيء. تع لفان تقول: | ناحتمال الصمّة هنا قائم 
أيضأ لألّه يحتمل أنه نسي أو اشتبه فالظاهر أن يقبل منه لو أظهر وجهاً معقولا 
والحال أن المقرٌ له منكر كما سمعته عن «التحرب ١‏ ». وقد فى عنه ألبُعد فى «مجمع 
البرهان '». وفي «جامع المقاصد © أن هَل إنا هو إذا قلنا بعدم انتراعه. فإن 
جوّزناه لم يقبل رجوعه قطعاً. وبا صبَلم في /«التذكرة 2». 

والتقييد في كلامهم بحال:الإنكار ليدل على أنه لو رجع مع عدم الإتكار 


لم يقبل منه بالطريق الأولى. 
[فيما لو أقرٌ لعبد فكدّبه سيّده] 


قوله: وولو أقرٌ لعبدٍ بنكاح أو تعزير قذف فكدّبه السيّد فالأقرب 
اللزوم» كما في «جامع المقاصد ”4 وفي «الإزيضاح '» أنه الأصيّ للأصل بمعنى 
عموم إقرار العقلاء وأنّه لا حقٌ للسيّد في المقرٌ به. أمَا التعزير فظاهر, إذ لا ح” 


1:4 تحرير الأحكام: في المقرٌ لدج أص‎ )١( 

الل اي ن في المثرٌ له جع كس ”7. 8 

ل تذكرة الفقهاء: 17 عدم تكذيب المقك له 52000 
(1) إيضاح النوائد: في المقرّ لج ”ص 4. 


كتاب الإقرار / فيما لو أنكر المقر له بعبد ا 
بخلاف ما لو كذِّب العبد. إذ لا حقّ للسيّد هنا. 


ولو أنكر المقرٌ له بعبد قيل: يُعتق؛ وليس بجيّد. 


للسيّد فيه قطعاً كما فى «الإيضاح» وأمّا النكاح فإِنّهِ وإن توققت صحّْته على رضا 
السيّد لأنه لا يصحٌ أن : ينكلح إلا بإذن السيد إلا آنه إذا بت لم يكن للسيد حقّ فيه. 
ولا نعني أنه يثبت في حقّ السيّد بععتى أن نحكم به بالنسبة إلى العبد حبّى يتعلق 
كدة التواق بل سمت اقل رقيات بتبت في حقّ المقرٌ بمعنى أنه لا يجوز للمرأة المقرّة به 
أنه تتروج بغيرهء لكن هذا لا يتفاوت الحال فيه بتصديق العبد وتكد يبه, فلا يستقيم 
قوله «بشلاف مالو كذب العبد» على إطلاقه. 

وويجه فر الأعرب للق تلج ليرا ١‏ وار ال رار للسيّد. وفيه: 
أنه إنّما يعقل قيما يتصجر كونه للسيّد مي إن المبّد أخذ بإقراره صدّق المقرٌ له أو 
كب للااييى لقره جالاتر شو لحر لس لوغيد نعم استيفاء التعزير 
موقوف على تصديق العبد ومطالبته. 

قوله: إبخلاف ما لو كذّب العبدء إذ لا حقّ للسيّد هنا» هذا تعليل 
لقوله «الأقرب اللزوم» ولقوله «بخلاف ما لو كذّب العبد» إِذ معني الأوّل أنه يلزم 
وإن لم يصدّق السيّد, ومعنى الثاني أنه لا يلرم إذا كذب العبد. 


[فيما لو أنكر المقر له بعبد] 
قوله: «ولو أنكر المقرٌ له بعيد قيل: يعتق, وليس يجيّد» القول 
الأول للشين فى «المبسوط '» وقد قرض ذلك فيما إذا أ به يده لشخص فكذيه 
وأَقتِ العبد بنفسه لآخر فصدّقه. وقال: فهل يبقى العبد على رقيّته أو يُعتق؟ ثم قال: 


يبيببيامسه 


.؟١ المبسوط: في يعض فروع الإقرار ج اص‎ )١( 


سن 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
الأقوى أنه يُعتق. وحكاه في «المسالك أ» عنه وعن الأتباح, ولم يحكه غيره؟ إل 
عن القاضي. ونحن لم نجده لغيره 

واحتيج عليه في «المبسوط» بن الذي كان في يده أقر بأنّه ليس له والذى أقه 
به له قد أنكر وإقرار العيد ما صمح فما ثبت عليه ملك لأحد. ولعلّه أشار بهذه 
الكامة إلى ما يستفاد من الاعدة القطعية الإجماعية في اللقيط وهي أنه إذا ل يدع 
أحد ره فالأصل فيه الحرّية كما ستسمع فتأئل, لأنّ مصدّق العبد مدع. 

وزاد له الجماعة بِأنّ علقة المقرٌ وتملّكه قد زال وزالت بإقراره به لغيره والمق” 
لدينفيه. وملك غيرهما ينفى بالأصل؛ لانحصارالملك فيهماظاه را الأصل عدم مالك 
آخر أنه إقرارهزيد في ملكه وملا جميع من عدا الم له . وقد حكم الشارع 
بهذا النفي وحصره في زيد. ثم ريا نف َكلكيته وقد اعتبرها الشارع أيضاً 
فانتفى الملك عنه مطلقاً والجمع ب ببإجاتققليالدلقةا و ثبوت الرقية محال, وبأنٌُ الح بة 
أصل في الآدمي وإِنّما تنبت ننبت ريمأ هار بيك بك هنا فيرجع إلى الأصل. 

وهذا الوجوه متقاربة وقد ردّوها كلها وأطالوا في ردّها خصوصاً المحقّق 
الناتي ؟ . وحاصله يرجع إلى كلمة واحدة وهي أن المفروض العلم بالركية 
والملكية. فلا يتم شنيء منها عندهمء إذ قد رد الأول بأل لا يلزم من نفي المالك 
ظاهراً انتفاؤه بحسب الواقع» والمفروض أن رقَيّة العبد أمد متحقّق معلوم, والثاني 
أن تفي العلقة نما تحقّق ظاهراً لا بحسب الواقع للعلم بالرقيَة وثبوتها قبل ذلك. 
فنفي العلقة ظاهراً يجتمع مع الرقية بحسب الواقع. . ورد الثالث بأنْ الأصل إذا علم 


.1١5 س١١ مسالك الأفهام: في لعصيب الاإقرار بالإقرار جح‎ )١( 

(1) كالمحمّق الثاني في جامع المقاصد: في المقرٌ له ج 4 ص 114؟, والعلامة في المختاف: في 
اللإقرار ج 1 عي /4 أ 

(؟) جامع المقاصد: في المقرّ لهس 4 ص 714 788. 


كتاب الإقرار / فيما لو أنكر المقرٌ له بعبد لفن 


خلافه لم يبق حجّة, إذ المفروض ثبوت الرقية والانتقال عن حكم الأصل. هذا 
خلاصة ما في «التذكرة' والمختلف؟ والإيضاح" وغاية المراد ‏ وجامع المقاصد* 
والمسالك'» وإليه أشار المحمّق في «الشرائع'"» والمصئف في الكتاب 
و«الارشاد*» وحاصله ما قلناه من أن المفروض العلم بالرقَيّة والملكية, وزوالها 
عن المقرٌ والمقد له ظاهراً لا يقضي بزوالها في الواقع, فيكون رقّاً مجهول المالك 
كالمال المقت به الّذي أنكره المقرٌ له. فلا فرق بين العبد والثوب والحمار والدار, 
ونحن نقول: إِنّ هذا العلم الّذى استندوا إليه إِنّما حصل لهم من كونه تحت يد 
شخص معيّن بطريق الرقّيّة. فقانوا: إنّ هذا يعلم منه أنه رقّ في نفس الأمر والواقع. 
وفيه: أنَّ ذلك لا يقضى بكونه رقا يقيناً فى قبي الأمر بحيث لا يحتمل غيره. سلّمنا 
وماكان ليكون لكرت ذلك إنّما أفاد ملكئةبالمنتط“ف خاصّة دون غيره: فإذا أزالها 
عن نفسه بإقراره ولم تنبت لغيره مع أص ل العدم وأنْ الأصل الحرّية في ولد ادم 
زالت الرقّيّة وزال العلم إن سلّم بالكلية؛ فكيفٌ ثبت أنه رق لغير معيّن غير هذا 
المعيّن؟ إِنّه مما يستهجن. وبهذا الأصل الذي عليه المدار يفرّق بين العبد والدار, إذ 
ليس الأصل في الدار عدم الملكية, وقد قالوا: إِنّه لو أقرٌ أحد برقيّته لشخص 
فأنكرها حكم له بالحرّية. وقد سلّم ذلك في «التذكرة؟» وغيرها *' في اللقيط في 


.584 - 2815 ص‎ ١6 و1) تذكرة الفقهاء: في اشتراط عدم تكذيب المترٌ له ج‎ ١( 
.1/1-147 (؟) مختلف الشيعة: فى تكذيب المقرٌ له المقرّ ج 1 ص‎ 

() إيضاح الفوائد: في المقرٌ له ج ؟ ص 4151. 

(غ) غأية المراد: في إنكار المقرٌ له المقرّ به ج ص 1 ؟, 

(6) جامع المقاصد: في المقرٌ له ج عن 1"؟. 

(1و١٠)‏ مسالك الأقهام: في تعقيب الإقرار بالإقرار جع ١١‏ ص ١١7‏ و114. 
(/9) شرائع الإسلام: في تعقيب الإقرار بالاإقرار بع ص .١84‏ 

(8) إرشاد الأذهان؛ في المقرٌ سج ١‏ ص 108. 
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البابء وقد أخذه في «الكتاب» في باب اللقطة ' مسلّماً مفروغاً منه. وعليه نصّ 
في «المبسوط '» هناك. واعتذاره في «التذكرة» في الباب بأنّ حريته حيئذٍ للدار 
يدفعه قوله فيها في باب اللقطة إذا التقط في دار الحرب ولا مسلّم فيها أصلاً 
فالأقرب عندي الحكم بحرّيّته لكن تتجدّد الرميّة بالاستيلاء عليه. وقد أطيقوا 
على أنه إذا لم يدّع أحد رقه فالأصل الحرّدية ولم ,يدّع أحد فى مسألتنا رقّه. 
والأصل له أربعة معان: الاستصحاب, والراجح, والقاعدة الْني قام عليها الإجماح, 
وعدء الرقيّة. أما الأوّل فلن كل إنسان ينتهي في الولادة إلى آدم للة. وأمّا الرابع 
فإنّ الرقيّة نما تثبت بالكفر الأصلي والسلب والجلب والأصل عدم هذا الوصف. 
وعساك تقول: إن مرادهم بالعلم العلم,الشرعي. وهو حاصل من كونه تحت يد 
المتصرّف. لأنا نقول: إن انتفاء البلاقشظَاهْ را كبرعاً يقضي بانتفاء الرقّيّة كذلك. 
ولانعني بالحرّية إلا ذلك. إذ لا نعني له« الخرية ظاهراً. 

وأوهن شيء ما أجاب به نه في /اجَتَاممَ المقاصد "» بِأنّ المنتفى ظاهراً 
هو علقة شخص معيّن, ما مطلق الصلقة فإنّها غير منتفية, لأنٌّ المفروض 
أن الرقية كانت محيّقة النبوت حين الإقرار والعلقة تابعة لها. إذ فيه أَنّ 
المحقق الثبوت حين الإقرار إِنّما هو الرقّيّة السخص معيّن لا مطلق الرئّيّة 
كما يناه آنا وكيف كان, فلعله قد ظهر أن قول الشيخ أوجه وأثسبه لو 
لا الزيادة. وقد استوفينا الكلام فيما إذا أقيٌ اللقيط أَوّلاً بالرقئة اواحد 
فأنكر فأقرٌ لغيره في باب اللقطة ؛. 


.2١5 قواعد الأحكام: في اللقطة ج ؟ ص‎ )١( 
.107 (؟) المبسوط: في اللقطة مم “اص‎ 

(؟) جامع المقاصد: في المقرٌ له ج ؛ ص 190. 
(4) تقدم في جم لاا ص 13. 


كتاب الإقرار / فيما لو أنكر المقرٌ له بعيد يله 


بل يبقى على الرقية المجهولة المالك. ويحتمل الحرّية إن ادّعاها 
العيد. 


قوله: «بل يبقى على الرقية المجهولة المالك4 لم نجد هذا القول 
لأجد قبله. نعم هو أحد وجهي «الشافعية '» وإليه مال في «الشرائع '» حيث قال: 
ولو قيل يبقى إلى آخره كان حسثاً. وهو خيرة «التذكرة؟ والمختلف؛ وجامع 
المقاصد* والمسالك١‏ والمفاتيح"» وكذا «شرح الإرشاد* وغاية المراد'». وفي 
«الدروس ١"‏ أنه قريب. وما زاد فى «الإرشاد' '» على قوله: إِنّ قول الشيخ ليس 
بجيّد. و«التيصرة' '» على قوله: فيه نظر. 

قوله: «ويحتمل الحية إئاادّغَاها العبد» هذا هو الأصمّ كما في 
«الايضاح ''» والأقرب كما في «الدروسسَ والحواشي "» لأنّه مدّع لا منازع له 


.14 راجع روطة الطالبين: في الإقرار ج 4ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 7 ص 05., 

(5) تذكرة الفقهاء: فى اشتراط عدم تكذيب المقرٌ له ج ١6‏ ص 184. 
(؟) منتاف الشيعة: في الاإقرار ج 1 ص 6 , 

(8) جامع المقاصد: فى المقرٌ له جح 1 ص ا 

(5) مسالك الافهام: فى تعقيب الإقرار بالارقرار ج أأخضص ,1١١19‏ 
(/1) مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المقرٌ لد ج ٠‏ ص. .١2٠١‏ 

(4) شرح الارشاد للنيلي: في الإقرار ص 88 س 5(من كتب مكتبة المرعشى برقم 4/ا14). 
(5) غاية المراد: في الإقرار بع " ص 517 ؟. 

(١1151١)الدروس‏ الشرعية؛ فيما يعتبر في المقر له ج اص .17١‏ 
)1١(‏ إرشاد الأذهان: فبي المقرٌ له ج م ا ص اردة, 

(؟١)‏ تبصرة المتعلّمين: في الاقرار ص 011 

(٠)إيضاح‏ الفوائد: في المقرٌ لد ج ؟ ص 11737 

(0١)لم‏ نعثر عليه فى الحواشى الموجودة لدينا. 


ليلس 


المطلب الرابع: فى المقرٌ به 
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كالكيس. وفي «جامع المقاصد' أنه لبمس بشيء لأنئه يجب على الحاكم 
أن ينازعه ويدافمه ويثبت اليد عليه ويسصونه عن الضبياع كسائر الأموال 
المجهولة المالك. وتبعه على ذلك في «المسالك '. ثم إنّ هذا الاحتمال إن 
كان في كلام الشيخ فلا وجه له أصلاً. لأنّه كما سبعت فرض المسألة فيما إذا 
أ اعبد بالرقية لآخر فصدّقه. ولههذا قال في «المختلف”» بعد نقل كلام 
الشيش: والوجه عندي نه يقبل الإقرار لانتفاء سلك المقرٌ والمقرٌ له فيبقى 
إقراره صادراً عن عاقل فينفدبإذ لا مراكم له. وهو جِيّد هذا وإن كان 
هذا الاحتمال في أصل المسألة فُوَحَيَه تدا ولا يلتفت إلى ما في «جامع 
المقاصد والمسالك». لأنك قد عرفت الحال في ذلك. 

قوله: «المطلب الرأبع: في المقرٌ يه. وهو إمًا مال 5 5 
داح » لريب في قبول الإقرار بكلّ من هذه الا نواع الثلائة كما في 
«نهاية المرام “». قلت: لا أجد في ذلك خلافا وقد نفاه في «الرياض ؟ 6 
وسستسمع الاإجماعات ونفي الخلاف في مطاوي مباحث هذه الأنواع 
للعموم الشائع وعدم المائع. 


1) جامع المقاصد: : في المثرٌ لهج ١‏ ص 597؟. 

(؟) مسالك الأفهام: ؛ في تعقيب الإقرار بالإقرار ج ١١‏ ص .١١4‏ 

(1) مختلف الشيعة: : في المقرٌ له جم 7 ص /5. 

(]) نهاية المرام: في الإقرار ص ٠‏ س ن (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 357), 
(0) رياض المسائل: في المقرٌ يدج ١١‏ ص .4١1١‏ 


كناب الاقرار /فى عدم اشتراط العلم بالمال المترابه ه594 


[في عدم اشتراط العلم بالمال المقرٌ به] 

قوله: ؤولا يشترط في المال العلم: فيقبل بالمجهول4 مثل أن 
يقول لفلان عليّ شيء فَإنه يصمٌ ذلك الإقرار بلا خلاف كما فأل ذلك كله في 
«المبسوط '» وظاهره نفيه بين المسلمين. وفي «التذكرة'» اللإجماع على ذلك 
ذكره فيما ذكره قبول التفسير. وفى «مجمع البرهان"2 أنّ الظاهر أنّه لا خلاف 
في ذلك. وممًّا صرّح فيه بصحّة الإقرار بالمبهم بالمجهول الإقرار بالشيء 
وأنّه لايشترط العلم بالمال «الميسوط؛ والخلاف”* والغنية' والسرائر" 
والجامع “ والشرائع * والنافع *' والتذكنة'' والتحرير"؟ ' والتبصرة'١‏ والإرشاد؟' 
والدروس*! وجامع المقاصدا ' وصيغ العقود"! والمسالك ومجمع البرهان؟١‏ 


1 و المبسوط: في اللإقرار بالمبهم جع © صَن‎ ١( 

(؟و١١)‏ نذكرة الفتهاء: في الأقارير المجهرلة سج ١١0‏ ص 156 
(1و1١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ به ج اص 0 
(0) الخلاف: في الاقرار بالمبهم جح ص ٠‏ المسالة .١‏ 

(5) غنية النزوع: في الاإقرار بالمبهم ص ١7؟؟.‏ 

() السرائر:في احكاءالاقرار ج "ص 4531. (8) الجامع للشرائع:في الإقرار ص 175 
(5) شرائع الاإسلام: في الإقرار بالمبهم ع اص .١16‏ 

)٠١(‏ مختصر النافع: فى الاإقرار بالمبهم ص +9؟2, 

(17) تحرير الأحكام: في المقر به ج ؟ *س 8 . 

114 تبصرة المتعلمين: في الا,قرار ص‎ )١1( 

.8١1 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الاقرار بالمجهرل ج‎ )١4( 
.١1١0 الشرعية: في الااقرار بالمبهم م اص‎ سوردلا)١8(‎ 
جامع المقاصد: : في المقر به ج ع ص 7 ؟,‎ )17( 

.84 صيغ العقود (حياة المحقق الكركي وآثاره): اج ماص‎ )١9( 
ص 55؟.‎ ١١ مسالك الأفهام : في الأقارر بر المبهمة ج‎ )18( 
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والكفاية '» ولافرق في صحّة الإقرار به بين أن بقع ابتداء أو في جوأب دعوى 
كما هو صريح بعض " هذه. وقضية إطلاق الباقية. 

ودليله العموم مع عدم المانع؛ أن اللإقرار إخباره وهو يكون على الإجسمال 
والتفصيل. وأن الحاجة تدعو إليهء إذ ربّما كان في ذمّته ما لا يعلم قدره. ولابدَ له 
من التخلّص منه, أو مبدوه الإقرار ليقع بعده الصلحء بخلاف الانشاء فاه لا 
ضرورة فيه إلى تحمل الجهالة والغرر مع كونه هو السبب الموجب لثبوت الحقّ 
وبخلاف الدعوى المجهولة فإنّها لا تسمع, أن الدعوى حق للمدّعي والإقرار حق 
على المقرٌ, والأوّل أغلظ؛ ولأنا إذا لم نسمع الدعوى المبهمة أمكن المدّعي أن 
يدّعي دعوى معلومة ولا نأمن في الإقرار أن لا يقر ثانياً إذا رددنا إقراره الأوّل, 
كذا قيل في «المبسوط ' والسرائي؟ والتذكرث» في الباب. وبه رّبع أيضاً في 
قضاء الأُوّلين' و«التحرير " والدووسَث-وقد تفلن هناك؟ عن أحد عشر كتاباً 
اختيار سماع الدعوى المجهر له وَأسَبْننا فته الكلاة: 

وقال في «المختلف ''» هنا إن الأجود السماع لجواز استنادها إلى الاقرار 
المجهول, ولأنّه لو اعترف بهذه الدعوى نفعه. لأنّ الشيخ اختار أنه إذا لم يفسّر 


.600 كفاية الأحكام: في المت يوج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كمسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ض 18. 

١'؟)‏ المبسوط؛ ؛ في الاإقرار الميهم ج ”ص 5 

(4) السرائر: في أحكام الإقرار ج ؟' ص 54,. 

(8) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١86‏ ص 48؟,. 

(1) المبسوط: في القضاء ج مص ,١66‏ رى ؛ في القضاء ج ؟ ص 1717, 
(9) تحرير الأحكام: في كيفية الحكم ج ه ص .11١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في الدعوى وتوابعها ج ؟ ص 84. 

(1) سيأتي في مبحث القضاء في م ٠١‏ ص 57 (من الطبعة الرحلية). 

)!/ مختاف الشيعة: في الإقرار ج ” ص‎ )٠١( 


غ+١‎ 


كتاب الإقرار / في أَنّ المقرٌ بالمجهرل يطالب بالبيان 
ثم يطالب بالبيان. 


ااا سبي ابيب يي سس ييه ييه 


ماأقت به يجعل ناكلاً فيحلف المقْرٌ له ويثبت مأ يدّعيه. 


[في أنّ المقرّ بالمجهول يطالب بالبيان] 

قوله: 9ثمٌ يطالب بالبيان» كما في «السبسوط '» وبعض' مسا ذكر 
معد آنفاً وهو قضية كملام مَن لم يصرح بهء وقد ذكروا ذلك في المسالة 
وفيما يأتى. فإن فسّر المال فيما نحن فيه بقليله وكثيره قبل كما يأني ' في 
كلام المصتّف. وفي «التذكرة ؟» الاجماع عليه. وهل يندرج فيه غير المتموّل 
كحية حنطة؟ قولان كما يأتى . وإن امتثع مي التفسير مع قدرته عليه حسبس؛ 
لأنّ البيان واجب عليه كما صرمم به فى الكتاب فيما يأتي و«التذكرة! والتحرير" 
والارشاد* والتبصرة؟ والدروتن؟ وجامع المقاصد'! والمسالك؟١‏ ومجيع 
البرهان"١».‏ وقد اختير في مثله في قضاء «المقئعة ؟١‏ والمراسه"! والتهاية ١‏ 


. المبسوط: في الإقرار بالمبهم ج '؟ ص‎ )١( 

(1) كالسرائر: في احكام الإقرادرج !ص 1ك 

(و0) سياتي في ص ؟17و:11-١1411.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الاقرار بالمال ج ١6‏ ص "١14‏ 

() تذكرة النقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 95؟. 

(0 تحرير الأحكام: في المقرّ به ج 4 ص + 4. 

(6) إرشاد الأذهان: في المقرٌ به ج ١‏ ص ٠ش‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: في الاإقرار ص 118. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الإقرار ع '' ص 118. ' 

.55 جامع المقاصد: في المقرٌ به ج ص 111. (؟١) سالك الافهام: ج 3س‎ )١١1( 
.١0 المقنعة؛في القضاء ص‎ )١4( مجمع القائدة والبرهان:في المقرٌ بد ج أص /1غ.‎ )1( 
المراسم: في القضاء صن ١؟1. (11) النهاية: في القضاء ص ؟1؟.‎ )١6( 
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والخلاف ' والوسيلة؟ والشرائع ' والنافع ؟ والمختلف* والتحرير' والارشاد" 
والإيضاح ” وغاية المرام ؟ والمسالك ١١‏ والروضة ١١‏ والمفاتيع ”'» وهو المحكيّ 
عن «الجامع ''». وفي «المسالك ؟ والكدفاية؟'» نسبته إلى المستاطرين. 8 
«الشرائع ١7‏ والتحرير"" أن المرويّ. وقد استوفينا الكلام فيه فى باب القضاء كما 
الى إن شاء الله. وقال الشيخ *' وابن زهرة ' ' ابن إدريس 5" انه لا يُحيس بل 
يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلاً؛ فإنّ أصرٌ أحلف المقرٌ له. 

قلت: يرد على الجماعة أنه لاوجه للحبس فيما إذا كانا معأ جاهلّين بالمقدار 
والوصفب كما أن كلام الشيخ إِنْما ينّحه إذا وقع الإقرار عقيب دعوى معيئة بأن 


)١(‏ الخلاف: في القضاء ج * ص 8 المسألة لا 
(؟)الوسيلة؛ في القضاء ص /!١؟.‏ 

(؟و1؟4 شراه تع الإسلام: : في القضاء بم 1 من 615. 
(5) المختصر النافع: في القضاء ص 74؟. 

(8) محتاش الشيعة: : في القضاء ج ا اس 16 

5 تحرير الأحكام: في القضاء ج عن 1151 

(/) إرشاد الأذهان؛ في التضاعج 1 عي 158 

هما إيضاح الفوائد: في القضاء بج 4 ص 517 
(4غاية المرام: : في النضاء ج ص 51آ, 

.1131 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: في القضاء ج‎ !١45١( 
البهية: في كيفية القضاء ج *ص ث3‎ ةيحورلا)١١(‎ 
مفائيح الشرائع: في كيفية الحكم ج اص 04؟,‎ )١١( 
577 ححى عند الفخر في الاريضاح: في القضاء بج ص‎ )١( 
.155 ص‎ "١ (90إ كفاية الأحكام: : في القضاء ج‎ 
.121 ف تحرير الأحكام: ؛ في القضاء ج ص‎ 
ص 07-55 (الرحلية).‎ ٠١ سياتي في ج‎ )18( 
4 (19)المبسوط: : في الاإقرار بالمبهم ج ص‎ 

زه "٠‏ غنية اللزوع؛ .في الإقرار بالمبهم ص 0 
()السرائر؛ ؛ في أحكام الإقرار ج ص 43535 


ءءء 


كتاب الإقرار / في أَنّ المقرٌ بالمجهول يطالب بالبيان 
ولا أن يكون ملكا للمقة: بل لو كان له بطل. 


ادّعى عليه أنّ له عليه ألقاً فقال: لك علي شيء, وأمّا إذا أقرٌ ابتداء والمقرٌ له 
9 المقدار وإِنّما استفاد الحقٌّ من الاقرار لم يتم كلام الشييخ. ويأتي تمام 
الكلام إن شاء الله عند تعيض المصتّف له قريباً. وتحرير كلام الشبيخ بحيت يسلم 
عن ذلك. ولو ادّعى النسيان قبل منه. وفى «التحرير' والدروس"' انه لو قال: 
نسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي. ويأتي تحرير الكلام" في ذلك عند قوله «لو 
مات قبل التفسير». 

قوله: ولا أن يكون ملكاً للمقرٌ بل لو كان له بطل» كما في 
«التذكرة؟ والتحرير * والارشاد' ومجذع البرّهان'» وفي الأخير أنه ظاهر 
لا تأمّل فيه. 

وفى «المسالك* ونهاية الْمَرْآمثوالكبفاية: ل ييعتبر أن تكون تحت يد 
المقد وسلطنته بحيث يحكم له به ظاهراً. فى الآخرين: إلا لم يكن الإخبار 
عنه إقراراً بل شهادة. وفى «نهاية المرام» أنه واضح. ويأتي تمام الكلام ١١‏ 
في ذلك كلّه إن شماء الله. 


.4 ١0و‎ +١1 وه) تحرير الأحكام: في المقرٌ به ج 4 ص‎ ١١ 

(؟) الدروس الشرعية: في الإقرار بالميهم ج ؟ ص 18 

(؟) سياتى في ص 1758. (4) تذكرة الفقهاء: في المقرٌ به ج ١6‏ ص ؟117. 
(3) إرشاد الأذهان: في المت به ج ١‏ ص .4١5‏ 

(/) مجمع القائدة والبرهان: فى المقرٌ به ج ةص 415. 

(4) مسالك الأنهام: في تعقيب الاقرار بالإقرار ج ١١‏ ص .١١4‏ 

(9) نهاية المرام: فى الإقرار ص ١٠١‏ س 4 (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 65, 
(١1)سياتي‏ في ص .41١-11٠١‏ 


124 مفتاح الكرامة /ج ١7‏ 


فلو قال داري لفلان أو مالي أو ملكي أو عبدي أو ثوبي لفلان 
بطل للتناقض. 

قوله: +فلو قال: : داري لفادن أو مالي أو ملكي أو عبدي أو وبي 
لفلان بطل للتناقض» البطلان في هذه المثل وما كان نحوها كما يأتي خيرة 
«المبسوط ' والغنية' والسرائر" والجامع ؟ والشرائع * والتذكرة' والتحرير " 
والإرشاد* والدروس"؟ والتنقيع *'» وكذ! «مجمع البرهان ' '» في موضع منه ممع 
الاستناد في «السرائر ' '» و جملة منها إلى التناقض كالكتاب. وفي «المسالك؟'» أن 
المشهور بين الأصحاب وغيرهمء ذهب إليه الشيخ وأتباعه, ووافقه المحققق وابن 
إدربس, انتهى. لكنا لم نجد لأحد مخ الأبام, 

وذهب في «المختلف *'» إإو/-ضخة.الإفرار في الأمثلة المذكورة وماكان 
نحوها, ليأ الإضافة إلى الشي م يكفي]:كنها أقري«الابسة, ولأنّ الاضافة قد تكون 


(١)المسوط:‏ في المقرّ به ج "اص "١ ."١‏ غنية النزوع: في المترٌ به ص 1/6؟, 
(9) السرائر أر: ما لو قال هذه داري تفلان ج ؟ ص 5+ 5. 
(؟) الجامع للشرائع: في الإقرار ص 14١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في الأقارير المبهمة ج لاص 14 1, 
)١(‏ تدكرة الفتهاء: في المقرٌ به ج ٠١‏ ص 247. 

() تحرير الأحكام: في المق به ج ص 4١8‏ 

(8) إرشاد الأذهان: ل القع اع د 8 
(5)الدروس الشرعية؛: ؛ في العتر به سس "ص ا 

)٠١(‏ التنقيح الرائع: : في المقر به ج اص تار 

1545 مجمع الفائدة واليرهان: في المقرٌ به ج دمص‎ )١١( 
السرائر: : في المقرٌ به ج صن اءن.‎ ] )92( 

(1) مسالك الأقهام: ؛ في المقر به ج ١١‏ ص. 05. 

.14 مختاض الشيعة: : في المقرٌ به ج "مص‎ )١4( 


فد 


16 


كتاب الإقرار / في أنَّ المقر بالمجهول يطالب بالبيان 


للملك وقد تكون للتخصيص, ولمّا امتتع الحمل على الأوّل لاستناد الملك 
المصرّح به بائلام إلى غيره حمل علي الثاني لوجود القرينة الصارفة لأّفظ عن أحد 
محامله إلى غيره مئنا دلت عليه, ولا نحكم ببطلان الثاني المصرّح به للاحتمال في 
الأوّل. وفي «جامع المقاصد '» تارة أَنّه قويّ وأخرى أنه أقرى. وقال في «صيغ 
العقود” وتعليق الارشاد”»: إِنّه أصح. وفي «المسالك © أنه قويّ وحكاه فيه عن 
الشهيد. وقد سمعت ما فى «الدروس» ولا تعرّض له في «غاية المراد واللمعة». 
نعم كأنّه يشمٌ من «الحواشي *» الميل إليه مستندين إلى ما حكيناه عن المختلف» 
ثم إني وجدته في «التذكرة “» نفى البأس عمّا اختاره فى المختلف. 

وقد قال الشيع والجماعة: إِنّه لو قال داري فلان بحو واجب أو سب صحيح 

كان إقراراً صحيحاً وقالوا: لو قال له“فئ مراكم أبي كان إقرار اضنيها ولايالن 
من ميراتتي من أبي لم .يكن إقرار أكماءيأتي .ذلك كله في كلام المصتّف. وأنكر 
الفرق فى المقامين في «جامع اسه" ..قالى. فى :الأوّل: إن الإقرار صحيح إن 
قال بحو واجب أو لم يقل وقال: نِّم ظَنُوا أنّ هذه الزيادة ترفع التناقض الذي 
ادعوه وأئها لتؤكّده. وقال في الثاني: أن لا فرق بين قوله من ميراث أبي وميراثي 
من أبي وأَن الاقرار صحيح. وقد تبعه على ذلك صاحب «المسالك"4, ْ 

ونحن ثقول: هنا كلمتان وهما: داري لفلان: فيحتمل أن نجري فيهما عسلى 
الحقيقة وعلى المجاز في أحدهما دون الأخرى. فهنا حقيقة ومجازان, فإذا حملنا 


(١و/)‏ جامع المقاصد: : في المقرٌ به ج ع خس 14؟ 121 

(1] صيغ العقود (حياة المحمّق الكركي وآثاره؛ سم 5) في الإقرار ص 84. 
(؟) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي. ج 5) في الابقرار ص /217. 
(؟ ونا مسالك الافهام: فى المقر يه بع 1١‏ ص -1١‏ 

() لم نعثر حليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(1) تدكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١8‏ ص 201 


1 مفتاح الكرامة / ج 77 


الإضافة في داري على حقيقتها وهي ألملك وحملنا اللام في قوله لفلان على 
حقيقتها وهى الملك أيضأ حصل التناقض بلا ثملكٌ, وإذا تجوّزنا بالاضافة لصكتها 
بأدنى ملابسة وأبقينا اللام على حقيقتها كان إقراراً صحيحاً وإذا تجوّزنا باللاء 
بجعلها للعاقبة أو لإنشاء التمليك وأبقينا الاضافة على حقيقتها كان وعداً بالهبة أو 
إنشَاء لها ولم يكن من الإقرار في شيء. وهذا جار في جميع الأمعلة أني هي من 
هذا القيبل: بل هو جارٍ في الديون كما لو قال دَبني الذي على زيد لعمرو, فينيغى 
أن تنهض للترجيح. ولا ريب أن ' الجري على الحقيقة فيهما بقضي حمل كلام 
العاقل على اللغو والتناقض. والأصل والظاهر يقضيان بالصحة وعدم كوزه لغواً. 

والظاهر أنّ نظر المشهور إلى أن المتبادر من هذه الصيغة باد بدء إِنْما هو 
الحقيقة فيهماء فجرى مجرى قولياداري النى هي ملكي الآن لفلان الآن ولا شك 
حينئٍ في البطلان» وإلى أن اللإقرار كبتييّ:علىاليقين والقطم والبثٌ وأ الاحتمال 
وإن كان نادرأ ينفي لزوم الرقوار كما صرح به فى #التذكرة» كما مرّ مراراً. مضافاً 
إلى أصل البراءة والاستصحاب, واللغو يندفع بالحمل على الوعد بالهبة كما 
ستسمع. وبهذا يد يتضح الوجه في مختار المشهور. 

والظاهر أن المصنّف في «المختلف» ومن وافقه نظروا فيما استدلوا به إلى 


القاعدة الأخرى في الإقرار, وهو أنه يقبل فيه في تصحيح كلام العاقل الاحتمال 
البعيد كما تقدم أيضا. فعلى هذا ينبغي النظر في ترجيح أحد المجازين: وقد عرفت 
أن أحدهما بقضي بالإقرار والأخر بعدمه, والأصل والاستصحاب يقضيان 
بترجيح مأ قضى بالعدم؛ وهو المجاز في اللام. ولذلك قال في «التذكرة '»؛ المفهوم 
من ذلك الوعد بالهبة ولا يحتمل أن يقال إن أضافه إلى نفسه لما بينهما من 


59575 تدكرة الفقهاء: في المقرٌ به ج 6ص‎ )١( 


كتاب الإقرار / في أنّ المع بالمجهول يطالب بالييان ا 


الملايسة. ولم يذكر غير الوعد بالهبة في «المبسوط ١‏ والسرائر' والشرائع '» 
ولميلتفتوا إلى أَنّ ذلك المجاز أشهر. وقد يدّعى أن الحمل على الوعد بالهبةمتعارف 
عند العرف؛ تقول: داري لابني اد لأخي, أ : هذا الكتاب لك. وما إذا انضمٌ إلى 
هاتين الكلمتين قوله «بحؤٌ واجب» أو «سبب صحيم» فإنّه يقوم حيلئرٍ قرينة 
صريحة صارفة عن المعنى الحقيقى وعن المجاذ الآخر الذي لا يستلزم الاقرار 
وبنقطع بها الأصل والاستصحاب ويرتفع التناقض وصار كالصريح في الإقرار إذ 
يصير معناه أنّه له عندى حقّ وقد جعلت داري مقابلة ذلك الحقّ. ومن الواضصح 


الذي كاد يستغني عن البيان الفرق بين قوله «فى ميراث أبي كذا» و«في ميراثي 
من أبي كذا» إذ الأوّل بمنزلة أن يقول له على أبى مائة. لأنّه كالصريح في أَنّ المقد 
له ذو دين على أبيه متعلّق بتركته, ولااكذالفتهالتاني لما عرفت مما تقدّم في مثله. 
وإذ قد تحور ذلك ظهر لك أناء/39 ل المشهور في «جامع المقاصد ؛ 
والمسالك*» فى هذه المسائل اخ .يضادفٌ محله. كقو 5-00 المقاصده: إذا 
قال: داري لقلان ل بمتنع أن يكون المراد: الدار التي 5-58 الظاهر لي ملك 
لفلان في نفس الأمر, لأنه مبنيّ على القاعدة الأخرى وعلى تقديم التجوّز في 
الاضافة. وقد عرفت أن الأصول تقضي بخلاف ذلك. وكقوله في دفع قوله: :إلا أن 
يقال إن المتبادر من قوله: داري الدار التي هي لي -إلى قوله: ولا يضر ذلكء لأنه 
إن سلّم كونه متبادراً فشيوع الآخر في الاستعمال أُمرٌ واضع. وك لج سفترظا 
على الشيخ وابن إدريس حيث ذهبا إلى عدم الإقرار في مثل: داري لفلان؛ وَإلى 


.1١ المبسوط: في بعض فروع الأقرار ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في المقرّيه سم " ص 0806. 

() شرائع الإسلام: في الإقرار بالميهم ج '؟ ص 118. 

(1) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج ص 7758 -511. 

زه راجع مسالك الأقهام: :فى الأقارير الهاج ١1ص‏ الك 


م 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو شهد الشاهد بأنّه أَقِمَ له بدار كانت ملك المقدُ إلى أن أ 
فالشهادة باطلة. 


الإقرار عند ضمٌ قوله بحقّ واجب -: لا ريب أن الاضافة لأدئى ملابسة مجاذ إل 
أنه لا يضبت ذلك, لاه استعمال شائع شهير والتناقض الذي فرّمنه الشيخ واين 
إدريس في الفرض لا يندفع بقوله: بأمر حقّ واجب ... إلى آخره. وكقوله: ولقائل 
أن يقول النناقض المدّعى لزومه في قوله داري ثفلان لازم هناء لأ ماكان ميرائاً 
لأب المقرٌ فهو ملك له أو على حكم مال الميّت مع الدّين؛ وعلى كل تقدير فليس 
ملكا للمدين وقد اقتضى الاقرار كونه ملكا له. فإن قيل: المراد بقوله «له في ميراث 
أبي» استحقاق ذلك قلنا هو خلاف الِظاهِرٌك#فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير فى 

الاستعمال العرفى؛ وإذا جاز ار تكابالأثل كذ هنا ففى ما سبق أولى. وكا قر لد 
بعد ملاحظة ما قلئاه لا يظهن فرق بين المسألتين أي ميراث أبسي وميراشي ‏ 
والأقوى صحّة الاقرار فبهما. وكذا قوله: وقدّمنا هنا ما يدل على عدم الفرق في 
الحكم ‏ أي بين قوله: من هذه الدار كذاء وبين قوله: من داري ومالي كذا. وكذا 
قوله «قد عرفت أن هذا القول أي بحقةٌ واجب أو سبب صحيح وئحوه _لا يدفع 
التناقش فيما قدمتاه بل يذكده. فا ن جعل دليلاً في العدول عن الظاهر في قوله 
داري وملكي فصحّة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وإن كانت مع هذا 
القول أكد١‏ .كما ستسمع هذه العبارات. وكلام «التنقيح '» في التوجيه غير منقّم. 


افيما لو شهد الشاهد بإقرار المقر له] 
قوله: #ولو شهد الشاهد بأد أقد له بدار كانت ملك المقيٌ إلى أن 
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.1/835 جامع المقاصد: في المقريه بم اص 177, (؟) السفيح الرائع: في الإقرار بع لاص‎ )١( 


كتاب الإقرار / فى اشتراط كون المت به تحت يد المقرٌ ا 


ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم نُسمع 
الضميمة وص حٌإقراره. نعم, يشترط أن يكو المقر به تحت يده وتصرّفه 


قد فالشهادة باطلة4 كما في «التذكرة١‏ والتتحر ير" والإرشاد؟ والدروس؛ 
وجامم المقاصد * ومجممع اليرهان؟ . وفي الأخيرأ ن وجهه ظاهر مما تقدمء وهشو 
المنافاة. ولا بلتفت إلى التأويل المصمّم للشهادة. قلت: معناه أنّها لا تفيد ملكا 
لمق له. 

قوله: «ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار 
لم تسمع الضميمة وصمحٌ إقراره» كما في «التذكرة" والتحرير* والإرشاد* 
والدروس ١"‏ وجامع المقاصد ''» لأّنْفِيَكُوَن من باب تعقيب الاقرار بالمنافى. 
كما إذا قال؛ له عليٌ ألف من ثمن لْمر/لؤاتيد تَأمَلٍ فيه فى «مجمع البرهان" "2 بناءً 
على القاعدة المتقدمة, وهو فى محله. 


[في اشتراط كون المقرٌ به تحث يد المقرٌ] 
قوله: #نعب يه هت ط أ.: ن يكون المقه به تحت يذه 
وتصرافه» كسمافي «التتكرة! والتحرير ؟' والإرشاد”*' 
والدروس'١ ١‏ وجامع المقاصد"١‏ ومجمع البرفان؟ والمسالك؟! ونهاية 


(1ولاو؟١)‏ تذكرة الفقهاء؛ في المقد بد ج ١6‏ ص 551 و185. 

(؟ وهو ؛١)‏ تحرير الأحكام؛ في المقرّ به ج 4 ص .4١00‏ 
(وؤو6١)‏ إرشاد الأذهان: في المقرٌ به ج ١‏ عن 1-5. 
(4و١٠و5١)‏ الدروس الشرعية: في المق؟ به ع اص ١17‏ و4١1.‏ 
(6و11و17١)‏ جامع المقاصد؛ في المقر به ج 5 ص 4؟؟. 

(1 و1١‏ وم )١‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المقرّ بد ج 1 ص ١؟.‏ 
(15) مسالك الأفهام: في المقرٌ بدج ١١‏ ص .٠١‏ 


5 مفتاح الكرامة /ج 7؟ 


المرام ' والكفاية '» مع التقيبد في الثلاثة الأخيرة بكونه بحيث يحكم له به ظاهراً 
وهو معنى قوله في «جامع المقاصد"» لابدٌ أن يراد باليد والتصرّف ما يقتضي 
الملك, وإلا لزم كونه إقراراً على الغير: فإنٌ اليد إذا كانت بد عارية أو إجارة وتحو 
ذلك يكون فرعا على يد الغير. 

وفيد: أَنّهِ إن أرادوا أي ذلك * شرط في ترتّب جميع الأحكام فحق» لكن ظاهر 
كلامهم أنه ترط في الصحّة. وإن أرادوا هذا المعنى بمعنى أنّهِ بدوئه لا يصب 
و لاايتر تب عليه حكم أصلاً قفبيه: نه إذا هر بحرّية عبد الغير فَإِن هذا الإقرار 
لايلغو من كل وجه بحيث لا يكون له حكم أصلاً بل يحكم عليه بإقراره ويواخذ 
بهء فلا يصام له استخدأمه بمجراد إذن مَن هو فى يده بنحو عارية أو إجارة 
مالم يكن ذلك برضا العبد, ولا يبرا بلاقع غود وكسبه إلى صاحب اليد. ولا يجوز 
له أن يأكل من كسبه بغير إذنه و بمنعه الحاك لمن ذلك إلى غير ذلك من الأأحكاء 
الكثيرة. وسيتعرّض المصنّفلبتقضهاء وكذ! لو أق أنه ملك زيد لا عمرو فإِنّه لو 
حصل في يده بملكية ظاهرة أمر بببعة في دين زيد ونحو ذلك, فالظاهر أن المراد 
نه شرط في نفوذ أثره في الحال. ثم إنّي وجدت فخر الإسلام *صبّح بذلك. 

وقال في «التنقيح "»: لا , يشترط في نفوذ الإقرار كون المقرّ به في بده بل ينفذ 
فى حقّه وإن ن كان المقرٌ به في يد غيره. فلو وصل إلى المقبٌ به يوماً ألزم بإقراره 
سكن أن ن يكون ذلك شرطأً في ترب الأحكام حال الحكم لا حال الاقرار ٠‏ كه 


بعك مدا . 


.)043 هاية المرام: في الإقرار ص سن 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 
كفاية الأحكام؛ في المقرٌ به ج ص 0 - شق‎ )"( 

(؟) جامع المقاصد: في المقرٌ لهي 5 ص ١11؟.‏ 

178 إيضاح الفوائد؛ في المقرّ به ج 7 ص‎ )4١ 

(0) التتقيح الرائع: في الإقرار بج ص 185. 


كتاب الإقرار / فى اشتراط كون المقر به تحت يد المقرّ 
ا 9 في يدي وتحت 0 لزيد لزم. 
0 


قوله: «فلو قال: الدار التي في بدي وتحت تصرّفى لزيد لزم» 
الإقرار ونفوذه فى الحال. 
ا من أبي ل يكن ب عبطا أب 11 
والغنية ' والسرائر؟ والشرائع والتحرية “ والاأرشاد *» وكذا «التذكرة "» فى أوّل 
كلامه. وقد عرفت الوجه في ذلك. وقال فى «جامع المقاصد*»: ولقائل أن يقول: 
التناقض المدّعى ازومه في قوله داري لفلان لازم في قوله في ميراث أبي إلى آخر 
)١(‏ المبسوط؛ في بعض فروع الإقرار ج ص .5١‏ 
(؟) غنية النزوع: في الإقرار ص 780؟. 
(") السرائر: في أحكام الاقرار ع 7 ص 001-8600. 
(4) شرائع الإسلام: في الأقارير المبهمة ج ؟ ص 1418 
(0) تخرير الأحكام: في المقرٌ به س 14 ص .4١١‏ 
0) إرشاد الأذهان: في المقرٌ به بج اص 9 1 


(/) تذكرة الفقهاء: في المقرٌ بد ج ١6‏ ص 145 


ع 
ويصحٌ لو قال: من هذه الدار. بخلاف: من داري أو في مالي ألف. 

ولو قال: : في ذلك كله بحقٌّ واجب أو يسبب صحيح وما جرى 
مجرأه صمٌ. 


مفتاح الكرامة / ج 77 


قوله: «ويصحٌ لو قال: من هذه الدرار. بخلاف: من داري أو في 
مالي ألف» كما في «المبسوط ' والشرائع " والإرشاد' ومجمع البرهان » لعدم 
التناقض في الأو ل ووجوده في الثاني كما تقدّم. وقال في 8" المقاصد ”» قد 
قدامنا مأ يدل على عدم الفرق في الحكم. 

قوله: «إولو قال: في ذلك كله بحقٌّ واجب أو يسبب ب صحيح 
وماجرى مجراه صحٌ» كما صِدايذاك في «المبسوظة والسرائر" 
والشرائع* والتذكرةة والتحرير ' | وَالإرشاذ! '!ومجمع البرهان ''» كما عرفت 
قيما سلف. وقد أشارو! بذلك فى الكتب المذكورة إلى ما ذكروه من المسسائل التي 
حكم فيهأ بعدم صحة الإقرار لمكأن التناقض. كل على حسب ما ذكر, وقد عرفت 
له قد ذكر في بعضها جميع ما في الكتاب وفي بعضها بعضه. وقد ترك هذا في 
«الغنية والجامع» واعلّه لظهوره. وقد قال قي «جامع المقاصد''»: قد عرفت أن 
هذا القول لا يدفع التداقض فيما قدّمناه بل يوؤكّده إلى آخر ما حكيئاه عته أنفاً 


( و١)الميسوط:‏ :'فىي بعض فروح الإقرار ج #عى ١‏ ؟. 
(؟وماشرا: نع الاإسلام: : في الاقاري السبهمة يج "اص 11 
(؟و١١)إرشاد‏ الأذهان: ؛ في المقرّ به م ١‏ عس ٠8‏ 6 

)١١01(‏ مجمعالفائدة والبرهان: : في المفر به ج .1ص 512175؟4. 
(6 و1١)‏ جامع المقاصد : في المقرٌ به بخص .111١‏ 

(/) السرائر: في أحكام الإقرارج ؛ ص 505. 

(4) تذكرة | الفقهاء: في المقرٌ به بع ١85‏ ص "0٠‏ 

.]١١ تحرير الأحكام: في العقرّ به ج + ص‎ )٠( 


كتاب الإقرار /فيما لو فر بحرية عبد في يد غيره سلب8 
وإذا قال: له من هذه الدار مائة صم وطولب بالبيان, فإن أنكر المقرٌ 
له تفسيره صدّق المقرٌ مع اليمين. 

ولو اقرٌ بحرّية عبدٍ في يد غيره لم يُقبل, 


[فيما لو أنكر المقرٌ تفسيره] 

قوله: 9وإذا قال: له من هذه الدار مائة صم وطولب بالبيان, فإن 
أذكر المقدٌ له تفسيره صدّق المقد مع اليمين4 كما نصٌ على ذلك في 
«المبسوط ' والشرائع ' والتحرير” وجامع المقاصدء والمسالك*» غير أنه في 
الشراتع وإن لم يصرح بالمطالبةلكّه مرادمجزماً. لأ الماثةلقاكانت من غي رجنس 
الدار كان استحقاق مائة فى الدار يحتطل يها وقد رقيت في «الميسوط١‏ 
والتذكرة! والتحريرة والمسالك؟» إلى تسعة أوا أكثر, وإذا فرض العيد مكان الدار 
زادت الوجوه باعتبار الجناية عليه .وكيني كان. فهو :إقرار بمجهول فيطالب المقرٌ 
بتفسيره, فإذا فسّره بشيء كجزء قيمته مائة على سبيل الشركة أو استحقاق ماثة 
في قيمتها لتعلّق الدّين بها ونحوذلك قبل تفسيره. لأَنّهأعلم بما أراد ولأصالة براءة 
ذمّعه ميا سوى ذلك, فإن أنكر المقر له التفسير فالقول قول المقبٌ بيمينه لما قلناه. 


[فيما لو أقرٌ بحرّية عبد في يد غيره] 
قوله: ولو أقيّ بحرّية عبدٍ في يد غيره لم يُقبل» كذا أطلق في 


(1و1) المبسوط: في المقرٌ بد ج 7ص ١؟1-١؟.‏ 

(؟) شرائع الاسلام: في الأقارير المبهمة ج ٠ص‏ 188. 

(وغ) تحرير الأحكام: فى المقر به ع غص 2.8١١‏ () جامع المقاصد؛ في المقرّبه ج ص .!4١‏ 
(494) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج لص لاة-لة. 

() تذكرة الفتهاء: في الأقارير المجهولة ج ١6‏ س 5117-1741 
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فإن اشتراه صم تعويلاً على قول صاحب اليد. 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


«التحرير ' والإرشاد' والدروس "» فيتناول ما إذا قال إِنّه حرٌ الأصل أو أن مولاه 
الذي هو في يده الآن أعتقه كما فرض ذلك في «المبسوط ؛ والشرائع * أو أنه 
أعتق قبل أن اشتراء مولاه. والحال أنّ المقيٌ لم ينس على أبن المتق كان تررعاً أو 
في واجب. وستسمع ما يترتب على ذلك كما عرفت المراد من قبول إقراره وعدمه 
أنفاء ومن المعلوم أن ذلك الآن ليس بإقرار وإنّما يؤول إليه. ولذلك قال فى 
«المبسوط '): إذا شهد على رجل بأه أعتق عبذه. 


[في جواز اشتراء افر العبد المقرٌ بحرّيّته] 

قوله: «فإن اشتراه صمٌ تعويلا على قول صاحب اليد» كما أطلق 
كذلك في «المبسوط" » وغيرك سن قن تقييد بإذ الصاكم. وبه صرّح في 
«الدروس”» ولعلّه عرض بالتذكرة لأنّه قد يظهر منها اشتراط إذن الحاكم, 
والموجود من نسخها عندنا في خصوص المسألة لا يخلو عن غلط. وكأنّه 
لاخلاف في صمّة هذا الشراء الصوري. إذ الكل مصرّحون به. وليس فيه إعانة 
على الإثم كما إذا اشترى تن يجوز له البيع وقت النداء من لا يجوز له البيع إذا 
قصد الاستنقاذ التخليص. وفي «مجمع اليرهان* أَنّه لاشك في جواز إبقاع 
صورة العقد إن لم يستنقذ إلا به بل يحتمل وجوبه. فتأمّل, وأنّه لا شلك في أنه بس 


1١35 (؟)إرفاد الأذهان :في المي بد اس‎ ,1 ١ 8 تحريرالاأحكاء:في المة” بدج أص‎ )١( 
.١١8 المبسوط: في المكاتب ج “ص‎ )4( ,١4 س٠ (و8) الدروس الشرعية: في المقر يدج‎ 
. شرائع الااسلام: ؛ في تعقيب اللإقرار بالإقرار ج ”.ص‎ )6( 

(ك5ولا)الميوط: : في بعض فروع الاإقرار بج 8ص 1. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ به ج فص ؟1155. 


كتاب الإقرار / في جواز اشتراء المقر العبد المقرٌ بحوّيّته 


والأقرب أنّه فداء فى طرفه يبع في طرف البائع, 


شراء حقيقياً بحسب ظاهر الشرع إِلآ أن يكون كاذباً؛ انتهى. قلت إِنّما اختلفوأ في 
حكمه أهو بيع أو فداء؟ كما يأتي بيانه. وأمّا قوله في «الشرائع»: ثم اشتراهء قال 
الشيخ: يصمّ الشراء ولو قبل: يكون ذلك استئقاذاً لا شراء كان حشناً'. فإنّما أراد 
به الراء الحقيقي قلا مخالفة. 

قوله: (والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البائع» كما في 
«التذكرة؟ والتحرير " والارشاد؛ والايضاح* والدروس'» وقد سمعت مافي 
«الشرائع» وكأنّْهِم ظِنّوا من قوله في المبسرط «صم الشراء» أَنّه يريد واقعا, 
وليس كذلك وإنّما يريد ظاهراً. لأنّه قالابَعدّ#يأسطر: تكون الولاء" موقوفا. 
ونا اه لا يتبت للبائع ولا للمشتإي آلآ أن ُقوال إِنّ مراد أن البائع لو رجع 
إلى التصديق استحمّه بل في «التذكزةوالإيضاح "» أنه إذا اشتراه فهو فداء من 
جهته إجماعاً إذاكان إقراره أَنّه حب الأصل. وقد سمعت ما فى «مجمع البرهان ' '» 
من نفي الاك في ذلك مطلقاً. فالأقرب في العبارة على ما في هذه الكتب الثلاثة 
يتوجّه إلى كوه بيعاً في طرف البائعء فيكون غير الأقرب حيثئذٍ أنّه فداء من 
الجائبين. وقد قال في «التذكرة»: إِنّه خطأ كما ستسمع. 


.6 شرائع الإسلام: في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 1 عن‎ )١( 
.180 ص 584 و‎ ١6 (؟ و8) تذكرة الفقهاء: في المقر به ع‎ 
1408 (؟) تحير ألااحكام: في المقرٌ به بج ص‎ 

(؛) إرشاد الأذهان: في المقر به م ١‏ ص ١5‏ غ. 

(6 وة) إيضاح الفوائه: في المقرٌ به ج ” ص 57/8. 

(1) الدروس الشرعية: في المقرٌ به ج '' ص .١١4‏ 

(/) المبسوط: في المقرٌ يه ج 7 ص "١‏ و54. 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 
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مفتاح الكرامة /ج زرف 


وحكى في «الايضاح '» عن الشيخ أنه يعم الشراء. وقال؛ إن مراده في 
الظاهرء ثمّ قال: وقال قوم إِنّه ليس بشراء بل افتداء. لأنّ البيع عقد مركب من 
إيجاب وقبول؛ والقبول غير صحيح بالنسبة إلى البيع. ثمّ قال؛ والتحقيق ما قاله 
المصنّف من أنه يجتمع فيه المعئيان جميعاً البيع والفداء, التهى. فقد يظهر منه أن 
الأقرب في مقابلة أنه شراء وبيع بالنسبة إليهما وأنّه فداء كذلك وهذا اعلّه الظاهر 
من «جامع المقاصد» فليلحظ كلامهما فاله كالكتاب قد تضئن الاإعراض عمًا في 
«التذكرة». ولمل الأقرب عدم ذكر الأقرب. فتأئل. 

وكيف كان. فقد حكى فى «التذكرة '» عن الشافعية وجهين آخرين أنه بيع من 
الجانبين وأنّه فداء من الجانبين وقال:وهذا العالث خطأء لأنّه كيف يقال:انّهاستتقاذ 
من طرف البائع وكيف يأخذ الما لإقذ م يسبترقّه ويعافه حرا يفتديه به؟ 

قلنا: إذا حكموا بأنّه ينعتق على المشتوي أقهراً بتمام القبول كما بنعتق عليه 
قريبه يلزمه أن لا يتجه للبائع نبت كيار حولم يقولوا به. فيّجه كونه فداء 
أيضاً من طرف البائع وإن كان لايصمٌ عدّء فداء بحسب الصورة من حيث إنّه 
بأخذ العوض وإِنّهِ يتوقّف على رضاء. ولو قدح هذا في كونه فداء لقدسم مثله فى 
جائب المشتري المجمع على كونه فداء في جانبه كما سمعت عن التذكرة, فإن له 
أن يأخذ الأرش وأخذ ما غبن به؛ بل قدئقول _كماستسمع عن المولى الأردبيلى .: 
إنّه تقبت له جميع الخيارات ويعامل المشتري البائع بظاهر الشرع, أن الشرع إِنّما 
يجري على الظاهر والظاهر أنّه مال البائع وأنّه محكوم برقيّته ظاهراً له أن يبيعه 
عليه وعلى غيره. وإِنما يحكم بعتقه على المشتري يعد الحكم بصحُّة البيع على 
القول بأنّه بيع بالنسبة إليهما أو بعد استقلال بد المقرٌ عليه سواء انتقل إليه بالشراء 


(1) تذكرة الفقهاء: في المثيٌ به جح ١6‏ ص 587. 


كتاب الإقرار / فى جواز اشثراء المق العبد العقك بحرية ص بالا 


ثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري 


أو الاستقلال على القول بأنّه بيع وفداء, فتأمّل. بل قد نقول: إِنه له أن يرجع عن 
الامتتقاذ إذ فقو وانتى عليه الأاعان يتش الريدوة قنع الى الداتفد تيدليه 
ووصوله إليه إرجاعه إليه ولا استخدامه ولا أخذ كسبه بل يعامله معاملة الأحرار 
أحذاً له بإقراره. وقد عدف فخر الاسلام ' النداء بأنّه عوض عن يد ظاهرة شرعية 
كانت أو غير شرعية. 

قوله: «فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة 
إلى المشتري» واقتصر فى «التذكرة؟ والارشاد "» على ذكر خيار المسجلس 
والحيوان. وفى «التحرير والدروس»«علئ تخييار المجلس والشرطء ولعل 
غرضهما أَنّه لا يثبت فيه شيء من توابع البيعكما هو خيرة «جامع المقاصدا 
وتعليق الارشاد"» فليس في الأفتا رهن الجك على المذكور لكنه لم يذكر 
شيء من ذلك في المبسوط والشرائع دواعله لنا اكزناءاعن أكدايفت للمشغرى 
جميع الخيارات, وقد جعل الجماعة ذلك فائدة الفرق بين القول بأَنّهِ بيع مطلقاً 
تلت جميع الخيارات لهما وبين القول أنه بيع وفداء ء فلا يثبت للمشتري خيار 
ولارد. وقالوا: نعم له أخذ الأرشء أنه برعم البائع شراء يوجبه وبزعم المشتري 


.855 إيضام الفوائد: في المقرٌ بد ج ؟' ص‎ )١( 
.588 ص‎ ١6 (؟) تذكرة النقهاء؛ في المقرّ به جح‎ 
.104 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الْمقرٌ بد ج‎ )( 
.1١8 تحرير الأحكام: في المقرٌ بد ج + ص‎ )4( 
.154 الدروس الشرعية: فى المقد به ج اص‎ )0( 
.115 جامع المقاصد: في المقرّ بهوج م قاض‎ )1( 
.815 حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثأره؛ - ح 4) في الإقرار ص‎ )9/( 


4 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


كما لا يثبت في بيع من بنعتق على المشتري. ولا يثبت بثبت للبائع ولاء 
ولا للمشتري. 
يستحقٌ جميع الثمن؛ فالأرش الذي هو جزء منه متّفق عليه عصلى التقديرين. 
وترجههم ذلك بالنسبة إلى البائع يقضي بنبوت الخهار للمشتري بزعم البائع, لكر“ 
فخر الإسلام ' جزم بأنّه ليس له أي المشتري ‏ أخذ الأرش. وفى «مجمع 
البرهان '» أ نّ الحكم بأنْه ليس المشتري أحكا م الشراء مطلقاً لا يخلو من يعد ... 
إلى آخر ما قال وهو ما تتهنا عليه آنفاً 

قوله: وكما لا يثبت في بيع من بنعتق على المشتري» إن كان 
الغرض في التنظير كما هو الظاهر دفغ الاتبياد أن يخلو البيع من خيار المجلس 
والحيوان بالنسبة إلى المشتري لأنه فد يخلو غنهما بالنسبة إلى كل منهما فيما لو 
اشترى مَن يلعتق عليه فهو في متجله» وان : كان الغرضي الاستناد إليه في الحكم فهو 
مع الفارق. لأنّ البائع هنا يجوز له الخياران وغيرهما ولا كذلك هناك. 


قوله: 0 ولاء وله للمشتري» كما هو صربح 
«التذكرة؟ والتحرب ؛ والإيضاح * والحواشى ١‏ وجامع المقاصد؟ والميالكة”؛ 
وقضية كلام «المبسوط "» بأحد المعنيين كما صرفث آنقا أما عدم ثبو ته للبائع 
لصنس ب سسب بس 
(1و0) إيضاح الفوائد؛ في المقرٌ لهي ؟ ص 8؟]. 
(؟) مجمع القائدة والبرهان؛ : في المقرٌ يه ج دس 1575 
(؟) تدكرة النقهاء؛ فى في المقرٌ بد ج ١6‏ ص 185 
(4) تحرير الأحكام: : في المقر بدج ؛ ص 8 1 
(5) لم نعئر عليه في الحواشى الموجودة لدينا. 
ا جامع المقاصد: في المقرّبه ج قم 1 
00 ا 


كتاب الإقرار / فى جواز اشتراء المقر العبد المقة بحريته ل 48 


فإذا مات العبد أخذ المشتري الثمن مسن تركته والفاضل يكون 
موقوفاً. 


فلزمه أَنّه ليس بمعتق, وأا المشتري فلاعترافه بأنّهِ لم يعتقه. 

قوله: «فإذا مات العبد أخذ المشتري الثمن من تركته والفاضل 
يكون موقوفأ» كما صرح بذلك كله فى «المبسوط ' والشرائع" والحواشي ' 
والايضاح *» وقيّده فيه بما إذا كان فى العتتى ولاء ولم يكن الإقرار بِأنّه حر الأصل. 
ومثله ما في «جامع المقاصد *» واقتصر على ذكر أخذ الثمن من تركته من دون 
تعاض للفاضل فى «التحرير' والارشاد'» وقد اقتصر فى «التذكرة*» على حكاية 
أخذ المن من تركته عن بعض فقهائنا: 

وقال فى «الدروس*»: إن كان قد أقد بأ الأتق عن غير صاحب اليد أو بأنه 
حر الأصل أو بأنّه عتيق صَاحَيّاليد الا أنه لا ولا له عليه ضاع ماله. ولو قدر 
على مقاصّة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقاً أو عالماً بالحرّية لا مع اتتفاء 
الأمرين. وان كان أقب ستق الممسك وولاثه ومات العتيق بغير وارث غله أذ قدر 
الثمن. لأنّه إن كان صادقاً فله المقاصّة وإن كان كاذباً فالجميع له. انتهى. وقد أقتفأه 


1 ص‎ ٠ المبوط: في المقرّبه ج‎ )١( 

(1) شرائع الاإسلام: فى تعقيب الإقرار بالاإقرار ع اص .١1686‏ 
(؟) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 

(4) إيضاح الفوائد: في المقرّبه ج ؟ ص 118 

(8] جامع المقاصد: في المقر به ج فعس 517؟. 

(1) تحرير الأحكام؛ في المقرّبه ج غ ص .1١8‏ 

(/) إرشاد الاذهان: فى المقرّبه ج أ 1١:14‏ 

(ما تذكرة الفقهاء: في المقرّبه ج /ا١‏ عي 581, 

(4) الدروس الشرعية: في المقربه ج اص ١54‏ و170. 


0 مفتاح الكرامة /ج ؟7 


في نحو ذلك صاحب «المسالك '» وكذلك «جامع المقاصد'» وقد سمعت مأ في 
ا 

ومراده في «الدروس» بعدم الولاء أنه أعتقه في كقّارة أو تبأ من ضمان 
بن ا لا يكون المشتري قد تبرّع بالفداء تبرّعاً محضاً بل 
يكون قد قصد الأخذ من مهما أمكنه وقد تمذّر عليه لمن هذا المال. وأا ترج 
الذي ليس محضاً فلا ينافي العوض وإن قصد القربة كما قالوه ' فيما إذا فدا أسيرا 
في بلاد الشرك ثمّ استولى عليها المسلمون ووجد الباذل عين ماله فله أخذه لكنّه 
به على ذلك في «الدروس» في الإشكال الثاني من الاشكالين اللذين ذكرهما, 
وقد أورد الأوّل فيه على أصل نفوذ الاقرار في حهٌ العبد والحكم بعتقه على تقدير 
الشراء بأنّهِ قد يكون عاجزاً عن لكب فيكونٍ عليه في ذلك ضرر فلابدٌ حيتقٍ 
من تصديق العبد. وأجاب عنه بأنَّحديته:لة تتوقّف على اختياره, فإنّه لو باشر 
عتقه وهو عاجز تفذ, وهذا فى 'ممتاه؛ 

ويبقى الكلام في الفاضل, ٠‏ وقد فرضت المسألة في «المبسوط والشرائع» فيما 
إذا أقه أن مولاه أعتقه وأنْه له ولاوٌه, وقد عرفت أنّه قيل فيهما كالكتاب 
و«الإيضاح والحواشي» وإن لم يصرّح فبها بما ذكراه أنه يأخذ الثمن وأدٌ الفناضل 
يبقى موقوفاً؛ ومن المعلوم أن : الازمام عاقلته في هذه الصورة فيكون إرثمه له 
ولايكون الفاضل موقوفاً. ولملّه لذلك ترك في «الدروس» في الصورة المذكورة, 

ألا أن تقول إِنّ مرادهم فى الكتب الثلاثة أنّه يبقى موقوفاً لمكان ن البائع, لأنه لو 
رجع حينئلٍ إلى التصديق استحه, كما تقدم مثله في الولاء. 


(١اسشالك‏ الأفهام: في المترّبه ج 5 عى لا١‏ 3 
(؟) جامع المقاصيد: : فى المقربه جع خص ؟115, 
(؟) كما في التذكرة: فى في المازيه بج ؟ ص ٠18اس‏ 15., والمسالك: في المقرّيه جم ١١‏ ص 118. 


كتاب الإقرار / في الأقارير المجهولة ١‏ 
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة 
وهي أحد عشر بحثاً: 
الأوّل: إذا قال: : له علي شيء ألزم البيان ويُقبل تفسيره وأن قل. 
[في الأقارير المجهولة] 


قوله: «الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة. وهي اشن عشسر 
ينعا الأول: : إذا قال: له على شي ء ززم البيان» قد تقدم' أنه يصمح 
الاقرار بالمجهول وأنّه قال في «الميسوط»: لو قال له عليّ شيء صح بلا خلاف 
كما تقدّم "أنه يطالب بالييان ويلزم به. فإ لم يبيّن حبس عند جماعة كثيرين جداً 
وجعل ناكلا عند جماعة آخرين كالشيخ وَأبْنِ رهرة وابن إدريس. 

قوله: «ويُقبل تفسيره وَإنَتَقَتَلّ؟ الأنفاظ المبهمة كثيرة. منها 
«الشيء» وهو أعتهاء لأئه أَعَمٌ من الْحَقّ وَالمال. وسراة المع انه 
إذا فشّرالشيء بما يتموّل عادةٌ قُبل منه قليلاً كان أو كثيراً بقريئة 
ما يأتي. وقد صراح بذلك في «المبسوط ' والتذكرة ؟ والارشاد* واللمعة' 


وجامع المقاصد" والروضةة و امم البيرهان » وفي الأخير أنه 


(١و؟)‏ تقدم فى ص 5١1-1٠١‏ 

(؟) المبسوط: في الاقرار المبهم ج "7ص . 

(4) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١9‏ ص 17؟. 

(6) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمال ج اص 405 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الاقرار بالمبهم ص ٠‏ 57. 

() جامع المقاصد في الأقارير المجهولة ج 5 ص 144. 

(هما الروضة البهية: في الاإقرار بالمبهم ج ”ص 5185-78 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في المقر به المالي ج 9 ص 451-414 


فى مفتاح الكرامة / ج 7؟ 


لاخلاف فيه؛ وهو كذلك بل الكلمة ميّققة على ذلك. وفي «النافع '» 
ولو قال له علي شيء فلايدٌ مسن تفسيره بما يثبت في الذئّة. وهر كما 
ترى يخرج عنه حقّ الشفعة ونحوهاء فتأمّل. 

وكيف كأن, فوجه القبول في القليل صدق الاسم, والأصل براءة الذمّة من 
الزائد, والباقون تعرّضوا لذلك في المال كما يأتي ' إن شاء الل. وقد جمع بيئهما في 
«الارشاد '» في الحكم ولا يتمٌ في مثل رد السلام فإِنّه لبس بمال. وفي «الغنية ؛ 
والسرائر” والجامع "2 يقبل نفسير المبهم بأقلَ ما يتموّل. وهذا يشمل الشسيء 
والمال والحى. وفي «جامع المقاصد" والتذكرة* والتحرير' والدروين ٠١‏ 
والمسالك ' ' أنه إذا فسّر الشيء بحدٌّ قذف أو حق شفعة قُبل. ولا ترجيح في 
«المبسوط ' '» فيهما. 


1 المختصر النافع: فى المقر به ص‎ )١( 

(؟] سياتي في ص ]1 

(؟) اإرشاد الأذهان: في الإقرار بالمال ج اص 4:4 

(4) غنية التزوع: في الاقرار بالميهم ص 71؟. 

(8) السرائر: في الاإقرار بالمبهم بج أص 145 

(1) الجامع للشرائع: في الإقرار بالمبهم ص رن 

0 جامع المقاصد: في اللإقرار بالمبهم بم 1ص 45؟_ 15١‏ 

(8) تذكرة الفتهاء: في الأقارير المجهولة ج ١0‏ ص 148. 

(؟) تحرير الأحكام: في المقرّ به ج 4 ص 106. 

.18 ص٠ الدروس الشرعية: في الإقرار بالألفاظ المبهمة ب‎ )٠١( 

(91) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ا اضنا 

(؟١)‏ الموجود في المبسوط هو قوله: فاما إذا فسره بحدٌ القذف قيل فيه وجهان: أحدهما يبل 
تفسيره أله حقّ لآدمي, والثاني أنه لا يقبل أنه لا يؤول إلى مال بحال. وأمًا إن فسّره ببحد” 
الشفعة قبل لاه يدول إلى مال. أنتهي, وأنت ترئ أن السارة لا تناسب بمائسبه إليه الشارح 
حيث إْه في حدٌ القذف لم يربح شيئا ما في حق الشفعة فر جح القبول. فراجع المبسوط: في 
الإقرار ج ص 0 
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كتاب الاقرار / فيما لو فسّر الشىء بما لا يتملك عادةٌ أو ديناً 


ولو فسّر بمالم يجر في العادة تملّكه كقشر جوزة أو حبّة حنطة 


ااا سب لس يس يبيب سم 


[فيما لو فر الشىء بما لا يتملك عادة أو دَيناً] 


قوله: ولو فشر بما لم يجر فى العادة تملّكه كقشر جوزة أو 
حبّة حنطة» أي لم يُقبل كما في «المبسوط '» وما ذكر بعده ' ريادة «التحرير"» 
عدا «التذكرة؟ والروضة* ومجمع البرهان'» فإنْه قوّى فى الأول أنه يُقبل أنه 
شىء يحرم أخذه وعلى مَن أخذه ردّه. وقال في الثاني: له متّجد. وفى الثالث: إِنْه 
8 أصل البراءة وصدق اللفظ الذي أقرٌ 0 في السئلة الضابطة المتقدّمة. 
قلت: وقد ارتكبوا في تفسير قبول مال عظيم ما هو أعظم منه. وقد منعت الملازمة 
فى «جامع المقاصد '» وهي قو لهم «إئيشية يحرم أخذه 34 إلى أعخره». ورد في 
«نهاية المرام*» وغيرها" بأَنّ «له غِليَ انض الثبوت في الذمّة وما لا يتموؤل 
لا ينبت في الذة, وهو كما ترئ: فتأمل, قلت وبأنّ اكلام يفيد الملك وهذا لا يعة 
ملكاً عاد بحيث يحمل عليه إطلاق الْلنْظ. وقالوا" ': لو وقع الاإقرار با«له عند ي 


0 المبسوط: في الإقرار ج عن‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في الإفرار بالمال مع ١‏ ص 1١5‏ واللمعة الدمشقية: في الإقرار عس ١٠؟؟,‏ 
وجامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج ص 110, 

(؟) تحرير الأحمكام: في المقرّ به ج ] ص ١١‏ 5. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 191 

(0) الروضة البهية: في الاقارير بالمبهم ج عن 581 

)5 مجمع ألفائدة والبرهان: في المترٌ به المالي ج 1 ص 151-1478 

07 جامع المقاصد: في الاإقرار ج ذحصسن 528. 

(خيا نهاية المرام: في الأقارير المجهولة ص ساء ؟ (بن مخطوطات مكتبة المرعشي يرقم 0811), 

() كمسالك الأقهام: في الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص / 

)٠١(‏ منهم العلامة فى تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١0‏ ص 2917 والسبزواري في كفاية 
الأحكام:في المقبت به بع "ص + 0. والطياطبائي في رياض المسائل :في المقر به ج ١٠١ص 1١6‏ 


سد ل سس مفتاح الكرامة /ع ؟؟ 
أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والختزير 
وجلد الميتة 
لل ل 
شىيء» اتجه قبول تفسيره بذلك. 

قوله: «أو بما لا يتملك في شرع اللاسلام مع إسلامه كالخمر 
والخنزير وجلد الميتة» اى لم يُقبل؛ ظاهر «التذكرة» الإجماح على عدم 
القبول في الثلائة حيث قال: لا يقبل عندتا '. وفي «مجمع البرهان» كأنه مجمع 
عليه '. وظاهر «المبسوط " والتذكرة» الإجماخ فى جلد الميثة. وبعدم القبول 
صرح في «الميسوط ” والتحرير' والدروس؟ وجامع المقاصد ». 

وفي «التحرير» أنه يُقبل ذلك من الْكافك إمثله *. قلت: ويفهم من قول المصنّف 
هنا «مع إسلامه» أي إسلام المقرٌ له أنه لو كان المقرٌ له كافراً صم بما يملكه 
الكافر كالخمر والخنزير. دفي عب »دلو قيل: لا يقبل :: تفسيره الشيء بجلد 
الميتة والسرجين النجس كان حسناً؛ التهى. وصريحه أو ظاهره أبن هناك قائلةً 
بقبول سير ه بهما ولم نجده لأحد. وقد سمعت أنّ ظاهر «المبسوط والتذ 34 
االإجماع على العدم. نعم هو أحد وجهى الشافعية ١‏ لقبوله الدباغ. وف «التذكرة» 
(١وغ])‏ تذكرة الفتهام: :في أقارير المجهولة يج ١١‏ ص 741 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في المقرٌ به المالي جا كص ارم 
(7و 8)المبسوط: : في البقرار اه انلصي الول لينف 
)١(‏ تحرير الأحكام: :في المتر به ع ؛ ص ١‏ 8 
(/ا) الدروس الشرعية؛ في الإقرار ر بالألفاظ المبهمة ج كع 111, 
ال ا في الاقارير المجهرلة جع كص 100 
ل )٠١‏ شرائع الاسلام: في الاقرارج ٠ص‏ 011 
(١1كاراء‏ جع المغني في أحكام الاافرار بالمجهول ج #حس 8١1‏ 
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كتاب الإقرار / فيما لو فسّر الشىء بما لا يتملك عادةٌ أو دّيناً 


أو بكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما 


أيضاً لو قال: له عل شيء وفسّره بالخمرالختزير قيل على إشكال '. وفي «مجمع 
البرهان» لايبعد القبول إذا فسّره بجلد الميتة والخمر والختزير والكلب الذي 
لامنفعة له أصلاً إذا كان القائل ممّن يعتقد جواز الاتتفاح بها سواء كان كافرا أو 
مسلماً مخالفاً أو موافقاً جاهلاً مع كونه جاهلاً بمثله؟. 

وأا السرجين النجس قفى «التذكرة» في التفسير بالكلب المعلّم والسرجين 
اشكال أقريه القبول» لأنها أضاء يثيت فيها الحقّ والاختصاص يحرم أخذها 
ويجب ردّها". وظاهر التوجيه أنّ مراده السرجين النجس. وفى «المسالك”*» 
وكذا «الدروس *» نسبته إلى العلامة فيح تكله ولعله لحظ هذه العمارة. نعم في 
ابوروي احيل 2 القبول في السر جين التجسسل. ظ 

قوله: (أو يكلب العقوررتوالسررجين_النس وإن انتفع بهما» أي 
لم يُقبل. قال في «المبسوط»: كلب الصيد والماشية يُقبل به عندنا وغيره لا يُقبل 
بحال'. وقد سمعت أنه قدب فى «التذكرة» القبول في الكلب المعلّم. وقال: إن 
كلب الماشية والزرع والحائط والقابل للتعليم ملحقات بالمعلم ', لكن بعض هذه 
قد يكون عقوراً ولعلّ التعبير بالهراش كما في «الإرشاد» أولى, لأنّ الأصحاب 
مصبّحون بعدم تملّكه والاعتداد بنفعه. والقبول في الكلب المعلّم والسرجين 


.197و1٠١ ص‎ ١١5 و و/) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج‎ ١( 
.45+-1595 ا القالدة واليرهان: في المقرٌ به المالي ج مقخص‎ 
من ف‎ ١١ (غ) مسالك الأفهام: في الأقارى المبهدة بج‎ 

(8) الدروس الشرعية: : فى الألفاظ المبهمة من الأقارير ج ص ننه 
(1) المبسوط: :في الإقرار المبهم وتفسيره المقبول ع 7ص 5. 

(ها إرشاد الأذهان: في الاقرار بالمال ج ١‏ ص ١5‏ 4. 


تم 


أو بردٌ السلام أو بالعيادة لم يُقبل. 


مفتاح الكرائّة /ج ؟؟ 


الطاهر شيرة «جامع المقاصد' ومجمع البرهان'» لأنّهما مال ويقابلان به. وفي 
الأخير لا يبعد القبول في الكلب العقور عند من كان يعتدٌ بمثله. وقد عرفت حال 
الدرعين النخسن انا ويأتي في «الكتاب "أنه لو فسّره بكلب يجوز اقتناؤه قبل. 

قوله: (أو بردٌ السلام أو بالعيادة لم يُقبل» كما في «الميسوط ؛ 
والتذكرة* والارشاوا والدروس" وجامع المقاصد” والمسالك* والروضة" », 
ا ا يصادف محله. وقد دا 
والروضة؟١‏ و جسم البرهان '', القبول في رد : السلام لما سيان 1 من قبول 
تفسير مثل مال عظيم بأقل ما ينميّل لَأحيّمَالٍ إرادة عظم خطره حيث يكفر 
مستحله. قال: ولا شاك أن حمل «لداعلي.شنيء» على رد السلام ليس بأبعد منه, 
قال: ولأن" اللفظ صالح لذلك و هلمشي وللاصل لحمل كلام الغير على الصحّة, 
قلت: وإن لم يكن أبعد منه لكنّ هناك شبيئاً يقتضي المنع منه؛ لذن «له علي شيء» 
يقتضي الملك والثبوت في الذمّة فلا يككرن اللفظ صالحاً لذلك, ولأّه خلاف 


١(‏ وما جامع المقاصد؛ في الأقارير المجهولة جح 4 ص 11؟. 

(؟ و١1١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المقر به المالي ج 4 ص 418 و.15. 
(؟) سيأتي في ص 17 

(4ا الوط : في الإقرار المبهم ج ص ه. 

(86و١١)‏ تذكرة الفتهام: في الأقاير المجهولاج 8 ع ؛لرؤ ا 

(1) إرشاد الأذهان: ؛ في الإقرار بالمال ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(/؟) الدروس الشر عية: في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج #اص 171. 
(5) مسالك الأقهام: في الأقاري الميهمة ج ١١‏ ص ”7 

)١١9 ٠ :)‏ الروضة البهية؛ في الإقرار وتفسيره ج "اص و7849 
)١4(‏ سيأتي في ص 417 - 44 
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كتاب الإقرار / فيما لو فشر الشيء بما لايتملك عادةٌ أو دين 
ولوقال:غصيته شيئاً ففسّرهبالخمر والخنزيرقبل معكفر المقرٌ له 


المتعارف مع بعده عن الفهم في معرض الإقرار وأنّه سقط بالفوات إذا أَخّره عن 
الحال, لأنّه فرض في الحال فوراًء ِل أن تقول يحتمل كما في «مجمع اليرهان أ» 
أن لا يسقط بالفوات, فيجب الردٌ فيما هو واجب ويستحبٌ في المستحبٌ مع بقاء 
محلّه, قال: ورأيت فى كتاب النووي أنّه يصِمٌ أن يبرأ عن حقٌ السلام فيحتمل 
القبول؛ انتهى. ومثل رد السلام تسميت العاطس وجواب الكتاب. 

قوله: «ولو قال: غصبته شيئاً ففسّره بالخمر والخنزير قبل مع 
كفر المقد له» كما في «التذكرة'» لأنّ ذلك يعد مالا بالنسبة إليه بل أطاق 
القبول في «التذكرة؟» بحيث يتناول الشدلم::قالى؛ ثم فسّره بالخمر والخنزير ممّا 
لايعدٌ مالا قبل, لأنّ الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهراً وليس في لفظه مسا يشعر 
بإلزام وتفويت حو بخلاف قولهملةعلقَ»شمبقال:,ويحتمل قبوله إن كان المقرٌ 
له دمياً وإن كان مسلماً فإشكالء انتهى فتأمّل. وأطلق في «المبسوط ؟ والتحرير" 
والحواشى'» عدم القبول قالوا: لم يُقبل مسن دون تعرّض للفرق بين المسلم 
والذمى. نعم قال فى «الحواشي»: إلا أن تكون الخمر محرّمة. ولعلهم يسستدد ون 
إلى أنّ المقبُ به لا يعدٌ مالاً فلا يغصب وهو بتمٌ إذا كان المقرٌ له مسلماً. ولعلّه 
لذلك استظهر فى «جامع المقاصد"» عدم القبول بالنسبة إلى المسلم. وقال في 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ به المالي ج 5 ص ١‏ 617 
(؟ و؟) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 144. 
(5) المبسوط: في الاإقرار الميهم وتفسيره المقبول ج "ص /. 
(0) تحرير الأحكام: في المقرٌ به ج ؟ ص /40. 


(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لد ينا. 
() جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج ؟ ص 117 


ماع 


ومع الاسلام إشكال. 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


«الإيضاح '»: إِنّه أصمٌ وظاهرهما أنّه يقبل إذا كان المفك كافراً 

قوله: (ومع الإسلام إشكال4 جعل منشؤه في «الحواشي» من أنه 
شيء ومن عدم ملك المسلم له ". وقال في «الايضاح "»: ينشأ من الاختلاف 
في تفسير الغصب. فقال بعضهم: إِنّه عبارة عن الاستيلاء على ملك الغير قهراً 
ظلما ولاشتماله على ذدٌ لحق الغير. وانتفاء ذلك في الخمر. وقيل: إِنَّه 
استيلاء منهيّ عنه على ما في يد محترمة يستحقٌٍ الإبقاء عليه ظاهراً قال: 
فجعلوا الغصب تبع استحقاق اليد وهو متحقق في الخمر: يوت حق 
اللإمساك التخليل ولأنّه يستعمل, قي العرق»بعلى رفع اليد قهراً عن شيء 
لا يستحقّ الرافع إثبات يده علية>والغيدةوالخنزير كل منهما شيء,؛ أنتهى. 
وقد تضمّن كلامه هذا أن الإشكال إِنْنَدَاسوَكي التفسير بالخمر المحترمة 
وأنّ الختزير لا إشكال في عدم قبول التفسير به. وما جعله منشاً أَوَلاً يخالف 
ما في «التذكرة » من التوجيه. وقوله «ولأنّه يستعمل ... إلى آخره يوافقه. 
ثمٌ إن المعروف في المذهب في معنى الغصب هو الْأوّل وما كان نحوه كما مه 
في بابه ”, وذلك يقضي بأنّه لا يقبل. وكيف كان. فإن لحظنا العرف فالظاهر 
القبول مطلقاً مع أصل البراءة وإن جرينا على اصطلاح الفقهاء فسي الغخصب 
فالظاهر العدم مطلقاًء فتأئل. 


, دا إيضا الفوائد: في الأقارير المجهولة ج ؟‎ ١١ 
51 س٠6 تذكرة لفقهاء ل الا اهراج‎ 


كثاب الإقرار /فيما لو فشر الشىء بما لا يتملك عادة أو يئاً-- 18 


ولو قال: أردت نفسه لم يُقبل, لأنّه جعل له مفعولينء الثاني 
منهما شيئا فتجب مغايرته للأوّل. 


قوله: «ولو قال: أردت نفسه لم يُقبل: لأنّه جعل له مفعولين 
الثاني منهما شيئاً فتجب مغايرته للأوّل» قد افقت كلمة المتعرّضين لهذا 
الفرع على عدم القبولء إِذ قا صرّح بعدمه في «المبسوط ١‏ والشرائع ' والتذكرة؟ 
والتحرير والدروس” وجامع المقاصد' والمسالك"» وقد وجِّهه في «المبسوط» 
بن الح لايخصبة. ونحوه ما فى «الدروس والمسالك» ووجّهه في «التذكرة 
والتحرير» بما فى الكتاب. وقال عليه في «جامع المقاصد»؛ لم لا يجو أن يكون 
شيئاً بدلا من الضمير؟ ثح قال: وجوابه أن شر”إيدال النكرة من المعرفة أن تكون 
منعوتة وهو منتفي هناء ولأنّ الأصل ف -السابقأن ايكون مقصوداأ؟. قلت: نظره في 
الأوّل إلى قوله سبحانه وتعالى::##الباظييّة. #.خاصيةاكاذبة» *' لكن قد ورد 
الابدال من دون نعت كقوله جل شأنه؛ «يسألرنك عن الشهر الحرام قتال 
فيه» '' وؤقل هرا أحد» '' وغير ذلك من الآياتث والآعهار ٠”‏ وقد يزاد 
في التوجيه الثاني أن الذي يتعدّى إلى مقعولين يطلب الثاني طلباً حثيثاً بحيث 
(١1و8)‏ المبسوط: في الااقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج اص /. 
(؟) شرائع الاسلام: فى الاقرار المبهمة ج .ص .١55‏ 
() تذكرة الفقهاء: فى الأقارير المجهرله ج ٠١6‏ ص 514. 
(5) الدروس الشرعية: في الاقرار بالألفاظ العبهمة ج لاص /172. 
(47) جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج 4 ص 47؟. 
)07 مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج م 84 


.١ :صالخ/الا)١1(‎ ,.؟١إ/ البقرة:‎ |١١( .١١وذم‎ ؛قلعلا!٠١(‎ 


شرف مفتاح الكراهة اج نكا 
أمّا لو قال: غصيته ثم قال: أرق ينه قبل وكذا لو قال: غبنته, 


لا يخطر الإبدال بالبال ون الأول لو كان حرأ وجب المفعول الآخر ليتعلق 
الغصب به حقيقة لما ذكر فى تعريفه. هذا ولو كان عبداً لم بقبل لاقتضاء منعولي 
الفعل هنا المغايرة كما نص عليه فى «الدروس '». 

قوله: ؤِأَمّا لو قال: غصيته ثم قال: أردت نفسه تُبل. وكذا لو 
قال: غبنته لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال» كما ذكر ذلك كله في 
«التذكرة' والتحرير '». ْ 

ومعنى قوله «وكذا لو قال: غبتتدة أَنّه/قال ذلك وفسّره بغبنه إِيّاه نفسه. وفي 
الخبر «من تساوي يوماه فهو مغيون»؟) فلا استبعاد في استعماله في غير المال. 
والغرض أنه لا بلزمه شىء. وبعيساك تقول: إن منافي تعرين الكفين زما ستتدة 
عن «المبسوط» وغيره من التوجيه لدم القبول فيما قبله. لذن تقول: قد دار الثم 
هنا بين المجاز داع التجوّز في الغصب - والإضمار 0 غصبته مالا أو شيئاً ‏ 
وأصل البراءة يرجّح الأول فتأئل. 

ولا نفل "١‏ التعليل هنا ينافي ما قماله في «الإيضاح» أوّلةًا في منشأ 
الإشكال من أنه الاشتلاف فى تفسير الغصب؛ ويوافق ما ذكره فيه أخيرا 
02100 | 


,3197 الدروس الشرعية: في الإقرار ر بالألفاظ المبهمة ج لاص‎ )١١ 
111 0 تشكرة الفقهاء: : في الاقارير المجهولة ج‎ 5 

(؟) تحرير الأحكام: : في المقر به ج 4 ص ٠‏ عط 

)0غ عوالي اللالى: ج اص 18ح 124. 

(0ي1و/) تقذمافي ص 455 


شه 


كتانب الإقرار / فيما لو امتلغ من تفسير السجهول 


ولو قال: له عندي شيء لم يُقبل بهما لإفادة اللام الملك. 


ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبن ٠‏ وقيل: يجعل ناكلا 


قوله: ؤولو قال: له عندي شيء لم يقبل بهما لاإفادة اللام الملك» 
هو الأصممٌ كما فى «جامع المقاصد '». وقال فى «التذكرة»: لو قال له عندي شىء 
قبل تفسيره بالخمر والخنزير على إشكال '. وهو يرشد إلى أن الضمير في «بهمأ» 
في العبارة راجع إلى الخمر والخنزير. وقد استدلّ على القبول في «التذكرة © بأنّه 
شيء ما عنده, وقضية استدلال المصئّف بإفادة اللام الملك أنه لا يسوغ أن يقول 
0 بذ عد عر ا رو 2 لاريب فيه عرفا 
للمعارضة, إذ ليس هو إلا اللام والتجائ فتهاشائع. 

هذاء ويمكن أن يراد بالضمير فى العبارة غصب نفسه وغبته فيما ليس يمال 
كما احتمله في «الحواشي ؟ وجامع المقاصد"». 


[فيما لو امتنع من تفسير المجهول] 


قوله: «ولو امتنع من التفسير حُبس حتى يبيّنء وقيل: يجعل 
ناكلاً فيحلف المدّعى » قال فى «الحواشي '»: الأول هو المشهورء وقد 
تقدّم في أوائل المطلب الرابع " حكاية القول بالحبس عن خمسة وعشرين 


١(‏ وة) جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج 5 ص 18؟-144. 
(؟ و ؟) تذكرة النقهاء: في الاقارير المجهولة ج م ١6‏ عى ٠١‏ 
(4و1١)‏ لم تعثر عليه في الحواشي يي الموجودة لدينا. 

(/) تقدام في عس "- 4 1 ط, 


في مفتاح الكرامة / ج 77 


كتاباًبملاحظة الباب وباب القضاء في الكتاب وأنّه نسب إلى الستأخّرين 
في «المسالك والكفاية» وأنّ في «الشرائع والتحرير» أَنّه المروي. وذلك 
منهما شهادة على وجود نص صريم به والشهرة تجبر إرسساله. وقد احتملنا 
في باب القضاء' أنّهما أرادا الخبر المشهور بين الفريقين. وهو قولدية: 
«ليٌ الواجد يحل عرضه وعقوبته» ' وفي نقل آخر: «وحبسه» دل 
«عقوبته», وقلنا: لا تفاوت, إذ العقوبة بعض أدراغها الحبس. ووجه الدلالة 
أن الجواب واجب عليه وهو واجد له قادر عليه إل أن تقول إِنّها ظاهرة في 
المال لا في الجواب. 

والقائل بجعله ناكلا هو الشيخ فى «المبسوط» وابن زهرة وأبن إدريس فى 
الباب كما تقدم أنفاً؛. وبه صرح فى از المبسوط* والسرائر' والمهذب" 
والكتاب» في الفصل السادس من ١‏ القضاء” في مثله. لأنّ السكوت أولى 
باللكول من الإنكار. لأنه إذا كيت للم /بفشتز”فق ”تاكل عن الجواب واليمين معاً 


)١(‏ سيأتي في ج ٠١‏ كتاب القضاء ص 1/ لل 

(1) وسائل الشيعة: :ب 8 من أبواب الدين والقرض ع ؤج ١١‏ ص ل 

(1) لم نعثر في الأبواب المناسبة للمقام على رواية تحتو على قوله «ديحل حبسه», ٠‏ لسعم السو 
موجود في بعض روايات العامة إلا أنه مردود عند الموتقين من رواتهم كالبيهقي في سئنه:ج .” 
من ١امق ٠‏ وابن حجر في فتح الباري؛ ج 6 ص 1 نعم ورد في غير وأحد من أخبارنا وجوب 

حبس العفلس إذا التوئ على غرمائه, ٠‏ وهذا يدل على صعّة الرواية الأخرئ المحتوية على 
كلمة حبسه . هذا مضافا إلى أنّ كلمة «عقوبته» عامّة شاملة لأيّ نوع من أنواع العقوبة. لا" سكما 
العقوبة التي توجب وصول الحقٌ إلى ذي الحئ كما فّرها بعض الرواة بذاك. فراجع وتأئل. 

(1) تقدام فهي ص ٠0‏ +174شة:ة 

(0) المبسوط: في آداب القضاء ج #١‏ ص 11١‏ 

(1) السرائر ثر: فيما إذا سكت أو قال لا أقرٌ بج ؟ا ص 175 

(/) المهذب؛ ؛ فى القضاء سم ؟ ص 083. 

(4) سيأتي في ج ٠١‏ كتاب القضاء ص .١88‏ 


زادة 


كتاب الإقرار / فيما لو امتنع من تفسير المجهول 
ود العناد فيه أشد. وبهدين يندفع رده على الشييخ في«جامع المقاصد '2 بِأنّ الرد 
نما يكون مع عدم الاقرار, لأنك إذا قضيت عليه بالدكول واعتبرته مع صريح 
الانكار وعدم الاقرار فمع السكوت أولى. وأيضاً فإنّ الحصبس قد يؤول إلى 
ضررهماء فالمق؟ له بالتأخير والتضييع, والممتنع بالعقوبة, فلم يترئّب على ذلك 
جدوى بل قد يؤول ذلك إلى الموت فتنتقل الدعوى إلى غيرهما فلا تنقطع. مضافاً 
إلى ما قد يظهر أو يلوج من دعوى الإجماع من «المبسوط؟ والمهذّب" 
والسرائر », وأنّ الردٌ أردع من الحبس والضرب وأسهل وأقبل للمدعي, إلا أن 
تقول: إن ذلك كله لا يقاوم الخبر المرسل المنجبر بالشهرة وبإجماع المتأخّرين 
والمؤيّد بالخبر المشهور. ولا يقدح فيه ماقد يظهر أو يلوح من دعوى الإجماع 
في الكنب الثلاثة, لأُنّ الشيخ في «النقاية* والتخلاف'» في مثل ما نحن فيه ذهب 
إلى خلاف ما في «المبسوط)» والعتقدهون ليا كالمفيد" وسدرة واب شاف 
يخالفونه أيضاً 00 

هذاء وقد خيّرا بيتهما الشيخ علىٌ بن هلال '! على الظاهر والشهيد في 
«اللمعة ١‏ '» على الظاهر وتوف الشهيد في «الدروس؟ '». 


.1195 جامع المقاصد: في الاقارير المجهولة ج 14ص‎ )١( 

(؟ -”) المبسوط؛ في ادا القضاء ج معي ٠‏ والسرائر : فيما إذا سكت أو قال لا قر ج * 
ص 115 والمهذّب: في القضاء ج ؟ عن 081. 

([6) التهاية: في آداب القضاء وما يجب أن يكون . ص 587 

(3) الخلاف ؛ نبي آداب القضاء ج ص 5 المسألة اضر 

[/أ) المقنعة : في أداب القاضي ص 10 

(4) المراسم: في أحكام القضاء ص ١5؟؟.‏ 

(4) تقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في آداب القضاء ج 8 ص 7015 

)٠١‏ لا بوعد كتابه لدينا. (1١1)اللمعة‏ الدمفقة: في كيفية الحكم ص 11 ا 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في الدعاوي وتوابعها ج ؟ ص 81. 


او مفتاح الكرامة اج 7 


ولو فشره يكلب يحوز اقتناؤه قبل 


وقد أشبعنا الكلام فى المسألة وأطر افها في باب القضاء وامستوفيئاه أكمل 
استيفاء فليلحظ. وقد قلنا هناك أ: إن القول بالحبس قويٌ جد والقول بالتكول 
لابأس به. بمعنى أنه بقضي عليه باللكول في مقام لم يحر جواباً من دون رد 
يمين أو معه احتياطا؛ وفي مقام يقول لا أفشر ولا أنكر أو لا أقيٌ ولا أذكر 
فالحبس وقلنا: نه ليس فيه خرق للإجماع. لأنّه لم يستقرٌ الخلاف وحكينا 
عن أبى على مذهياً فريياً. 

وتحرير كلام الشيخ ومن وافقه أنه إذا كان الامتناع من التفسير فى جواب 
الدعوى جعل ذلك إنكاراً منه وتعريظ لمن عليه. فان أصب جعل ناكلا وحلف 
المدّعي أو بدون حلف على اختلاف أأرأ بير وإن أقر ابتداءً قلئا للمقرٌ له: ادع 
عليه كلق اننا تعن الي اده أ و>أيكر أجرينا عليه حكمه. وإن قال: لا أدري 
جعلناه منكراً فإن أصبٌ جعلناه ناكلا لأنّه إذا أمكن تحصيل الغرض من دون 
حبس لا يحبس لعدم الدليل عليه مضافاً إلى ما عرفت. 


[نيما لو فشر الشىء يكلب جائز الاقتناء ] 

١‏ 9 ل 
قوله: «ولو فسّره بكلب يجوز اقتناؤه قبل» كمافي «جامع 
المقاصد '»وقدسمعت أمافى «الميسو ط والتذكرةوالكتاب وجامعالمقاصدومجمع 
البرهان» فيما إذا قال له علي شيء وفسّره بالكلب المعلّم وغيره, وقد عرفت ؛ من 

قبله في لاد وكلب الماشية والحائط والزرع, لأنّه مال ويقابل بالمال. 


)١(‏ سيأتي في ج ٠١‏ ص 817 /الهمن الطبعة الرحللية. 
(؟) جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج 4 ص 145. (؟و4) تقدّما في ص 4755. 


ا 


كتاب الإقرار / فيما لو فشر الشيء بدرهم فردّه المدّعي بإرادته عثرة 
وكتاك فقن روريسة كنف او خى شلية: 

ولو فسشره بدرهم فقال المدّعي: بل أردت بقولك عشرة لم تقبل 
دعوى الارادة. بل عليه أن يدّعي نفس العشرة:, والقول قول المقرٌ 
في عدم الارادة وعدم اللزوم. 


قوله: ؤوكذا لو فسّره بحدّ قذف أو حقٌ شفعة» حكاه في «جامع 
المقاصد '» عن «التذكرة والتحرير» واستشكل فيه بأنّ اللام تقتضي الملك وذلك 
لابعت ملكاً فى العادة. وقد سمعت فيما سلف؟ حككايته أيضاً عن «الجامع 
والدروس والمسالك» وقلنا: لا ترجيح في المبسوط فيهما. وقد تقدّم' ثنا فيما إذا 
قال له عندي شيء وفسّره بالخمر والخَنبْنَ المجاز في اللام شائع مضافاً إلى 
أصل البراءة فإشكاله لعلّه لم يصادفل محله: 


[فيما لو فسّر الشيء بَدَرَهَمَ فرّده المَدّعي بإرادته عثرة ] 
قوله: «ولو فسّره بدرهم فقال المدّعي: بل أردت بقولك عشرة 
لم تُقبل دعوى الارادة؛ بل عليه أن يدّعي نفس العشرة. والقول قول 
المقدٌ فى عدم الارادة وعدم اللزوم» كما صرّح بذلك كلّه في «التحرير “» 
وكدأ «الارشاد *». وهو معنى قوله فى «التذكرة»: وإن قال يعنى المقك له _أراد به 
المائثين حلف المقت على أنه ما أراد مائتين وأثةارى غلند ]ل عانق و يشيع تهنا 


5 3 
فى يمين وأحيدة 3 


.4 77 جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج 4 ص +15. (؟) تقدّم في ص‎ )١١ 
,4١/ تقدام في ص 457. (8) تحرير الأحكام: في المقرٌ بيه ج 5 ص‎ )( 
.4٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الاقرار بالمال ج‎ )5( 

(3) تذكرة النفهاء: في الاقارير المجهولة ج ١6‏ ص ان 


ان 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 

وقد اعترضه في «جامع المقاصد» بأنٌّ المتبادر من قوله «لم تقل دعوى 
الارادة» أن” هذه الدعوى لا تُسمع, وقوله «والقول قول المقرٌ في عدم ا 
يُشعر بكولها مسموعة ويترثّب عليها اليمين. قال: وبه صرّح في التذكرة وساق 
ما حكيناه عنها '. قلت: كأثه لم يلحظ آخر كلامه في «التذكرة"» فإنّه قال: وأعلم 
أن من لا يسمع دعوى الإرادة لا يريد عدم الالتفات إليها أصلاً؛ وإنّما المراد أَنّها 
وحدها غير مسموعة, فأما إذا ضمٌ إليها الاستحقاق فيحلف المقرٌ على نفي الإرادة 
ونفي ما يلدّعيه؛ انتهى, لكدًا نقلنا قوله «فيحلف المقرٌ على نفى الارادة 9 
آخره» عن نسخة كان فيها سقطأ وفهمنا أن ذلك هو المراد. 

وبذلك يندفع الإيراد قطعاء ولا يحتتاج إلى ما ذكره في «مجمع البرهان» في 
تأويل كلام «التذكرة» على أنه لمان" لكوكله كلام آخر فى «التذكرة» لا يخلو 
من نظرء قال بعد ذلك “: بخلاف [ عونك الك وفشر الوارث وادّعى المقر له 
زيادة, فإنٌ الوارث يحلف على إرَآذة الفوؤرئقةلأنّدقد يطلع من حال مورّثه على 
ما لا يطلع عليه غيرهء ولاكذا لو أوصى بمجمل فييّنه الوارث وزعم الموصى له أيه 
أكثر فإنه يحلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعاض للإرادة. 
والفرق أنّ اللإقرار إخبار عن حق سابق وقد يفرض فيه الاطلاع. والوصية إنشاء 
أمر عن الجهالة. وبيائه -إذا مات الموصي إلى الوارث, انتهى: إذ يمكن أن يقال: 
إذا لم يمكن أطلاعه على إرادة الموصي فكيف يجوز الدعوى بها على وجه 
الجزم؟ إلا أن تقول: لا يشترط الجزم فيما يخفى غالبا أو لا يشترط مطلقاً وأيضاً 
اع 


را نقيت ا 5307 آو؟+ءا, 
فو مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في المقر بد المالي ج 3 هس ل 3 


كتاب الاقرار / فيما لو مات المقر قبل التفسير 1ك 


ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلّف تركة. 


المورّث مئنا يخفى على الوارث وغيرء؟ إلا أن تقول: يمكن العلم بها بالقرائن 
فيصم الحلف عليها. والفرق الذي ادّعاه إِنّما يتم مع انتفاء إرادة الموصي لا معها. 
ويأتى ' في «الا:يضام والحواشي» فيما اذا قرت يبن دة ولدي إحدى جار بته 3 حق 
الاقرار لا ينتقل إلى الوارث وإِنّما ينتقل إليه حقٌ الانشاء, كما لو قال: اعتقوا أحد 
هذين. وهذا الأخير ينفع فى المسألة الآتية بعد هذه. ولذلك تعرّضنا له مع اقتضاء 
المقام له لاتصاله فى كلامه بالمسألة. 


[فيما اوبات اد بال للحيو 
قوله: «ولو مات قبل التفاسيراظولب| الورثة إن خلف تركة» كما 
فى «التذكرة ' وجامع المقاصد؟».وهو معنى ما فى «التحرير ؟ والدروس”» من 
قولهما «وإن مات فشر الوارث؛ عيّن الوآرتٌ». ولا ريب أن مرادهم أنّ ذلك إذا 
علمه الوارث وأنّهِ إذاكان هناك تركة, إذ لا يجب القضاء إذا لم يكن تركة. والوجه 
فى مخاطبة الوارث بذلك أنه هو المستحقٌ لها. وإن أنكر العلم بالإرادة حلف على 

عرقي كن أن سف هل عت الاتحفقات: لاله احم 
وقال فى «التذكرة"»: فإن قال الوارت: لا أدري ما أراد ولا أعلم لك شيئاً 
حلف على عدم العلم إن طلب المقرّ له ذلك ثم سلّم إلى المدّعي أقل ما يتموّل 


7116 سيأتي في الفصل الرابع ص‎ )١( 

(؟ و1) تذكرة الفقهاء ؛ في الأقارير المجهولة ج ٠6‏ ص ٠4‏ لي 
() جامع المقاصد: : في الأقارير المجهولة ج 4 ص ١0؟.‏ 
(4) تحرير الأحكاء: في المقرٌ به ج غ ص 7+ ؟. 

(6) الدروس الشرعية؛ فيما لو أقرٌ وأبهم بع * ص 176. 


ب مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو ادّعى المقرٌ له جنسأغيرما فسّره أو لميدّع شيئاً بطل الاقرار 


ولا يسم إليه ما يدّعيه مع اليمين» إذ لا يمين على المدّعي إلا مع الرةٌء اتتهى. وفي 
«التخرير ' والدروس'» لو قال: لا أعلم أو قال المقرٌ: أنسيت أمكن قبول تعيين 
المدعي بيمينه. وقد سمعت ما في «التذكرة» من أنه لا بين على المدّعي إِلّ مع 
الرد. وعلى كل حال تُقبل دعوى النسيان. وقد سمعت آنفاً فرقه فيها أي في 
التذكرة ‏ بين ما إِذا ادُعى الموصى له بمجمل أن الموصي أراد أكثر ما شسّره بد 
الوارث وبين أن يدّعى المقرٌ له بمجمل أن الم أراد أكثر ممّا فشر به الوارث. 
وعلى ما حكيناه عن «الإيضاح والحواشي» لا يِتّجه مطالبة الوارث بالتفسير, 
فليلحظ: إلا أن تقول:إنّما بطالب هنالتكانإلتركة لا لأنهورث حقٍ الاقرار, فتأمّل. 

قوله: «ولو ادّعى المقر له لا نيز ما فسّره به أو لم يدّع شيئاً 
بطل الاقر ار» قال في «المبسوط»: إذا كذيه فى !لجنس مثل أن يفسّر المق” 
إقراره بالدراهم فيقول المقرّ: له لي عليه دنائير فإنّه يبطل إقراره بالدراهم ويكون 
القول قوله, فإذا حلف سقطت دعواه., وإن نكل ردت اليمين على المقر له فيحلف 
على ما يدّعيه ويثبت له '. ومثله ما في «التذكرة » من دون تفاوت غير أنه لم يقل 
بطل إقراره بالدراهم ولم يتعرّض احالهاء ولعلّه أحاله على ما تقدّم له فيها من أر” 
الخيار فبها للقاضي كما تقدّم قريب لكنّ الكلام في البطلان الذي أفصحت به 
عبارتا الكتاب والمبسوط, ولعلّهما اخت ارا في المقام ما حكيناه عن قضاء 


10 تحرير الأحكام: في المقرٌ به ج أدص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ فيما لو أقرّ وأبهم بج ص .١18"8‏ 

(©) المبسوط: في الإقرار المبهم وتفسيره المقبول ج لاص 0. 
(14) تذكرة الفقهاء: في الاقارير المجهولة ج ١١‏ ص 1.1 
(0) تقدم في ص 188437 17و 


١ 


كتاب الإقرار / في قبول تفسير المال المقٌ به بما يسمّى بالمال 
الثاني: لو قال: له علي مال قُبل تفسيره بقليله وكثيره. 


«التحرير» من أنّ للمقب الرجوع عنّا أقرٌ به وإلا فيشكل بطلان الإقرار في 
صورتي الكتاب. فإنّه قد تقّم ' له أنه إذا جع المقر له إلى التصديق سم إله, ين 
لم يرجع ترك في يد المقك أ و القاضي. وتقدّم' أنّ المختار أ ن للقاضي الخيار 
ولذلك قال في «جامع المقاصد» لا يستقيم إطلاق الحكم بالبطلان ". 


[في قبول :ف تفسير المال المقر به بما يسمّى بالمال] 

قوله: والتأني: لو قال: له علي مال قبل تقسير مره بقليله وكثير 1 
خلاف كما في الول وإجماعاً كما.في «التذكرة*». وفي «نهاية المرام' 
والكفاية أله مجمع عليه ين المي لاي)«التذكرة» فنأئل. 00 
«الغنية* والسراتر؟ وجامع الشرائع* والعؤائةة" والتافع ' "و وغيرها" . 
سمعت *! كلامهم فيما إذا قال: له علي شق 6: 

والحجّة عليه بعد الاجماعات صدق الاسم على القليل وأصالة البراءة سن 
الزائد كما تقدّء *! فى الشىء. 


.581 تقدّم في ص 547-1551 (1) تقدام في ص‎ )١( 
جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج ع فس "0 ؟أوةغ1.‎ )١7و1(‎ 

(4) المبسوط:في الإقرار ج اص 1. (ة) تذكرةالفقهاء:: فى الأقار ير المجهرلة ج 6٠١ص‏ 1 ٠‏ 1 
(1) نهاية المراء: في الإقرار عى ١8١‏ (من كتب مكتبة المرعشي يرقم 17 0). 

(/) كفاية الأحكام: في المقرٌ به ح ؟ ص .5١8‏ 

ها غنية النزوح: في الاإقرار بالمبهم ص ١/ا؟.‏ 

([1) السرائر: في يبان أحكام الاقرار ع ؟ ص .65٠١‏ 

)٠١(‏ الجامع للشرائع: في الإقرار بمال ص 155؟. 

.١10 شرائع الإسلام: في الاقارير المبهمة ج عي‎ )١١( 

(؟١)‏ المشتصر النافع: في المقر به ص 517 - 94؟, ١4(‏ و )١8‏ تقدم في ص 71 1. 


14 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولا يقبل بغيره كحد القذف وحقٌ الشفعة والكلب العقور, 


وفي «الشرائع ' والتحرير ' والإرشاد” واللمعة؛ وجامعالمقاصد “والمسالك1 
والروضة" خ» وغيرها أنه لو فسّره بما لا يتمدل عادة كحيّة حنطة لم يُقبل. 
واختير في «التذكرة '» أنه يُقبل, لأنّ المال أعمٌّ من غير المتموّلء إذ كل غير متموّل 
مال ولا بنعكس. وفيه: أن وإن دخل في اسم المال لغ وشرعاً د أنه لا يدخل 
عرفاء وأنّ قوله «له عليّ» يقتضي التبوت في الذْمّة وما لا يتموّل ولا يثبت فى 
المة. ولا ترجيح في «الدروس "© وقد سمعت١!‏ كلامهم فيما إذا فشر الشىء 
بذلك وأنَ الأكثر على أنه لا قبل وما سكيناء عداك عن «النتكرة "', وقد جاكيناء 
عن «الروضة ومجمع البرهان» موافقتها ''؟ لِكّهما هنا خالفاها في الأوّل تصريحاً 
وفي الثاني ظهوراً. 

قوله: «ولا يُقبل بغيزه كبجدٌ القيذف,وحيٌ الشفعة والكلب 
العقور» لأنْها ليست من المال في شيء, وقد سمعت ١5‏ كلامهم فيما إذا فشر 


)١(‏ شرا؛ ع الاإسللام: : في الأقارير المبهمة ج اص قل 

(؟) تحرير الأحكام: في المقرٌ به ج 4 ص 1١5‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: :في الإقرار بالمال ج ١‏ ص 4105. 

(4) اللمعة الدمشقية: : في الإقرار ص ا 

(6) جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج 4 ص 07 

(1) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص 14. 

(/ا) الروعضة البهية: في اللأقرار بالمبهم ج ص 785 

كا جمجيع القائده رالر عات : في المقرٌ به السالي ج كص 1515-1158 
(5) تذكرة النقهاء: ؛ في الأفارير المجهولة ج 6م 01 

.11/ الدروس الشرعية: في الاقرار ر بالألفاظ المبهمة ج اص‎ )٠١( 
1514 تقدّم في ص 1114 و979. (؟١و؟١) تقدم في ص‎ )١١1( 
,1 97 ]57 تقدم في ص‎ )١1( 


ويقبل بالمستولدة. 


الشيء بذلك. وقد نصّ في «الشرائع '» على أنه إذا فسّر المال بالكلب العقور 
لم يُقبل وإن انتفع به كالسرجين النجس. 

قوله: «ويقبل بالمستولدة» كما جزم به فى «الارشاد'» وولده في 
«شرحه"» وقرّيه في «التذكرة » وكذا «الحواشي”». وفي «التحرير '» أنه الوجه. 
وقي «مجمع البرهان» لا ينبغي النزاع في قبول تفسيره بهاء لأنها مملوكة ومال 
وشيء فيصم الإقرار بها'. وفي «جامع المقاصد» أنه مشكل؛ لأنّ الاستيلاد حق 
مشترك بينها وبين الله سبحانه وتعالى وقبول التفسير بها بقنضي إيطاله. ثم قال! 
واحتمل في «الدروس» اعتبار تصديققا أو علي الاستفسار؛ وفيه قوة*. 

قلت: قد يقال: إِنّا لا نسلم أنّاقيول التفسلير| يقتضي الإبطالء إذ قال فخر 
الإسلام في «شرح الارشاد»؛ ندا بل :إقرابه قيل انها تسلّم إلى المقرٌ له و يغرم 
قيمة الولد يوم سقط حيّاً لأنّ الممنوع منه هو التصرّفات الناقلة للملك المسبتداً, 
والاقرار إخبار عن حقّ سابق لازم للمخبرء وقيل: لا سام إليه بل بغرم قيمة الولد 
والمنافع وقيمتها للمقرٌ له من حين الاإقرار. لأ الاستيلاد حقّ اله سبحانه وتعالى, 


5 شرائع الإسلام في الأقارير البهمة.ج "مس‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمال ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(5) شرمم الاإرشاد للئيلي: : في الإقرار ص 088 السطر الأخير ( من كتب مكتية المرعشي برقم 
.)١ 1/1‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 5-6 

١‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(1) تحرير الأحكام: في المقر به ج 4 ص لاء 4. 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في المقر' به المالي ج 5 ص ؟17]. 

(را جامع المقاصد: : في الأقارير المجهولة ج ع ذس 507 


3 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو قال: مال جزيل أو جليل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو 
عظيم جدّاً أو عظيم عظيم قُبل تفسيره بالقليل أيضاً. 


وهو مبئيٌ على التغليب, ولهذا يسري كما يسري العتق, فإن مات الولد قبله سلمت 
إلى 1ل له واسضيدت القية '. وفي «الحواشي "2 إذا مات المقرٌ هل تعتق وتوْخد 
قيمتها من تركته أم لا؟ فيه وجهان. 

قوله: ؤولو قال: مال جزيل أو جليل أو عسظيم أو نفيس أو 
خطير أو عظيم جدّأ أو عظيم عظيم قُيل تفسيره بالقلبل أيضا» بلا 
خلاف إلا من أبي علي في العظيم فإنَّهجعله كالكثير. ووافق في الكثير الشيخ كما 
ستسمع '. وبه صرّح فى «الخلاف5: والتستوط * والغنية؟ والسرائر" والجامعة 
والشرائع ؟ والتذكرة ٠١‏ والتحرير ' ' وَالإرَشَاد؟ والدروس' واللمعة؟' وجامع 


1١ 4 شرح الإرشاد للنيلي: في الإقرار ص 6/8 س ؟؟ (من كتب مكتية المرعشي برقم‎ )١( 
(؟) لم نعثر علبه في الحواشي الموجودة لدينا.‎ 

(؟) سياتى فى ص 418. 

(4) الخلاف: في الإقرار بأ عندي مال عظيم أو جليل ج ص 824 المسألة .١‏ 
(8) المبسوط: في الاإقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج اص 1. 

(5) غنية التزوع: في الاإقرار بالمبهم مص ١"؟.‏ 

() السرائر: في الإقرار بالمبهم بج ؟ ص .5٠١‏ 

(8) الجامع للشرائع: في الاقرار بمال عظيم ص 788 

() شرائع الإسلام: في الأقارير المبهمة ج "اص 155. 

)06 تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج م 4م 

.107 تحرير الأحكام: في المثرٌ به بع 4 ص‎ )١١( 

(؟١]إرشاد‏ الاذهان: في الإقرار بالمال ج اص 1٠١‏ 

.115/8 الدروس الشرعية: في الاقرار بالألفاظ المبهمة بج "ص‎ )١7( 

17 اللمعة الدمشقية: في الاقرار بلفظ مبهم ص ب انرارة 


كتاب الإقرار / فى قبول تفسير المال المقرٌ به بما يسمّي بالمال وود 


المقاصد' والمسالك' والروضة" ومجمع البرهان » وكذا «الإيضاح ”» لأنّه ليس 
في العظيم حدّ في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف, الناس مختلفون في ذلك» 
فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم لا يستعظم الكثير؛ فلم يثبت في ذلك حد يرجع 
إليه ولا في اللغة ولا في العرف قانون يعول عليه: قيرجع إلى تفسيره وبيانه؛ أنه 
أعرف بمراده. كذا قال في «التذكرة'». وبه يندؤع الاعتراض بِأنّه لا يطابق العرف. 
وقال أيضاً: أنه يحتمل أن بريد بالعظيم عظيم -خطره بكفر مستحلّه ووزر غاصبه 
والخائن فيه, ولأنّ أصل ما يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيّن والترك لشيره 
ولاتعتبر الغلبة ”. ويأتي في الوصايا* ما له نف تام في المقام. 

وهل يشترط أن يكون مئنا يتموّل؟:ظياهر كلام جماعة؟ هنا وصريح 
آخرين "' أنه يشترط. وفي وصاياا«جامع» المقاصد» أَنّه لم يجد به تصريحأ في 
كلامهم ''. وتمام الكلام هناك, 


581 جامع المقاصد؛ في الأقارير المجهولة ج ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: فى الاقارير المبهمة ج ١١‏ ص 77 

(؟) الروخة المبهية: في الإقرار بلفظ مبهم ج 1 ص 588. 

5 مجمع الفائدة والبرهان: في المقر به المالي ج فص 175 

(8) إيضام الفوائد: في الأقارير المجهولة ج 7 ص .41١‏ 

(1) تذكرة النفهاء: في الأقارير المجهواه ج ١6‏ ص "١8‏ 

(0) تذكرة النقهاء: في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 7١1‏ 

(4) سام تي في ص 013 ةق 

(8) متهم العلامة في تحرير الأحكام: في المقرٌ بهد ج 1 ص /. 1 والمحقق في شرائع الاإسلام؛ 

في المبهمة من الأقارير ج “اص 157. . والسرائر: في بعض صيغ الإقرار جح ؟ ص .00٠‏ 

)٠١(‏ منهم الشهيد الأرّل في اللمعة الدمشقية: في الاقرار بلفظ مبهم ص ١‏ ؟, والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: في تفاصيل الاإقرار بلفظ مبهم ج 1 من ابتار ب كار والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في المتر؟ بد المالي ج قس 177 

,؟١1 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية من الوصاياج‎ )١١( 


3 مفتاح الكرامة / ج ؟7 


ولو قال؛ كثير قيل: يكون ثمانين 


قوله: «ولو قال: كثير قيل: يكون ثمانين4 وهو خسيرة «الخلاف١‏ 
والمبسوط ؟ والغنية '» وهو المحكي ؛ عن أبي علي وقطب الدين الكيدري 
والقاضي. وقال أبو عليّ: إن العظيم كالكثير في العدد المذكور. ولقد أغرب. 
و لاترجيح في «الدر وس ». 

وقد استدل عليه في «الخلاف' والغنية "4 بإجماع الطائفة. واستدلٌ عليه أيضاً 
كا “والمبسورطثي بالرواية التى تضمّنت منت أ ن الوصية بالمال الكثير وصيّة 
بثمانين ' ,١‏ وهوالّذي حكاه عنه في «التذكرة»حر فأفحرفاًء وحكى عن أبن إدريس 
إنكار ذلك ورده بأنّ الشيخ أعر فد ته وأنّ لك من ابن إدريس جهل ''. ثم إِنه 
قال في «الخلافه: إِنّهِ لم يعرف العدتمنالفتهاء .٠"‏ وقال في وصايا «الخلاف» إذا 
قال أعطوه كثيراً من مالي فَإلَييتَتَخَق ثانين-علئ ما رواه أصحابنا في حدٌ 
الكثير, ئمّ استدل عليه بإجماع الفرقة ؟'. وكأنّهما معأ لم بلحظا وصايا الخلاف مع 
أنّهما ذكرا ذلك في باب الوصاياء فلحظا إقرار الخلاف ولم يلحظا وصاياه. 


ووو ؟١)‏ الخلاف: في الإقرار بلفظ الكثير أو العظيم جع ص 785و +71 المسألة 1. 

(7و1١)‏ المبسوط: في الإقرار المبهم وتفسير» المقبول ج ص 1. 

('و7) غنية التروع: في الاإقرار بالعبهم حس .117١‏ 

(؟) تقله عنهم الشهيد في الدروس الشرعية: :في الألفاظ المبهنة من الإقرار بج ؟ ص 55 
والفخر في إيضاح النوائد. في الأقارير المجهولة ج م لص +41 

(0) الدروس الشرعية؛ في الألفاظط المهمة من الأقرارج ص ل 

)٠ :(‏ تفسير العيّاشي: سورة البراءة سم /ااسم ؟ ص 84 والكافي للكليني: في الثوادر من الأيمان 
والنذور والكقارات ع ١/اج‏ لاص 1 

)١١(‏ تذكرة : الفقهاء: في الوصية المبهمة ج 1ع 41س /117قما بعد. 

.4 المسألة‎ 1١9 الخلاف: في الوصايا فيما لو قال اعطوه ه كثيراً ج أ ص‎ )١( 


كتاب الإقرار /فيما لو فشر العال المقربه بالكثيت ب 4408 


وحكى عنه في «السرائر ' والمختلف '» في موضع و«الايضاح" والدروس؟ 
والمسالك* والروضية بأنّه استدل بالرواية " الواردة في أن من نذر الصدقة بمال 


كثير يلزمه الصدقة بثمانين؛ والشيخ لم يذكر ذلك فى الكتابين.. وفى «المسالك» 
أنه عداها إلى الوصيّة والاقرار”. ولقد تتئعت «الوسائق» فى باب الوصايا فلم أجد 


لهذه الرواية ذكراً. وقد اعترف في «مجمع البرهان» بعدم الظفر بها ', وقد سبيت 

.6٠١ الرائر: في تفسير بعض صيغ اللإقرار ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في النذر ج مص 848-1817 1. 

(؟) إيضاح الفوائد: في الأقارير المجهولة ج "ص ١‏ 46. 

(14الدروس الشرعية: في الاقارير المبهية ج ؟ص 175. 

(6 وكيا مالك الأفهام: في الاقارين المهبمة ج الس 11 

(1) الروضة البهبة: في الإقرارج ”ص 1١‏ 

(/9) وسائل الشيعة: ب #من أبواب النذر والعهد ح 7 ج !17 ص 185. 

(1) لاينقضي تعجّبي من هؤلاء الأجيلة علماء ان ومجتهدى شريعة سيد المرسلين قدس اله 
أسرارهم كيف بقضي بعضهم بعدم الظض برآي ماني الخ يفضي بأنّه مجرّد خبر نذر المتوكل 

مع أن نّصاحب الوسائل ف «نفسه أو رد خبرين آخرين في الثمانين في الباب الذي ذكر فيه خبر 

2ر التتوكل منينا وكلافا متختدان بتوكقان حبسي ميلى القزم فاجع الوسائل: ج ١1‏ كتاب 
النذر ص 187- 189,. ثم إن من العجيب أن ) الشارع نإ لم يشر إلى الخبر المخالق لما في هذه 
الأخبار من أن الكثير هو الأربعة والثماثون وهو ما رواه في البحار عن المئاقب عن أبن حلي 
ابن راشد في خبرطويل عن أبي الحسن الأول حيث أرسل إليدجمع من شبيعة خراسبان مع محمد 
بن علي النيسابوري دنائير ودراهم وعدّة من المسائل مختومة بخاتم وطلبوا منه جواب ب الامام 
من غير أن تنكسر الشوائيم إلى أن ن قال: ‏ وفككت الخائم الثاني فوجدت ما تحته: ما.يقول 
العالم: رجل قال: : والله لأتصدق بمال كدير فما يتصدّق؟ الجواب تحتد بخطه ك؛ إن كا ادي 
حاف من أرباب شياه فليتصدق أب وثمانين شاة وإن كان من أصحاب النعم فليتصدق بأريع ‏ 
وسانين بعيراء وإن كان من أرباب الدراهم فليتضدّق بأربع وثمائين درهماً. والدليل عليه فوله 
تعالى «ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة» نعددت مواطن رسو لان قبل نزول تلك الآية 
فكانت أربع وثمانين موطنا (البحار: ج 5 ص 7/ 6ل وغير خفي أنه مع هذا الخبر يقع 
الاختلاف في مدرك القتوى المشهورة بين الأصحاب, ومع الشكٌ يبرج إلى استصحاب عدم 
اشتغال الذمة مّة قبل كمال العددبأربع وئمائين وأمًا الشهرة في الفتوى قليست عند تاسند اتحيار © 


1 


: والاكرب السبباواة 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ماحكي عن ابن إدريس. وقال؛ إِنّ رواية النذر وردث في نذر الستوكّل وهي 
مرسلة '. قلت: غرض الشيخ أنّ ذلك عرف شرعيٌ وقد انعقد عليه الإجماع منا: 
ولم يعرفه أحد من العامة ولم يستدل بشىء مما استدلُوا له به. وتمام الكلام في 
باب الوصايا ' مسبغاً. 

قوله: «والأقرب المساواة» كما هو صريح «التذكرة' والشحرير ؛ 
والمختلف * والايضاح' واللمعة" وجامع المقاصد* والمسالك؟ والروضة١٠‏ 
ومجمع اليرهان' '» وهو قضية كلام الباقين '. وفى «جامع المقاصد» نسبته إلى 
ابن إدريس والمتأخّرين, فيرجع في التفسين إليه ''. 

ولو قال عظيم جدّأكان ف وله معظيم» كما صرّح به «المبسوط ١4‏ 


ه للخبر كما بين في محله هذا مالع ترح نعل اديخ الرواية امعضكة لض 
الأكثير بثمانين في الكدابين غرصحيح مع أن الشيخ روى خبر نذر المتوقل : في التهذيب:ج 8ص 4- 7 
فتامل فائد لا احتياج إلى خبر الوصيّة بعد تفسير الكثير في الأخبار الأخر بذلك مسحدل بالاآية الشر بغة. 

(1و١١)‏ مجمعالنائدة والبرهان ؛ في المقرٌ به المالي ج أص ”451-15 

() سيأتي في ج 17 ص 611., 

() نذكرة الفنهاء: في الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص ١8‏ . 

(1) تحرير الأسكاء؛ : في المقرٌ به ج ا 8 

(0) مختلف الشيحة؛ في الإقرار بمال كثير بع 1 ص ١‏ 5. 

(1) إيضاح الفوائد؛ في الأقارير المجهولة ج "ص .11١‏ 

(/9) اللمعة الدمشقية؛ فى الإقرار ص ٠‏ 9؟. 

)جا المقاصد: في الأقارير المجهولة ج 4 ص 07؟ و104؟. 

.7* ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج‎ )١( 

)٠١(‏ ألروضة البهية: في الاإقرار وتفاصيله جم 7ص فداه 

(؟١)‏ كمافي السرائر: في أحكام الإقرار المبهم بج "ص 0٠٠‏ والجامع للشرائع:في الإقرار ص 4 

.١ الميسوط: في الاقرار المبهم و تفسيره المقبول ع ص‎ )١4( 


كتاب الإقرار / فيما لي قال: له علي أكثر من مال فلان 


ولو قال: أكثر من مال فلان وفسّره بأكثر عدداً أو قدراً ألزم يمثله 
ويرجع في الزيادة إليه الية . 


والتحرير ' والدروس ' والمسالك'» وهو قضية كلام الباقين “. ولم نجد أحداً تردّد 
فيه قبل المحمّق في «الشرائع *» 

قوله: «ولو قال: أكثر من مال فلان وفسشره بأكثر عدداً أو قدراً 
رم بمثله ويرجع في الزيادة إليه» كما ذكر ذلك كلّه في «التذكرة"» ولعله أو 
هو قضية إطلاق «المبسوط" والجامع”* والشرائع؟ التحرير'' والإرشاد'١‏ 
والدروس؟ واللمعة؟١‏ والروضة؛' ومجمع البرهان؟'» حيث تعرّض فيها كلها 
لصورة الاطلاق, قالوا: فإن أقب يمال كتر م حال زيد ألزم بقدره وزيادة. زمه 
بقدره وزيادة. بهذه العيارة ونحوها قافن «العبسوط»: ألم بمقدار المال الذي 
سماه وقُبل منه تفسيره في الزيادة3 !كا يهالم يذكر حالة الإطلاق: 


(1و١٠)‏ تحرير الأحكام : في المقرٌ بد ج ؟ ص ١7‏ 6. 

(؟و؟١)الدروس‏ الشرعية؛ فى الألفاظ المبهمة من الأقرار سج ا ص 17/8. 

() مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمةج 0006 

(4) كما في إيضاح الفوائد: فى الأقارير المجهولة ع ' ص .11١‏ وجامع المقاصد: في الأفارير 
المجهولة ج ص 87 ؟, وأنظر مجم عالقائدة والبرهان: في المقرٌ بدالمالي ج 4 ص 411-116 

(0 و4) شرائم الإسلام: : في الأقارير المبهمة بج 17ص 1800. 1 

(1) تذكرة الفتهاء : في الأقار ير المجهولة ج 0 م 5١3:لق‏ 

(لاو١)‏ المبسوط: في الإقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج 7ص 1" 

(4) الجامع للشرائع: في الاإقرا دحال | من هال تيد عن 21 

() إرثاد الأذهان : في الاإقرار بالمال ج ١‏ عن اك 

,5١ 31 اللمعة الدمشقية: في الاأقرا ربمال أكثر من مال فالان ص‎ )١7( 

(4١)الروضة‏ البهية: في تفاصيل الاقرار ج "١‏ ص .1535١‏ 

3514 مجمع الفائدة والبرهان: في المقرّ يه المالي ج م أآص‎ )١8( 


1 مفتاح الككرامة / ج ؟؟ 


وظاهرهم أَنّْ الإطلاق يقضي بِأنْ الأكثرية فيه يراد منها الأكثرية في المقدار 
ولا يحمل على الأكثرية في الاعتبار كما اعتبرت فيما سلف ', لأنّ المتبادر من 
الكئرة الكثرة في العدد, لكرنّ المصنّف في «التذكرة؟ والتحرير " والارشاد » على 
أنه يقبل منه دعوى إرادة الكثرة في الاعتبار, فلو ادّعى عدم إرادة الكثرة فسي 
المقدار وأنّ الدين أكثر منفعةٌ وبقاءٌ من العين ونحو ذلك قُبل كما سيأتي * بيان 
الحال فيه والاستدلال عليه عند قوله «ولو فسّره بالبقاء ... إلى آخره». 

ثم عد إلى العبارة, فقوله «وفسّره بأكثر عدداً أو قدرأ» معناه أنه فسّره بأكثر 
عدداً إن تفاوتا فيد أو قدرأً إن تساويا في العدد. أو أَنّهِ فسّره بكونه أكثر عدداً إن 
كأن ممّا يعدّكالدراهم أو قدراً إن كان لإ ,يمد كدار وبستان. ووجهه ظاهر. 

وأمنا أنه يرجع في الزيادة إلبلافلانها مجهولة ويقبل منه تفسيرها ولو بسحّة 
حنطة بلا خلاف كما في «المبسواط )؛» ويهحترح في «التذكرة '». وفي «اجامع 
المقاصد» أنه لابدٌ من تفسير م بيولاف العأةة على مقتضى ما سيق وأنّ 
مافي «التذكرة» مبنيٌ على أضله السابق*. قلت فيه: إن نفيه الخلاف في المبسوط 
ظاهره نفيه بين لدي وفيه أبلغ حّة أنه أبلغ من دعوى الاجماع؛ ووجهه 
ظاهر, أن الزيادة هنا منضقة إلى مثل مال فلان؛ لأنّ المقرٌ به هو المجموع مسن 
الزيادة والمثل, فلا يعتبر التموّل في نفس الزيادة, لأنها بعض أجزاء المقرٌ به, 
ولا يعتبر في أجزاء المقرٌ به مطلقاً التموّل, لأنّ أجرائه لابدَ أن تنهى إلى مقدار 


ا ع 0 النقهاء؛ في الأقارير المجهرلة ج 6١س‏ 01 
(4) إرشاد الأذهان: م 1 (0) سيأتي فى ص ١10-؟48.‏ 


ا 00 0 اص ١‏ 
لخي جامع اناك في الأقارير المجهولة ج ع اص 01 1, 


الل 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: كنت أَظْنّ المال عشرة فإذا مائة 
ولو قال: كنت أَظَنٌ ماله عشرة فثيت بالبيّئة مائة قبل تفسيره لخفاء 
المال. 


لايتموّل. وإِنّما يشترط التموّل في مجموع المقرٌ به فيما إذا قال له علي مال ففرقٌ 


واضح بينه وبين مأ سبق. 


[فيما لو قال: كنت أَظنّ المال عشرة فإذا ماثة] 

قوله: +ولو قال: كنت أَظنٌ ماله عشرة فثبت بالبيّنة مائة قبل 
كفسير ه لخفاء المال» حاصله: أنه اذا ادّعى جهل قدره ازمه مقدار ما ادعى 
إرادته وزيادة يرجع إليه فيهاء قال نج «المتيوط»: ماكان عندي أنه مال فلان 
التوانا اعتقدت له عشرة وأردت ا الوياد ةرهلا كان القول قوله في ذلك 
ولم يلزمه إلا أحد عشر درهماً " وتحوة مناءفي الشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؟ 
والأرشاد”والدر وس وجامع المقاصد'والمسالك *والروضة"؟ومجمعالبرهان*'» 
لخفاء المال مع أصل البراءة وأصل عدم علمه إذا أمكن الجهل به في حقّه. ولافرق 


.1 المبسوط: في الإقرار بالمبهم وتفسيره العقبول ج لاص‎ )١( 
.117 (؟) شرائع الارسلام: في الأقارير المبهمة ج لاص‎ 

تذكرة النتهاء: في الأارر المجهولة ج ماص ١٠76م‏ 

(4) تحرير الأحكام: فى المقرٌ به ج 4 ص /0+. 

() إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمال ج ١‏ حس .1٠١‏ 

(1) الدروس الشرعية : في الرقرا ر بألفاظ مبهمة سج اص ١175‏ 
(/) جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ج لض 504. 

(4) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص 7 فما بعد. 
() الروضة البهية: فى تفاصيل الإقرار ج "ص 581 

)ا مجمع ألا بلءء والبرهان: في المق به العام , ج أ 11 


اك 
ما لو شهد بالقدر ثم أقرٌ بالأكثر لم يُسمع. 
0 لت 5 0 وكان ا 


منئاح الكرامة /ج 1 


فى ذلك بين قوله قبل ذلك ني أعلم مال فلان» وعدمهء ولافرق أيضأ بسين أن 
تقوم البيئنة بمقدار ماله وعدمه, لاشتراك الجميع فى المقتضى وهو كون المال مما 
يخفى غالبا. 


[فيما لو شهبجالمقد]ز,ثم اقرٌ بالأكثر ] 
قوله: «أمّا لو شهد بالقدرتي قر بالأكثر لم يُسمع» أي لو شهد المقر 
بقدر مال فلان ثم قر بالأأكثر امتهم لالغواه ل“ القلة. ومثله ما لو أقه بأنّه قدر 
بزيد عمّا ادعى ظنّه فإنها لا تسمع دعواه أيضاً ولا يقبل إنكاره ثانياً وينبغي تقبيد 
ذلك بما إذا لم يطل الزمان بحيث تجدّد النسيآن والاشتباه عليه. 


[فيما لو فسّر الأكثر بالكيفية] 
قوله: «#ولو فشره باليقاء ا التففة أو البركة وكان أقلّ فى القدر 
بل العدد ففي السماع نظر» ينشأ من أن ؛ الأكثر إِنْما يطلق حقيقة على الأكثر 
مددأ أو قدراً والافة. يحمل على الحقيقة فلا يسمع؛ وهو قضية كلام (السبسوط 
والجامع والشرائع والدروس واللمعة» كما عرفت انا وق ميل الله ا قبل نه 


418-447 تقدام في ص‎ )١( 


كتاب الإقراد /فيما ئو فشر الأكثر بالكيفية ست 4488 
7 «جامع المقاصد ' والروضة '». 

وفيه: أَنّهِم قالوا فيما إذا قال له علي مال كثير أو جسزيل أو عظيم وفسره 
بالقليل قبل, لأنّه يحتمل أن بريد كثير الخطر والوزر ونحو ذلك؛ فينبغي أن يقبلوا 
تفسيره الكثثير هنا بما ذكر وتبادر كثرة المقدار موجودة فى الموضعين, فله التفسير 
هنا بأقلّ ما يتموّل كما جزموا به في المسائل السالفة من دون خلاف إِلَآ من أبي 
علي كما م ', مضافاً إلى قاعدة الإقرار وإلى أنّ أصل براءة الذمّة أقوى من وجوه 
من أصل حمل اللفظ على حقيقته منها أنّ هذا يرجع إلى الغلبة والرجحانء وقد 
حكم به العقل بعنوان كلى وأصل البراءة عقليٌ صرف حكم به مباشرة. ولذلك 
اختير في «التذ 5؟ والتحرير * والارشياد' والايضاح" والمسالك* ومجمع 
البرهان*» أنه يُسمع ويقبل لما عرشت .فى توجيهه من إمكان إرادة المجاز 
ولاايعلم قصده إل من لفظه فيرجع إليّهفيَهالتجاز يصار إليه مع وجود الصارف. 
وقوّى في «الحواشى ' '» القبول مع اليمين. ولا ترجيح في «الدروس''» 
كالكتاب. وقوله «وكان أقل في القدر بل العدد» أراد به التنبيه على الفرد الأخفى 


.288 جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة ع 4 ص‎ )١( 

(؟] الروضة البهية؛ في تفاصيل الأقرار جع 3 عي ان 585. 

(؟) تقدّم في ص /11/8-140. 

(؟) تذكرة الننهاء: في الاقارير المجهولة ب احص 53٠١‏ 

(0) تحرير الأحمكام: في المقرٌ بد ج أ حص 4097. 

(1) إرشاد الأذهان: في الاقرار بالمال ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(/4 إيضاح الفواند: في الأقارير المجهولة ج ؟ ص .11١‏ 

(8) مسالك الأفهام: في الاقارير المبهمة ج ١١ص 57-51١‏ 

)5 مجمع الفائدة والبرهان: فى المقر به المالي م 1 ص 70 

)٠١(‏ تقدّم فى الصفحة المتقدمة, )١١(‏ لم نعثر عليه في الحوافي الموجودة لدينا. 
() الدروس الشرعية: في الألفاظ المبهمة من الألفاظ ب ٠ص‏ 175. 


1 مفتاح الكرامة /ج ١1؟‏ 


ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك علي أكثر من ذلك لزمه 
الالف وزيادة. ولو فشره بأكثر فلوسا أو حبّ حنطة أو حب دُخن 


ولم يرد أنّ المساوي ليس كذلك في الحكم بل هو مساو للأقل» إذ هما سواء في 
انتفاء الأكثربة في كل منهما بالمعنى الحقيقي. 

قوله: «ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك عبلي أكثر 
مين ذلك أرسه الألفه وويادة: ولو قشره باكر فلوسا أو حت 
حسيتطة ار حب دُخن فالأقرب عدم القبول» لأنّ «أكشر إِنما 
تستعمل حقيقة في العدد أو القدر فيشصر إلى جنس ما أضيف أكثر إليه 
لا يفهم في الإطلاق غير ذلك» قال الله تعالي! ؤكانوا أكثر منهم» ' ؤأنا أكثر 
منك مالأ» ' مع أنه إذا قال لَهصَيلكَ) رايم لومي#ثلاثة أقل الجمع وازنة 
صحيحة حالة مع احتمال إرادة الأدو ن والأردا والمؤجّل ولا يقبل تفسيره 
بهذه حملاً لأفظ على ظاهره, فيجب الحمل على الظاهر هنا ولا يعتدٌ بتطيّق 
الاسجيال. وشو قيرة «الدووس اه 

وقال في «التذكرة»: لم بلمزمه أكثر من الألف بل ولا الألف. لأر” نفظة 
الأكثر مبهمة لاحتمالها الأكثر في القدر والعدد. ويحتمل أنّه أراد أكثر منه 
فلوسأ أو حب حنطة وحبٌ شعير أو ُّخن فيرجع إليه في ذلك. نه قال والتحقيق 
أن «أكتر» » إن قرن ب«من» لم جب مشاركته في الجنس وإل وجبء إذ 


)١(‏ غافر:؛ الم 
(؟) الكيف: 1 
(؟! الدروس الشرعية؛ في الألفاظ المبهمة من الألفاظ . ج لاض ل 


ون 


كتاب الإقرار / فيما لو فشر الأكثر بالكيفية 
«أفعل» بعض لما أضيف إليه '. 

وقال في «جامع المقاصد»: فيه نظر, اصمّة قولنا يوسف أحسن إخوته مع أنّ 
وأله لين يها تضاف اله" 

قلت: هو خارج عن بابه لم يقصد به التفضيل كقوله جل شأنه: «ربكم أعلم 
بما في نفوسكم» ” ؤوهو أهون عليه» ؟ وكقولهم: الناقص والأجدنٌ أعدلا 
مجرّداً لزم اتصاله ب«من»: قال ابن مالك: وأفعل التفضيل صلة أبدأ تقديراً أو 
لفظاً ب«من» إن جدّدا. فلا فرق بين أن يقول لك علي أكثر من ذلك أو يقول له 
علي أكثر ويسكت, قال سبحائه: «والاخرة خير وأبقى»؟ أى 9 وآعنا 
إذا أضيف كما إذَا قال لك أكثر ذللك أويأكر/الألف فإنّه لم تلزمه الألف وإِنّما 
يلزمه أكثرها وهو ما زاد على نصفهاء 07 ]ذا قدّرنا هنا «من» كانت لبيان 
الجنس لا لابتداء الغاية كما هو شان «من» التفضيلية في المجرّد, إذ يصير التقد ير: 
له علي الأكثر من بين أفراد الألف. إِلآ أنّ عبارة «التذكرة» لا تأبى إرادة ذلك 
منها بل هو الظاهر منها. 

وقال فى «جامع المقاصد ": إن الذي بقتضيه النظر أنه إن لم يذكر المميّر في 


.5٠١ ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في الأقارير المجهولة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الأقارير المجهرئة جج 4 ص 705 - /801؟. 
() الاسراء: 58؟, 

(4)الروم: ا 

(0) شوم ابن عقيل؛ ج ؟ ص 18١‏ 

(5) ديوان الفرزدق: ج ؟ ص 18 ؟. 

(/) الضحئي: 51 

55 جامع المتاصد؛ في الأقاربر المجهولة ج عي 1817 


4 مفتاح الكرامة /ج ؟7 
الثالث: إذا قال: له عليّ كذا فهو كالشيء. ولو قال: كذا كذا 


فهو تكرار. 


التفضيل فالابهام قائم والمرجع في التفسير إليه. ولا دليل على وجوب اتّحاد 
ااجنسء وما ذكر من الأّيات فأكثرها معه المميّر. والّذي ل يذكر فيه حذف 
منه اعتماداً على دلالة م ولا يمكن الحكم بشغل الذئة بمجرّد الاستناد 
إلى قرائن الحال من غير أن يكون في اللفظ دلالة صريحة, أنتهى. وهو جديّد 
عملا بقاعدة الأقرار. 


[فيما إذا قال'المف:: لةبعليٌ كذا] 
قوله: «الثالث: إذا قال:له“عسليّ كذا فهو كالشيء. 
ولو قال:كذاكذا فهو تكرارة كما نيه علي ذلك كله 
في «المسسيسوط '» وصورّح به فسي «التسذكرة' والاإيسضام"' 
والمهدب البارع! والمقتصر” ومجيع البرهان'» وميا صرّح فيه أن 
كذاكالشيء وكناية عن الشيء «الشرائم؟ والنافيع” والتذكرة١٠‏ 


.18-15 المبسوط: في الاقرار بأنا وله علي كذاج لاص‎ )١١ 
+05 ص٠6 طكرة الفقهاء: :في الأكاري المجهولة ج‎ )1١و1(‎ 

(؟) إيضاح القوائد: في الأقارير المجهولة ج 7 ص 142 

(]) المهدّب البارع: في المقرٌ بد ج 4 ص ؟١١1.‏ 

(0) المقتصر: في الاقرار بالمبهم ص 97١؟_‏ يرز 

() مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ به المالي بج ؟ ص 178 و/©1. 
(4) شرائع الإإسلام: في المبهمة من الأقارير ج #اص 140. 

53 المختصي النافع: في المقرٌّ به ص 1 


كتاب الاقرار / فيما لو قال المقرٌ: له عليٌ كذا 
ولو فشر المفرد بدرهم نصباً لزمه درهم ونصب على التمييزء 


والدروس '» وغيرها'. وقى «الصحاح ' والقاموس *» كذا كناية عن الشيء. وفي 
«القاموس» الكاف حرف تشبيه وذا للإشارة ”. والفر شن مان ماكر تن على ذلك 
من الخلاف الأتي. قال «كاشف الرموز». إن كان «كذا» كناية عن العدد فالقول ما 
قاله الشيخ, وإن كان كناية عن الشيء وهو لغة فمذهب المحوّق '. وفي «التنقيع '» 
أجمع الأدباء على أنّه كناية عن العدد, بل في «المهدّب البارع*» لم يوجد في 
كلام العرب غير ذلك. وقالا: إِنّه يستعمل عرفا لغير العدد والحقيقة العرفية مقدمة. 
وقال فى «التنقيح *»: وغير العدد فى العرف غير معيّنء فيحمل على القدر المشترك 
بين الحقائق وهو الشيئية والشىء مبهؤ فَبُحفلٌيعلى أقل ما يصدق عليه الاسم 
انتهى. وقد عرفت أن أهل اللغة قالوا إِنَّهكناية عن ألشيء. لعله أراد بيان الوجه في 
كلام أهل اللغة. وكيف كان, فالظَابد ابكَاق:اللغةبوالمرك. واصطلاح الأدباء عرف 
خاصٌ كما نص عليه جماعة *', فليتأمل. 
قوله: «ولو فسّر المفرد بدرهم نصبا أزمه درهم وتضب عل 
)١(‏ الدروس الشرعية: في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج اص .١5١‏ 
(؟) كمسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ عي 18 و48. 
(5) المحاس: ج *صس 5 1؟ مادة بركدا». 
(2وها) القاموس المحيط: بج ع ع #8 مادة بس كدأ». 
(لاوة) التنقيس الرائع: في الإقرار ج #اص .451١-15٠‏ 
ا المهذدب البارع؛ فى المقرٌ به ج من 0 1 
)٠١(‏ منهم فخرالاسلام في الازيضاح: في الأقارير النجهولة ج ؟ ص 17 4, والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في الأقارير المجهولة جع وص 88 ؟, وأبو العيّاس في المهذّب البارع: في 
المقر به ج 4س ,.1١11١68‏ 


16 متاح الكرامة / ج ؟؟ 
ع 2 

التمييز» كمأ هو خيرة «السيسوط أ» في أل كلامه جازم به و«الجبامع ' 

والشرائع " والتذكرة؛ والتحرير * والإيضاح' والدروس" واللمعة" والحواشي* 

والمهدّبالبارع ' أوالمقتصر ' 'وجامع المقاصد "'والمسالك ؟'والروضة؟'و جنع 

اليرهان” أ ونهايةالمرادا »وكذا«النافم " أ.وغايةالمرام “أمبل «كشف الرمود ؟ »إن 

كان «كذا» كناية عن الشيء و«المختلف" ؟ والتتقيح ''» إذا لم يكن من أهل 

اللسان. وهو معنى قوله في «ألسرائر»: إِنّه يرجسع إلى تفسير المقه ؟؟. 

)١١‏ المبسوط؛ في الإقرار بكذا درهماً بج لاص ؟1. 

م ْ و 5 

ا اتتهاء ا سا وي 

ل في القا اي من 0 

(8] اللمعة الدمشقية: سه لقا 

' السب ا 0 0 

738 المقتصر : المتربه ص‎ )١١( 

1 ساك الأتها. ف لأقاريالسهمةج )سن 10 

1 جم اقائة وايرهان دي انكر بد الداني ع لص 1 

اا ) المختصر الناقه : في المقرّ به ص 1 

1١8(‏ غاية المراد؛ :في الدقرارج ؟ ص لمن 

أ مال الي :في الإقرار يج اص .]١‏ 

(11) التنقيح الرائع: في المثر” به ج اع 4137 

(؟5]السرائر؛ فبما لوأك بلفظ ميهم ب ؟م ةق 


كتاب الإقرار / فيما لو قال المقرّ: له على كذا إلا 


وقيل: يلزمه عخسر ون. 


وفي «اتهاية المرام ' والرياض '» نسبته إلى الأكثر. 

وحكى في «التذكرة» عن بعض الكو فيّين أنه منصوب على القطع ". 

وكيف كان, فالحجّة على ذلك أنّ الخطابات العامة من أهل العرف العام 
لاتحمل على اصطلاحات العرف الخاص وأْنّه المتيقن, والأصل براءة الذمّة من 
الزائد, وأنٌ دلالة الاعراب ظمّية, ونقل الأموال يبنى على القطع واليقين 
والاحتياط التاءٌ وللقاعدةالمقرّرة قي الإقرار التى اعترف بهالشيخ من أن الصيغة 
متى احتملت غير الاقرار بالشىء ولو أحتمالاً بعيداً لا تكون إقراراً بذلك الشيء ؟ 

وليعلم أَنّه قال فى «النافع»؛ لو قال كد] :برهم فاللإقرار بدرهم "*, وقد نسب إليه 
في «التنقيح" ونهابة المرام! وارلا وغيرافيا' أنه بلزمه درهم يالحركات 
الثلاث, ولا نجه فى صورة النصِب للا على أغَة رييبية. ْ 


قوله: «وقيل: يز مه عشرون# القائل الشيخ في «الخلاف” 4 » وكذا 
«الميسوط' '» فى آخر كلامه يلفظ الأقوي: و أبو المكارم في «الغنية ' '»والمصتف 


.)0151 إمن كتب مكتبة المرعشي برقم‎ ٠ نهاية المرام: في الاإقرار ص ا سس‎ )١( 

(؟ وما رياض المسائل: غي المقرٌ بج ١ن‏ 41314179 

(؟1) ندكرة الفقهاء: ؛ في الأقارير المجهولة ج اص 1١53‏ 

(5) لم نعثر عليه في كتب الشيخ؛ ؛ وثقله عنه الفخر في الاريضاح: ج اص 87 4, وأبو العبّاس في 
المهذّب البارع: دج 5 حصي 110. 

(0) المختصر النافع: في الإقرار ص 94؟؟. 

(3) التنقيم الرائع: في المقرٌ به مع '؟' عى 857 

(/9) نهاية المرام: بص قراس ٠١‏ (من كتب مكتبة المر عشي برقم 1811. 

(4) كالمقتصي: في الإقرار بالمبهم ص 514 

(١٠الخلاف‏ ؛ فيما لو أق له كذا درهما بي ٠ص‏ 0" المسألة 4. 

)١١(‏ المبسوط: في الاقراريكذا وكذا بع "اص .١١‏ (؟١)‏ غنيةالتروع: في المقر يه ص ؟/؟. 


4 مفتاح الكرامة / جح ؟؟ 


ولو رافعيا فكذلك. و تشدايره شىء طودرهمء فجعل الدرهم بدلا. 


في «الإرشاد' والتبصرة " وكشف الرموز» إن كان «كذا» كناية عن العدد؟. 
وفي«التذكرة» هو جيّد إن كان المقرٌعارفاًء ولا رجع إلى تفسيره ء. ونحوه ما في 
«الممختلف * والتنقيح». وفي «الحواشي "2 أيضاً أن ما فى المختلف هو المنقول. 

حجّة الشيخ أن العشرين أقل عدد ينصب مميّره. | 

قوله: ؤولو رفعه فكذلك» أي يلزمه درهم؛ وقد حكى عليه الإجماع 
فى «التذكرة* و الإيضاع” والفيدن البارع*' والمقتصر' '» وهو كذلك. إذ 
لاأجد فيه خلافا. 

قوله: «وتقديره شيء هو دزهم“فجعل الدرهم بدلاً» كما صرّح 
بذلك كله في «التذكرة''» وهو تقدير بامتبار المعنى. ففي «الميسوط؟١‏ 
والتحرير ؟'8 معتاه كذا حو ددويوورد طايه وإلا فالبدل الصباعي ليس 
تقد يره ذلك. 


.1٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: : في الإقرار بالمال ع‎ )١( 
,١١8 (؟) تبصرة المتعلمين: في المقرٌ يه ص‎ 

(5) كشفى الرموز: في المقرٌ به ج اصن 515 
(14و8و١١)‏ ندكرة النتهاء: في الأقارير المجهرلة ج ١6‏ ص 1ر214 
(0) مختلف الشيعة: في الاقرار ج 7 ص .1١‏ 

(6) التنقيح الرائع: في المقرٌ بد ج لاص ؟4غ. 

لم نعثر عليه في الحواشي ايد 

(4) إيضاح المفوائد: : في الأقارير المجهولة ج ”اص 418. 
)٠١(‏ المهذب البارع: في المقرّ به ج 4 ص .1١5‏ 

0 : المقتصر‎ )١( 

(1) المبسوط: في الإقرار يكذا ج اص 1 

.1١١ تحرير الاحكام: في المقرٌ به ج 4 ص‎ )١4( 


كتاب الإقرار / فيما لو قال المقرٌ؛ له عل كذا 04 


ولو جره زمه جرع درشم ويرجع اليه في تفسير 9 والتقدير حر 
درهم, وكذا كناية عنه, 


قوله: «ولو جِدّه لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره. 
والتقدير جزء درهم, وكذا كناية عنه» أما أنه يلزمه جزء درهم فى صورة 
الجر فهو خيرة «الميسوط '» في أوّل كلامه و«الجامع' والتذكرة" والتحرير ؟ 
والايضاح "والحواشي 'وجامعالمقاصد'و المسالك*والروضة 'ومجمعالبرهان”١‏ 
وكشف الرموز» إن كان «كذا» كناية عن الشيء ١‏ و«المختلف» إن لمويكن مسن 
أهل اللسان ؟١.‏ وهو معنى قوله في «السرائر» إن يرجع إلى تفسير المقرٌ ''. وفي 
«نهاية المرام ؟'» أَنّهِ متّجه. وقد احتمل“'احتمالافي «الشرائع ؟! والدروس''» 


.١؟ المبسوط: في الاقرار بكذا وكذا ج اص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: في المقرٌ به ص 1 

() تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 7١4‏ 

(5) تحرير الأحكاء: في المقرٌ بد ج 4 ص ١1١‏ 4. 

(5) إيضام النوائد: في الاقارير المجهولة س " ص 17. 

(1) لم لعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(/) جامع المقاصد: في المتربه ج 4 ص 108. 

(4) مالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص 168. 
(ة)الروضة البهية: في تفاصيل الاإقرار ج 1 ص ارك ان 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ ب المالي ج كعصلن 31 
(11) كشف الرموز: في المقرّبه جح ؟ ص 5١١‏ 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في المقر بد ح 1 ص .]١‏ 

.68 07 ص‎ ١ السرائر: فيما لو أَقَد بلفظ مبهم ج‎ )١7( 

(18) نهاية المرام: فى الاإقرار ص قراس ١15‏ (من مكتبة المرعشى برقم 04). 
)١8(‏ شرائع الإسلام: في الأقارير المهيمة ج اص 141. 

.١4١ الدروسُ الشرعية؛ الاقرار في الألفاظ المبهمة ج "ص‎ )١1( 


11 
وقيل: بلزمه مائة. 


لكن قد يظهر من «الشرائع» اختياره كما هو الظاهر من «غناية المراد» لأنّه 
المتيقّن, لأصالة البراءة من الزائد. ومن ثم حمل الرفع والنصب على الدرهم مع 
أحتمالهما أز يد منه. وقال في «الإيضاح»: ولأنه لو قال كذا درهم صحيم لم يلزمه 
مائة بأثفاق الكل '. قلت: وللقاعدة المقرّرة وجميع ما نقدم فى صورة النصب. 
ويرجع إليه في تفسير الجزء لكونه مبهماً. وفي «الناقع ' والدروس؛ والليعة ‏ 
والتنقيح' ونهاية المرام" أنه يلزمه درهم واحد ويجعلون الإضافة بيائية. وفي 
«نهاية المرام والرياض”) نسبته إلى الأكثر, فتدبّر. 

وليعلم أنه قال في «اللمعة» بعدامابيحكيناه عتها أنه لو فسّر في حالة الج 
ببعض درهم جاز '. وفيد: إن ذلك طن ملكتت يحسب الوضع فكيف يحمله مع 
الإطلاق على ما هو أكثر منه مع إمِكان الأقل؟ 

قوله: «وقيل: يلرمه ماله » قال به الشيخ في «الخلاف * '» وقراه في 
«المبسورط ١‏ أن في آخر كلامه واختاره أبن زهرة في «الغنية »١'‏ والمصبّف فى 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


)1 غاية المراد: في المقرّبه ج ص ٠1؟,‏ 

(1) إيضام الفوائد: في الأقارير المجهولة ج أص 11 

( 111 المختصر النافه: في المقر به ص 51؟؟. 

ا ؛ الإقرار في الألفاظ المبهمة ج ان +11. 

(18 اللمعة الدمثقية: في المقرٌ به حصن ضف 

(1) التنقيح الرائع: في المقرّ به ج اص ؟15. 

(/') نهاية المرام: في الارقرار ص ٠‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 845). 
ألا رياض المسائل: في المقرٌ يه م ١١‏ ص 1]. 

(4) اللمعة الدمشقية: : في المقرٌ ص 1 

(١٠)الخلاف؛‏ فيما لو قد له كذا درهم ج 7ص 7107 المسألة 53 

17/7" المبسوط: في اللإقراربكذ! وكذا ب اص 17. (17) غنيةالتزوع:في المت بد ص‎ )١١١ 


كتاب الاقرار /فيما لو قال المقء: له علع كذا لل لس أ 


«الارشاد' والتبصرة'» بل و«كاشف الرموز» إن كان «كذا» كناية عن العدد ', 
والمصنّف فى «المختلف» إن كان من أهل اللسان ؟. واستجوده فى «التذكرة» 
إن كأنّ عارنا ل أقل عدد مترد مميّزه مجرورة. وقال في «الإيضاح». 
هكذا نص علماء اللغة ولم يوجد فى كلام العرب غير ذلك؟, وقد عرفت" 
الحال في ذلك. وقيل: إِنّ الجرٌ لحن يُحمل على أخويه فيلزمه حكمهما". وقد 

وحكى فى «التذكرة ' '» عن بعضهم ما حاصله: أنّه إن قال كذا درهم صحيم 
وتعاة دوا لشف اسع اكش بالرزى ناعنك بالفيقة مسن 
الحمل على الجزء لأنّه كسر. وفيه؛ أنّهِ يصمٌ أن يكون الصفة للمضاف إليه وإن كان 
اللأصل فبها إن تعود إلى المضاف لكونهالمحداكبعنه. لأنّ أصل البراءة أقوى من 
ذلك. إلى غير ذلك من الأدلّة المتقدّمة. ثم إِنّ هذا القول الذي لا يعرف قائله 
والظاهر أنه للعامئة يدفعه إجماع #الإيضكايم» الذزى سمغت آنفاً١'‏ لكنّه قد منع عليه 
هذا الاثفاق في «غاية المرأد ' '». 


.4٠١ ص١ إرشاد الأذهان: في الإقرار بالعال ج‎ )١١ 

(؟) تبصرة المتعلمين: فى الاقرار ص .١١/8‏ 

() كشف الرموز: في المقرّ به ج ؟ ص 711 

(4) مختلف الشيعة: فى المقرٌ به ج 7" ص ١‏ 1. 

(5 و١٠١)‏ تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 1511و7114 

(1) إيضاح الفوائه: في الأقارير المجهولة ج "ص 417 

(/9) تقدم فى ص 09-1806 1. 

(8) نقله الشهيد الثاني في الروضة البهية: في تفاصيل الاقرار ج 7 ص 54 وراجسع روضة 
الطالبين: ج #عن 5١‏ 

(9) تقدم في عن 41١-104‏ 

)١١1(‏ تقدّم فى الصفحة المتقدمة. 

[11)غاية المراد: في المق بد بج ؟ صن 5+0. 


5 لل سلللللللس ل همفتأسح الكرامة / بج 17 


ااه 
ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم. 


قوله: ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم» كما في «التذكرةا 
والتحرير ' وجامع المقاصد؟ والمسالك؛ والروضة"». وفي «نهاية المرام'» 
أن متّجه, لأنّه يحتمل الرفع والجرٌ لو أعرب دون النصب لوجوب إشبات 
الألف فيه وقفاً فيحمل على مدلول ما احتمله فيلزمه جزء درهم خاصّة, 
لأنّه باحتماله الرفع والجد حصل الشكٌ فيما زاد على الجسزء فيحمل على 
المتيفّن, وهو ما دلت عليه الإضافة. وفي «اللمعة"» وظاهر «النافعث 
أيه بلزمه درهم واحد. وفي «نهاية.السرام* والرياض''» نسبته إلى اللأكثر. 
وفيه نظر ظاهر. ولعل الأوّل اسبطبطهيمن قوك الشيخ ومن وافقه من أنّه يجب 
مائة مع الجر وتبعه الثاني, فتدير. وَعَتلى كل حال فليس ذلك مما ينبغي أو 
يجوز. وحجّة الشهيد والمحقق في الْكتا بين بناءً على ما سلف لهما١١‏ 
فيهما في صورة الجر أنه لما دار الأمر فيه أي الوقف_اللرقع والح وهما 


5١4 ص‎ ١١ تذكرة الثقهام: في الأقار ير المجهولة ج‎ )١( 

ل : في المقرٌ بد ج 4 ص 17 1, 

عجان الاسم في المقزبدج ' كص 185. 

)2 مسالك الأفهام: ؛ في الأقارير المبهمة ج اص 20 

(19الروضة المهية: في تفاصيل الاإقرار ج نمل قلق 

(5) نهاية العرام؛ :في الإقرار ص ١8٠‏ س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 013). 
١‏ /) اللمعة الدمشفية: في الإقرار ص ١؟؟.‏ 

(ثا المختصر النافع: في المتر به ص 714؟. 

)5 راجع نهاية المرام : في الإقرار ص ٠‏ أمن كتب مكتبة المرعشي برقم 82 
٠١ |‏ رياض المسائل: في المترٌ به ج ١١‏ ص 477. 

)1١(‏ تقدّم في ص 109- اط 


كناب الإقراد /فيما لو قال المقر: له علي كذاكذا _بعنت تت ”10# 

وكذا لو كدر بغير عطف ولا يقتضي الزيادة فكأنّه قال: شيء 
5 الج يحتمل أنّه أضاف جزءاً إلى جزء ني أضاف الآخر 
الى الدرهم كنصف تسع درهمء 


مشت ركان ١‏ في احتمال الدرهم فيحمل على مدلول ما احتمله فيلزمه درهم وأحد. 

قوله: : إوكذا لو كور بغير عطف. ولا يقتضي الزيادة فكأنه 
قال: شيء وفي الجر يحتمل أنه أضاف جزء أ إلى جزء ته , 
أضاف الآخر إلى الدرهم كنصف تسع درهم» كما صرّح بذلك كله 
في «التذكرة' وجامع المقاصد؟ والمسالك'» وكذا «التحرير؟ واللبعة* 
والروضة' ومجمع البرهان'». 

ولم يتعرّض في «الشرائع والاإرشاد “والدروس * '» إلا لصورتي الرفع 
والنصبء وكل بناه على ما سلف للم لو ووب ندل «السرائر'١‏ والجامع"١‏ 


١0 ص‎ ١0 تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في المقرّبه ج 5 ص .51١‏ 

(؟) مساإلك الهم في الاقارير المبهة ج اص لام 

(4) تحرير الأحكاء: في المقد به ج 4 ص 417. 

(5) اللمعة الدمشقية: فى الأقرار ص ١؟1.‏ 

(1) الروضة البهية: في تفاصيل الاقرار ج ص 414 

(/) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرّبه المالي ج 5 ص /417. 

(8ا شرائع الارسادام: فى الأقارير المبهمة م ١‏ ص 117 

لقو )١‏ الموجود في الدروس والإرشاد المطبوعين الموجودين عندنا ألْهما ذكرا جميع بع الصوّر 
المذكررة فى ي المتن أو الشريع رفعاً ونصباً وجي ووقفاء .فراجع الارشاد:ج ١ص .4٠١‏ 
(الددونب الترعي قاع الي 6 

.9 +1 السرائر: فيما لو اق يلفظ مبهم ج ؟ صن‎ )1١1( 

18١ الجامع للشرائع: في الإقرار ص‎ )١١( 
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مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
والنافع '» إلا لصورة النصب. 

ومعناه: وكذا لو كرّر بغير عطف فى الحمل على الدرهم فى صورة الرقشع 
والنصب وبعض الدرهم في حالتي الجر والوقف, فلو قال: له علي كذا كذا درهم 
دبالرقع أو بالنصب أو بالجرّ أو بالوقف فلا يلزمه إِلَا ما لزمه فيما دا قال كذا 
درهم أو درهماً من دون تكرار من دون زيادة, لأنّ التكرار لا يقتضى الزيادة 
لذن «كذا» كذا مكرّراً يمكن أن يكون للتأكيد. فى حالة الرفع يكون درهم مفسّراً 
للموذ كد «وتدبره كذ كداهر دزيهم فيلزمه درهم بلا خلاف كما في «التذكرة '». 
وشي حالة النصب يكون يدا دارم درهم وأحد عند المصنّف والجماعة, ويلزمه 
عند الشي وأتياعه أحد عشر, أنه أقل, عدد مركب بنتصب بعده مميّزه, وفي 
حالة الج يكون «كذاء الأول مضا إلى درم و«كذا» الثاني تأكيداً فاصلاً 
بين المضاف والمضاف إليه كما قالوسريةجج تيم عدي فيلزمه بعض درهم 
عند المصئّف والجماعة. ويحتقل في الج تدمج أل أضاف جز ءا إلى جرءٍ 
نو أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم فيصير كأنّه قال: بعض بعض درهم. وهو 
الذي أراده المصئّف على سبيل الإيضاح بقوله «كنصف تسع درهم». وهذا 
الاحتمال لا يأباه اللفظ. وأصل البراءة من الزائد يشهد به فيقبل تفسيره به. وكذا 
لو وقف هانْه يجري فيه هذا الاحتمال لاحتمال الجث إذا أعر ب ويجيء عسلى 
قول الشبيخ وموافقيه في صورتي الجر والوقف أنه يلزمه ثلاثمائة درهم, لأَنّء 
أقسل عدد أضيف إلى آخر وميّز بمفرد مجرورإذ فوقه أربعمائة إلى تسعمائة به 


11 المختصر النافع: في المقرٌ به ص‎ )١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: :في الأقارير المجهولة ج ص ا 

(؟) شرح ابن عقيل في أحكام تابع المنادى بج أ م 1 ؟ ب 715 ومغتي بن اللييب؛اح 51 
عس 0/6 1. 


كتاب الإقرار / فيما لو قال المقرّ: له عليٌ كذا كذاكذا 
وكذا لو قال: كذا كذاكذا. وقيل: بلزمد مع النصب أحد عشر درهماً. 


2516 


مائة مائة ني مائة ألف ثم ألف ألف فيحمل على المتيقن؛ والتركيب هنا 
ا لأنٌّ مميّر المركب لم يرد مجر ورا والمائتان وإن كانتا أقسل وفي قوة 
تكرير المائة إلا أَنّه بطريق التعنية لا بحسب الإضافة. وهذالم يصرّح به 
الشيخ وأتباعه لكنّه لازم لهم. 

قوله: «وكذا لو قال: كذا كذا كذا» يريد أنه لو قال: كذا كذاكذا ثلاثاً م 
: تى بالدرهم بعدها مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو موقوقاً عليه بدون ن ألف فانه 
يلزمه في الْأوّلين درهم واحد لإمكان التأكيد كما لو كرّر الشسيء ء ثلاكاً. وفمى 
الأخيرتين إمّا جزء درهم أو جرء جز ء#برهم كنصف لسع عشر درهم كما 
تقدّم من الاحتمالين. وهذا القتسم بجميع أقساهه لم يتعرّض له الشيخ, لأنّ التركيب 
هنا لا يتأنّى لا فى النصب ولا ف يلجر 

قوله: «وقيل: يلزمه مع النصب أحد عشر درهماً» هذا صرّح بهفي 
«المبسوط ١‏ والغنية' والارشاد” والتبصرة » وهو قضية كلام «الخلاف» وقد 
عرفت * وجهه وما يدفعه. وقد فصّل في «المختلف' والتنقيح '» في هذه وما بعدها 
بين كون المقرٌ من أهل اللسان وعدمه كما تقدّم في الأوّل. وقد نسب هذا التفصيل 


.١١ الميسوط في الإقرار بكذا ركذا ج اص‎ )١( 
غنية اللروع: فى ال'قرار ص ”7/ا؟.‎ )1( 

(©) إرشاد الأذهان: في الااقرا ر يالمال ج لاعس 2٠١‏ 
(؟) تبصرة المتعلمين: فى الأقرار ص .١15 7١8‏ 
(6) تقدم فى ص 87 4. / 

(1) مختاف الشيعة: في الإقرار ج ”ص ١غ.‏ 

(9) التتقييم الرائع: في المقي بد ج ١‏ ص .1١‏ 


ولو عطف ورفع لزمه درهم, لأنّه ذكر شيئين ثم أبدل منهما 
درهماً فكأئه قال: هما درهم. 


في «الرياض أ في هذه وما بعدها إلى «الإرشاد والتذكرة». وقد عرفت" أنه في 
«الإرشاد» لم يفصّل ولم يتعرّض له في «التذكرة» في هاتين وإِنّما تعرّض له ' في 
الأولى بلفظ «رهو جيّد» بعد أن جزم أَوّلاً بما في الكتاب. ولا بخفى أن القيل رأجع 
إلى ذكر «كذا» مرّتين لا ثلاث كما هو وأضم. 

قوله: «ولو عطف ورفع لزمه درهم. لآنه ذكر شيئين نج ابدل 
منهماأ درهما فكأ نه قال: همأ درهمة كما صرّح به في «الشرائع ! 
والتذكرة* والتحريرا والإيضايخ' وائدروسئ؟ واللمعة؟ وجامع المقاصد ٠١‏ 


والروضة '' والمسالك ١"‏ ومجمع البرقتاق'' ونهاية المراء ؟'» وبه صرح فى 


اكارياس السائل في المقرٌ يه جع ١١‏ ص 418. 

(؟) تقدّم في ص 401 408. 

(1) تقدم في ص 17, 

(5) شرائع الاإسلام: : في الاقارير المبهمة ج ؟ا ص /1810. 

(0) تذكرة النقهاء :٠‏ في الأقارير المجهولة ج 6ص ١5‏ 

)3 تحرير الأحكام, في المقرٌ به ج ص 1١١‏ 

(1) إيضاح الفوائد؛ في الأقارير المجهولة ج ' ص 000 

(خما الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة بع اص 4 
(5) اللمعة الدمشقية؛ في الإقرار ص ١"؟.‏ 

.11١ جامع المقاصد: في العقرّبه جح 4 ص‎ ٠١ ١ 

(١١)الروضة‏ البهية: في تفاصيل الرقرار ج 7ص 744 

(15) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ألاص 48 

,157 مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ بد العالي ج 4 ص‎ )١( 
.)051 (من كتنب مكتبة المرعشي برقم‎ ١١-٠١١ س‎ ١8١ نهايةالمرام: في الإقرار ص‎ )14( 
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كتاب الاقرار / فيما لو قال المقرٌ: له علي كذ كذاكذا 


ولو نصب احتمل لزوم درهمء لأ كذا يحتمل أقلّ من درهم.: 


«المبسوط '» في أُوّل كلامه. وبالجملة: لا خلاف فيه عندنا. نعم للشافسي " قول 
أنه يلزمه درههم وزيادة, لأنّه ذكر شيئين متغايرين بالعطف فيجعل الدرهم تفسيراً 
للقريب منهما وهو المعطوف فيبقى المعطوف عليه على إيهامه؛ فيرجع في تفسيره 
إليه. وأصل البراءة يمنع منه لقيام احتمال جعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف 
والمسطوف عليه كما أشار إليه الصف ومثاله: كذا وكذأ درهم. 

قوله: «ولو نصب احتمل لزوم.درهم, لأنّ كذا يحتمل أقل 
من درهمء فإذا عطف مثلة وَفِرْمما بدرهم جاز» لأن كان 
صحيحاً جارياً على القوانين. والأصل بَرَكدة"الدَمّة مما زاد. ولزوم الدرهم في 
هذه الضورة داعني قوله: كذا وكذا در هما خيرة «الشرائع '» وما ذكر بعدها 
آنفاً مع زيادة «السرائر* والجامع؟ والنافع"» عدا «السبسوط» وإن جر 
لزمه بعض درهم”, إذ تقديره؛ له علي شيء وبعض درهم وكلاهيا بعض 
درهم وحال الوقف كحال الجر كما مهأ 


(١و4)‏ الميسوط: في الإقرار بكذا وكذاج ص .1١‏ 

(1) نقله المغنى لابن قدامة: : في الأقارير المبهمة ج معس 515 
(1) شرائع الاإسلام في الأقارير المبهمة ج ' ص ,١/‏ 

(4) راجع الهرامش السابفة قي الصفحة المتقدمة. 

(0) السرائر: فيما لو أقرٌ بلفظ مبهم ج ؟ ص 807, 

(1) الجامع للشرائع: في الإقرار ص دق 

(/) السختصر النافع: في المقرٌ به ص + ؟؟. 

(9) تقدّم فى ص 811 


34 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ودرهمين, ؛ لأنه ذكر جملتين وفسّر بدرهم فيعود إلى الجميع كمائة 
وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع. وأكثر من درهم بناءً على 

أن الدرهم تفسير للآخير ويبقى الأوّل على إيهامه. وقيل: يلزمه أحد 
وعشرون درهماً. 


قوله: #ودرهمين, ا ذكر جملتين وفسر بدرهم شيعود ل 
الجميع كمائة وعشر بن درهماً بعو د التفسير الى الجميع » هدا احتمال 
ثان فى صورة النصي. ٠‏ قاله الشافعئ أ قال: يلزمه درهمان. لأنه ذكر جملتين كل 
واحدة تقع على الدرهم وتكون كناية عنه, فيكون الدرهم تفسيراً لكل واححدة 
منهما على معنى أنه مفسر للأخيرة“39 على تفسير الأولى. كما إذا قال؛ مائة 
عشرون فإنّه سيأتي بلطف الله سلبحانه وتوفيقة إن شاء الله أن المائة أيضاً تكون 
دا 7 3 في «جاممع رن 5" 
ويبى الأول على أبهامه » ا ثالث الأصحاب الشافمي؟ - وو حت إهة 
ماذكره المصئف. 

قوله: وورقيل: يلؤزمه أحد و تسر ون درهما» 
فاله الشسيخ في «الخلاف؛ والميسوط » وابسن زفة قصل 
)١١‏ تقله المبغتي بن قدامة: في ال,قرار بكذا وكذاج ص 15م 
(1) الجامع للشرائع: في الإقرار ص 71١‏ 
(؟) نقله المغني لابن قدامة: في اللرقرار بكذا وكذاج ة ص 514 
(؟) الخلاف: فيما لو أقرَ له كذا درهماًي “اص 71 المسألة .٠١‏ 


(0) ظاهر العبارة الموجودة في المبسوط المطبوع الموجود لد ينا يعطي ذكر السوّر الدلائة 
وحكمها وهي ما لو قال: له عليٌ كذا درهماً . وقال: له كذا كذا درهماً. وقال: له علي كذا 4*9 


20 


كتاب الاقرار / فيما لو قال المقرٌ: له عليع كذا كذاكذا 


«الغنية '» والمصتف فى «الار شاد" والتبصرة أن أنه أقل عد دين عطف أحدهما 


وكذا درهماء إلا أن القّور في معنئ ألفاظها يفيد أنه ذكر حكم الصورتين الأوئيين فقط وهما 
الحكم بالعشر ين فيما لو قال: واصيا يات رطا كذا كذا درهماً من غير أن 
يذكر حكم ما لو عطف أحدهما على الآخر. وهر اشترله علي كذا وكذا درهما. فته بعد أن 
ذكر حكم الصورة الأولئ قال: وإذا قال: له علي كذا كذا فإن أطلقه فهو كما ذكرناه (أي ما لم 
يكدر وحكمهما أنّ علنّ شيء أي درهم). م قال: وإذا قال: له علي كذا وكذا فإن أطلق لزمه 
شيئان... وإن قيّد ذلك بدرهم فإن نصبه هفي الناس من قال: يازمه درهمان. ومنهم من قال؛ 
يازمده درهم وأححد - إلى أن قال: «-وفي الناس من قال: ؛ اذا قال: له علي كذا درهماً لزمه عشرون 
درهماً لان أقلّ عدد ينصب الدرهم بعده, وإِن قالى: :كذا وكذا درهماً لزمه أحد عشر درهما لأنه 
أقلّ عددين ركب أحدهما على الآخر من غير عطف ونصب الدرهم بعده. وهذا هو الأقرئ 
عند - إلى أن قال: -فا ن قيل: كيف يكون قوله: :كذا درهماً اقراراً بعشرين فاذا قال: كا وكذا 
درهماً لقرا اناعد عثر درهماً وهو كثن ا لاقني ريز ده كيف بنقص منه؟ قيل له: ليس ذلك 
ببكوارء وأنْما هو كل واحد منهما عبارة عن عدذ آخر وَإِنّما يفثر أعداد الدرهم علئ ها نضى 
القول قيه, اتتهى. (المبسوط: ج اص ؟١).‏ 
أت رئ هذه البارة وآ" َو يهار . .. فإّها صريحة فمي أن 
المراد من قوله «كدا وكذا» هو كذاكذا من غير عطف وإِنْما ذكر الواو اشتباهاً. وممًا يدل على ما 
ذكرناه ما حكاء عن الشيخ في الرياض فإنّه بعد أن حمكئ خلاف الشيخ وهو الحكم بالعشرينٍ 
في الصورة الأولئ بعد أن ن حتكم هو وماتنه بالواحد قال: وقال أيضا: لو قال: كذا كذا درهما 
بالتصب لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر . .. ولو قال :كذا وكذا درهما لم يقبل في تفسيره بأقل 
من أحد وعشرين درهما لأنّه أقل ' عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب المميّر بعدهما إِذ 
فوقه اثئان وعشرون الى نسعة ونسعين. ويستفاد من تخعيص الماتن في الذكر خلاف الشيخ 
بالمثالين اختصاص لخلافه بهما . أي بالصورتين الاوليين ‏ وليس كذلك لما عرفت من خبلافه 
السايق مضافاً إلى تعليله المثبت لما ذكره من الحكم فيما عداهما ممّا يشابههماء انتهى. (رياض 
المسائل: ج ١١‏ ص 417 ا 14). 
ويؤيّده أيضاً ما حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 6١‏ فراجع كلام المبسوط وغير»ه 
تجد أ عبارة المبسوط مشّومة, وأمَا الخلاف فعبارته متفّحة واضحة فإنه بين حكم الصوّر 
لئلاثة على الترتيب تدريجاً طيّ ثلاث مسائل. قراجع الخلاف: ج لاص 516 م 
)01 00 الاقرار ع 177, (؟)إرشاد د «في الاقراربالمال جع ١ص .1٠١‏ 
(؟) تبصرة المتعلمين: في الاقرار ص .1١١15‏ 


372 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو قال: ألف ودرهم أو درهمان فالألف مبهم يُقبل تفسيره بما 
فل وكثر. 


على الآخر وانتصب المميّز بعدهما وقد سمعت ' ما فى «المختلف والتنقيع» ويلزم 
هذا القول أَنّهِ لوجت المميز أنه يلزمه ألف وماثة, لأنه أقل" عددين عطف أحدهما 
على الآخر وميّر بمفرد مجرور ومع الوقف على هذا القول يحتمل الرفع والجدّ 
فيحمل على الرفع, لأنّه الأقل. ولو قال كذا وكذا وكذا درهماً ثلاثاً فإن قلنا إِنّه إذا 
ذكر مرّنين بلزمه درهمين لزمه هنا ثلاثة, وإن قلنا يلزمه درهم فكذا هنا. 


[فيما لو قال المقرّ: له علق الف ودرهم أو درهمان] 

قوله: «#ولو قال؛ الف وادزسية )اث دارهمان فالالف مبهم يقبل 
تفسيره بما قل وكثر» كما هو يرة «السبسوط ' والغنية ' والسرات ؟ 
والشرائع " والتذكرة' والتخرير” والارشادة وتسرحه» لولده؟ و«جامع 
المقاصد '' والمسالك '' والكفاية"'» وظاهر «التذكرة؟ث» الإجماع عليه؛ لأنّ 
)١(‏ تقدم فى ص 1 
(؟) المبسوط: في الإقرار الميهم وتفسيره المقبول بج *ص 7 
(4) السرائر: في تفسير بعض صيغ الإقرار ج '١‏ ص .6١١‏ 
(5) شرائع الإسلام: في الأقارير المبهمة ج لاص 141. 
(7و؟1) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 714 
7 تحريرالأحكام:في المقرٌ بد ج حي 517, فا إرشاد الأذهان:في الأقرار بالمال ج ١مس .6١١‏ 
11) شرح الإرشاد للنيلي: في الإقرار ص 08 س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 40/4؟). 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في المقرّيه ج دس نككة 
)1١‏ مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص 40. 
)١5(‏ كفاية الأحكام: في المقرٌ بج ١‏ ص 000. 


ولو قال: ال وثلاثة 5 ولخمسون درهماً أو ألف ومائة 
وعخمسيك وعشر ون فرهنها 1 وخيية خم درقها أرالن عا 


درهمء فالجميع دراهم على إشكال 


الدرهم إِنّما وقع معطوفاً لامميزاً فكان كقوله ألف وعبد وألف ثوب وفرس لكنٌ 
العرف قد يخالفه. ومثله لو قال؛ له علنٌ درشم وألف ألف درهم وعغشرون من دون 
ذكر مميز العشرين. 

قوله: (ولو قال: ألف وثلاثة دراهم ييه درهماً و القن 
ومائة وخمسة وعشرون 0 1 وخمسة عشسر وهنا أو ألف 
اه درهم فالجميع دراهم على إشكال4 لكنّ عمل الأكثر وقولهم على 

أن الجميع دراهم كما في «المسالك ١‏ والكفاية ! #4 وهو خيرة «المبسوط " والغنية ؟ 
والسرائر* والشرائع'» وجميع ما ذكر تبجو جا جازمين به. وفى «المبسوط» 
--- وهو فى معلى الجرّم. نعم في «اجامع المُقاصده» أنه أقوى. وقال في 

مجمع اليرهان»: فيه تأئل. وبالجملة: لا خلاف إِلّآ من «المختلف» كما ستسمع ”. 

تسم الاترجيح في «الإيضاح ' والدروس" ' والحواشي' 3 كالكتاب. 


17-147 ص‎ ١١ مسالك الأّفهام: فى الأقارير المبهمة ج‎ )١( 
8+0 كفاية الأحكام: في المقرٌ به ج ص‎ 
.8 السسوطظ: ؛ فى الاقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج ص‎ )*( 


(4) غنيةالتروع:في الابقرا رحس 177 (©) السرائر: في تفسير بعض صيغالاقرار ج "ص ١‏ ا 
(1) شرائع الاسلام: في الأقارير المبهمة ج ص 41 .١‏ 
(/) تفدّم في الصفحة المتقدّمة (8) سيأتى في الصفحة الآتية. 


(1) إيضاح الفوائد: :في الأقارير المجهولة ج ع 5ص 410-111 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: الاغرار فى الأكفاظ المبهمة ج من با د ار 1 , 

)١١(‏ الحاشية التحارية: :في الإقرار ص 1117 س 11 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 


ا مفتاح الكرامة / ج 7؟ 


وكيف كأن. فححة فحجّة المعظم أنه المتبادر عرفا وأنّه لو أراد أحيد تميّد كل عدد 
منها عد مطوالاً مهذاراً وقوله تعالى: «إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة» ١‏ 
والحديث «أنّ رسول اهيل توفي وهو أبن ثلاث وسنّين سنة» ' وقول الشاعر: 

ولها انتان وأربعون حلويه سوداً كخافية الغراب الأسحم" 

إلى غير ذلك ممّا جاءفي الكتاب والسئّةوالأشعار وغيرهاوأنٌ حكم المعطوف 
والمعطوف عليه واحدء ومن ذلك نشأ أحد وجهي الإشكال. ومن أن رجوعه إلى 
الأخيرة هو المتيقّن فيحمل عليه والباقي يكون مجملاً ولقوله تعالى: «أربعة أشهر 
وعشرأ» ؛ ؛ فتأمل, ولأنّه كالاستثناء, ولأّنٌّ العطف إذا لم يكن وصفاً لم يكن بياناً 
كقولك ألف عبد, ولأنّ العطف أعمٌ لقبوله التقيبد ولا دلالة للعامٌ على الخاصٌ. 

والادلة من الجانبين لا تخلو عق نظر#والأصل في الأول التبادر في العرف 
بحيث لا يتوقف أحد في فهم ذلك والمقدّركالمذكور. وفي الثاني قاعدة الإقرار 
وَأله مبنيّ على اليقين وأَنّ الابنتجالالعيد اليادر يضار إليه مطلقاً فكيف إذا ادعاه 
المقٌ مضافاً إلى أصل البراءة. 

ويظهر من «التحرير» أن محل النزاع والإشكال ما إذا لم بدّع ذلك المقرّ وجهل 
الحال؛ قال بعد أن جزم بأنٌ الجميع دراهم ما نصّه: ولو قال أردت بالألف وما بعدها 
غير الدراهم وإِنْما ميّزت بالدرهم العدد الأخير فالوجه قبول قوله مع الاحتمال*. 

وقال في «المختلف» بعد أن حكى عن الشيئخ وابن إدريس أنّ الجميع دراهم 
مأ نصّه:والوجه عندي الرجوعإليه في تفسير الألف والمائة'. وهو يقضي بأنّ محل 


0 ص ب اير بر 067 د 


اضر ل 
لبي 0 
(1] مختاف الشيعة: في اللاقرار سج ” ص ,1١‏ 


كتاب الاقرار / فيما لو قال المقر: له علي ألف وثلائة دراهم أوغيره. #لا؛ 
ولو قال: على نادا نه دراهم وألف أو عش ون ذرهها الف 
فالألف مجهولة. ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على 
السابق: 
لك 


النزاع ما إذا قال:أردت بالألف غيرالدراهم. قلت:هذا هو الظاهر منكلام جماعة ' 
منهم المصتّف كما هو صريج آخرين ' وبعض العبا 0 ويتفرّح 
على ذلك أنه لوباع بمائة وعشرين درهماً لم : بصح البيع حتّى يذكر مفشر الماثة. 
قوله: «ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو عشرون درهماً 
وألف فالألف مجهولة. ولو قأل: درهم ونصف فالأقرب حمل 
النتصف على السابق» كما هو خيرة «التذكرة' والتحرير؟ وجامع المقاصد* 
والمسالك'» لمكان تبادره عرفا وجريان العادة به حتى لو قال غلىّ درهم ونتصف 
درهم عد مطولاً تطويلاً زائدا تمل قدر.الجاجة, كيلا نصٌ على ذلك كله في 
«التذكرة؟». وفى «الإرشاد” أنه يرجع إليه في تفسيره ولم يلتفت إلى التبادر 
العادة كما اسد جل ذلك فى قوله: له علي ألف وثلاثة دراهم, وما ذكر بعده من 
الأملة. وقاعدة الاقرار مع أخالية البراءة توكيّدانه. ولعلّه الأصم, أن نقل المال 


)١(‏ منهم ابن إدريس في السرائر: في تفسير بعض صيغ الإفرار ج ' ص ٠ ٠ ١‏ 0 وأبن زهرة في غنية 
النروع:في الإقرار ص 1/7؟, والمحقّق في شرائع الإسلام اف المبهمةمن الأقارير جاص 5 .١4‏ 
(؟) متهم العلامة في تحرير الأحكام: في المقر به جح 4 ص ١١‏ 4: وانظر ما في تذكرة ه النقهاء: في 

الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص ١5‏ 
(؟و/) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 555 
(8) تحرير الأحكام: فى المقر؟ بد ج 4 ص ؟7١1.‏ 
() جامع المقاصد: في المقرّيه ج ؟ ص 14؟. 
(1) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١‏ عى 25-45 
(8) إرشاد الأذهان؛ في الاإقرا ر بالمال بج ١‏ ص ١١غ.‏ 


منتاح الكرامة / ج ؟؟ 


الرابع: إطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان 
البلد وكيله. 


1 


متت علي القن أوسا قام مقامه من الشاهدين والشاهد واليمين. ولا ترجيح في 
«الإيضاح ١‏ والدروس أ». 


[ينصرف الإقرار بالوزن أو الكيل أو النقد إلى ما في البلد] 
قوله: «الرابع: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى 
ميزآن اليلد وكيله» كما في «الشرائيع ' والتذكرة؛ والارشاد* والشبصرة١‏ 
والدروس" واللمعةة وجامع المنقاضد 7 والمسالك '' والروضة'' ومجمع 
البرهان ' '» وفي الأخير أنه ظاهر مع الحدة وعدم تفسير المقرٌ بغيره. قلت: لاه 
المتفاهم عرفاً. ولهذا يحمل الأطادقَ في البيع علّيه. ومثاله أن يقول: له عندي كيل 
حنطة ورطل سمن. 


.440 إيضاح الفوائد: في الأقارير المجهولة ج " ص‎ )١( 

(؟ و) الدروس الشرعية؛ الإقرار في الألفاظ المبهمة بع ٠ص ١58-157‏ و170. 
() شرائع الاإسلام: : في صيغة الإقرار ج “ص 127, 

(4) تذكرة الفقهاء »: في الأقارير المجهولة ج ١0‏ ص 7175 

(5) إرشاد الأذهان: في الابقرار بالمال ج صى 11 

1 تبصرة : المتعلمين : في الإقرار ص 155 

(كنا اللمعة الدمشقية: ؛ في الاإقرار ص ا 

)4 جامع المقاصد: : في المقربه س 4 ص 110 

)٠١ +[‏ مالك الأفهام: : في صيغة الاإقرار ج اص 1١1-1١١‏ 
(1١١)الروطة‏ اللهية: : في تفاصيل الااقرار سم 1عس را 1 

198 مجمعالفائدة والبرهان: في المديهالمالي ج ؤس‎ )١( 
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كتاب الإقرار / ينصرف الإقرار بالوزن أو الكيل أو النقد إلى ما في البلد 
وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى ثقده الغالب. سواء كان نقدهم 
مغشوشاً أو لاء وسواء كان الوزن ناقصاً أو لا. 

قوله: «وكذا الذهب والفطّة ينصرف إلى ثقده الغالب» كما فسي 
«المبسوط ١‏ والشرائع ' والتذكرة” والتحرير ؛ والارشاذ*» كماقد يظهر 5 
و«اللبعة' والمسالك" والروضة؟ ومجمع اليرهان؟» وفي الأخير أيه ظاهر مع 
الأمرين المذكورين أيض كما عرفت لما عرفت. والمراد بالذهب والفضّة الدراهم 
والدثائير: وأمّا غيرهما فيعتبر فيه حقيقته ولا يحمل على النقد الغسالب. ويعتبر 
خلوصه من الغش. 

قوله: #سواء كان نقدهم مغخداتناً 0 وسواءكان الوزن ناقصاً 5 
لا» كماهو قضيةإطلاق«المبسوط ' كاذ كرعناه ١‏ ,لأ نّالمدارفي حمل الإطلاق 
على المتعارف من نقديلد المقركاصرج به جماعة ؟! لابلد الاقرار كما في 
«الشرائع »فلا يتفاوث الحال فيدبين المغشوشة والناقص إذا كان نقد البلدكذلك. 


١(‏ و١٠‏ ) المبسوط؛ في بعض فروع الإقرار ج “اص 10؟. 

(؟و1١)‏ شرائع الإسلام: في صيغة الاإقرار بع ؟ ص 117. 

(5! تذكرة الفقهاء: فى الأقارير المجهولة ج ١0‏ ص 0؟", 

(5) تحوير الأحكاء: في المقرّ به ج 4 ص 4١1١‏ 

(8)إرشاد الاذهان: في الإقرار بالمال ب حل 115. 

(1) اللمعة الدمشقية: في الاأقرار ص .51١‏ 

(/) مسالك الأفهام: فى صيغة الإقرار ج ١1س .1١‏ 

(8) الروضة البهية: فى تفاصيل الاقرار ج 1" ص //5. 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ به ج 4 ص 118 

)١١1(‏ تقدم فى هذه الصفحة. 

(؟1) منهم الشهيد الثاني في الروطة البهية: في الإقرار ج 7 ص 88 والمحيّق الثاني في جامع 
المقاصد: في المقرّبه ج 4ص 0, والعلامة في التحرير: في المقرٌ بد ج 4 حس .4١١‏ 


لذ مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


فأن تعدّد الوزن أو النقد متساوياً زجع اليه في التعيين. 


قوله: «فإن تعدّد الوزن أو النقد متساوياً رجع إليه في التعيين'» 
مما صرّح فيه بالرجوع إليه عند التعدّد «الشرائع” والتحرير؟ والارشاد؛ 
والتبصرة" والدروس' واللمعة وجامع المقاصد* والمسالك؟ والروضة ١٠١‏ 


ومجمع البرهان' '» ومرادهم كما هو صريح الكتاب و«الشرائع ؟١‏ والتحرير ؟٠‏ 
وجامع المقاصد ! والمسالك*' أن ذلك إذا تسأوت الجميع في المعاملة بحيث 
لم يكن لصغير الرطل أو كبيره وصحيح النقد أو غيره أرجدمية على الآخر, وإلَا فلو 
كان بعض الوزن أو النقد غالباً في المعاملة حمل الإطلاق عليه وإِنّما يرجع إليه 
في التعيين لحصول الابهام وأصل براةة الْدمَةٍ من الزائد. ولو تعذّر الرجوع إليه 
حمل على الاقل لأ نّه المتيقن. 


)١١‏ ظاهر العبارة يعطي أنه إذا تمده ألَووّن أوالكيل “لطر الرائج في المعاملة إلى رائيع ما في 
البلد. ويحتمل أن يراد ما إذا تعلدّد مقياس ما في البلد فهو حيئئٍ يحكم بالرجوع إلى ما هو رائج 
في الحكومة في تعبين ما في البلد. لأ حينز لاب من الأخذ بأرجح ما قي البلد إن كا" 
وإلا فإلى المتبقن في في المراد قدرأ أو كيفيةٌ. نعم لو كان بعض ما في البلد أرجح في مقياس البلد 
كما في الشرح أو أغلب في التصد قلابدٌ من الأخذ به فتأئّل. 

.١17 شرائع الارسلام: : في صيغة الإقرارج ؟ ص‎ )١١5( 

(و١)‏ تحرير الأححكام: ؛ في المقرّبه ج م غخص ؟5غ, 

(8) إرشاد الأذهان: :في الاقرار بالعال ع ١‏ ص ١٠غ.‏ 

(6) تبضرة المتعلمين: في الاقرار ص 1١4‏ 

(5) الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة بع اص .1١0‏ 

(/) اللمعة الدمشقية: في الاقرار ص 00. 

(8 و )١4‏ جامع المقاصد : في المقربه خا كص 11١١‏ 

(ةو16) مسالك الأفهام: في صيغة الإقوايج ١ص‏ 18. 

(١٠)الروضة‏ البهية: : في الإقرارج "اص 86 

7 مجمعالفائدة واليرهان: في المقرّبه المالي بج دعن 118. 


كتاب الأقرار / فيما إذا فشر التق بالناقص سس بلالا 

ولو فسّره بالناقص النادر قبل مع اتصاله. 

[فيما إذا فسّر النقد بالناقص] 

قوله: «ولوفسّرهبالناقص النادرقبلمعاتّصاله» كمافي«المبسوط ' 
والشرائع ' والتحرير " والتذكرة؟ والدروس* وجامع المقاصد' والمسالك"» لأئه ‏ 
مع الاتصال بمنزلة الاستتناء, ولأَنّ الكلام لايعتبر معناه إل بعد تمامه كسما في 
السب عقا أنه لو لا ذلك لأدى إلى تعدّر الاقرار من عليه دراهم ناقصة 
واستشكل فيه المصّف فيما يأتي ؟ في الكتاب. 

وأا إذا اتفصل فلا بسمع, أنه يتقضي برقع ما حكم بتبوته. واحتمل القبول في 
«التحرير» إذا كان التعامل بالناقص غاليا! مرفي 05 الكتاب. وفي 
«الارشاد» يقبل تفسيره بغير نقد اليلد |#لاتهده ''. وقال في «مجمع البرهان ' أ»: 
وكذا إذا تعدّد فإنّه غير بعيد القبول. قلت: هو قويّ للقاعدة والأصل. وجزم بالقبول 
في «التذكرة» إذا كان أجوداً أو مسآويأ وقوّاه في التاقص ؟٠.‏ وفي «الإيضاح» 
فيما يأتى ؟١‏ أنّ الأصمٌ أنه لا يقبل. 


)١(‏ المبسوط: في بعض فروع الأقرار ج لاص 0؟. 

(؟) شرائع الارسلام: في تعقيب الاإقرار بما يقتضي الاابطال ج 7 ص .١81‏ 

(ل؟وة) تحرير الأحكام: في المقرّ به بج 4ص 5١١‏ و405. 

(؛ و )١١‏ تذكرة الفتهاء: في الأقارير المجهرلة ج ١١‏ ص 777و/317؟. 

(8)الدروس الشرعية:الاقر ارفى الألفاظ البهمةع ععي 2.178 (5)سامعالمقاصد:فيالمقرّبتج نن 

(/) مسائك الأفهام: في تعقيب الإقرار بالمبطل ج ١١‏ ص 126-117 ل 
() وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أيواب آداب القاضي م اج ١8‏ ص 188 , 

(4) الظاهر أن مراده مأ سيأتى في الفصل الثالث في المطلب الثاني فيما لوبقال: :له أف مرجلة أو 

زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال . ومع الاتصال إشكال. فراجع ص 177. 

١‏ ١)أرشادالأذهان‏ دفن الزقرا ربالمالر جاص ا (1١)مجمعالفائد:واليرهان‏ :فى المقرّبهالماليج ع أس را 
)014 بسيأتي في ص 117 اولايخنىأ نُدارجع الكلام إلى ما هنافي تبيين المطلب وفي نق لكلامال, يضاح معاًء فراجع. 


ملاع مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وكذا لو فْسْره بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس. 


[قيما إذا فسّر النقد بالمغشوش] 
قوله:9وكذا لو فسّره بالمفشوشة مع اشتمالها على الفضّة 
١‏ قري كا مزع يدل كلدافى والتسرظ ١‏ والضرات " والتحري" 
ب بالقاروس ؟ وجامع المقاصد ” والمسسالك') لأنٌ تفظ الد راهم لا يطلق على 
الفلوس, أوذللله حيث يكون الغالب غير المغشوشة, وإلآ لم , بشترط الاتصال مع 
اشستمالها على الفضّة كما جزميه في «جامع المقاصد”» واحتمله في «التحرير 
احتمالة . واستشكل المصئّف في المسألة فيما يأتى في الكتاب, وفي «الإيضاح '» 


:7 المبسوط؛ في بعض فروع الإقرار جيذ من-‎ )١( 

(5) شرائع الإسلام: : في اتعقيب الاإقرار بما يقنطي الإيطال ج الع 101. 

ز8) تحرير الأحكام: في المقر بد ج 6ص 174 

(4) الدروس الشرعية : الإقرار في الألذاظ الممبهمة ج ويل 

(0 و؛) جامع المقاصد: في المقرّبه سم أ 111, 

() مسالك الأقهام: في قيب الإقرار بالمبطل ب ع 5# 

(4) يحتمل أن يكون مراد ببعما بأتي» في القام ما يأني في فروع مسأل اامتنء كا أخار 
إليه الشارح بقوله «لأنّه بمنزلة الاستقناء» ولو كان الأمر كذلك فالموجود في ذلك المقام من 
الاريضاح هو عدم القبول, »فراجع الإيضاح: اج ”اص 101. 

وأمّا لو كان مراده دما يأتي» الفرع الذي ذكره بعده وهو قوله «ولو قال ؛ له درهمان في 
عشرة وأراد الحساب إلى قوله: ‏ وقبل ولزمه اثنا عشر - إلى قوله: ‏ ويريدون هذا المعنئ 
فالموجود في الاإيضاح هو هو القبول؛ حيث قال بعد قول المصتف «ير يدون هذا المعنىا»: : ويحثمل 
العدم (أيي عدم قبول اثنا عشر بل قبول الحساب) لأنّ العرف الخاصٌ عند نقله إلى ما يقتضيه 
الحساب والمنقول نما يحمل على المنقول إليه عند أهل ذلك العرف الخاصٌ وهو ميهم لا على 
المعنى الأوّل المنقول عنه والأصمٌ عئدي الأول (أي القبول) لأنه ظنيٌ. وأصل البراءة أفرئ, 
أنتهى ما في الايضاح: بج " ص !58 فإِن عبارته هذه ظاهرة في إرادة رد ما هو المتفاهم من 
قوله«له علي درهمان وعشر» وهو أثنا عشر. وأما قوله «والأصح عندي الأوّل»فلاشاكٌ في أ 
راد بذلك قبول ما هو المراد عند كثير من العامة لذي أشار إيه المصئف في المتن. فراجع ©» 


كتاب الاقرار /فيما إذا قشم التقد بالمعشوش سس س- ب !لاغ 


ولوقال:له عليّ دريهمات أو دراهم صغار وفسّره بالناقص لميُقبل 
إلا مع الاتصال. 


هناك أَنّ الأصمٌ أنه لا يقبل. 

قوله: «ولو قأل: له علي دريهمات أو دراهم صغار وفسّره 
بالناقص لم يُقبل إلا مع الاتصال4 لأنَّ إطلاق الدراهم يقتضي حملها على 
القالب. لأنّ الدراهم الغالبة قد تكون صغيرة في شكلها. نعم, لو كان في الدرأهم 
ما بعدٌ صغيراً وكان ناقصاً وفسر به قبل منه كما صرسم بذلك في «جامع المقاصد '» 
وكأنّه نه عليه في «المبسوط "» لِأَنّ العبارة غير نقية عن الغلط. وأطلق في 
«التحرير» قال: ولو قال: على در يهمابت' أو دَرّاهم صغار وفسّر بالناقص لم يقبل '. 
والظاهر أن مرأده يقريتة ما سلف ؟ له أل يقبلإذا اتصل. وله في «التذكرة» 
عبارتان إحداهما توافق هذه والأنشرئ تيخالفها. قال لو قال له دريهم فهو كما لو 
قال درهم, لأنّ التصغير قد يكون لصغر في ذاته أو لقلّة قدره وقد بكون لمحية ”. 
وهذه توافق الكتاب وقال: لو قال له علي دريهم أو دريهمات أو درهم صغير أو 
دراهم صغار فالوجه قبول تفسيره بما أراد ممّا يطلق عليه هذا الاسمأ. وهذه 
تخالف الكتاب. والعبارتان إحداهما تلى الأخرى. وقال: لو قال له عل درهم 
كبير أَنّه يلزمه درهسم من دراهم الاسلام كبير فى العرف. ولو كان هناك ما هو أكبر 


ه وتأمل والأصمٌ أنّ مراده الأول وهو ما سيأتي في المطلب الثاني من الفصل الثالث من فروع 
الاستثناء كما أشرئا إليه أثقا في الصفحة المتقدمة. 

.171/ 537 جامع المقاصد: في المقرّبه ج 4 ص‎ )١( 

(1) المبسوط؛ في بعض فروع الإقرار ج اص 58. 

(6) تحرير الأحكام: في العقرٌ به ج 4 ص 501. (4) تقدّم في ص 17 

(6 و١)‏ تذكرة الفقهاء: في الاقارير المجهولة ج لس لفن 


مءذدل_.ددللل سس لطبلل هفتا الكرامة /رج ؟؟ 


الخشامس: الجمع يحمل على أقله. وشى ثأر نه سواء كا ن جتمهع 
قله أو كثرةء وسواء كان معرفاً بلام الجنس أو متكرا وسواء وصفه 
بالقلّة أو الكثرة أو لا. فلو قال: له عليّ دراهم لزمه ثلاثة. وكذا لو 
قال: له الدراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو قليلة. 


وزناً فالأقرب المساواة'. وقال في «المبسوط»: وإن قال درهم كبير فهو وأزن 
وإن كأن فى البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها '. 


[في أنّ الجمع فى الإقرار يحمل على أقلّه 

قوله: والخامس: الجمع يحمل على أقله وهو ثادثة, سوأ ء كان 
جمع قلة أو كثرة. وسواء 0 لقا لام الجنس لعن وسواء 
كانه الدلة أو الكثرة 5 لافلو قال: له علي دراهم لزمه ثلالة, 
وكذا لو قال: له الدراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو قليلة» كما هو 
خيرة «التحرير" والدروس؛ وجامع المقاصد”» وكذا «المسالك'» وهو قضية 
إطلاق كلام «التبصرة" والارشاد». 

وقصره في «الشرائع» على الجمع المنكر. قال: الجمع المتكر يحمل على 


)١(‏ تذكرة النقهاء : في الأقارير المجهولة ج ١٠١‏ ص ذا 

(1) المبسوط: : في بعض فروع الارقرار ج اص 55. 

(5) تحرير الأحكام: في المقرّ به جح 4 ص .4٠١‏ 

(4) الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة ج اص /؟1. 
0١‏ جامع المقاصد: في المقرّبه جع خص 57107 

(1) مسالك الأقهام: الى الأقارى السيهمة جضن 4١-4‏ 
فد تبصرة المتعلمين: في الإقرار ص .1١45‏ 

(8) إرشاد الأذهان: ؛ في الإقرار بالمال ج ع اص 1٠١‏ 


كمة 


كتاب الإقرار / في أن الجمع في الإقرار يحمل على أقلّه 


الثلاثة '. ونحوه ما في «الخلاف' والسرائر؟ والتذكرة ث» لأنّه من المعلوم أن 
الجمع المعرّف يحمل على العموم. وفيه: أن العموم هنا ملغى غير مراد, إذ ليس له 
حدٌ محدود يصار إليه. فلا فرق فى الحمل على الثلاثة بين المعرّف حيث لا عهد 
والمنكر ولا بين جمع القلّة والكثرة في محاورات أهل العرف ولا بين ما إذا وصفه 
بالقلّة والكثرة كما لو وصف المفرد كما مرّ 
. واحتمل في «التذكرة» قبول تفسيرة الجمع بائنين ين لاستعماله فى ذلك في 
. الكتاب والسئّة, ثم قال: ولو سِلّم أنّه مجاز فلا يستحيل إرادته فإذا فسَر به قسبل 
فنّه أعرف بقصده .١‏ وفي «مجمع البرهان» أنّ الضابط يقتضيه بل يقبل بالواحد 
أيضاً مثل كونه كبيراً أو كثير النفع حبّى كأنّه جمع '. وقال في «الدروس»: لو فسّر 
بدرهمين متأوّلاً بمعنى الاجتماع أو أَحي أنه من القائلين بن معنى الجمع اثئان 
فالأقرب القبول*. واحتمل الأُوّل فل '«التجريئ ؟) واستشكل ذلك في «جامع 
المقاصد ١٠"‏ والمسالك »١ ١‏ إِذا فسّر تر اخي والانفصال عن الاقرارء لأنّه 
رجوع عمّا أقرٌ بد. وفيه: أن قاعدة الأقرار تقتضنية ظ 
حذاء وقد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا؟! بأ :الجتم بعال على اللو افر - 


1800 ١ : .١857 شرائع الاإسلام: في الأقارير المبهمة بج 7ص‎ )١( 
(؟) الخلاف؛ في الإقرار بلفظ الجمع ج '' ص 9" المسألة  د‎ 
.007 السرائر: فيما لو أقر بلفظ مبهم ج ؟ ص‎ )5( 

(؛) تذكرة النقهاء: فى الأخاري المجهواة ج قا ص 5595 

(6) تقدّم فى عى 88 إلى ما بعدها. (6) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١8‏ ص ارون 
(/) مجمعالقائدة واليرهان ؛ في المقرٌ به المالي ج ص 1 . 

(ا الدروس الشرعية: الاقرار في الألفاظ المبهمة ج “اص 1727. 

(4) تحرير الأحكام؛ في المقرٌ به ج 4 ص أ 

- اجام الجهاحياد: : في المقرّبه ج أحس أن ؟. 

.1١ صن‎ ١١ مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج‎ )1١( 

(؟1) كما في إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية بج ؟ ص 011. وجامع المقاصد : في الوصية » 


ا مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


اا ثلائة آلاف واقتصر قتصر أ بتفسير لجنس ببما بيصم 
١‏ لاسي ار قلا جلك ما بي ديخ ندر لبد ايز 


الثلاثة, وظاهرهم أنه مسلّم مفروغ منه. 

قوله: «ولو قال: ثئلاثة اللاف واقتصر ألم بتفسير الصنس 
م تيلكه يننا بصدق عليه ذلك العدد» كمافي «الشرائع' 
والتحرير ' والدروس" والمسالك » والقيد الأخير لم يذكر في الأوّلين لكدّه 
مرا حتنعا ١1‏ : المتبادر من ذلك الكمٌ المنفصل لا المتصل كالقطعة الواحدة 
وإن كانت تقبل التجزئة إلى ثلاث الاق ةكييزء, لأنّ الفرض بيان أنّ الاقرار 
بالعدد مجرّداً عن عن التميّز يشتمل على إيهام الجنس والوصف فيرجع في تعيّتهما 
إلبه ويقبل نفسيره بما يتموّل إذا-صدق اسم ذلك العدد عليه عرفاً. فلو فشره 
بثلاثة ألاف حبّة من الدخن وتحوها قسبل. وإن فسّسره بقطعة واحمدة لم يقبل 
وإن قبلت التجزئة وكانت أكثر من العدد المنفصل. والمراد من العيارة أنّه قال: 
له عندى ثلاثة آلاف. 


[فيما لو قال: له علي ما بين درهم وعشرة] 
قوله, سسا سين اويا وعشرة لزمه 


01 فلي اماع صن‎ ١ 
23 مساك الأنها” 0 ا‎ 


*اذرة 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي من درهم إلى عشرة 


ولو قال:من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما 
وخروج الغاية. 


ثمانية 4 كما صبّح به في «المبسوط ' والسرائر ؟ والجامع " والتذكرة ؟ وجسامع 
المقاصد "» وفي «المبسوط والسرائر» لأنّه قت بما بين الواحد والعاشر. والذى 
بينهما ثمانية. وظاهر كلامهم أن الثمانية دراهم. وفي «جامع المقاصد» أن اللفظط 
غير صريح فى ذلك. قلت: لا محمل له عرفاً غير ذلك؛ فتأمّل. 


[فيما لو قال: له على من درهم إلي عشرة] 
قوله: : «ولو قال: من درهم الئ#عشرة احتمل دخول الطرفين 
وخروجهما وخر وعوالغاية » كذا في «التجرثير ' والدروس” وشرح الفخر » 
حيث ذكرت الاحتمالات الثلاثئة من 35و لرجيح. . وقد يُفهم من «التذكرة أن 


الأول هو المعتمد. ليه سحي وه آخره. 
والظاهر منها عند التأمّل ‏ وقد حكاه عنها المقدّس الأردبيلي ١١‏ أن الثاني هو 
المعتمد يعني خروجهما. وهو خيرة «السرائرا مرفي ةي وجامع 


.11/ المبسوط؛ في بعض فروع الإقرار ج ص‎ )١( 

(؟ و ١١‏ )السرائر: فى حكم تفسير المقرٌ الإقراره ج ؟ ص 51٠١-8-1‏ 

(”) الجامع للشرائع: في الاقرار ص 147 

(4و4) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١0‏ ار نين 

(4) جامع المقاصد: : في المقرّبه ج فص 17 1313 

(1) تحرير الأحكاء: في المقرٌ بد ج 4 ص ١4‏ 4. 

(/) الدروس الشرعية: الاقرار فى الالفاظ المبهمة ج اص 158. 

١خ‏ شرح الإرشاد للنيلى: :فى الإقرار ص 68 س (١‏ من كنب مكتبة المرعشي برقم 11511/14. 
)٠ 2)‏ مجمعالفائدة والبرهان : في المقرٌ به المالي ج 4 ص 119. 

(؟١)‏ إيضام الفوائد: في الأقارير المجهولة ”م ١غ4.‏ 


1 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وححُمسون لأنك فزيد 
أَوْل العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ثمّ تضرب المجموع 
في نصف العشرة. 


المقاصد ' ومجمع البرهان" أنه الأصم للأصل, ولأنّه المتيدّن, وقواعبد الباب 
ضيه والاستعمالات الكثيرة تشهد له كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة. 
وأشْئدُل عليه في «الإيضاح "» بِأنّه لو قال؛ بعتك من هذا الا إلى هذا الجدار 
إن لا يدخل الجداران في البيع إجماعاً انتهى. وقد حكى في «جامع المقاصد» 
و ا فلا تغفل. 

وأختير الثالث في «المبسوط * والتجاضع' والإارشاد ' والمختلف »ف النزاع 
7 - أي الشيخ ‏ وبين الجماعة ف آلايذأ. وقد استدل' على دخوله بن الملتزم 
أزيد من الواحد والواحد مبدأ ادهو الالتزام فلا يخرج وأجيب * بأنّه دليل ظنّي 
لا:يغارض أصل البراءة. قلت: الأولى أن يستدل للشيخ بالعرف فإنّه في بعض 
الاستعمالات قاض بالدخو لكما إذا كان ممتّصلامن جنسه. وتحربرذلك في الأصول. 

٠‏ قوله: «ولو قال: أردت المجموع إزمه خمسة وخمسون, لأنّْك 
تزيد أُوّل العدد وهو الواحد على أخره وهو العشرة ثم تضرب 


سجمع الفادةوارحا في اله اليج 006 رم 
البح انراد ؛ في الأقارير المجهواة ج اص 11١‏ 
00 الال اص 4٠١‏ 

(4) مختاف الشيعة؛ في الإقرار ج 7ص 40 


قماغ 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له على د رهم أو درهمان فى عشرة 


ولو قال: له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد. 


المجموع في نصف العشرة» المرادبإرادةالمجموع أَنّْهأَقهٌ بأنه يستحقّ مجموع 
الأعداد المشتمل عليها هذا اللفظ بمعنى أنه أَقدٌ بجميع هذه الأعداد فيستقيم على 
الأقوآل الثلاثة. وأَبنا أنه يازمه خمسة وخمسون فقد صورّح به أيضاً في «التحرير أ 
والدروس '» بل هو بديهى. وقد تقدم مثل ذلك في باب الإجارة ' في رواية 55 
شعيب المحاملي حيث روى تقسيط أجرعشرقامات على خمسةوخمسين, وقوله 
«لأنك تريده ليس دليل ازوء هذا القدر بل هو ضابط قدر المجموع. وقد بين وجه 
معرفة قدر مجموع الأعداد بأنّك تزيد على آخر العدد وهو العشرة أوَّلها وهو 
الواحد وتضرب ذلك فى تصف العشرة,فتا فرج هو الجواب والمراد. وكذا كل ما 
جرى مجراه مثل واحد إلى عشرين.'واقدا بين في باب الإجارة بأنّك تضرب 
العشرة فى نفسها وتزيد على الحجاصل جَذَرْه وهو عشرة ثجٌ تنصف الجميع. 


[فيما لو قال: له على درهم أو درهمان في عشرة] 
قوله: «ولو قال: له درهم في عشر ة ولم برد الحسأابي أزمه 
واحد» كما في «المبسوط * والجامع ” والشرائع' والتذكرة" والإرشاد* وجامع 


(1) تحرير الأحكام: في المقدٌ بدح 4 ص 1-4. 

(؟) الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة ج ”ص 11/8. 
(8) تقدّم في بم 14 ص .08١‏ 

(4) المبسوط: في الإقرار جع اصن 51؟. 

(6) الجامع للشرائع: في الاإقرار ص دان 

(؟) شرائع الإسلام: في صيغة الإقرار ج اص 15 

ا تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ع ١6‏ ص ١١7‏ 

(ه) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمال ع ١‏ ص .4٠١‏ 


الع 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو قال: درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون. 


المقاصد' والمسالك ' ومجمع البرهان"» لأنّ المقرّ به الدرهم والعشيرة ظرف له. 
وفى «المسالك» أنه لا إشكال فيه مع 'تصريحه بإرادة درهم واحد للمقبٌ له وأن” 
العثشر ة ظرف له وإِنّما الكلام مع الإطلاق. قلت؛ ظاهر إطلاقهم لزوم درهم واحد 
عند الإطلاق, لأنّهم جعلوا اللازم درهماً واحداً متى لم يرد الضرب فيشمل ما لو 
أطلقه. ومنه ما إذا لم نعلم منه إرادة الضرب والحساب سواء كان جاهلة بهما أو 
عالماً وادّعى النسيان أو تعذّر التفسير منه. وبالجملة: إِنّما تلزمه العشرة في المثال 
إذا كان حاضراً عالماً ولم يدّع جهلاً ولا نسياناً بحيث يعلم مته إرادة الحساب 
أخذا بالمتيقّن وعملاً بأصل البراءة من٠لزاه,‏ 

قوله: «ولو قال: دراشتلمان في عشضرة وأراد 
الحساب لزمه عشرون» كمابنيه عليه في «المبسوط » ولا بحث في 
ذلك كمافي «جاصع المقاصد"» ولا إشكالكمافي «المسالك'» 


)١(‏ جامع المقاصد: في المقركيه م ا خرن 

.1 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في صيغ من الأقارير ج‎ )١( 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرّ به المالي ج 4 ص 179. 

(1) العبسوط: في الإقرار سم 7ص 1 

[) جامع المقاصد: في المقربه ج ص ١أا؟,‏ 

(1) لم يذكر هذا الفرع بعيته في الشرائع حتى يقرّ به أو يشرحه في المسالك. نعم أتى فيه بعد قول 
المصنف يع «وكذا لو قال: درهم في عشرة ولم يرد الشرب» بقوله: لا إشكال في أروم درهم 
واحد أو قال؛ له درهم في عشرة مع تصريحه بإرادة درهم واحد للمقرٌ له وأ العشرة ظرف له, 
كما أنه لو صرّح بإرادة الضرب أزمه عشرة, أنتهى ما في المسالك. 

ويمكن اسعفادة رأيد في الفرع المذكور في المقام من الفرع المذكور في الشرائع الذي أقد 
ه نفسه وهو أنه ذا كان أراد من درهم في عشرة الضرب فالأمر فيما ذا قال: له علي درهمان 
في عشرة كذلك, إلا أن قوله دلا إشكال . إلى آخرم» غير مرتبط بهذا الفرج الذي ذكر في المتن كما 3 


كتاب الإقرار / فيما لو قالي: له علي درهم أو درهمان في عشرة لام 


ولو أراد درهمين مع عشرة قبل وازمه اثنا عشر. دوه لمعته 
التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال. لأ كثيرأً من العامة 
ولو قال: أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه درهمان. 


والأمر واضح كما فى «(مجمع البرهان '». 

0 بو لصوي واي 0 
من العامة بريدون هذا اسه لب بزلرى إن راذا جع المتفق عشرة 
فى خمسة فى سبعة إلى غير ذلك فلا يشتئع الحمل عليه, وقد جاءت «في» بمعنى 
مع كقوله تعالى: ادخلوا فى أمم» لوه الوجاءكما في «التذكرة'» والأصم كما 
في «الايضاح * وجامع المقاصد ”) وه تقوم فلع امالك '» ووجه عدم القبول أن 
الظاهر من حال الحساب استعمال ألفاظه في معائيها المصطليع عليها بينهم. 
وضكف بأر المحاورات العرفية غالباً لا تكون بمصطلحات أهل العرف الخاصٌ مع 
أ" الأصل البراءة. 

قوله: «ولو قال:اردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمسه 
5 زعمد في الشرح على ما ترى» فراجع مساك الأفهام: في صيغ من الأقارير ج 1١‏ عس .1١1‏ وتال. 
1 مجمع الفائدة والبرهان؛ في المقرٌ به المالي بج 3س 415 
(؟) الأعراف: 58 
() تذكرة الفقهاء: فى الأقارير المجهولة ج 68 عى 31١7‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في الأقارير المجهولة ج لا ص 14. 
(0 ول) جامع المقاصد: في المقرية م أص ١‏ 1, 
(1) مسالك الأفهام: في صيغ من الأقارير ج ١١‏ ص 11. 


مغ مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو قال: درهمان في دينار لم يُحتمل الحساب وسئل, فإن فسّر 
بالعطف زمه درهمأن ودينارء وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدّقه 
المقرٌ له بطل إقراره لأنّ السلم لا يصمّ في الصرف, 


درهمان4 كما في «المبسوط ١‏ وجامع المقاصد؟ » لأ اللفظ يحتمل ذلك فإِن في 
الظرفيّة والأصل البراءة. 


[فيما لو قال: له علىّ درهمان فى ديئار] 
قوله: #ولو قال: درهمان في دينار لم يُحتمل الحساب وسكل. 
فإن فشر بالعطف لزمه درهمان ودينار» كما في «الميسورط وجامع 
المقاصد أ» قال فى «المبسوط أ فإتيقال؟إركت به مع دينار لزمه الدينار أيضاً 
ولا يلرمه بمحرّد إقراره إلا درهمان ا يكون مراده أنه أفرضني درهماً في 
تمن د يثار, انتهى. ولا بريد المصتف بالعظف العطف الحقيقى. لأ «في» ليست من 
0 سس ع ا «في» 
ل 
قوله: وان قال: أسلمتهما في دينار فصدّقه المقرٌ له بطل إقراره, 
لان اللي إي* يصح في الصرف» كما صرّح بذلك في «التذكرة؟ وجامع 
المقاصدا: 4 و معنا أنه إن ن قال في تفسير قوله «له درهمان في دينار» إِنّي أسلمتهما 


55 المبسوط: في الإقرار بع اص‎ )١( 

[؟ و؟و1) جامع المقاصد: في المقرّبه ج م قص 7لا؟, 
1) المبسوط: في بعض فروع الإقراري اص 40 اا 
(8) تذكرة النقهاء ءا في الأقارير المجهرلة ج قا ص 78 


م 


كتاب الإقرار / فيما لو قال المقرّ: له عندي أو غصبت شيئاً في شيء 


وإن كذّبه صدّق المقرَ له مع اليمين. 
ولو قال: ننس ني جزه أرسود في عه أزلذين 
في صندوق أو فص في خاتم أو غصبت منه ثوياً في منديل 


لم يدخل الظرف. 


فيه وشخّصتهما وتعرّفته فيهما وبقيا في ذّتي إلى الآن والدينار قي ذْمّته فإنه يجب 
أن يسأل عن هذاالتفسير. لأنّه يقتضي إبطالالإقرار, فإن صدّقه المقرٌ له فلاشيء له. 

قوله: «وإن كذّيه صدّق المقر له مع اليمين » كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد '» قيلزم المقرٌ بالدرهمين ولم يقبل منه ما ينافى الإقرار, وله إحلاف 
المقر لد على نفي ما ادّعاه. وأمًا ما مضبخمنالمعاني الذي ادّعاها المقرٌ فإنّهِ يقبل 
فيها بغير يمين, ومع الشكٌ يوخذ بالأقل لأنها يلت كهذه تقضي بإيطال الإقرار, 
بل لو ادّعى المقر له خلاف ذلك: تانكم المقبٌ فالقول,قوله مع 27 


[فيما لو قال المقرّ: له عندي أو غصبت شيئاً في شي ] 
قوله: «ولو قال: له عندي زبت في جرّة أو سيف في غمد 
أو كيس في صندوق أو فصّ في خاتم أو غصبت منه ثوباً 
في منديل لم يدخل الظرف* مما صرح ضيه بعدم دخول الظرف في 
الأمثلة ونحوها «الخلاف؟ والسيسوط ؟ والفتية؛ والسرائر* والجامع؟ 


)١(‏ جامع المقاصد: في المقرّبه ج 4 ص 72؟. 

(؟) الخلاف: في الإقرار ج ؟ ص 6" المسألة /ا 

(5) المبسوط: الاإقرار في الاستثناء ج 7ص ١١‏ | 

(؛) غنية التزوع: في الاإقرار ص 4؟, (8) السرائر: فيما لو أق؟ بلفظ مبهم جاص .0١01‏ 
(1) الجامع للشرائع: في الإقزار ص ,81١‏ 


23 
والشرائسع ' والتذكرة' والتحرير" والإرشادء والدروس* وجامع المقاصدا 
والمسالك" ومجمع اليرهان”” وقد نضل على عدم دخول الظرف فى صورة 
الغصب في «المبسوط ؟ والسرائر ١"‏ والشسرائع '' والتذكرة'' والتحرير؟٠‏ 

وجامع المقاصدة '». 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


والمخالف فى صورة الغصب أبو حنيفة جسانية *' وفي أصل المسألة أبو علي فإِنّه قال 
فيما حكى عنه ' ': إِنّ كل ما لا يوجد بغير ظرف فالإقرار به إقرار بظرفه. وفي 
«الدروس"١»‏ أنه ليس بذاك. 


والوجد فيما عليه الأصحاب واضح كما فى «مجمع البرهان'» قلت: إذ ليس 
في اللفظ ما يقتضي كون هذه الأشياء للمقِر له, لاحتمال أن يريد فى جدّة لى, لأنّه 


.١ شرائع الإسالام: اكىضيلة الترارج "من‎ 5)١[ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة “6ن 77 

(؟) تحرير الأحكام: في امقر به ج لضن 400/6: 

(14) إرشاد الأذهان: : في الااقرا ر بالمال ج ١‏ صن ل 

( و6١‏ و؟١)‏ الدروس الشرعية :اللإقرار في الألفاظ الميهمة بج الى 141 

(5) جامع المقاصد: : في المت بج 4 ص ام 

(/) مسالك الأفهام: في صيغ من الأقارير ج ١١‏ ص 17. 

8 و8١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المفرّ به المالي ج 5 ص 158 و١44.‏ 

ا - 16) هذه الفروع التي ذكرها المصّف هل في المقام ذكرهاكل من سقاه الشمارح بمثل ما ذكره 
المصّف, فذكروا مسألة الغصب أيضاً في عداد هذه الفروع وحكموا عليها بمثل ما حكموا على 
غيرهاء فال" وده لزكرها الشارح بالخصوص ونسبتها إلى المبسوط وما بعده, فاه إذا حكم 
بخروج العظروف عن الظرف في الحكم فمسألة الخصب أيضاً من مصاديقه إلا أنه يحتمل أنه 
اختعن المسالة بالذكر, ٠‏ وأعجبه تصريح هولاء الأعلام بخصوص مسألة القصب من جهة أنه 
يمكن أن يقول قائل, ١‏ مسالة التصب خارجة عن هذه القاعدة لأ الغاصب إذا غصب المظروف 
فمناسبة حاله يقعضي اغتصاب الظرف أيضاً. ٠‏ وهذء قريئة على الحكم بدخول المظروف فى الظرف حكماً 
وم اها ولأجل ذلك الاحتمال ذكرها وحكم عليها بمثل ماحكم على غيرها, فتأئل, 

)١80(‏ راجع بدائع الصنائع: : في الا,قرار ج لاص 15١‏ واللباب: ج كعى ثلا الى 


عاب الإقران /فيما لقال لدعي قي فيه في بح بسح ست 111 


ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرّة فيها زيت لم يدخل 
المظروف. وكذا: له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس بك . 


إذا ضح إليه لفظة «لي» لم يكن هناك منافاة لظاهر الاقرار. مضافاً إلى أصل البراءة: 
لكن وردت أخبار وفيها الحسن فى باب الوصايا فيمن أوصى لرجل بصندوق 
وفنه مال فقال الورنة: إثنا للق الصندوق وليس لك ما فيه فقال الصادق آة: 
الصندوق بما فيه له '. وفي مَن أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية 
فقال الورئة: نما لك النصل وليس لك المال فقال الرضا للة: لا بل السيف يما فيه 
له ؟. ومثله ورد فى السفينة فيمن أوصى بها ولم يسم ما فبها وفيها طعام. فقال 
الصادق ي#ة: هي للّذي أوصى له بها إل أن يكو متّهماً وليس للورثة شيء ". 


[فيما لو قال: له عندئي"شيء فيه شيء ] 
قوله: (ولو قال: له عتذى عمد فيه سيف أو جرّة فبها 
زيت لم يدخل المظروف وكذا لو قال: له حاتم فيه فص أو 
عمامة في رأس عبد» مما صرح فيه ببعدم دخول المظروف فيما ذكر 
ونحوه «المبسوط؛ والتذكرة* والتحرير' والارشاد" وجامع المقاصد" 


.401 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 8ه من أبواب أحكام الوصايا سم‎ )١( 
.40١ ص‎ ١7 ج١ (؟) وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب أحكام الوصاياح‎ 
ص ؟10.‎ ١ ج١ (؟) وسائل الشيعة؛ ب 84 من أبواب أحكام الوصاياح‎ 
11 صن‎ ١ ع المبسوط: الإقرار في الاستثناء جع‎ 

(5) تذكرة الفتهاء: في الأقارير المجهولة ج ١5‏ ص 5+١‏ 

() إرقاد الاذهان: في الاإقرار بالمال ج ١‏ صن .4٠١‏ 

(خ) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 4 ص 1/ا؟. 


؟ثُ 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
ولو قال: له عندي خاتثم وأطلق أو ثوب مطزز لزمه الخاتم بفصّه 
- على إشكال - 


والمسالك' ومجمع البرهان '». وفى «الدروس» أنه الأقو ى '. وشى «مجمع 
البرهان» أن الوجه فيه واضم ؛. قلت: وتقريبه مثل ما تقدّم. ولعل عدم ذكرهفي 
بقية الكتب التي نصّ فيها على عدم دخول الظرف لاتحاد طريق المسألتين, إلا أن 
تقول: إن الظهور في هذه عرفاً ليس بتلك المكانة التي في تلك, فليتأمّل. 


[فيما لو قال: له عندي خاتم أو ثوب مطرّز أو جارية] 
الخاتم بقصضه على إشكال»4 لك فى «التخرير *» وكذا «الإبضاح'» 3 
لاترجيح فيه واختير في «التذكرة” والخحواشي ”عدم دخول الفصّ للأصل 
ا عنه كر 7 عن يرا حارس (اجامع المقاصدث» 0 
ورين ل ا م 
ستسمعء لكنْ القاعيدة والأصل أقوى. 


.10 ص‎ ١١ مسالك الأفهاء: ؛ في صيغ من الأقارير ج‎ )١( 

(؟ وغ) مجمع القائدة والبرهان: :في المقر به المالي ج أص 41١021٠‏ 
() الدروس الشرعية: الإقرار في الألناظ المبهمة ج “اص ؟17١.,‏ 

(6) تحر بر الأحكام: في المقرٌ بج 4 ص ١‏ 

(1) إيضام الفوائد: ؛ في الأقارير المجهولة ج ص 1207 

(/) تذكرة النقهاء »: في الأقارير المجهولة ج ع اص 41١‏ 

(8) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة 5 

(3) جامع المقاصد: : في المقر" به ج عمس 9/7 ؟, 


والطراز. 
استثناء الحمل» 


قوله: «والطراز» يريد أن دخول الطراز فى الإقرار بالثوب المطرّز 
لا إشكال فيه. وفى «جامع المقاصد '» أنه واضح. لأن كان جزءاً أو كالجزء في 
العادة المستموة. 1 ١‏ 

قوله: «ولو قال: له عندي جارية فجاء بها وهى حامل احتمل 
صكة استتناء الحمل » كما هو الأصمّ كما فى «الإيضاح "» والأقين كنا في 
«الدروس '» والأظهر كما فى «مجمع البن فاته بل في «التذكرة*» الحمل عندنا 
لايد خل في الا:قرار ولا البيع مؤذناً بلحويد الالجماع عليه. وفي (اجأمع المقاصد» 
أنه لا يخلو عن قزاة١.‏ 

قلت: يدل على صكة الاستناءة )ل ل اعد الإقرار وأنّه ليس جزءاً من 
الجارية لغدٌ ولا عرفا, ولهذا لا يندرج في ببعها عندناكما تقدّم". وقد قال في قضاء 
الكتاب : لا تسمع دعوى هذه بنت أمتي لجواز ولادتها في غير ملكه. بل ولو قال 
. “مع ذلك: ولدتها في ملكى, لاحتمال الحردية أو تملّك غيره لهاء بل لو أقرٌ بأنّها بنت 
أمة فلان لم يلزمه شىء بمجرّد ذلك وأنّه لو فسّره بما ينافي الملك قبل منه. وهو 
من سيم مأ نحن فيه, فلا معنى لعدم ترجيحه هنا. واستشكاله ذلك في «التحرير ١‏ 


(١1و1)‏ جامع المقاصد: في المترٌ بد ج ؟ ص 11/1 و1171, 

(؟) إيضاح الفوائد: في الأقارير المجهولة ج ص 4107. 

() الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة ج اص ؟14١.,‏ 

(4) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ به المالى ج ؟ ص .]1١‏ 

(0) نذكرةالفقهاء: في الأقارير المجهولة ع 6١ص‏ 17 ش (/) تقدّم فى ج 11ص 515. 
() قواعد الأحكام:في التضاء م ”اص 2.877 (4) تحريرالحكام:في المقرٌ به م اص .1٠١‏ 


3 مفتاح الككرامة /ج ؟؟ 
بخالاف ما لو قال: لد خاتم وجاء يله وقيه فص وامعتناه فإن الظاهر 


ولو قال: له دار مقر وشة أو داة تمسر حديكه أو عبد عليه عمامة 
استمل امريد 


واللإرشاد أ» وولده في «شرحه ؟» إِذ لا وجه له إل أنه نماء الجارية وتابع لهاء لأنا 
لا نسلم أنه يتبعها في الإقرار, إذ الإقرار لا يقنضي تقدّم ملك الأَمْ على تجدّد 
الحمل؛ على أنه غير ضارٌ. 

قوله: «بخلاف ما لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فصّ واستثناه 
فإنٌ الظاهر عدم قبوله» لأنّه جز عركا والحمل ليس جزءاً لد ولا عرفا لار” 
أفظ «الخاتم» يشمل اافصٌ ولفظ «الجارية) لا يشمل حملها. وقد فيل" إِنّ فيه 
رجوعاً عن الاشكال إلى التتوتي. جاب في «الإيضاح؛ بِأنّْ الضاتم في هذه 
الصورة معيّن وفي الأولى مطلق, فتأئل. وقال:إنّ الأصمٌ قبولالاستثناء ©. وتحوه 
ما في (امجمع البرهان *» وقال في «جامع المقاصد»: إِنّه لا يخلو عن قرة'. 


[فيما لو قال: له دار أو دأبّة له شىء أو عبد معمّم] 
قو له: «ولو كال: له دار مغر وشة أو دائة مسر حدة اعد عليه 


.غ٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمال ج‎ )١( 

(5) شرح الاإرشاد للنيلي: في الإقرار ص 08 س 4 (من كنب مكتبة المرعشي برقم 219/5). 
(؟) كما في جامع المقاصد: في المت به ج 9 ص 17/4؟. 

(؟) إيضاح النوائد: في الأقارير المجهولة ج 7 ص 117. 

)ا مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ به السالي ج أس 11١‏ 

(1) جامع المقاصد: في المقر به ج 4 ص 506. 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له دار أو دابّة له شىء أو عبد معتى ل 498 


عمامة احتٌّمل الأمرين» أي صمّة استثناء الفرشى والسرح والعمامة, لأنّه 

قاعدة الاقرار وأصل البراءة. وعدم الصحّة. لأنّ المتبادر إلى الفهم دخول الثلائة 

لمكان الوصف بها فى ضمن الاقرار. وفيه: أنّ ذلك لا يقتضى استحقاقها كذلك 

واللفنظ محتمل للأمرين ويده عليهما معاء فلا يزول -حكم اليد بمجرّد الاحتمال مع 

قاعيدة الإقرار وأصل البراءة. 

المقاصد '»: وتبعه ' الشيخ فى «الميسوط». والموجود فى «المبسوط "»: إذا قال: 

عليه عمامة دخلت العمامة فى الاقرال فَالْفُرقٌ”بينهما أنّ العبد تثبت يد له على 

ماعليه فيكون لمولاء, والدابة لا تكله يلي ما عليها فلا يكون ما عليها 

لصاحبها إلا بالاقرار. وقوله «عليها تسج ليست بإقرار بالسرج فافترقاء انتهى. 

وبذلك فرق بينهما في «الجامع ؟ والشرائع ' والتذكرة' والتحرير" والدروس'». 

وحاصله: أن دخول العمامة فى الاقرار ليس من جهة الإقرار بل من جهة اليد. 
ولعلّ الحقٌّ عدم الفرق كما هو خيرة «جسامع المقاصد" وتعليق الإرشاد*' 

(؟! الظاهر أن الصحيم هو «منَعَهه ويشهد بذلك عبارة المبسوط ونسخ جامع المقاصد الموجودة 

لديناء فراجع. 

(؟) المبسوط:الاقرار في الاستثناء ج اص ؟١.‏ )ع الجامع للشرائع:في الاإقرار ص .”4١‏ 

(0) شرائع اللإسلام: في صيغة الإقرار ج اصن .١115‏ 

)5 تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهوئة ج اص 81١‏ 

() تحرير الأحكام؛ في المقر به ع ص .4٠١‏ 

(8) الدروس الشرعية: الاقرار في الألفاظ المبهمة جح “ص .14١‏ 

.415 حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي: بم 4) في الإقرار ص‎ )٠( 


5س ليشن سس هفتا الككرامة /ج 7؟ 
ولو قال: له دابّة يسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد 


بعمامته زم الجميع. 
ولو قال: له ألف في هذا الكيس ؤلم يكن فبه شيء زمه الألف, 


والمسالك '» وكذا «مجمع البرهان "» لما عرفته آنا من أن اليد على العبد وعمامته 
لسيّده المقرٌ به وسيّده المقرٌ به لا يد له على شن منهما. فإذا أن سيّده المقرّ به لا 
يسري إقراره إلى عمامته كما لا يسري إلى بيتةالذئي هو ساكئة والطعام الذي بين 
يديه, ومن المعلوم أن إقرار المقرٌ ببعض ما في يده لا يسري إلى غيره من البعض 
الآخر بل عدم الفرق ظاهر الكتاب. 

قوله: ؤولو قال: له دابّة برها أو دار يفرشها أو سفينة بطعامها 
أو عبد بعمامته لزم الجميع # كثلاتضرّح يه في «التذكرة' والتحرير؛ وجامع 
المقاصد” والمسالك'» لأنّه.لا يفهم من هذًا التركيب إل المصاحبة لمكان الباء. 


[فيما لو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن] < 
ول ار قال له ألف في هذا الكينٍ ولم يكن فيه شيء لزمه 
الألف» كما في «التذكرة" والتحريرة وجامع المقاصد *» والمراد أنه قال: له على 
ألف في هذا الكيس كما فرضه «التذكرة» ويه فسّر العبارة في «جامع السقاصد» 
والوجه حينئذ ظاهر, لأنّ قوله «علييٌ» يقتضي اللزوم ولا أثر لقوله «في هذا 
1 مجدالنائد: ا في الم به اليم 4ص 41١‏ 
ول تذكرة النقهاء: في الأقارير المجهوئة اج 6أاصض 1114541١‏ 


(14و8) تحرير الأحكام: في المقرٌ به ج فص 1١٠١‏ 
(0 و1) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج ع قص ألا ؟, 


كتاب الإقرار / فيما لو قال له ألف في هذا الكيس ولم يكن لب 419 
ولو كان الألف ناقصاً احتّمل إلزامه بالاتمام. 
ولو قال: الألف الذي في الكيس لم يلزمه الإتمام. 


الكيس» إذا لم يكن فيه شيء: لأنّ اعتباره يقتضى رفع الإقرار فلا يلتفت إليه. 
وكيف كان, لا يدخل الكيس في الأقرار. 

قوله: «ولو كان الألف ناقصاً احتّمل إلزامه بالاتمام» على الأقوى 
كما في «التذكرة'» وهو قويّ كما فى «جامع المقاصد"» وأحد قولي الشافعية '' 
لأَنّه قد وجب عليه الألف بإقراره وكون البعض ليس في الكيس لا يقتضي سقوطه 
عته. لاحتمال أن يريد أَنّه وضعها في الكيس ليؤُدّبها إليه عن حقّهء فإذا نقص 
وجب الازكمال. والقول الثائى للشافعية دوجوب الإكمال لحصر المقرّ يه فيما 
الواجب فيما فيه. 

قوله: «ولو قال: الالف الدي في الكيس لم يلزم الاإتمام» كما في 
«التحرير *» وقوّى في «التذكر 5 اللزوم. وصرّح بالتوقف في «نجامع المقاصد "» 
وجه الأول أنه جمع بين التعريف والاضافة إلى الكيس. وقال في «التذكرة"» في 
واعدة الثاني: إن اللإأشارة إذا عارضت اللفظط ا تهما يقدم؟ كما إذا قال: أوصيت لهذ! 
الذي هو ابن زيد بألف قكدّبت النسبة. و؛ أصلّي خلف هذا الذي هو زيد قبان أنه 
عمرو. وقد أسبغنا الكلام في ذلك في الوصايا'. 


(1 وو تذكرة الققهاء؛ في الأقارير المجهولة ج ١0‏ ص 544. 

(؟ و/) جامع المقاصد: في المقرٌ بد ج 4 ص 9/1؟. 

(9وة) الوسحيز: في الإقرار ص بف ٠‏ والفتح العزيز بهامش المجموع: في الاقرار ج ١١‏ ص 8؟١.‏ 
(0) تحرير الأحكام : فى المقر به جع ؛ ص .1١١‏ 

(1) سيآتي في ج ؟ ص 0؟1, 


لي 
ولو قال:له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية. وبكونه 


قوله: «ولو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان؟ وكذا قال 
في «التحرير '» وبالتوقف صرح في «جامع المقاصد'». وفي «التذكرة '» أن الوجه 
ا الألف أنه أ بأنّه عليه والتعريف يجوز أن بكون أستند فيه إلى تعييله الذي 
في ذمّته فيما في الكيسء والأصل وقاعدة الاقرار قد يقتضيان بالعدم, فتأمل. 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


[فيما لو قال: له:فيهذا العبد ألف] 

قوله: #ولو قال: له في| هذا العِبد ألف قبل تفسيره ارقن 
الجناية 4 كمافي «المبسوط ع التقكرةوالتحريرء والدروس" وجامعالمقاصد ”» 
ومعناه أنه إن فسّر بأرش جناية صدرت من العبد على المقرٌ له أو على عبده قبل, 
لأنّه تفسير صحيح وتعلّقت الألف برقبته ولا بلزمه الاتمام لو نقص العبد. 

قوله؛ «وبكونه مرهوثا» أي إن فر بكون العبد مرهونا بألف في ذمته 
قبل أنشا. . وفي «الميسوط *» أنه الصحيم. وفي «التحرير' '» أنه الوجسه. وفى 
«التذكرة ' '» أنه أقوى. وفي «جامع المقاصد' '» أن فيه قرّة. وقد احتمله في 
«الدروس "4 احتمالً. لأنّ الدين وإن كان محلّه الذيّة فله تعلّق ظاهر بالمرهون 


٠ 7‏ تحرير الاأحكام: لخدي أص 4١١‏ 

(897و؟١١)‏ جامع المقاصد: فى المقنٌ به جح ذعى 1/9 ويارلا؟. 

(' و6 و١1)‏ تذكرة الققهاء: في الأقارير 0 ج اس 41و16 
05 4)المبسوط: في إقرار العبد وأقسامه ج "امن 8١‏ 
(لاو7١)الدروس‏ الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة ج لاس 117. 
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كتاب الإقرار / فيما لو قال: له في هذا العبد آلف 


وبأنّه وزن في شراء عشره ألفاً واشتريت أنا جميع الباقي بألف ولم 
يلزمه الآ عُشر العبد. 


2 [ة[ [ [ [ [ [ |[ [ز[ؤ[ز[ز ز | |[ [1[0آ[13[آ[[آأ[آأآآ[آآ22< 
فصار كالتفسير بأرش الجناية 

قلت: لعلّه ينبغي له القول به بعد قبوله تفسيره يأرش الجناية لأنُ العبد بالنسبة 
إلى أرش الجناية ليس محلا الأرش حقيقة, لأله بكماله باتي على ملك المالك. 
أنه مخيّر بين أن فنع ععطيه الألن وني أن يفديه مع تعلق الأرش به. وفي 
الرهن نقول: محل الدّين الذمّة والعبد المرهون أيضاً محل له ومتعلق به باعتبار 
أخذه من قيمته كالأرش, لأنّ أنواع التعلّق ثلاثة. بالذمّة وحدهاء بالعين وحدهاء 
هما معاً وهذا الدّين ممًا له تعلق بالذيت< الفنيي, 

قوله: «وبأنّه وزن في شراء عمشره الفأ واشتريت أنا جميع 
الباقي بألف ولم يلزمه الامش العيد» أى ون فشر بأنّ المقر له وزن في 
عشر العبد ألفاً وقال: واشتريت أنا الباقي هو تسعة أعشاره بألف قبل كما صرّح به 
في «المبسوط ' والتذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد » ولا فرق بين أن يكون 
ما عيّنه للمقدّ له يساوي الألف أو يزيد عليه أو ينقص ولا بين أن يكون ما عيّنه 
لنفسه زائداً أو لا أن الاقرار محتمل لذلك التفسير, ولا مرجع في التفسير إلا إليه. 
والأصل براءة الذّمّة. والمخالف فى ذلك مالك”. 

وقد قيّد قبول تفسيره فى «التذكرة ”» بكونه مع يمينه. ومعناه أَنّه يحلف 


()الميسوط: فى إقرأ ر العيد وأقنامه جح لاص 3 

(؟1) تذكرة الفقهاء ؛ في الأقارير المجهولة ع ١6‏ ص 710 

(5) تحبر ير الأحكام: فى المقرٌ به ج ؟ صن .11١‏ 

(4) جامع المتاصد: في المقرٌ بد ج 4 ص /1؟, 

(0) راجع الفتح العزيز بهامش المجموع: في الإقرار ج ١١‏ ص .18١‏ 


اه 


مفتاح الكرامة اج ا 


ولو قال: نقد عنّي في ثمنه ألفأ كان قرضاً. 


أنه اشترى تسعة أعشاره بألف كما ستعرف ' عند حكاية كلام القوم. وقد اعترضه 
في «جامع المقاصد» بأنّه لا ااختصاص له بهذه الصورة بل باقى الصوّر المحتملة لو 
لم يصدقه المقرٌ له على التفسير يتوجّه عليه فيها اليمين, لأأنّه مدكر لما سوى ذلك ؟. 

قلت: فرق ظاهر بين ما ذكره في «التذكرة» من أن الحلف على الائبات وبين 
ما اعترضه به الحلف على النفي, فإنه إذا حلف كما قاله فى «جامع المقاصد» 
لم يستحقّ المقت له شيئاً أصلدٌ أمّا ما ادّعاه المقر له فلتفيه بالحلف وما فسّره به 
المقرٌ فلتكذ يبه له. وقوله «اشتريت جميع الباقى بألف» من كلام المقك. ولاحاجة 
إليه بعد قوله اشترى عشره بألف, وإِنْمة كر ,لدفع توهّم عدم القبول: لاستبعاد كون 
عشر شىء بألف وتسعة أعشاره بأله لا 


[فيما لو قال: نقد عي ألا أو وزنت ألفين] 

قوله: «ولو قال: نقد عنّي في ثمنه ألفا كان قرضأً» أي إن فشر بأنّ 
المقرٌ نقد عنه في تمن ثمن العبد ألفاً كان الألف قرضاً في ذئئته كما صرّح به في 
«المبسرط ' والتذكرة ؛ والتحرير * والدروس١‏ وجامع المقاصد "الأ قوله «عنّى» 
)١(‏ لم نعثر عيليه؛ فراجع. 
١‏ ؟ و/) جامع المقاحيد: : في المقر به ج 4ص 707/8 ل 
(1) الميسوط: ؛ في إقرار العبد وأقسامه ج اص 1 
(4) تذكرة الفقهاء »: في الأقارير المجهولة ج ١8‏ ص 155 


(0) تحرير الأحكام : في المقر به ج اص اسم 
(1) الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاط المبهمة بع اص 147. 


لين 


ولو قال: تقد ألفاً فى ثمنه وأنا ألفاً بإيجاب واحد فقد أقدٌ 
بالتسمف. 

ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقد بالثلث. 

ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه بيع وضٌّرف إليه الألف. 


قوله: «ولو قال: نقد ألفاً فى ثمنه وأنا ألفاً بإيجاب واحد فقد أقرٌ 
بالنصف. ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقَبٌ بالثلث» أي لو فسّر أنه نقد 
ألفاً فى تمند على أَنّه نفسه سثل: هل تقد هو شسيئاً في ثمنه أيضاً أم لا؟ فإن قال: 
قوت سكل: هل كان الشراء بإيجاب واحد أم 03 فإن قال: بإيجابين 
احتيج إلى تقسير مأ تقد قيه. وهى المذألةالييابقة في قوله «وزن في عشره ألفاً 
واشتريت أنا الباقي» فإن قال: : بإيجانكؤ احم كيل عن قدر مأ نقد فيه» فإن قال: 
ألفا فهما شر يكان في العبد بالتصف, لأ لُكل بنسية يما نقد إلى مجموع الثمن؛ وإن 
قال: ألقين فللمقت له الثلت: كما بيّن ذلك كله فى «المبسوط ١‏ والتذكرة” وجامع 
المقاصد”» وكذا «التحرير أ والدروس”*4». ١‏ 


[فيما لو قال: أوصى له بألف من ثمنه] 
قوله: ؤولو قال: أوصى لهبألفمن ثمنه بيع وضّرف إليدالألف» 
كما في «الميسوط" والتذكرة" والتحريرة والدروس؟ وجامع المقاصد' '» 


(1 و1) المبسوط: في إقرار العبد وأقسامه بع اص ١7و١1.‏ 

(؟ و/) تذكرة الققهاء؛ في الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 7172140 
زلوء جاع الشاحد : فى المقرٌ به ج 3 ص 5؟5. 

(4و6) تحرير الأحكام ؛ في المقر به بج غ ص .4١١‏ 

١و‏ ة)الدروس الشرعية الاقرار في الألفاظ المبهمة بع اص 73 .١1‏ 


مفتاح الكرامة /ج ؟١‏ 
ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير ألثمن لم يجب القبول. 
ولو قال: جنى بألف فتعلقت برقبته قبل. 
ولو قال: له في هذه المال أو في ميراث أ بي ألف ازمه. بخلاف: 

له في مالي أو في ميراي من أبي. 
السابع: لو قال: له على درهم درهم درهم أزمه وأحد. 


ومرادهم إذا احتمله الثلث. ومثله ما إذا قال: تذر له. 

قوله: «ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الشمن لم يجب 
القبول» كما نص عليه في الكتب السابقة' عدا «الدروس» لتعيّن جهة 
الاستحقاق في ثمن العبد. وإنما قيلكل مُنَيهذه التفسيرات لأنّ الإقرار يحتمل 
كلا منها باعتبار أصل الوضع.؛ لأَنّ قله لزيد ألف في هذا العبد لابد من تأويله إذ 
العبد لا يصحٌ أن يكون ظر فا الأ ميرتحإلقَ تيه لما يحتمل. 

قوله: «ولو قال: جنى بألف فتعلقت برقبته قبل هذا معنى ما إذا 
فسّرهبأرش الجناية كما تقدّم ' بيانه. واعلّه لذلك د لم يتعرّض له في «جامع المقاصد». 

قوله؛ #ولو قال: له في هذه المال أو في ميراث أبي ألف ازمه. 
بخلاف: له في مالي و في ميراثي سس أبي» قد تقدّم الكلام في هذه 
المسائل في أوائل المطلب الرابع ' ولا يظهر لاعادتها وجه. 


[فيما لى قال المقرَ: له على درهم درهم درهم] 
قوله: #السابع: لو قال: له علي درهم درهم درهم لزمه واحد» 


ااه -- سس سس يمد - . 


20 2:3 (؟) تقدم في ص لةغ. (؟) تقدام في ص 1 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له على درهم ودّرهم أو ثمٌ أو فدرهم اريك 


ولو قال: له درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثثان: 


بلا خلاف من تعاض له إذ قد نص عليه فى «التذكرة' والتحرير" والارشاد! 
والدروسة وجامع المقاصد* ومجمع البرهان'» ولم ينقل في «التذكرة» عن 
العامة فيه احتمالاً ولا خلافاً جرياً على قاعدة الاقرار. لاحتمال إرادة التأكيد 
بالتكرير والأصل البراءة. وكذا لو كرّر المائة مرّة فما زاد. 


[فيما لو قال: له علىٌ درهم ودّرهم أو ثم أو فدرهم] 
قوله: «ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم أزمه اثنان» ظاهرهم 
الاثفاق على ذلك كما في «المسالك "يؤقد حكى الاثفاق في «التذكرة وجامع 
المقاصد» على لزوم اثنين فيما إذا قأل ةلاد رهم ودرهم. وذكرا ذلك في أثناء كلام 
ليما فيا يأنى 936 وقد تع هليه ودين في #الميسوط ٠١‏ والشسرائع ١١‏ 
والتذكرة"'» وما ذكر بعدها آنق" امع زياد انالك "0 لأنّ العطف يقتضي 
المغايرة ولا يصح عطف الشيء على نفسه. 


(١و؟١)‏ تذكرة النقهاء: في الأقارير المجهولة جج 1١4‏ ص !70و01 

(؟) تحرير الأحكام: في المقرٌ بدج ] ص .1١08‏ 

ةا ارشاد الاذهان: فى الأقرار بالمال 3 5 مض 1 8 

(؛) الدروس الشرعية: الاقرار في الألفاظ المبهمة ع ص .11١‏ 

(0) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج ص ارا 

(1) مجمعالقائدة والبرهان: في المت به العالي ج 5 ص 44١‏ 

(لاو )١4‏ مسالك الأفهام: في صيغة الإقرار ج ١١‏ ص .18-١7‏ 

(8و1) ياتى في عى 6017. )٠١(‏ المبسوط: في بعض فروع الاقرار ج ا ص ١؟.‏ 

)1١(‏ راجع تحرير الأحكام؛ ج 4ص لء 4, وإرشاد الأذهان: مع ١‏ عي 41١١‏ والدروس الشرعية: 
#اص ,15١‏ وجامع المقاصد: ج فس +86 1: ومجمع الفائدة والبرهان: ج أعى 217. 


م6 مفتاح الكرامة /ح ؟؟ 


ولو قال: فدرهم َو مد وأحد. 


قوله: «ولو قال: فدرهم لزمه واحد» كما هو خيرته في «الإرشاد'» 
وولده فى «شرحه '» وفى «المبسوطظ» أنه لا خلاف فيه ' لكنّه جزم فيه. وفي 
«الشراء ع ' والتعر ير* والدروس' وتعليق الارشاد”ه بأنْه يلزمه درهمان. وفي 


«المسالك) أنه أقوى. وفى «جامع المقاصد 1ل" شار هين قي وفي 
«التذكرة» إن أراد العطف فدر همان وان لم برخ العطف كدر هم وأحد. ل الفاء 


الى م لغير أ لعطف " .١‏ 

قلت: قد تعارض الظاهر والضابط: إذ الظاهر المتبادر المطف فيلزمه 
اثنان وضابطة الاقرار الاقتصار على المْتيّن والنظر فيه إلى الاحتمال الضعيف 
البعيد وملاحظة أصل البراءة فيلز مه وَانتقد. قالأولى أن يقال: إن قال أردت فدرهم 
واحد لازم لي بسبب إقراري ونحو ذَلَكَ لم يلزمه أكثر من الواحمد كما في 
«التحرير ' '» فإن خالفه المقر له قبل قوله ع يميله كما فى «الدروي. ١"‏ 
و المسالك ' '4» وكذا «الحواشى ؟». 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمال ج ١‏ ص .1٠١‏ 
0 في الإقرار ص /0 س ١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم +7 1 
(4)؟ شرائع الإسلام. :في صيفة الإقرارج 1ص 1414 
(و؟١١)‏ تحرير الأحكام: : فى المقرٌ به ب نا : 
(5و؟١)الدروس‏ الشرعية: الاقرار في الألفاظ المبهمة ج ”ص 5 
(/اا حاشية إرثاد الأذها ن (حياة المحقق الكركي: ج 4) في الأقرار ص 45 
(8و؟١)‏ مسمالك الأفهام: : في صيغة اللإقرار ب ١‏ 4 
(1) جامع المقاصد؛ في المقد به بع 5 ص .58٠١‏ 
4 تذكرة الفتهاء: في الأقارير المجهولة ج 6اص وم 
)١4(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


كناب الإقرار / فيما لو قالى: له علي درهم ود رهمان ونحوه 


و تقد بره: فدرهم لازم لي. 
ولو قال:درهم ودرهمان لزمه تار ته وكذا درشم ودرهم ودرشم. 


يريت لبتي يتئم 

ويمكن تتزيل كلام «المبسوط» وما وافقه على ما إذا لم يدع إرادة ذلك كما 
أفصح به كلام «التحرير والدروس» وكلام الكتاب وما وافقه على ما إذا أدّعى ذلك 
فتلتكم الكلمة؛ فليتأمل. 

وقد يقال ' على «التحرير والدروس» وما وافقهما: إِنْه لا ينبني منهما الحكم 
بلزوء درهمين مطلقاً إذا قبل منه قوله بأنّه أراد فدرهم واحد لازم لى, لاحتمال 
إرادة ذلك فلا يتعيّن لزوم الائنين, فليتأمل. ش 

قوله: «وتقديره: فدرهم 22 لي فلا تكون الفاء للعطف بل إمأا 
للتفر يع أو فصيحة. 


[فيما لو قال: له على ذرَهمْ ودرهمان ونحوه] 
قوله: «ولو قال: درهم ودرهمان لزمه ثلاثة» لامتناع التأكيد هنا 
وليس كالمثال الذي يأتي بعده فإنّه يحتمل كما ستسمع. وعليه نص في 
«المبسوط ؟ وجامع المقاصد '». 
قوله: «وكدأ درشم ودرهم ودرهم» أى لو قال: له عندى درهم 
ودرهم ودرهم لزمه الثلاثئة كما نص عليه في «الميسوط ؟ والتحرير * والإرشاد' 


)١(‏ لم نعثر على قائله حسبما تفخصناه. 

(7و) المبسوط: في بعضص فروع اللإقرار بع ” عى 51. 
(؟] جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 5 ص .18١‏ 

(0) تسرير الاحكام: في المقرٌ به ج #عنى شر . 

(1) إرشاد الاذهان: في الاإقرار بالمال سم ١‏ ص .4١١‏ 


0 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل. ولو قال: أردت بالثاني 
(بالثالت خ ل) تأكيد الأوّل لم يُقبل. 


والدروس' وجامع المقاصد '» وكذا «التذكرة" والحواشي؟ ومجمع البرهانث» 
2 ظاهره العطف وهو بقتضي السغايرة. لكنّه يحتمل التكرار. وعذّله نبي 
«المبسوط» بأنّ كلا منهما معطوف بالواو فلا يحتمل التكرار. وقال: وفي الناس 
من قال يحتمل التأكيد, وليس بشيء. 

قوله: «ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل, ولوقال: أردت 
بالثاني (بالثالت دخ ل) تأكيد الأيّل لم يقبل» كما نصّ عليه فيما عدا 
«المبسوط» من الكتنب المذكورة وهيئ اليم '. وقد سمعت ما فى «المنسوط». 

ويرد على «التحرير والإر شاد 'وَاإلدَرُوسإوجامع المقاصد» أنه إذا كان قول 
«أردت» تأكيد الثاني مسموعا.مقب ولا قلا يصمٌ أن يحكم بلزوم الثلاثة مطلقاً بل 
قد يقال كما قال فى «التذكرة»: وأماً لالت فإن أرآد به العطف والمغايرة لزمه 
ثلاثة. وإن قال؛ 598 تكرير التانى وتأكيده لزمه درهمان” فليتأل جيداً 

ووجه صحّة تأكيد الثانى بالثالث أنّ الثالث مع حرف العطف يكون تأكيداً 
للثاني معه. وهو تأكيد نقلي . ووجه منع تأكيد الأوّل بالثالث والثاني عدم صحّة 
التأكيد اللفظي, لعدم الواو في الأوّل ووجوده في الثاني والثالث. وأنّا المعنوي 


14 الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة ج 7ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في المقرٌّ بد ج ص ١8؟.‏ 

10 و7) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهراة بج اص 1و8 

(؟) الحاشية لحار ية: : في الا,قرار 00 (مسخطوط في مكتية مركز الأبحاث والدرابات 
الاسلامية). 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ به المالي بج 4 ص 17]. 

(1) تقدام ذكرها في الصنحة المتقدمة. 


بان 


كتاب الإقرار / فيما لو قال له على درهم ود رهم م درهم 


وكذا تجب الثلاثة لو قال: درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس, 


فظاهر, إِذ ليس هناك عين ولا نفس ولا كل. 
وقد علّل الشافعي' عدم صحّة تأكيد الثالث للأُوّل بالفصل وتبعه الجماعة' 
جميعاً وليس في محلّه بل المانع هو ما ذكرناه, وال فيجوز التأكيد مع الفصلء قال 
اه تعالى: ذففى رحمة الله هم فيها خالدون» ' وقال الشاعر: 
للنداث عسنلن ذأفننا نك اله لك اش 


[فيما لو قال: على درش ة,ودرهم ثم درهم] 
قوله: «وكذا تجب التلاثة لو قال: درهم ودرهم ثم درهم أو 
بالعكس لاختلاف حرف العطف» وذلك يقضي بامتناع التأكيد اللفظي. وقد 
نص على ذلك في «التذكرة* والتحرير ' والدروس" وجامع المقاصد"» قال في 
«التذكرة»: لو قال: درهم ودرهم ثم درهم ازمه ثلاثة قطعاً لتغاير لفظ «ثمّ» 
و«الواو» فلا يصلم للتأكيد اللفظى. وهذه الكلمة تجري مجرى الاإجماع. ومثله 
مالو قال: درهم ودرهم فدرهم, كما نصّ عليه أيضا في «التحرير والدروس». 


(1) منهم ابن قدامة فى المغني: في الاإقرار ج حص اذثنل وفتح الوهاب: في الإقرار ج 0 
ص 5/66 والشر الكبير بهامش المغئي: في الإقرار ج 6 ص +50 

(؟) آل عمران: /ا١٠.‏ (4) راجع حاثية الصبّان على شرح الإشموئي:ج "ص .8٠١‏ 

5 تذكرة النقهاء: في الاقارير المجهولة ج م١‏ هن 1 

(/ الدروس الشرعية: الاقرار في الألفاظ المبهمة م “اص .١1١‏ 

إل جا مع المقاصد: في المقر به جح فقس أمآ. 


رءة مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: له علي درهم قيله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو 
بعد درهم لزمه درهمان. 


وصورة العكس في الككتاب أن يقول: درهم ثم درهم ودرهم. إذ الثالث لايصلح 
تأكي دأ للثاني ولا الأوّل لاختلاف الحرف. 

قوله: ولو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل 
درهم أو يعد درهم لزمه درهمان»؟ كانه مال إليه أو قال به قي «التذكرة١‏ 1 
لأنّ القبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم فلابدٌ من أن 
يرجع التقدّم والتأخّر إلى المقر. وليس ذلك إلا الوجوب عليه. وجزم في 
«الشرائع '» وكذا «الدروس " بأنّه لأ يلرَكه ,إلا درهم واحد. وفى «المبسوط ؟ 
والمسالك “© أنه أقوى. وفي «جامع المقاصل') أنه أصم. لذن القبلية والبعدية كما 
يكونان بالزمان يكون بالمزيّة والمرّتبةبوغيرهاء يكلا ألْهما زمائيان وأنّ نقس 
الدرهم لا يتّصف بهما لكن يجوز أن يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو 
وأن بريد درهم مضروب قبل درهم وما أشبهه. | 

واعترض في «التذكرة”» أنه أو سمع مثل .هذا الاحنتمال لسمع في مسثل؛ له 
عندي درهم ودرهم مع اثفاقهم على ازوم درهمين. وأجيب* بأره الاحتمال في 
ذلك بعيد خلاف الظاهر بخلافه في هذه الأمثلة ف إِنّه احتمال ظاهر, وفرقه بيلهما 


(١و7)‏ نذكرة النقهاء: في الأقارير المجهولة بج ١6‏ ص /ان". 
(؟) شرا ع الارسللام: : في صيغة الإقرارج #اعر 14 

(؟) الدروس الشرعية: الإقرار في الألفاظ المبهمة جم اص .11١‏ 
(4) المبسوط:. : في بعض فروع الإقرار ج اعس 11. 

(8 وث8) مسالك الأقهام: : في صيغة الاقرار بج ١١‏ ص 18. 

(1) جامع المقاصد: في المترّابه ج ة ص 5817. 


كتاب الإقرار / فيما لو قأل: له علىٌ درهم مع درهم أو فوقه أو تحته 6 
ولو قال: قبله وبعده لزمه ثلاثة, إذ القبلية والبعدية لا تحتمل إلا 
الوجوب. ولو قال: له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم 
أو معه درهم أو فوقه أو تحته لزمه واحد, لاحتمال فوق درهم لي 
افوقن العو 


وبين الفوقية والتحنية بأنّهما برجعان إلى المكان قرتصف بها نفس الدرهم 
بخلاف القبلية والبعدية. وفيه: أن الظروف الواقعة بعد النكرات تكون صفات من 
غير فرق بين ظرف الزمان وظرف المكان, فالاحتمال فيهما على حدٌ سواء. 
وكون المتعّق في ظرف الزمان كونا خاصّاً لا بقتضي كون المتعلّق وجوب درهم 
آخر على المقء للمقرّ له وإن كان قدبجقع: لشفي الاستعمال كثيراً لأنّه لايكتفى 
في الحكم بشغل الذمّة بمثل ذلك مع صل اليزاءة وقاعدة الاقرار. ولا ترجيح في 
«التحرير» قال: احتمل الدرهم وَالْدََهَمْين” 

قوله: «ولو قال: قبله وبعده لزمه ثلاثة, إذ القبلية والبعدية 
لاتحتمل إلا الوجوب؟ الحال في هذه مبنيٌ على ما سلف في الأولى» فإن 
إزمه فنها اثنان لزمه هنا ثلاثة, وإن لزمه هناك واحد لزمه هنا كذلك. 


[فيما لو قال: له على درهم مع درهم أو فوقه أو تحته] 
قوله: ولو قال؛ له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت ذرهم 
أو معد درهم أو فوقه أو نحته زمه وأحد لاحتمال فوق درهم لي 
أو فى الجودة» كأنّه متا لا خلاف فيه منّا أصلاً. إذ قد نصّ على لزوم الواحد 


أن مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ا لل ل 


0 «المبسوط ' والشرائع ' والتذكرة ؟ والتحرير ؟ والارشاد؟ 
والدروس١‏ وجامع المقاصد" والمسالك/ ومجمع البرهان'» جازمين به عدا 
المصتف في «التذكرة» فإنّه قال: الأفرب. وفي «مجمع البرهان» أنّ وجسه ازوم 
الدرهم ظاهر. وقد وكهروها أعار اليد امقنتي ب تقال أن .يكون المراد «مع 
درهم لي» أو «فوق درهم لى» وأيضاً فقد يريد الفوقية فى الجودة والتحتية فى 
الإذادمم آمل اليراءة وقاعدة اللإقرار. وقد سمعت الحال فى التحنية والفوقية 
ونه لا فرق عند الأكثر بينهما وبين الفليوالبعدية في لزوم الواحد فقط. 


افيما ىأر بدرهم في مجلسين] 


قوله: «الثامن: لو أقرٌ بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد 
عليه بذلك في تاريخين فهماواحد إلا أن يختلف السبب» أما أنه نما 
يلزمه واحد إذا أقرٌ بدرهم في مجلسين فللأصل والقاعدة وعدم ما يدل على 


.53 المبسوط؛ في بعض فروع الإقرار ج #احن‎ )١( 

|" شرائع الاإسلام؛ ؛ لي صيغة الرقرار ج ص 111. 

(؟! ذكرة الفقهاء: في الأقار ير المجهولة جج اص 50 

(4) تحرير الأحكام: في المقرٌ به ج 1 ص ١0‏ 1, 

(0) إرشاد الأذهان: : في الإقرار بالمال ج أعص 21١١‏ 

(1) الدروس الشرعية: : الإقرار في الألفاظ المبهمة ج اص .١4١‏ 
(1) جامع المقاصد: ؛ في المقرّ بهد ج 5ص ؟18. 

ية مسالك الأفهام: : في صيغة الإقرارج ١١‏ ص .١154‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: : في المقرٌ به المالي جج ؤس 144١‏ 


حلمك 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرٌ بدرهم في مجلسين 


ولو أطلقه في أحدهما وقيّده في الآخر حمل المطلق على 
المقيّد. 


التعدّد. لأنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق, فلم يلزم من تعدّد الإخبار تعد المخبر 
عنه وحكم «الشافعية '» بالتعدد بتعذد المجلس, 

وكذلك الحال فيما إذا قر بلغتين كما صرّح به في «التذكرة" وجامع 
المقاصد"» بل ظاهر «التذكرة» الاجماع عليه. 

ومنه يعرف الحال فيما إذا شهد عليه بذلك في تاريخين كما صرّح به أيضاً في 
«التذكرة؟ والارشاد* وجامع المقاصد' ومجمع البرهان"». 

وأمَا إذا اختلف السبب كما إذا أضاف كٌَّ.واحد منهما إلى سبب مغاير لسبب 
الآخر كأن يقول في الغداة: له علي إدر هيٍَمن يمن تمر مثلآء وفي العشيّ: له علي 
درهم من ثمن ثوب فإنّه يلزمةدرهمان للتصريح الذي لايقبل التأويل. 

قوله: (ولو أطلقه في أحدهما وقَيّده في الآخر حمل المطلق 
على المقيّد» كمافى «التذكرة* والارشاد؟ وجامع المقاصد'' ومجمع 
البرهان ' »١‏ كما إذا قال في المثال المتقدّم في العشيّ: له عل درهم ولم يقل نمن 
ثوب فإنّه وإن احتمل التعدّد لكن يمكن أن يكون أراد الدرهم الْأُوّل الذي هو من 
تمن التمر؛ فيحمل المطلق على المقيّد للأصل والقاعدة. وكذا يدخل الأقل تحت 
الأكتر كما إذا أقبّ يوم الجمعة بألف ويوم السبت بخمسمائة فإنّه إِنْما تلزمه الألف 


.184 ص‎ ١١ راجع فتح العزيز بهامش المجموع: في الاقرار ج‎ )١( 

(؟ و4 وه) تذكرة الفقهاء؛ في الأقارير المجهرلة ج 16ص 160 و7117 
(0'و5و١٠)‏ جامع المقاصد: في المقرّ بد ج 3ع 181 و814؟. 

(ة و4) إرشاد الأذهان: في الاقرار بالمال ج ١‏ ص .4١١‏ 

(لآو١١)‏ مجمعالقائدة والبرهان: في المقرٌ به المالي ج 8ص 417. 


017 مفتاح الكرامة / جع ؟؟ 


وكذا لو قيّده بفيدين يمكن جمعهما. أمّا لو قيّده في أحد المجلسين 
بفيد يضادذ ما قيّد به في الآخر فهما أثنان. ولو شهد واحد بإقراره في 
تاريخ واخر بإقراره في تاريخ آخر جمع بينهما لاتحاد المخبر عنه. 


خاضّة كما نص عليه في «التذكرة' والإرشاد" ومجمع البرهان"» وظاهر الأول 
اللإجماع عليه منا ومن الشافعية, 

قوله: «وكذا لو قيّده بقيدين يمكن جمعهما» كما في «التذكرة؛ 
وجامع المقاصد "» كما إذا قال: له علي درهم من ثمن مبيع ثمٌ قال: له علي درهم 
من ثمن ثوب فإِنّ المبيع قد يكون ثوباً عملاً بأصل البراءة والقاعدة. 

قوله: <أما لو قيّده فى أجل المخلسين يقيد يضادٌ ما قيّد به فى 
الآخر فهما اثنان» كما أنه لم يختلف فيل أثنان كما إذا قال له درهم ضرب 
بغداد وله درهم ضرب مصر. 

قوله: ولو شهد واحد بإقراره فئ تاريخ وآخر باقراره في 
تاريخ آخر جمع بينهما لاتحاد المخبر عنه» كما في «الخلاف' وجامع 
المقاصد "» ولم نجد خلافاً إلا من الشافسيةة ٠‏ ل تعلاد الاإخبار لا يقتضي تعداد 
المخبر عنه كما تقدم: فإذا شهد واحد على زيد بِأنّه أق» يوم الجمعة لعمرو بألف أو 
بغصب ثوب و آخر عليه بِأنّه أقرٌ يوم السبت له بألف وبغصب ذلك الثوب حكمنا 


8 و ؛) تذكرة النقهام: في الأقارير المجهولة ج جع اص‎ ١١ 

(؟)إرشاد الأذهان: !في الإقرار بالمال ج ام 51١‏ 

الوذ مجمع الفائدة والبرهان؛ ؛ في المقرٌ يه المالي ج قعص 41415 

0 و) جامع المقاصد: في البقرٌ به ج أص أذرا. 

(1) الخلاف: في الإقرار ج 7 ص 9/5 المسالة 8؟. ٠‏ 

(8) رأجع قتعم العز يز بهامش المجموم: في الشهادة على الإقرارين ج اص 681 .١‏ 


017 


كتاب الإقرار /فيما ثو أقرٌ بدرهم فى مجلسين 
بالاتحاد عملاً بقاعدة الاقرار وأصل البراءة. وجمعنا بين التساهدين وحكمنا 
بكمال نصاب الشهادة, لِأنّا حكمنا بكون المشهود به واحداً. لأنّكلَاً منهما قد تبهد 
بوت حانه فى دَمته وإن اختلف التاريخ. فقد حصل الاثفاق بينهما على شىء 
وأحد, والاجتماع لايفيد زيادة في هذا المشترك. فصار كما لو أطلق الشهادة من 
غير تعيين الزمان ومتى حكمنا باتّحاد المشهود به بعد تحقق شرط كمالية نصاب 
الشهادة يثبت المشهود به. ش 

فلم يتّجه قول بعض الشافعية فى وجه المنع من الحكم بشهادة الشاهدين هنا 
من أنّ المقصود من التعدّد هو كمال الاستظهار والتوثيق, وهو إِنْما يتحفق مع اتحاد 
المشهود به فإذا شهد كل واحدٍ منهما على شىء لم يحصل هذا المقصود فلا يحكم 
بقولهماء كما لو شهد أحدهما أنه طلّق نر الإأبعد والآخر أنه طلّق يوم السبت. 
والحاصل أنّه جعل الاقرارات كالانشاءات والأفعال. 

وبعضهم أجرى الإنشاءاتَمُتترئ الاقرارات, فييجكم بثبوت الطلاق في 
المثال المذكور, وحكم بثبوت البيع فيما لو شهد أحدهما بالبيع بألف يوم الجمعة 
وشهد آخر بالبيع يوم السبت, والغصب فيما إذا شيهد أحدهما بالقصب يوم الجمعة 
والآخر بالغصب يوم السبت. 

وعندنا أنّه لا يعبت البيع ولا الغصب ولا يكمل النصاب بالنسبة إلى كلّ واحد 
منهما لتعدّد المشهود به في تفسه فإنٌّ أحد الفعلين غير الآخر. وإليه أشار المصنّف 
بقوله قيما بعد هذه «ولا يجمع في الأفعال» لأنا نفرّق بين شهادتهما على الغصب 
مع اختلاف التاريخ وشهادتهما على الاقرار بالغصب كذلك, لأنّهما إذا شهدا على 
الاقرار يمكن حصول الاتفاق بينهما على شيء واحد كما يينّاه ولا يتأتّى ذلك في 
الأفعال والانشاءات كالقتل والغصب والطلاق, على أنه لا تخلو هذه الشهادة في 
كثير مسن المواضع من التضاد والتنافى. فانّ الشهادة بالقتل يوم السبت تنافى 


ذه مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
الناسع. لوقال: : ذه الما لأحد هدين وهطي في ادام ألم بالبيان. 
فإن عيّن قبل 


الشهادة بالقثل يوم الاأحد بخلاف الإقرارين كما هو واضح. نعم لو شهد أحدهما 
على إقراره بأنّه قذفه أو قتله يوه السبت والآخر أنه قذفه أو قتله يوم الأحيد فلا 
بجمع بين الشهادتين ولو كانتا على الإقرارين؛ لأنّ المقرّ به شيئان مختلفان, 
فليلحظ وليتأئل. 

قوله: ولا يجمع في الأفعال» قد تقدم بيانه ' آنفاً 


[فيما لو قال المقر:هذه الدار لأحد هذين ] 
قوله اللي لو قال:.هذه الدار لأحد هذين وهي فى يده ْم 
بالبيان. فإن عيّن قبل» هذا كله معنى ما في «الشرائع "الس" والارشاد ؟ 
وجامع المقاصد' والمسالك' ومجمع البرهان '» وعليه نبّه في «التبصرة*» 
لم بصرح في اثاثة الأول بكونها في يده.لكثهم قد ذكروا بعد ذلك ما يدل على 
أنها في يده كقولهم نرعت من يده ودفعها إليهما. . وقد ننه فى «المبسوط '» على 


.١1ا/ ؟) شرائع الااسالام: ؛ في الأقارير المهبمة ج #'اضى‎ ١ تقدم في الفراع السادس.‎ )١( 
25١ العو يي ص‎ 

(4)!إرشاد الاذهان: ذ في أركان الإقرار س ١‏ ص لا١‏ ؛, 

)18 جامع المقاصد: في المقر به ج اص 80 1. 

(3) مسالك الافهام: في اأابراية ج اام 14 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ جاص 315-17 

() تيصرة المتعلمين: ا 105 

(5) المبسوط: في الإضراب عن الإقرار ج اص ١7‏ 


تلك 


كتاب الاقرار / فيما لو قال المقرٌ: هذه الدار لأحد هذين 


وللآخر احلافه. وإحلاف الآخر. 


ذلك وعلى أنه يلزم بالبيان ويقبل تعيبنه. والوجه فبهما ظاهر تقدّم مثله مراراً من 
أنه صاحب يد يقبل إقراره وتعيينه. 

وقضية كلامهم جميعاً أنه يسمع الإقرار للمجهول كما يسمع الإقرار بالمجهول 
لأنّه إخبار كما يقع على جهة التفصيل يقع على جهة الإجمال؛ وقد يكون في ذمّته 
شيء لأحد رجلين لا يعلمهما على سبيل التعين. 

قوله: «وللآخر إحلافه» أي المقد لو ادّعى عليه العلم بكونها له كما في 
«الشرائع ' والتحرير" والمسالك "» وعليه نيه في «التبصرة؟» وله تحليفه عسلى 
البثٌ إن ادّعى عليه الغصب منه كما فيخ (جامع التَقٍاصد ؟ والمسالك'» وائما ترجه 
عليه الحلف له, لأنّه لو أقرٌ له تبعه بالعرّة“لكت"قال في «المبسوط "»: وإن طلب 
الآخر يمينه فمن قال إذا أقن له لَه فيَمتدحَلْقتَاوَتِ قال لا يلزمه لايحلف: لأله 
إذا قد لم يطالب بعينه ولا قيمته فلم يكن ليمينه فائدة. انتهى. ولم يرجّح شيا 
وستسمع ما في «التذكرة». 

قوله: «وإحلاف الآخر» كما في «الإرشاد* وجامع المقاصد" ومجمع 


.141 شرائع الاسلام: الأقارير في المبهمة ج اص‎ )١( 
.45١ (؟) تحرير الاحكام: اللإقرار في اللواحق ج ص‎ 
5+ (و1) مسالك الأفهام: في الأقارير البهمة ج لص‎ 
.1١4 تبسرة المتعلمين: في الاثقرار ص‎ )4( 

(46) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 1 ص ا 

(/) الميسوط: في الاضراب عن الأقرار ج ؟ ص ث,1. 


(ه) لم يذكر في الارشاد إلا الفرع الأول وهو إحلاف المترّ فى إقراره, وأمّا إحلاف المقرٌ له 


المعين المراد بقوله «إحلاف الآخر» فلم نجده فيه فراجع الارشاد؛ ج ١‏ ص .1١97‏ 


01 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


فأن اق للآخر غرم للئاني, اله أن يصدقه الاوّل. 
م ير ل 
البرهان '» لم بدّعي عليه مالا بيده, وهو ملكه ظاهراً فيحلف على البثٌ. و قضسية 
كلامهم نه إن حلف سقطت الدعوى وإن نكل حلف المدّعي وغرم. وقال في 
«التذكرة '» في نظير هذه المسألة: إِنّهِ بعد تعيين المالك منهما لو قال الآخر أحافوه 
أنه لبس لي, فإن قلنا إِنّهِ لو عاد فأقر الآخر لم يغرم له لم نحلفه, لأّه إذا نكل 
لم بلزمه شيء» وإن قلنا يغرم عرضنا عليه اليمين: فإن حلف سقطت الدعوى, وإن 
كل حلف المدّعي وغرم. انتهى. والظاهر أنه أراد بالحالف المقرُء وهذا منه مبنيت 
على أن" البمين كالإقرارء إذ لو قلنا إِنّْها كالبينة لانّجه إحلافه. وإن قلنا إِنّهِ إن أقه 
لايغرم لاإمكان نكوله فيحلف المدعيخ يغرملدركما إذا أقام عليه ييّئة, 

قوله: «فان افع للآخر شرع للثاني» كما في «الفسرائع ' والارشاد؟ 
والمسالك" ومجمع اليرهان '4 أنه حال بينه.وبيلهابيإقراره للأّل فكان عليه مثلها 
أو قيمتها, لأنّه صار بذلك كالمتلف لها, ولا تنزح من يد الأول لسبق حله. وقد 


سبع ت "ما فى والميشرط». 
ولابخفي ما في العبارة من وضع الظاهر مكان الضميرء إذ كان الأولى أن 
يقول: غرم له 


قوله: «إلا أن بصدّقه الأوّل» لاريب في أنه إذا صدّق الأوّل الثانى أنها 


4١7 لم نعثر عليه في مجمعالفائدة والبرهان: اج كص‎ ١1 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الأقارير المجهولة ج قخص ١م18‏ 

(؟) شرائع الإسلام: الأقارر في الميهمة ج لاص 17 .١‏ 

14 : رشاد الاذهان: 6 ن الإقرار ج اص 1.07 

(0) مسالك الأفهام: :في الأقارير المبهمة ج ام 0١65+‏ 

(1) مجمعالفائدةوالبرهان :في المقرٌ له جاص 5١1-155‏ () تقدامفي ص 815 -.616. 


يكن 


كتاب الإقرار / فيما لو قال المقرّ: هذه الدار لأحد هذين 
وهل له إحلاف الأوّل؟ إشكال. 
وللثانى إحلاقه. 


له دفعت إليه ولا غرم على المقرٌ. 

قوله: «وهل له إحلاف الأوّل؟ إشكال4 أي وهل للمقرٌ على 
تقد ير إقراره للثاني وعدم تصديق الأوّل؟ إحلاف الأول إشكال من ععوم 
اليمين على تسن ألكر: وأنّه يدقع بها الغرم عن نفسه وأنّه لو أقرٌ لنفع 
إقراره. والكبرى مسلّمة. وفي «جسامع المقاصد '» أنّه قويّ إذا ذكر تأويلاً 
لدفع إكذاب نفسه كالغلط الا ومن أنّ المقدٍ مكدب لنفسه في دعواه 
انها للثاني بإقراره للأوّلء وأنّه لو«نكد!امتنع الرد؛ إذ لا يحلف لإنبات 
مأل غيره. وفي «الايضاح' والحواشئ © نَم الأصم. وفي «المسالك» أنه 
حسّن إل أن يظهر لاقراره ما دفي |لهك ريب كالغاط فالأّل أحسن؛. وهو 
معنى مأ فى «جامع المقاصد» وعليه فيستحلقه على نقي العلم بأنّها تلثاني: 
لأنّدإئّما اسهد فى ملكها إلى الإقرار خاصّة. واحتمل في «جامع 
لاسن مساق عليه انكر لكك الك يبدمت اناه السال اوسن اافنين 
عليه فيما هو ملك له فيحلف على البتٌ”. 

قوله؛ «وللثانى إحلافه» أي للثانى إحلاف الأوّل كما تقدّم بيانه عند 
قوله «وإحلاف الآخر» وأعادها لأنها مسألة أخرى وإن ابّحد المتعلق. 


581 - و8) جامع المقاعد:: المقرّ به ع 4 ص 6خ8؟‎ ١( 

(؟) إيضاح النوائد: في الأقارير المجهولة ج لاص ١6؛.‏ 

9 الحاشية النجّارية: في الإقرار ص ١١7‏ السطر الأَوّل ولبى فيه «أنه الأْصمٌ». (مخطوط في 
مكتية مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(4) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص .05١٠‏ 


ماه مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
ولو أقرٌ لزيد فشهد أثنان يسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد 


فلا غرم. 


[فيما لو أقرٌ لزيد فشهد بإقراه لعمرو] 
قوله: «ولو أَقرٌ لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكدّبهما 
زيد فلا غرم» كأه هو الذي استقرٌ عليه رأيه في «جامع المقاصد'» وكذا 
الشهيد في «الحواشي "© لكنّه قال: يشكل باستناد البيّنة إلى إقراره السابق الذي 
0150 | 
قلت: حاصل المسألة أنه لو أقرٌ ذو اليد بمال لزيد فشهد ثقتان بأنّه قد أق>» 
سابقا بأنّه اعمرو فكذبهما زيد فيما ,شهدا بهو سبق الاقرار اعمروى فلا ريب في 
ثبوت المال لعمرو. لتبوت سبق الإقرار باليقة_وحينئذ فهل يغرم المقرٌ لزيد قيمة 
المال أو مثله؟ فالمصئّف والشَهَبئة ولتق الهاني.أّه لا بغرم على ما عرفت 
لاعتراف زيد بانتفاء سبب الغرم وهو سبق الإقرار لعمروء ولتكذبيه الشاهدين. 
قبطي القرء لاتفاع مية: وقك سمعك ما أو رده الشهيد. وقد دفعه في «جامع 
المقاصده بأ نّ المستحق معترف بانتفاء السبب فكيف يثبت له ما يترتّب علليه؟! 
وقال: نعم قد يمكن أن يقال: إِنّ سبق إقرار المقرٌ لعمرو قد ثبت شرعاً بالبيّة, وهو 
بقدضي استحقاق زيد تغريم المقر فهو في حكم الإقرار لزيد باستحقاق التغريم. 
وقد أنكزه زيوتكان: 3 للف جار دري تكد ين بب المقرٌ له الإقرار. فمتى رجع إلى 
لتصديق استحؤ. فإن صمح هذا ملت العبارة على أن المراد لاغرم مع الاستمرار 
(1) جامع المقاصد؛ في المقرّ به بج 5 ص 587 -5810؟. 


0م نعثر عليه في الحواشي ولكن نقله عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الإقرار بيه 
ص 181 فراجع. 


كتاب الاقرار / فيما لو قال أقد لزيد فشهد بإقراره تعمرو سلب019 


لواائعيا علقة: 


على التكذيب. ثمّ قال: إل أنّه يشكل بِأنّ الإقرار لعمرو ليس إقراراً لزيد 
بالاستحقاق ليعتبر رجوعه بعد التكذيب, وأِنّْما لزم منه استانتاق الغرم؛ فإذا نفاه 
انتفىء ولم يتجدّد الاستحقاق بمجرّد الرجوع. والفرق أنّ المقرٌ به خارج عن ملك 
المقرٌ فيقبل رجوع المقر له عن نكذ يبه لأنّه مال لا يدّعيه بخلاف الغرم من مال 
المقي فنّه ليس كذلك '. 

قوله؛ «ولو قال: لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين» كما في 
«الشرائع "» وانتزعت من بده وهمأ ناكا في «المبسوط ' والتحرير ». 

وكيفكان؛ فو جهالدفع إليهما أن الككقة يُنخْسكرفيهماولاترجيح لأحدهما على 
الآخر ويكوئان خصمين يلزمهما ييكمالْمكَّاعيين الخارجين عن العين أو يكونان 
صاحبي يد. فإن حلفا أو نكلافهي بَينْهما نصَفِينَ ويحتمل القرعة, وإلا قهي للحالف. 

واستشكل فى «جامع المقاصد» فى دفعها إليهماء لأنّ المال المجهول المالك 
يعن تله ان الكاك ولا بدا اا من لا يعلم استحقاقه عليه لأنّ ذلك 
إنلاف لمال الغير وتضبيع له. قال: والّذي يقتضيه النظر وجوب تسليمها إلى 
الحاكم ". قلت: ليسلّمها لمن تثبت له خاصّة. 

قوله: (ولكلٌ منهما إحلاقه لو ادّعيا علمه» كما في «جامع 
المتاصد'» وهو معنى ما في «المبسوط"؟ والشرائع ”© من أنّ القول قوله مع يمينه 


(1و198) جامع المقاصد: في المقرّ به ج ذعى /امر؟ ‏ ايثر ا 
(آوها شرائع الإسلام: في الاقارير المبهمة ج “ص 1207. 
(1و/) المبسوط: في الاضراب عن الاقرار ج ؟ ص .١7‏ 
(4) تحرير الأحسكام: الاقرار في اللواحق ج ‏ ص ١5؟4.‏ 


1 منتاح الكرامة / م ؟؟ 


ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحّة الاقرار نظر. 
م ا 0 
ومأ في «التحريرأ» من أنه يحلف على نفي العلم وما في «الإرشاد 'فاهن أ 
يحلف لهما. وحاصله: : أنه يحلفه كل منهما على عدم علمه باستحقاقه يميناً إن 
كذياه وادعيا علمه, و يحلثه أحدهما | 0-0 ولأحدهما إحلاف الآخر. 

قوله: «ولو قال: لزيد | الحائط كذا ففى صخة الإقرار نظر» 
وكدا لا ترجيح في «الاريضاح '». وفى «جامع المقاصد كه أن عدم الصحة لا يخلو 
من قوة. ؛ وقد قوّى المصئف فى صورة العطف بالواو كما يأني * صحة الأقرار 
بالنصف. وذلك يقضي بِأنْه يرجح البطلان هناء لأنّه على تقدير صمّة الاقرار (زيد 
في صورة الترديد يجب أن يصم له فوح تَوْرة العطف من دون تأئل, فتأئل. 

وقد جعل منشأ مهي النظر فلي”7الإيضاب كو جامع المقاصد» أنه لو صمٌ لكان 
نا لزيد خاضّة وهو ترجيح بلا مرجح أرَ للحائط خاصّة فهو كذلك. ويبطل لعدم 
قبوله الملك أو لواحد منهما غير معيّن وهو غير موجود ولا مالك, ولأ «أو» 
للترد بد. فجرى مجرى قوله: : لما لزيد أو ليس له بل للحائط ولا يعد ذلك إقراراً 
فكان التالي بأقسامه الئلاثة باطلة. وبيان الملازمة أنه ردّد بينهما بأو فامتنع 
التشريك فلم يبق إلا الأقسام الثلائة, وأ قد ردّد بين زيد والحائط والّذي يملك 
منهما إِنْما هو زيد وقد أقرٌ له بملك فيبطل في غير الذي يملك ويبقى هو. وذكر 
الحائط وجوده كعدمه. وضئّفه في «جامع المقاصده بأَنّ الإأقرار هو الاخبار 
الجازم ولا جزم هنا وبأنٌ الأصل براءة الذمّة فلا يحكم بشغلها بمثل ذلك" 


47١ تحرير الأحكام: ؛ اللإقرار في اللواحق جح أص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في أركان الإقرار بج ١‏ ص /- 4؛. 

(؟) إيضاح الفوائد: في الأقارير المجهولة ج ؟ ص - 18 

(194) جامع المقاصد: في المترٌ بد ج 1ص 584-1788 (0) ميأتي في عن ؟517, 


كتائي الإقرار / فيما لو أقر لأحد المدّعيين بما يوجب الاشتراكةب0505 
ولو قال: لزيد والحائط كذا فالأقوى صكّة النصف خاصّة ازيد. 

ولو صدّق أحد 0 بمايوجب الاشتراك كالارث والابتياع 
صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما. 


قوله: «ولوقال:لزيدٍ والحائط كذا فالأقوى صِحُةالتصف خاصضة 
لزيد» كما فى «الإيضاح '»وكذا «الحواشي "». وفي «جامع المقاصد '» أنّ ما قأه 
لايخلوعن قرّة. ووجّهوا القرّةبأنٌ العطف بالواو يقتضى التشريك والتسوية, فيكون 
لزيد النصف ويلقو دكر الحائط: فكأئّه قال: لزيد النصف وليس له الباقى. واحتملوا 
في الكتب الثلاثة أن يكون الجميع لزيد. وإليه أشار المصبّف بقوله «الأقوى» 
لامتناع كون الحائط مالك فيلقو ذكره. وَلأنهقد حصر الملك فيهما فلا يعدوهما. 
وضتف بأنّ إلغاء ذكر الحائط لا يقتطئ الالتخفاق زيد مالم يقرٌ له. وقد بطل حصره 
بطلان استحقاق الحائط كما لو قال 0 أبن الأمر. لا يملك هذا إلا الحائط, ولأ 
يلزم من الحصر فيهما أنّه إذا بطل الاستحفاق في أحدهما يتحمّق في الآخر. 


[فيما لو أقر لأحد المدّعيين يما يوجب الاشتراك] 
قوله: «ولو صدّق أحد المدّعيين بما يوجب الاشتراك كالارث 
والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب قهو لهما» هذا الفرع 
من متفرّدات الكتاب, إذ ليس له ذكر في كلامهم في الباب ولا باب القسركة 
والقضاء؛ والوجه فيه ظاهر. 1 1 
وقد تعرّض في «جامع المقاصد» لبيانه وبيان ما فيه خفاء من العبارة. فقال: 


وه 


١‏ الحاعية اناري ياس اس ؟ خوط في مكية رك أبعت واد أسات الاسلامية). 


2" 


ان /ج 1 


لأحدهما. 1 مساو عا وسو ام إلا فان 


اذعى الجميع بعد ذلك فهو له. 


أي لو صدّق صاحب اليد أحد المدّعيين اللذين يدّعي كلّ منهما النصف من العين 
التي في يده وكانت دعواهما الملك مستندة إلى سبب يقئضي الاشتر تراك بيئهما 
كإرثهما من أبيهما مثلاً وشرائهما صفقة في استحقاقه التصف ولم يصدق على 
اشتراكهما في سبب الملك فالنصف بينهما. لأنّ كل ما حصل من المشترك انُذى 
كان سب املك متعيا شرك فو لما وا ذهب فهو علهما. ما يد قو 
دون اشتراك السبب» لأنه لو صدّق,غلر”1: ثيتراك السيب مع تصديق أحدهما في 
دعوى الصف انه يلزم التصد يق أ اناي الآخر. والجار فى قوله «يما يوجب 
الاشتراك»متعلق باسو الفا ع لوف سان يكو دع السام ف تقد يره:المدعيين 
ملكا ينبت بما يوجب الاشتراك. وإنْما كان هذً! أحسن لأنّه على الأول لا يستقيم 
قوله «كالارث والابتياع» لَأنّ هذا سبب الملك لا نفسه. فلا يكون المتعى به إل 
السبب لا المذك المستئد إلى سيب. 50 ب«صدق»١.‏ 

قوله: «ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر» إذ لا يلزم من 
الإقرار لأحد المدعيين استحقاق الآخر بمجرّد اشتراكهما في الدعوى. 

قوله: «فان أو بالجميع لأحدهما. فأ ن اعترف المقرٌ له للآخر 
98 إليه النصف, وإلا فإن اذعى الجميع بعد ذلك فهو له» أي إِن أقه 
المدعى عليه من شخصين كل منهما بالنصف لا بسبب يقتضى التشريك لأحدهما 
بجميع المدّعى به. فإن اعترف المقر له للآخر بدعواه سلّم إليه النصف لنفوذ اعتراف 


حيده ‏ للخل 7ب7بيال للك البببببببببب ا 
1# 


535+ جامع المقاصد: في المقرٌ به ج أص‎ )١( 


كتاب الإقرار / فيما لو أقر أن أحد هذين العبدين لزيد 
العاشر: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب يالبيان» فإن عيّن 
قُبل, فإن أنكر زيد حلف المقرٌ. ثيّ يقد الحاكم ما أَقدِ يه في يده أو 


ينتزعه إلى أن يدّعيه زيد. 


ذلك 


بذلك. لانتفاء مستحقٌ غيره بقول صاحب اليد وهو المدّعي, وإن لم يعترف للآخر 
لم يكن الجميع له إلا إذا صدّق صاحب اليد, لأنّه لم يسبق منه إلا دعوى النصف» 
فإن رجع وادّعى الجميع بعد ذلك قبل منه قولاً واحداًء أذال سدق سيك 
لأنّ استحقاق النصف لا ينافى استحقاق الكل. 


[فيما لو أقد أن أحدهتتين العبدين لزيد ] 
قوله: «العاشر: لو قال: الجن #الاي) العبدين لزيد طولب يالبيان, 
فإن عيّن قُبل, فإن ألكر زيد حلف المقه. ثة يقر الحاكم ما أقرٌ به في 
يده أو ينترعه إلى أن يذّعيه زيد» كما صرّح بذلك كله فى «الميسوط ١‏ 
والشرائع ' والتحرير” والارشاد؛ والدروس* وجامع المسقاصد' والمسائك" 
ومجمع البرهان*» وكذا «التذكرة؟ والتبصرة" '» غير أنه لم يذكر في «المبسوط» 
وأكثر ما ذكره بعده قوله «إلى أن يدّعيه». والوجه في قبول تعيبنه قد تقدم غير مرّة. 


.1117 المبسوط: في الاقرار ج "لاص 18. (؟) شرائعالاسلام:فيالأقارير المبهمة ج /اص‎ )١( 
تحرير الاأحكاء: في المقرّ به ج ؛ ص ؟47.‎ )©( 

(5) إرشاد الأذهان: في الاقرار بالمال س ١‏ ص .1١١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في الاقرار المبهم ج ؟ ص .١15‏ 

(1) جامع المقاصد: في المثر بد ج 1ص .59١‏ 

()) مسالك الأفهام: فى الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص .6١‏ 

(8) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ به المالي ج 4 ص 118. 

(1) تذكرة الفقهاء: فى الأقارير المجهوثة ج 6 اص 184. ( )٠١‏ تبصرة المتعلمين: فى الاقرار ص .١١9‏ 


1ك 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب 


بالتفسير, 
ولو قال: إِمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم ويطالب بالجواب 
عن الثاني. 


وأا أله إذا ألكر زيد ما عيّنه وادّعى على المق” أنه قصد العيد الآخر أر أيه 
لستحه فإنه يحلف له على عدم قصده أو عدم استحقاقه, ووسهه ظاهر. 

وأمًا أن الحاكم يتخيّر بين إقراره في بد المقرٌ وانتزاعه منه إلى أن يرجع زيد 
عن التكذيب أو يظهر مالكه ققد تقدّم بيائه ‏ أنه مال مجهول المالك, وإن لم بعيّن 
المقرٌ فإِمّا أن يعاند فيحبس أو يقول لا أعليفيصط لحان أو يقرع فإن لم يعن المق 
فعيّنه المثرٌ له طولب بالجواب. فإن أنكي حلف. وإن نكل حاف المقه 
له فإن مات قبل التعيين عر الزار يك لوقي ٍ 

قوله: «ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار باحدهما 
فيطالب بالتفسير » كما في «الدروس؟ وجامم المقاصد '» لان «أو» بقتضي 
أحدهما وهو مجهول. ولو عكس أمكن إلزامه بالدينار, لأنّه لا يقبل رجوعه 
بخلاف الأول لأنّه رجوع إلى الأكثر. وتردّد فيه في «جامع المقاصد» بعد أن حكى 
عن الشهيد أنه قوّاه, لأَنّ الكلام لا يتم إل بآخره؛ وليس ذلك رجوعاً عن الاقرار. 
وقال في «الدروس»: لو قال له علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم 
الأوّل. ولو قال: ماثة أو ألف احتمل لزوم الثاني 

قوله: «ولو قال: إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم فيطالب 


.157 تقدم في ع 575, (؟) الدروس الشرعية: : الإقرار في الألفاظ المبهمة بم ”ص‎ )١( 
515 (؟) جيامع المقاصيد: : في المقرٌ به ج 4 قر‎ 


كتتاب الاقرار / فيما لو أقرْ لزيد ماثة وتصف ما لعمرو !اق 
ولو قال: لزيد في هذا المال شركة قُبل تفسيره بأقلّ من النصف. 
الحادي عشر: لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمرو مائة 

ل ل ا 

وخمسون وربع شيء تعدل شيئأء فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله 

يعدل ثلاثة أرباع شي ء: فلكلٌ مائتان. 


بالجواب عن الثاني » كما فى «جامع البقاصد' والمسالك '». والوجه فسى 
تيوت الدرهم أنه ثابت على كل من شمّى الترديد؛ وما زاد فليس بمقرٌ به؛ فإن 
ادّعى عليه طولب بالجواب. 

قوله: «ولو قال: لزيد في هلا الحال,شركة قبل نفسيره باقل من 
النصف» لأنّ الشركة أعيٌ من الاصف هلا يستلزيله. 


[فيما لو أقرٌ لزيد مائة ونصف ما لعمرو] 
قوله: «الحادي عشر: لو قال؛ لزيد مائة ونصف ما لعمرو 
ولعمرو مائة ونصف ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو سائة ونصفب 
شي »» فلزيد مائة وخمسون وربع شيع تعدل شيئا. فالباقي 
بعد إسقاط الريع يمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء: فلكل مائتان» 
قد تقدّم لنافهى باب البيع" بيان الحال في الجبر والمقابلة وبسيان 
اصطلاحاتهم وقواعدهم مستوفى. 


(1) جامع المقاصد: في المقريه جع 1 ص 11 
(1) مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص ؟١+.‏ 
() نقدّم في ج 15 ص 5100-7515 


كآن 
0 8 2 5 م 8 

ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون. لان لزيد شيئا ولعمرو مائة 

وثلث شيء. فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئًاً فيسقط 

نتسع شيء بمثله. فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع. فالشىء مائة 


ولخمسون, 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وكيف كان؛ فقالون الجبر والمقابلة هنا فرض أحدهما شيا مجهو لا فليفرض 
ما لزيد شيء. فيكون لعمرو مائة ونصف شسيء لأنّ له بمقتضى الاقرار مائة 
ونصف ما لزيد وله شيء على ما فرضناه. وحيتئذٍ فيكون إزيد مسائة وخمسون 
وربع شيء, وذلك لأنّه له مائة ونصفيٍ ما لعمرو وقد بيّن أن لعمرو مائة 
ونصف شيء, ونصفها خمسون وربعآشيء "تله إلى المائة يكون مائة وخمسين 
وربع شىيء تعدل شيئاً كاملا وهر الذي تكرضناه لزيد ول فإذا أستطنا 
المجهول من العبارة الثانية وهشو “«ربع تتعيء) بَتَمْثْلة من العبارة الأولى سبفى 
مائة وخمسون تعدل ثلاثة أرباع شسيء. فإذا قسّمنا مائة 0م على 
ثلاثة أرباع شيء كان رسع الشيء لخمسين. فالشيء الكامل مائتان هي 
لزيد. ولعمرو مائة ونصف ذلك وهو ماثثان. 

قوله: ولو ذكر الثلث فلكلٌ مائة وخمسون. لأردٌ (زيد شيئاً 
ولعمرو مائة وثلث شيء, فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء. يعدل 
شيا فيسقط تسع شىء بمثله. فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع. 
فالشيء مائة وخمسون» أي لو ذ ذكر الثلث موضع النصف في المسألة الأولى 
فقال: لزيد مائة وثلث ما لعمرو ولعمرو مائة وثلث ما لزيد فلكلٌ منهما مائة 
وخمسونء لأنا نفرض على القاعدة ما لزيد شيئاً فيكون لعمرو مائة وثلث شيء. 


يك 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرْ لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو بالعكس 


ولو قال: لزيد عشرة ونصف مالعمرو ولعمرو عشرة وثلث 
ماازيه قازيه خنوء ولعمرو عترة وللك ديع نارية تجمبة عدر 
وسدس شيء يعدل شيئا يسقط السدس يمثله يبقى خمسة عشر 
تعدل خمسة اسداس شي +» فالشيء ثمانية عشر هي مالزيد 
ولعمرو ستة عشر. 


لأنّه له مائة وثلث ما لزيد ولزيد شىء على ما فرضناه. فيكون لزيد مائة وثلث 
ذلك. ثلث المائة ثلاثة وثلاتون درهماً وثلث درهم وثلث ثلث شيء نسع شيء 
تعدل ما فرضناه أوّلاً وهو الشيء, فإذا أسقطنا المجهول من هذا الطرف بمثله من 
الطرف الآخر بقى من هذا الطرف مائة ؤئلاتة #ثلائون وثلث تعدل ما بقي من 
الطرف الآخر من الشيء وهو ثمانيةأتشمَاع<فإذ! قسّمت عليها كان التسع بسنّة 
عشر وثلاثين. فالشيء الكامل مالو تلوق كنا لزيد ولعمرو مائة وثلثها 
وذلك مائة وخمسون. وهذان المثالان لما تفاوت فيه المالان والكسران. 


[فيما لو أقر لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو بالعكس] 
قوله: «ولو قال: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة 
وتلث ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو عشرة وثلث شىء. فلزيد خمسة 
عشر وسدس شيء تعدل شيئاً يسقط بمثله يبقى خمسة عشر تعدل 
حم مدا وى لالش ثمانية عشر هي مأ لزيد ولعمرو سنّة 
عشر # هذه صورة التسوية في الاقرار لهما بين المالين دون الكسرينء وطريقهما 


بعد معرقة ما سبق ظاهر. 
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ولو قال: أزيد سئة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف 
مالزيد فلزيد سثة عشر ولعمرو عشرون. 

ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر 
وخمسان ولعمرو سئّة عشر وأربعة الخماين: 


قوله: ؤولو قال: لزيد سئّة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عضر 
ونصف مأ لزيد فلزيد سئة عشرو لعمرو عشرون؟ هذا صورة النسوية 
في الإقرار لهما بين الكسرين دون المالين. وإِنّما يكون لكل منهما ما ذكر يدن 
نفرض لزيد شيئاً فلعمرو اثنا عشر ونصف شيء, فلزيد سنّة ونصف ذلك. فيكون له 
اثنا عشر وربع شيء تعدل الشيء المفرووضي» فإذا أسقطنا ربع الشي ء بقي اثنا عشر 
تعدل ثلاثة أرباع شيء, فالشيء ء الكامل سْتّة مشر وهو ما لزيد. فيكون لعمرو 
عشرون, لأنّه له اثنا عشر ونصف اما ريد 


[فيما لو أقرٌ لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو بالعكس] 
قوله: «ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الشلث فلزيد 
أربعة عشر خمسان ولعمرو سنّة عشر واربعة اخماس» هذه 
صورة اختلاف الكسرين والمالين مع والمراد أنه لو ذكر في الصورة 
المذكورة عوض النصف في عمرو الثلث بأن قال لزيد سنّة ونصف ما لسمرو 
ولعمرو أثنا عشر وثلث ما لزيد وإِنّما كان لكل حودانيا وكرع كنا رسن 
ما لزيد شيئاً فلعمرو اننا عشر وثلث شيء فلزيد سكة ونصف ذلك, ومجموعه 
اثنا عشر وسدس شيء يعدل ما فسرض له أُوّلاُ وهو الشىء. فإذا سقط 
السدس بمثله بقي اثنا عشر تعدل خمسة أسداس شيء. فإذا قشمت علها 
حرج اثنان خسمسأن وهو سدس الشيء الكامل. فالسيء الكامل أربعة 


كتاب الإقرار / في أنّ حكم المستثنى والمستثى منه متناقضان ل005 
الفصل الثالث: فى تعقيب الإقرار بما ينافيه 
وفيه مطلبان: 


الأوّل: فى الاستشناء 
وقواعده -خمس : 
الأولى: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان؛ فالاستثناء من 


للد ا 20 
عشر وطعسان فى ما ازيد إذا أخذت ثلثها وهو أربعة أخماس وضممته إلى اثنا 
عشر كان سنّةَ عشر وأربعة أخماس هؤاما لممرة» 


[في أنّ حكم المسَنتننَ#المستثنى نه متناقضان] 
قوله: «الفصل الثالث: فى تعقيب الأقرار بما ينافيه. 
وفيه مطليان: الأوّل؛ في لكات وق اعدة كسن: 
الأولى: حكم الاستثتاء والمستثنى منه متناقضانء فالاستثناء 
من النفي إنبات ومن الإثبات نفي». أجمع العلماء كاثّة على أن 
الاستقناء جار في الأقارير كما في «نهاية المرام '». وفسي «التنقيح '» 
الاجماع عليه دون باقي المخصّصات. وفي «الكفاية"» لاخلاف 
فيه. قسلت: قد خالف في ذلك مالك فقال: لا يصمح الاستثناء في 


ااماط ام و0 0 
ا الات الأقرار في اللواحق ج كص ١٠‏ »ا 
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الأقار بر '. ولكنّهم قالوا: يشترط الاتصال العادي فلا بضيٌ النفس والسعال 
نحوهما مما لا يعد فصلا عرفا. 

وفى «اثرياض "2 أنه لا حلاف امسن الحلي حيث يحكى عله جواز 
الاستنناء إلى شهر. قيل: ولم يثبت ذلك عنه انتهي. وفيه؛ أن الخلاف المذكور إِنّما 
حكي ' عن ابن عباس في الأصول والفروع بل في الاحتجاج لا عن ابن إدريس. 
وربّما حمل كلامه على أنه لو أخبر به في تلك المدة قبل منه, واعله أهون من حمل 
كلامه على ظاهره ؛. 

وكيف كان فلاضابط لمالا العادة, فلذلك طفحت عباراتهم باشتراط الاتتصال 
العادي, كما طفحت عباراتهم بأَنَّه من«الاإثثبات نفي ومن السفي إثبات. والأول 
لم يختلف فيه علماء الإسلام كما في (اجامم المقاصد *» وعليه إجماع العلماء 
كما في «المسالك' والروضة؟» رول فلاف فيه كبما في «التذكرة» وعليه 
الإجماع كما في «جامع المقاصد"» أيضاً لكنّ بعض الأُصوليين ٠١‏ نقل فيه 
الخلاف أيضاً عن الحنفية, وأورد عليه بأنّهُم يقولون في قوله «له علي عشرة 
إل ثلائة» بإفادته الفي. واحعبي ةلك لمطابقته لأصل اليراءة لا لافادة 


)١(‏ راجع فتم العزير بهامش المجموع: في الإشرار رج ١١‏ ص 175 ولقل عنه السلامة في 
التذكرةا جم اص 177 السطر ما قبل الأخير. 

(؟وغ) رياض المسائل: الاإقرار في احكام الاستثناء ج ١ا‏ ص .17١‏ 

كاكما في مجمع الفائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج لاص ك8 4, 

(8 و 4) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج اص 150 

(5) مسالك الأفهام: الإقرار في صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص 7 

() الروطة البهية: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج * ص .1٠١‏ 

(خيا تذكرة النقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج قاع اام 

4 س0١ ص‎ ١ راجع قوانين الاصول: في العموم والخصوص بع‎ !٠١( 


كتاب الأقرار / فى الاستثناء المتكوّر مع العطف 
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اللفظ, وخالف فى الثاني أبو حنيفة ', والمحمّقون كما فى «التذكرة '» على خلافه, 


وقد بين ذلك فى فنه. 


قوله: «الثانية: الاسعتاء المكدّر مع عصروف العطف بعود 
إلى المستئنى منه» كما فسي «المبسوط" والتذكرة* والتحرير” 
والارشاد" والدروس" واللمعة*.وجسامع المقاصد؟ والروضة"'' 
ومجمع البرهان''» لوجوب اشحتواك“الميعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم. فهما كالجملة الواحدة ولا"فَرَق في ذلك بين تكرّر حرف 
الاستناء وعدمه ولا بسين ناد الول على الثاني ومساواته له 
وتقصانه عنه. ويأتي التفريع على ذلك في كلام المصنّف. 


.11 رأجع بدائع الصنائع: في الإقرار بع لاص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفتهاء؛ في تعقيب اللأقرار بما يرفعه ج ١6‏ ص 2817, 
(1) المبسوط: الإقرار في الاستثناء بع صن 5 .٠١‏ 

(4) تذكرة النقهاء: فى تعقيب الاقرار بما يرفعه ج ١8‏ ص 0 
(8) تحرير الأحكاء: الاقرار في الاستثناء ج 4 ص 418. 

(1) إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص 4١غ].‏ 
(/) الدروس الشرعية: الاقرار في الاستثناء م ص .١115‏ 
() اللمعة الدمشقية: فى الاقرار ص .11١‏ 

(5) جامع المقاصد: في المقرٌ بدج 9 ص 141. 

.1 ١ الروضة البهبة: فى تعقيب الاقرار بما ينافيه ج 7 ص‎ )٠١( 
7+3 ميجمع الفائدة والبرهان: في تعقيب الاقرار بالمنافي ج 1 ص‎ )١١[( 


ان 


وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه. 


وبدونه برجع اللاحق إلى السابق. 
م ع اح ا ا ا 
قوله: إوكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه» كما في معدا 


المبسوط من الكتب المذكورة أو كذا« كشف الرموز ' والتتقيح '»لاستلزام عوده إلى 
الأقرب الاستغراق وهوباطل, ' فيصان كلام العاقل عنهبعوده إلى المستثنى منه. 

ومثال الأوّل: : له عشرة إلا أربعة إلا لحمسة, والثاني كقوله في المثال: :إل" أربعة 
إلا أربعة؛ وسيفرّع المصنّف على ذلك ما ستسمع. 

ولا يلزم عن عودهما إليه معأ صحّتهما, بل لم ا و و 
كالمثالين؛ لكن إن لزم الاستغراق من «الْتَاتي#خاصّة كما لو قال له عشرة إلا خمسة 
إلا خمسة لغا الثائي خاصّة؛ لأنهإهو اذى علب الفساد. وكذا مع العطف سو 
كان ن الثاني مساوياً للأوّل كما ذكررأء أذيد كله عشرة إلا ا 
كما لو قدم السبعة على الثلاثة, 

قوله: ووبدونه يرجع اللاحق إلى السابق» كما في «المبسرط ؟ 
والكت ب المذكورة آنفاً “عدا الأخيرين: لأنّهأقر ب والقرب دلي ل الرجحان. ولابيكن 
عوده إلبهما لاختلافهما في الكيف, لاا نّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات 
نفي فيلزم التناقض. وقد جاء ذلك في الكتاب المجيد قال سبحائه وتعالى: إن 
أرسلنا إلى قوم مجرمين * إل آل لوط إن لمنجوهم أجمعين 8 إل امرأنه درن 
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)١١‏ تقدم زكريدا آي 

(؟) كشف الرموز: في في الارقرار والاستثناء المتعدد منه ج كص الأ ارام 
() التنقيم الرائع الإقرار في الاستشناء ج اص 4 5خ 

(5) المبسوط: ١‏ الإقرار في الاستثناء ج "ص .٠١‏ 

(0) تقدم ذكرها في الصفحة المتقدمة. 


كتاب الاقرار / فى عود الاستثناء إلى الأخيرة وعدمه 


الثالثة: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القريئة. 


كان 


أنّها لمن الغاب رين ' فد استننى آل لوط من القوم واستتنى من آل لوط امرأته. 


[في عود الاستثناء إلى الأخير وعدمه] 

قوله: «الثالثة: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع 
القرينة » كما هو خيرة «التحرير" والارشاد؟ وشرحه » اولده و«الإيضام”* 
والدروس' وجامع المقاصد" ومجمع البرهان”». وفي «الدروس» أَنَّه المتصوّر 
في الأصول. وقى «مجمع اليرهان» أَنّه مذهب الأكثر. وقي «شرح الإرشادأ» 
نسبته إلى الامامية. وقال: إِنّه منشأ الخلاقت'نين الشافعي والامامية في قوله تعالى: 
وقالآن باشروهرّ وابتغوا ما كتب الله لك وكلوا واشريوا حتّى تبن لككم الخبط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» ““قآل: فإذا جاز الجماع إلى ذلك الوقت 
فالفسل بعده, فالجتابة لا تنافي لصوم ولا تبطلهء فيجوز لمن جامع ليلا أن يؤْخَر 
الغسل إلى بعد طلوع الفجر. قالت الإمامية: إِنّه يرجع إلى الأخيرة وهو الأكل 
والشرب لاغيرء فلا يجوز البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر. فيبطل الصوم يدليل 
آخر. فالآبة لا تدلّ على هذا الحكم ولا على نقيضه. قالدليل الدال على هذا 


.17١ (؟) تحرير الأحكام: الاقرار في الاستثناء ج 4 ص‎ .1١ 08 الحجر؛‎ )١( 
.1١6 عى‎ ١ (؟) إرشاد الذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج‎ 

(4) شرح الارشاد النيئي: : في الإقرار ص 04 سى 8 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 11414). 
(0) إيضاح الفوائد: في الإقرار بج ؟ ع 401. 

(1) الدروس الشرعية: الاقرار في أمثلة الاستئناء ج "اس .١1406‏ 

(/9) جامع المقاصد: فى المقرٌ يه ج ة ص 5917. 

(كا مجسع الفائدة والبرهان: في تعفيب الاقرار بالمنافي ج 3 ص 187. 

(9) حاشية الارشاد للتيلي: في الإقرار ص 604 س )٠١( .١١‏ البقرة: لاثا. 


0 


الحكم ليس بناسع للآية ولا مخصّص لهاء انتهى كلامه. وفي الخببر الوارد' في 
تفسير قوله تعالى: «من نسائكم اللاني دخلتم بهن4 ' ما يدل على ذلك 

وكيف كان. فالأقوال فى المسألة خمسة: 

أحدها: مأ سمعت. وهي قول أبي حنيقة " أيضاً 

والثاني مذهب الششيخ ؛ والشافعي " ٠‏ وهو أن ظاهر في رجوعه إلى الجميع. 
ومعناه أَنّه يجوز أن تكون كل و واحدة من الجمل مورد ا للإخراج على البدل لاكون 
الجميع بمعنى المجموع مورداً له كما ستعرف'. لكن الفسيخ في «الميسوط”, 
لم يرجّم أحد القولين فيما نحن فيه. فهو فيه متوقف. 

العالث: أنه مشترك بيئهما فيتوقف إلى ظهور القريئة. وهو مذهب 
عَم الهدى 

الرا, بع: الوقف فلا يدرى أثه احفيفة في أَيّهما. وهذان القولان موافقان لأبي 
حنيفة في الحكم وإن تخالفا فيالمأخد: وليسن المراد أنّهما موافقان في خصوص 
تخصيص الأخيرة, إن قول الشافعي موافق له في ذلك ولا أن غير الأخيرة بتي 
على عمومه على هذين القولين: بل المراد أَنّهما موافقان 5000 
تخصيص الأخيرة وعدم تخصيص غيرها ما لبقائه على عمومه أو لعدم معرفة 
حاله. فأبو حنيفة يقول ببقاء غيرها على عمومه. وهما متوقفان في الشخصيص 
وعدمه بسبب عدم معرفة الحال. فلو خصّصت غير الأخيرة كان مجازاً عند أبي 
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1) تفسير المياشي: 13 ١ص‏ 1ك رن (؟]النساء؛ ؟؟, 
(4)العد لْدة في أصول الفقه اللا الاستثناء إذا نمثب دلا كفي : . 3 لي شك إرضا 

(0) راجع السرا الوهاج : في اللإقرار ص /1530. 01 سيأتي في المنمة الآثية وما بسدها. 
(/) البسوط: : الإقرار في الاستثناء ع لاص طب .1١‏ 

(4) الذريعه إلى أصول الشريعة؛ : في أنْ الاستثاء المتعقّي تسمل ... ١م‏ 114, 


كتاب الإقرار / في عود الاستثناء إلى الأخيرة وعدمه 
حنيفة عند حقيقة الستّد ومحتملاً لهما عند الغزالى '. 

مقتضى أدلّة هذه الأقوال الأربعة أنّ الخلاف إِنّما هو في الهيئة التركيبية 
الحاصلة من الاستعناء المتعثّب للجملء؛ وهو بمعزل عن التحقيق وعن ملاحظة 
قواعد الوضع كما ستسمع. وأمّا تفصيل أبي الحسين؟ فلا يكاد يخرج عن القول 
بالعود إلى الاخيرة. 

الخامس:لصاحب المعالم ', وهوالقول بالاشتراك المعنويبمعنى أن الاستثناء 
موضوع لمطلق الاخراج واستعماله في كل فرد من أفراد الإخراج حقيقة غير أنه 
يحتاج إلى القرينة لكن ليست قرينة تعيين من قبيل قرينة المشترك بل قرينة إرادة 
تفهيم ولم تعتبر الهيئة التركيبية. فذكر الاستثناء عنده وإرادة الإخراج عن كل 
واحدة من الجمل حقيقة عنده. و لاحفوق بين أن يقع الاستثناء بعد غام واحد 5 
عمومات متعدّدة. فهو يقول: إِنّ الواضع تصوّل_معنى الإخراج عن المتعدد بعنوان 
العموم ووضع أدوات الاسساء أكمئستنات,أفرادئن فيشمل هذا المعنى العام 
المتصوّر ما صدق على الإخراج عن المتعدّد الواحد والاإخراج عن المتعدد 
المتعدّد على البدل وعن متعدّد واحد من المتعدّدات مثل الأخيرة فقط وعن 
المتعدّد المتأول بالواحد كقولك: لا أكلت ولا شريت ولا لمت إلا بالليل, إِذْ معناه 
لا أفعل هذه الأفعال إلا بالليل. 

والتحقيق ؟ هو ما ذهب إليه صاحب «القوانين» من أنّ الواضع 


(1)راء جع المستصفى للغرالي: عى 1"ل, وأصول السرخسي: ج ١‏ ص 44 

ف ان في الاستثناء إذا تعتّب جملاً كثيرة ... م ١‏ ص ,51١‏ وجامع المقاصد: في 
المقك به بع 5 ص 597. 

() معالم الدين: في الاستتثاء المتعدب للجمل ص ١1١‏ 157 

(4) أقول: لايشفى عليك أ التحقيق الأصحٌ هو هو التفصيل بأن نقول: لا كلام في أنّ العود إذا كان مع 
القريئة المعيّنة فهر مما لاينكر ولايشك ولاريب فيه لاسيّما إذا كانت نت القريئة متملة بالكلام. »> 


لان مفتاح الكرامة / ج زفق 


جسزئيّاته, إذ ليس مسعنى العام المتصوّر إلا مسفهوم الإخراج عن 
ابيا 3 واحيد سواء كان واحداً بالنوع أو متعددات فأبّلت بوأحد مجازاً 
كقولك؛ لا أكلت ولا شربت إل بالليل. وكذلك الخصوصيات الموضوعة 
بإزائهاهصى خصوصيات هذا الكلى الواحصد لتبادر الوحدة وعدم 
تبادر الإخراجات على سبيل البدل .١‏ 
قلت: والوجه في ذلك أوّلاً أنه لم يثبت وضع جديد للهيئة النركييية 
الحاصلة من اجتماع الجمل مع الاستثناء والأصل عدمه, وثانياً أن الحقائق 
والمجازات إِنْما وضعث على الوحدة بمعنى أنه له يثبت من الواضع إلا الوضصع 
في حال الوحدة؛ فليس هذا المعني مطلقا لإ مقيّداً بشرط الوحدة ولا عدمها 
كما قالوه في بحث المشترك, فلااريب في _.وحدة الوضع بهذا المعنى وأنّْه 
وحداني. فلا يجوز إرادة إتختراستن :مين أداة الاستثناء ولا إرادة فردين 
: وإنما الشاك فيما إذا لم تكن قريئة في الكلام فنقول: التحقيق التفصيل بين الكلام المنفي 
والمثبت؛ فإن النفي حينئزٍ ممنّا ينعقد به الكلام ظاهراً في عود الاستشاء إلى الجميع. وذلك كما 
في قوله؛ لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إلا في الليل فإ حرف اللفي الوارد قي الكلام المتكر 
في كل جسلة يوجب انعقاد ظهوره في أن المستثنى منه إلا هو مجموح الجمل المذكورة, وهذا 
بخلاف الجمل المتعدّدة المثبنة كقوله: أكرم أصدقائي وعلّم أطفائي وأعط غلمائي إِلّا واحداً 
نه لا تكون فريئة على تعيين العرجوع إليه في الكلام. فيمكن عود الاستقناء إلى الجسبيع 
ويمكن عوده إلى الأخير. هذا مقتضى الكلام من حيث الدلالة. وأمّا من حيث القاعدة فلا شلب 
9 مقتضاها الاقتصار على عوده إلى الأخير فإنّ الأصل اللفظي يقتضي عموم الجملات إل 
ماعلى تخصيصه يقينا, وأا مقتضى الأصل العملي فيقتضي بخلاف الأصل النظي. فإ مقتضاء 
عدم عموم الحكم في الجملات إِلَآ فيما علم عمومه فينتيّ اقتصاره على المتيئن وهو باعدا 
مورد الشكٌ في الاستثناء والتخصيص: فإنّ الاستثناء يصلح أن يكون تخصيصاً لكل واحرٍ من 
ععوفات الجملات المذكورة في الكلام, فتأئل. 
)١(‏ راجع قوانين الأصول: في العموم والخصوص ج ١‏ ص 581-54١‏ 


اباي 


كتاب الإقرار / في عود الاستثناء إلى الأخيرة رعدمه 
من المستتئى, كما لا يجوز إرادة رجلين أو رجال على البدل من قولئنا رجل 
بل لا يتبادر منه إلا رجل واحد وإن كان قابلاً للاستعمال في كل وأحد من 
أفراد الر جال. وما ذاك إل لكون وضعه وحدانياً وكذلك لا يتبادر من 
قولك في مثال عَم الهدى' اضرب غلماني وألق أصدقائي إلا واحداً إل 
إخراج واحد من الغلمان أو من الأصدقاء. وقد عرفت أن محل النزاع هو 
جواز كون كلّ واحدة من الجمل مورداً للإخراج على البدل كما فسّر به 
العضدي كلام الشافعي حيث قال:أراد كلّ واحدة لا الجميع ' ويشهد له مثال 
علم الهسدى إذ إخراج الواحد من الغلمان والأصدقاء محال. فلا يصمٌ 
جريان البحث في المعال إلا بإرادة واحيديين الأصدقاء وواحد من الغلمان, 
فتبادر إرادة الإخراج بالنسبة إلى مهما في الواحد, وهذا هو المراد 
من الرجوع إلى الجميع. ولو فيتيرناء بِالرَجوْح إلى المجموع لاكل واحمد لكفى 
فيه إخراج واحد من المجموع. 

وحينئد فالوجه في تخصيص الأخيرة أمدٌ آخر كقربها وإجمماعهم عدليه. 
فإنّكلٌّ مسن ذكر المسألة قال بتخصيص الأخيرة وإن اختلفوا في وجهه 
فبعضهم من جهة الهيئة التركيبية وبعضهم من أجل دخوله في الكل وغير 
ذلك, وإلا فلا مانع من رجوعه إلى الأولى لو دلّ عليه دليل؛ لأنه حقيقة 
في ذلك أيضاً؛ لأنّه فرد من أفراد الاخراج الوحداني. فقد انشضح الحال 
ولم يبق في تعيّن رجوعه إلى الأخيرة بعد اليوم إشكال كما أن ضبعف 


جميع تلك الأقوال. 


.28٠ ص‎ ١ الذريعة إلى أصول الشريعة: في الاستثناء المتعقّب بالجمل ج‎ )١( 
ثلث‎ _ 3” 8 ١ راجع قوانين الأصول: في العدوم والخصوص ج‎ )"( 


ركنن 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


الرابعة: الاستثناء من الجنس جائز إجماعاً ومن غيره على 
الأقوى, 


[في جواز الاستثناء من الجنس] 

قوله: «الرابعة: الاستتناء من الجنس جائز إجماعاً ومن غيره 
على الأقوى» تعبيره بالأقوى هنا كما في «المختلف '» يقضي بوجود المخالف 
منّا كما لعلّه يفهم ذلك من تردّده في «الشرائع '» وظاهر «جامع المقاصد" »أو 
ايح جو برع ودهايه البرام أنه لاخلاف في ذلك مّا. بل صريم الثانى 
أن لا مخائف أصلا, قال: : إن تردده فى ي الشرائع صريح في أ ن الخلاف وقع في 

صحة الاستثناء المنقطع. . وما نقله خبر#يعود فإنه صرّح القاضي في شرح 
المختصر بأيَّه وار 1 كك صيما لوي 
وتأويله بما يقتضي إرجاعه إلى الْمتَصَل 7 مقتضى له, انتهى. وقالا في الكتايين 
نعم وقع الخلاف في أنه حفيقة أو مجاة. 

قلت: : الخلاف من العامة واقع بلا شك؛ فقد حكى في «التذكرة» عن أبي حنيفة 
منع الاستثناء من غير الجنس إل في المكيل والموزون والمعدود بعضها من بض 
وحكى عن محمّد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنيل عدم جوازه من غير الجنس 
مطلقا بحال ؟. ونقل! عن التفتازا: ي أنه حكى في «شرح الشرح» المصير إليه في 
الجملة عن الآمدي. لكن قد يستبعد أن يكون ما سي «الكتاب والمختلف 


.67 مختلف الشيعة: في الاقرار ج ”ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: الإقرار في الاستثناء ج اص 13 

(1) جامع المقاصد؛: في المقر به ج 4 ص 11/8 

(5) نهاية المرام ازا لي ا سداس انرا مالظ رطفي ب ارم 017). 
(5) تذكرة الففهاء؛ في تعقيب الإقرار بما يرفعه بج ١١0‏ ص 80 

(1) نقله عنه الطباطبائي في رياض المسائل: الإقرار في أحكام الاستثناء بج ١١‏ ص 15١‏ 


كتاب الإقرار / فى جواز الاستثناء من الجدنس 4 


والشرائع»إشارة إلى خلاف العامّة: ولميستبعده في «مجمع البرهان »وعد مواضع 
نه فيها بمثل ذلك على خلاف العامّة. وأمّا وقوع الخلاف في ذلك منّا فهو الظاهر 
من «المسالك 4 أو هو صر يحه. وقد يظهر ذلك من «التنقيح '» وهو الموافق لما في 
الكتب التلاتة. قال في «المسالك»: المشهور بين العلماء جواز الاستثناء من 
الجنس وغيره لوقوعه فى القرآن وفصيح اللغة كثيراً. ثم قال؛ وفي المسألة قول 
ثالث نادر إنه غير جائز لا حقيقة ولا مجازاً. وهو الذي تردّد فيه المصنّفء انتهى. 
وقال في «التنقيع»: ليس من شرط الاستتناء أن يكون المستثنى من جنس 
ال منهء وذلك إجماع من النحاة وأهل اللخة. واختلف فيه الأصوليُون 


فشر طهبعضهم ومنعاشتراطه آخرون واختارهالمصّف لوروده في الكتاب» انتهى. 
وكيف كان. فممًا جزم فيه بخوازه فَيبالمنقطع «المبسوط؟ والنافع” 

وكشف الرموزا والتذكزة” والتسعرير* والتلخيص"؟ والتسبصرة*١‏ 

واللح ع وجسامع املسم وان السيكالك ' '» وكذا«الفنية؟١‏ 


)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالنافي ج اص الاغ _لاء. 
(؟ و١١‏ مسالك الافهام: القرأر فى صيمم الاستثناء جح ١ص‏ 38 و11. 
() التنقيح الرائع: في الإقرار ولواحقه بج اص 1114. 

(4) المبسوط: في الاقرار وحكم الاستثناء ج اص 8. 

(0) المختصر النافع: في لواحق الاقرار س 14؟؟. 

(5) كشف الرموز؛ فى الاإقرار ولواحقه بج عن 3119 

(/) تذكرة الفقهاء: فى تعقيب الإقرار بما يرفعه ج ١6‏ ص 597. 

(4) تحرير الأحكام: الإقرار في الاستثناء ج ]ص 217 

(5) تلخيص المرام: في احكام اللاقرار عس 1617. 

.١15 تبصرة المتعلمين: في الاقرار ص‎ )٠١( 

11 اللمعةالد مشقية:في الاأقرار ص" 11, والروضةالبهية:فى تعقيب الاقراربما يئافيهج 1 ص١١‏ 1. 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في المقرٌ به ج فص 84ؤةآ. 

(4١)غنية‏ التزوغ: في الاأقرار عس 1/7؟. 


8 مقتاح الكرامة اع 7 


والسرائر' والايضام" والحواشي '». وفي «الكفاية » أنه الظاهر. ولكن قد 
حكى في «جامع المقاصد”» عن المصئّف في كتاب نهج الأصول وعن 
أبن الحاجب أنْهما حكيا عن علماء الأمصار إضمار قيمة الشوب في: له علي 
عشرة إل تويا. ومثله قال الشارح العضدى وقال: إِنّهِم ارتكبوا خلاف الظاهر 
لبصير متّصلاً كما ستسمع ذلك كلّه؟. وفي «اللتذكرة» أنه لو قال: له عملي ألف 
درهم إِلَّ ثوباًصممٌ عند علمائنا" 

وكيف كآن» فجوازه غي المنقطع قضية ماقي «الميسوط* والتذكرة؟ 
والتحرير' ' والإرشاد'١‏ وشرحه"'» نولدء و«الدروس ١‏ والروضة؟' ونهاية 
المرام *'» من أنه من الجنس حمقيقة.ومن غيره مجاز. وفي «الدروسس؟١‏ 
والروضة"'» فيما إذا قال؛ له ألفيه إلا رهبم أنّه إن أخير عن إرادة المجاز 


فالأقوى القبول. وفى «التحر ير وير من أيه يفيل إذأ بقى شي ء بعك 


.6١؟ السرائر: الاإقرار في الاستثناء ج ؟ عن‎ )١( 

ف إيضاح الفوائد؛ في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج كص "07 1وؤة1. 

1١‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(4) كفاية الأحكام: في لواحق الإقرارج ؟ ص 007. 

6 جامع المقاصد: في المقرٌ بدا دس 13 نخنفى 

)0 سيأتي في ص 085-000. 

(1و1) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 6 حص 5117 

لا المبسوط؛ الإقرار في الاستتناء ج ”اص 3 

4١1 إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج أص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح اللإرشاد للنيلي: في الإقرار ص 1س 4 (من كنب مكتبة المرعشي برقم 1 
١92‏ و١١)‏ الدروس الشرعية: الإقرار في الاستثناء بج صن 118 

.437/-115 الروضة البهية: في تعقيب الإقرار بما ينافيه بج ص‎ )١3و‎ ١و‎ ١41 

(1) نهايةالمرام: الإقرار في الاستثناء ص ١6 س١8 ١‏ (مخطوط في.مكنبة العرعشي برقم 0517). 


الخامسة: الاستثناء المستوعب باطلء 


الاستثداء. ويأتى بلطف الله تعالى تمام الكلام عند تعرّض المصيّف له '. 


في الاستثناء المستوعب للعموم] 

قوله: «الخامسة: الاستثناء المستوعب باطل» اتّفاقأأًكما في 
«الروضة؟» وبلا خلاف كما في «جامع المقاصد"» وهو كذلك. إِذ قد نص عليه في 
«المبسوط ؛ والغنية * والسرائر'" وكشف الرموز" والتذكرة*والتحرير 'والإرشاد"' 
والتلخيص ١١‏ والدروس؟١‏ وجامع المقاصد''» وغيرها؟' من دون ذكر خللاف 
ولاإشكال بل يأخذونه مسلّماً كما أنه قطي كلام جماعة ١”‏ فى قوله: له على ألف 
درهم الأ ثوباً وبه طفحت عبالة لاهن وليين)١'.‏ وفي «مسمع البرهان» أنْها 


(1) ميأتى فى ص 7 59 2 

(؟) الروضة البهية: في تعقيب الاقرار بما يناقيه ج ”ص 17 4. 

(1و؟1١)‏ جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 5 ص 559. 

(4) المبسوط: الاقرار في الاستثناء ج ”ص 1. (8) غنية النزوع: في القرار ص ١؟,‏ 

(1) السرائر: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ج ؟ ص .6١4‏ 

(/) كشف الرموز: في الإقرار ج ؟ ص .5١8‏ 

(4) تذكرة الفتهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 0 حس ارا 

() تحرير الاحمكام: في تعقيب الاقرار بالاستثناء ج أ صى ١‏ غ. 

.416 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمناقي ج‎ )٠١( 

.١17 تلخيص العرام: ف ىالاقرار ص 1117. (؟١) الدروس الشرعية: في أل ةالإقرار ج '#ص‎ )1١( 

.81١ ص‎ 1١ كمسالك الأفهام: الاقرار قى ميغ الاستثناء ج‎ )١4( 

(16) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: الاقرار وصيغ الاستثناء منه ج ص ,١01‏ والعلامة في 
تذكرة الفقهاء: فى تعقيب الإقرار بما يرقعد ج ١0‏ ص 47 والشهيد الثاني في مسالك الافهام: 
فى الاقرار صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص “81. 

4 نيا السصتي ع اس 310 رقراين الأخول: فى التموم والفتوسن جاتن كلا 14 


01 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لقاعدة ال الكورة هنا نا ولا يجمل على الفأ “لو ادّعساه لم يسمع إذا لم 
بتعقبه استثناء آخر يزيل استفراقه كما إذا قال: :له علي مَائْة لَه إلأعانة إل تسعين 
فيصح الاستثناءان فيلزمه تسعون, لأنّ الكلام لا يت م إلا بآخرم وآخره يصيّر الأول 
ماري لأنّ المائة المستثناة منفية والنسعين مثبتة. فيصير في قوّة: له 
تسعون. ويأتي عند قوله «ثلاثة إلا ثلازة إل درهمين»" تمام الكلام في ذلك 
مستوفيٌ إن شاء الله سبحائه وتعالى. 
قوله: «ويجوز إبقاء فرد واحيد على الأقوى» كما جزم به في 
«الشرائع ' والتحرير ؟ والارشاد »يؤغيرها' كما ستسمع كلامهم هنا. وفيما يتفرع 
على ذلك بل في «المبسوط " والغنية* والسزائن*» يجوز استثناء الأكثر بلا خلاف 
إلأمن ابن درستو يه النحوي وأَعََمكت كتيل !روظاكز «التنقيح ١١‏ ونهاية المراء ؟١‏ 


)١١‏ مجمع القائدة واليرهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج خص كم 

(1) سيأتي قي ص 611 

(1) شرائع الرسلام: اللإقرار صيغ الاسضاء ج لام 18٠‏ 

(5) تحرير الأحكام: الأقرار أحكام الاستشناء ج أدص ثرا 

(8) إرشاد الأذهان: : في تعقيب الااقرار بالمئاقي ج ١‏ ص 4١5‏ 

(1) كجامع المقاصد: في المقرٌ به وج مآع 15155. 

[/) المبسوط :الإقرار أحكام سنا ج لاص ال 

(4) غنية التزوع: في الاقرار وأحكامه ص 99/1, 

(1) السرائر: الإإقرار في حكم الاستثناء ج ؟صض 35١‏ 

,*16 ص‎ 7٠ والمجموع: أحكام الإقرار يج‎ ,17/١ راجع المستصفى: أحكام الاستشناء ج اص‎ )٠١( 
لم نعثر على قولهما.‎ 

444 التنقيح الرائع: الإقرار في شروط الاستضاء ج اص‎ )١١( 

0 نهاية المرام: اللإقرار في الاستعناء ص ألما س 5 (مخطوط في مكتتبة المرعشي برقم‎ )١7( 


1 


الاجماع عليه من الفقهاء حيث نسب إلى الفقهاء في الأول ونسب المنع إلى شاد 
في الثاني وقد نسبه أي الجواز في «الإيضاح» إلى أكثر علمائنا وأكثر الأشاعرة 
وأكثر الفقهاء والمتكلّمين '. وفي «المسالك» نسبته إلى الأكثر '. 

وقال في «التنقيح»: ومنع منه أكثر النحاة وجماعة من الأُصوليّين '. وقال في 
«الإيضاح»: منع قوم من استثناء الأكثر, ومنع القاضى أبو بكر والحنابلة استثناء 
الأكثر والمساوى وأوجبوا فى المستثنى أن يكون أقلء وأوجب أبو الحسين 
البصرى إبقاء كثرة تقوب من مدلول اللفظ ؟. ونحوه ما في «جامع المقاصد» في 
نقل الأقوال", ْ ١‏ 

ونحن نقول: قد ذهب الأكثر ون المحقون في مسألة منتهى التخصيص ب«إلا» 
وغيرها إلى أَنّه لابد من بقاء جمع وكثرة تقرتب”/ين مدلول العام وأقاموا عليه 
الأدلة والبراهين, وقضية ذلك أنه لايجرةإلةاتتتناء الأقل. وقد ذهب الأكثر ' من 
الأصولتين هنا إلى جواز استعداء الأكت رونيو آلنو بوجوب بقاء الأكثر إلى شاذ 
عن ألنا :وقد سفت اذم الفقهاء. والقاعد ثان متناقضتان ولا يمكن الجواب إلا 
بأن يقال: إِنّ الحقيقة والمجاز كما تعرضان للمفردات تعرضان للمركبات. فالحقيقة 
في التركيب الذي يراد به الإخراج إِنّما تكون إذا كان المخرج أقلّ والمجاز هو 
ماإذا كان أكثر أو مساويا إذ مجّد الاستعمال في إخراج الأقل والأكثر لا يدل 


.]07 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الاإقرار في صَيغ الاستثناء جج ١‏ حص 14. 

(”) التنقيع الرائع: الاإقرار في شروط الاستشاء ج ص 53 

(؛) إيضاع الفوائد: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ج ؟ ص 107, 

(0) جامع المقاصد: الاقرار في حكم الاستثتاء ج 3 ص 44؟. 

(5) منهم العزالي في المستصنى: ان ؛ والمرتضى في الدريعة: في استثناء الأكثر بعد 
الاقرار ج ١ص‏ 51417, والقتي في قوانين الأصول: : في العموم والخصوصض ج اصن 05 اس ٠»‏ آل 
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على الحقيقة في ذلك التركيب. وهذا في خصوص التركيب الإخراجى والوضع 
القانوني ل" فى العام إذا خصّص فانه كلام ار فالأكثرون شولون إذا أردت أن 
تجري بهدا التركيب والوضع القانوني على حقيقته فلابدٌ أن تخرج الأقل و تسبقى 
الأكثر, لأنّ المقصود الأصلي للأصولي هو النظر إلى الحقيقة لاإلى مجرّد 
الاستعمال؛ وإن أردت التجوّز فأخرج ما تمثت إلى الواحد لمكان علاقة المشابهة 
بين الاستثناء ين, كما قالوا ' في الاستتناء المنقطم: إِنّه مجاز مع أنّه لا استثناء فيه 
ولا إخراس كما ستسمع. وهذا هو المقصود الأصلي للقيه. أن المدار في الحكم 
عنده على ما يُفهم من كلام المكلف حقيقة كان أم مجازاً فلا وجه لخلط أقوال 
المسألتين كما في «الإيضاح' وجامع المقاصد'» وغيرهماء. وأطرف من ذلك 
مافي «الرياض» حيث قال في دعلا شدومْ القول بالمنع من استثناء الأكثر 
والاستد لال على رده نظر ث. ْ 

وما أراهم جميعاً إلا غاقليق عى كلامهم في منتهى التخصيص وما تنيّه إليه 
أحد قبل صاحب «القوائين'» جزاه الله خير 0 المحستين وأطال اله سبحائه 
يام حراسته للإسلام والمسلمين, غير أنه رجح كلامهم في منتهى التخصيص على 
كلامهم هنا وأخذ يتكلف الأجوبة من كلام الأصوليّين في مسألتنا. وذلك لعدم 
عثوره على كلام الفقهاء فيها. 


مفتاح الكرامة /جٍ 9 


)١(‏ كما في قوانين الأصول: في العموم والخصوص جح ١ص‏ 01؟ س ,1١١‏ ومبادى الوصول 
إلى علمالاصول:في الاستثناء ص 77 ,١1‏ والذريعة للمرتضي:في تخصيص العموم بالاستشناء 3 
اص 45؟. 

(") إيضاح الفوائد: في تعقيب الإقرار بما ينافيه جج ؟ ص 4675. 

(؟) جامع المقاصد: في المقر به بج 5 ص 185. 

(4) كمسالك الأفهام: الإقرار في صيغ الاستئناء ج 1١‏ ص 7١-58‏ 

(5) رياض المسائل: الإقرار في أحكام الاستثناء ج ١١‏ ص 429 

(1) قوانين الأصول: في العموم والخصوص ج اص 701 1019, 
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كتاب الإقرار / في الاستثناء المستوعب للعموم 
فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو قال له 
عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة. ولو عد إلى الواحد فهو 
جمعهماء فالمقر به هو الباقي. 


قوله: هفإذا قال: له عليَ عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو 
قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة. ولو عد إلى 
الواحد فهو إقرار بخمسة. والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة 
المئبت بعد جمعهما. فالمقر به هو الباقى» هذا الضابط ذكره الشهيد في 
«الدروس' وغاية المراد '» والمحفق العائقَ,' والمقدّس الأردييلي *. 

وذكر جماعة* ضابطأ آخر وفرعي تسقط المستثنى الأول هق السكقى 
منه وتجبر الباقى بالثانى وتسقط.التالث وتجبر بالرابع. وهكذا. وهذا قد ذكر معناه 
قبي «المبسوط؟ والغنية' والسرائر» والجامع؟ والشرائع ١"‏ والناقع '' 


(١)الدروس‏ الشرعية؛ الاقرار في الاشراب والاستثناء جع ”ص ,1184-1١41‏ 

(؟) غاية المراد: في تعقيب الإقرار بالنافي ج ؟ ص 7 بالا 

(1) جامع المقاصد؛ في المقرٌ بد ج 4 ص 57٠١-1560‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الاقرار بالمنافي ج 4 ص 118 ١‏ 11. 

(6) منهم الطباطبائي في رياض المسائل: الاقرار في أحكام الاستشناء ج ١١‏ ص 424 والفاضل 
الآبي في كشف الرموز: في أحكاء الإقرار والاستتناء ج ؟ ص 17 ؟. 

(1) المبسوط: في الاستثناء من الجمل ... ج ١‏ ص ١-5‏ 5. 

(9) غنية التزوع: في الإقرار واحكام الاستثتاء بعده ص 1/7؟. 

(4) السراثر: في تفسير بعض صيغ الإقرار ج ؟ص .68:5-6١١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: في الإقرار والاستثناء ص ."1١‏ 

.١6١ شرائع الاسلام: الإقرار في صيغ الاستقناء ج اص‎ )٠١( 

.1114 المختصر النافع: في لواسق الاقرار ص‎ )١١( 


اك 


والتحرير ' والتسلخيص؟ والارشساد؟ والتسبصرة؛ واللسمعة* والروضة1 
والمسالك" ونهاية المرام*» بل في الأخيرين عبّر عنه بلفظ الضابط. وذكره من 
النحأة جماعة كالشيخ الرضي ؟ وبدر الدين ابن مالك ؟٠.‏ 

وذكر النحاء '' والفنقهاء ء منهم الشسيخ فى «المبسوط *أ» وابن إدريس ٠١‏ 
ضابطاً آخر وهو أن تحط الأخير ممّا يليه ثم باقيه مما يليه وهكذا إلى الأوّل 
فالمقرٌ به الباقي. فنك إذا أسقطت واحداً من اثنين بقى واحد تسقطه من ثلاثة 
يق ايان سطيها من أزسة ريق اسان اليا بن سه 2 

٠‏ وبيان أنه بإزمه خمسة على شابط المصف فيما إذا قال: له علي عشرة إل 


لها 


نسعة إلا ثمانية إل سبعة إل سنّة إل خمسة إلا أربعة إل ثلاثة ئة إلا اثنين إل واحد. إنا 


مفتاح الكرامة / بج ؟؟ 


نجمع المثبتات؛ لأنّ العشرة مثبتة فإذا استَيّئَ_منها تسعة كانت منفية تبقى من 
العشرة واحدء. وبالاستثتاء التانى صيار المثبت : أسعة له نْ الثمانية مثبتة وقد بقي 
واحد من العشرة فالمجموع تسَعَة:والداليه.بقى من المستعنى منه اثنان لأنّه نفى 


1 تحرير الأحكاء: في الإقرار أحكام الاستثناء ج ص .]١8‏ 

(؟] تلخيص المرام: في الإقرار وأحكام الاستثناء منه ص 171. 

(؟) إرشاد الأذهان: : في تعاليب الإقرار بالمنافي ج م اص .1١1‏ 

(4) تبصرة المتعامين: في تعشيب الا,قرار نما ينافيء ص 159. 

(6] اللمعة الدسيقية: : في تعفيب الإقرار بما ينافيه ص 5173١‏ 17ل, 

218 4١4 الروضة البهية: : في اتعقبب الا/قرار بما ينافيه جم 1 ص‎ )١( 

() مسالك الأفهام: : الإقرار في صيغ الاستتناء ج ع إلا 

(ث/ا نهاية المرام: الإقرار في الاستثناء ص 18١‏ س هم (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 415). 
() شرح الكافية في النحو: : في المستثنى ج "١‏ ص ١١8‏ (طبع مّسّسة الصادق لية). 
(٠1لم‏ نعثر عليه. 

.؟1١ ص‎ ١ منهم الشيخ رضي الدين في شرح الكافية: : في باب الاستئناء ج‎ )١١( 
.٠١ الميسوط: : اللإقرار في الاستثناء من الجمل ج اص‎ )١؟(‎ 

005-00١ السرائر: في تفسير بعض صيغ الإقرار ج عمس‎ )١( 
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كتاب الإقرار / في الاستثناء المستوعب للعموم 
سبعة ممّا اجتمع عليه وهو نسعة فبقي اثنان, وبالرابع ا 
وبالخامس ؛ بصير ثلاثة بالسادس بصير سبعة, وبالسابع ارهق وبالثامن ستة 
وبالتاسع وهو الواحد ينتقى منها فيبقى خمسة -أي الأوّل والذالث والخامس 
والسابع والتاسع _وهى الأزواج يصير ثلاثين. ونجمع المنفيّات وهي ما بقي وهي 
الأفراد فتصير خمسة وعشرين وإذا حذفت التانية من الأولي يبقى خمسة. 

والوجه في هذا الضابط أنه لاريب أن في هذه المستتئياث مثبتات ومنفيات» 
والأوّل وهو العشرة مثبت مقر به, والثانى منفى مخر جء ؛ فيكون ما بعده مثبتاً مقرأ به 
ومأ بعده منفي مخرجء وهكذاء فلابد أن تكون المثبتات مقرأ بهاء والمنفيّات غير 
مقت بها, فاذا جمعنا المجموع من كلّ واحدٍ وأسقطنا المجموع من المجموع يبقى 
ما يبقى وهو خمسة. وبالجملة: يسقط ابا تار استتثناء كل فرد بعد استثناء الزوج 
عنه واحد من العشرة فيسقط خمسة يسح »كما هو واضح, لأنْ الأزواج في 
هذا الفرض كلّها متبتة والأقراد كلها منفيلة 

وقد ذكر الشهيدان والمحقّق الثاني في «الدروس' وغاية المراد" وجامع 
المقاصد” والروضة » أنه لو قال بعد قوله في الفرض المذكور «إلا اثنين إلا واحد 
ِل اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلى التسعة» لزمه واحد. ووجهه على ما يُفهم مسن 
القاعدة أن تجمع الأزواج الواقعة في الصورنين فتصير خمسين لعدم عد العشرة 
إلا مدة ونجمع الأفراد فيهما فتبلغ تسعة وأربعين لعدم عد الواحد لآ مّة فنحذف 
الثانية من الأولى يبقى وأححد., 


(١)الدروس‏ الشرعية: الاقرار في الإضراب والاستثناء ج 1 ص 16. 
(؟) غاية المراد: في تعقيب الاإقرار بالمنافي ج ص //ا؟. 

(5) جامع المقاصد: في المقرّ به ج 5 ص اء”, 

(1) الروضة البهية: في تعقيب الإقرار بما يناقيه ج 1 ص 118. 


ان 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 

لكنّ كلامه في «الدروس» في بيان ذلك غير محبّر بل ولاصحيح, قال: ولو 
أنه لما وصل إلى الواحد قال إل" اثنين ثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد. لأنا نض 
الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين: والأفراد إلى الأقراد تكون تسعة 
وأربعين: فإذا أسقطنا الأول من الثاني بقى واحد '. وقد عرفت أَنّ ضمٌ الأزواج 
إلى الأزواج خمسون لا تسعة وأربعون وإنّا نسقط الأفراد من الأزواج لا العكس. 
ثم إن نما بتمٌ إذا جعلنا جميع الأزواج مثبتة والأفراد منفية؛ ويشكل بأنّه لم يعلم 
القسم المثبت والمنفى بحيث يكون أحدهما أفراداً والآخر أزواجاً؛ فإنّ قوله «إلا 
اثنين» راجع إلى المركب من المتبت والمنفي» فبعض الاثنين مثبت وبعضه منفي: 
فلا يمكن إسقاطه جميعه كما فعلوه ولاإثباته. أو تقول بعبارة أخرى: إِنّه لا يجوز 
أن يكون الاثنان مستثنى من الواج لِكونه كتبغر قاً له ولا من الخمسة الثابتة المقه 
بها الحاصلة بد استثناء الواحد للروم عخزوججة منها. فإذا خرجت منها بقي ثلاثة 
والثلاثة التي بعد الاثنين لا بجوي أن كر اسستنناء من هذه الثلائة لاستغراقها 
إتاهاء فيلزم بطلان استثناء الثلاثة إن جعلناها من المنفيات وإل" يلزم الاستغراق 
فى قوله: إلا ثمائية والوقوف عليها, على أَنّهِم اتّفقوا على أن الاثنين فم اندها 
المئبتة ويلزمهم على هذا أن تكون منفية. أو تقول: إن لا بلغ إلى الوا حد كان منفاياً 
في السيّة المتخلّفة. فلا قال «إلآ اثتين» كان مستغ رقا ومقتضى القاعدة رجوعهما 
معا إلى السابق بل الثالث أيضاً له إن استثنى من الثاني أو من المجموع منه ومن 
الأول استغرق. 

وإنما يتمٌ ما ذكروه إذا جعلنا جملة الأزواج مثبتة مستثنى منها وجملة الأفراه 
منفية مستثناة» ويكون جملة الكلام بمنزلة إقرار واحد بخمسين استثنى منه تسعة 


ل 
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وأربعون: ويصير جملة الكلام في قوّة قوله؛ له على عشرة يم 
إليها ثمائية ويخرج منها سبعة ويضم م إليها سنّة من دون نظر إلى استغراق لعالي 
لمتلره. وهذا لا بد ا ا 
فيما إذا بدأ الاستتناء بالواحد وضمه بالتسعة, فإِنّهم جعلوا الثلاثة الأول منفية من 
حيث إِنّ كل واحد مستغرق لما قبله. 

وقد أوضح ذلك في «جامع المقاصد» قال ما حاصله: ولو قال له عشرة إلا 
واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة ة إلى التسعة بقى وأحد, فان قيل: الاستثناء الواقع بعد 
استنناء إن كان مستغرقاً يسقط ولا شلكٌ أن الأربعة مستغرقة, فإنْه إن كان ممّا يليه 
أو قبله من الاسنتناءات فهى مستغرقة حتماً وكذا إن كان راجعة إلى العشرة:. فإنّه 
ما بقى منه إلا أربعة لرجوع كل الثلاثة إلثها لدم حّة البعض عن عن البعض؛ فيرجع 
إلى المستتنى منه كما هو مقتضى القاعدة: قلنا: إنّه/استثناء عن المجموع المركبات 
من المستثنيات التي قبله وهى سنّة.فيضع اخراجه منها. . قال: وإذا تعذر الاستتناء 
ما بليه ومئنا قبله بانفراده وكذا عن المستثنى منه برجع إلى مجموع المستثئيات» 
فبعد الإخراج تثبت تقبت التمانية؛ لأنّ أربعة كانت باقية في العشرة وأربعة أخرجت من 
السئة امنفيات بقيت الثمانية مثبتة. وضابطة المصنّف تصمٌ في هذه الصورة؛ فإن 
المشبتات ثمائية وعشرون فانها قد عرفت أنها الأزواج وهى ثلاثون وقد صار 
اثنان من المنفيّات حيث أخرجت أيضا من العشرة فبقي ثمانية وعشرون وقد 
كانت المنقيّات هى الأفراد خمسة وعشرين وضْمٌ إليها اثنان فصار سبعة وعشرين 
وإذا حذفت الثانية من الأُولى يبقى واحد وهو ظاهر فيكون الضابط بحذف 
المنفئات مطّردة ولكّه مجمل غير مبيّن كيفية الارجاع في كل واحد ... إلى أآخر 
ماذكر فى القاعدة ' هذا حاصل ما ذكره مع إيضاح وبيان قبيه 


5٠١ جامع المقاصد؛ في المت به بج 9ص‎ )١( 


لك 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
وفيه: أَوّلاً أنه لا يتأتّى فيه الطريق الثالث. إذ لا بمكن إسقاط الأخير مكنا 
ليده أنه سابك ثم إن إرجاع الاستثناء إلى المركّب من المجموع بعد تعدّر 
إرجاعه إلى كل واحد واحد مما يليه والمستثتى منه ليس بمعلوء, لأنٌ الظاهر 
رجوع الاستثناء إلى لفظ معين لا إلى ما يعتيره العقل ويجعله شيئً واحدا ف ذلك 
نير متعارف وليس بمعلوم وقوعه في الكلام وإن كان ذلك سا ااغراج الكلام 
عن اللغو فلايكون به بأساً إلا أنه ما ورد في المتعارف. لكنًا نحن نستلزم الاستثناء 
من المجموع المركب في مثل: له درهم وذر شيم إلا درهماً. وستنقل عن العضدي 

على ذلك في مثله. 

وكيف كان. فلا يتم في مثل «إلا خميسة» فِإِنّهِ ليس مستثنى من العشرة ولا مئا 
قبله بلا فصل ولا من المركب بل مخ المَجمو#الحاصل المثبت من عشرة واستثناء 
إلا أربعة ما تقدّمه, غير أنه في الحفيقة.اتتطتداء من العشرة فِنّ حاصله: له علي 
ثمانية بعد مجموع الاستثناء إلااتخمكية/فالاتتتاءايكون تارة من العشرة ونار* 
من جميع ما تقدّم وتارة مما حصل ومن عشرة. ومثله يجري في مثل الاثثنين في 
صورة الوصلء لأنَّ ما قبله بمنزلة ما له عليئَّ خمسة فيصم إل اثنان, وهكذا, إل أيه 
لا يتمٌ في إلا ثمانية في الصورتين بوجدٍ من الوجوه. لأنّه لا يمكن إرجاعه إلى ما 
بليه منفرداً ولا مركّباً مما قبله ولا من من المجموع المنفيّ الذي هو الشمانية. فهي 
مستغرقة ولا يمكن جعله مستثنى من الاثنين المثبتين بالطريق الأوّلء وإرجاعه 
إلى المرّب من المثبت والمنفي وهو عشرة غير معقول. لأنَ إرجاع استثناء واحد 
بعضه إلى منفي وبعضه إلى مثبت غير مستقيم, 

فقوله في «جامع المقاصد» فى بقاء واحد لو قال؛ ؛ له علي عشرة إلا واحد إل 
اثنين إل ثلاثة إلى التسعة, وإذا تعذّر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل قدّر 
الاستثناء منه وما قبله. وحينئزٍ فيكون الأربعة المستتناة صثبتة وقد بقي من 


انك 


كتاب الإقرار /في الاستئناء المستوعب للعموم 
العشرة أربعة وذلك ثمانية, وبالاستثناء الخامس يبقى ثلاثة» وبالسادس يصير 
تسعة على ما قبارناه, وبالسابع يبقى اثنان, وبالتامن عشرة, وبالتاسع واحد. ولو 
عد إلى الواحد على ما قترناه : ع إلى اناسع بقي واحد. وطريق ذلك معلوم مما 
ذكرء إلى أن قال: وهو بحمد الله واضح '. غير واضح كما قاله المقدّس الأردبيلي ' 
لما عرفت. وعلى تقدير صحّة إرجاعه إلى المجموع ليس معلء.م اشتراط تعذّر 
إرجاعه إلى المستثنى منه. ويمكن عدم اشتراطه أيضا إذ ليس صحة ماذكر 
موقوفة عليه إل أن متنضى قولهم «إذا تعدّرت الاستعناءات رجع إلى المستثنى 
منه» كونه راجعاً إليه بعد تعذّر رجوعه إلى كلّ واحد واحد فإنّه المتبادر. وذلك 
يقتضي عدم رجوعه إلى المركّب مع إمكان رجوعه إلى المستئنى منه. وكأنّه لعدم 

ضوم ذلك ما ذكر ذلك من عرفت: 

وسيأتي " أنه لو قال: له علي أثلاثة دراهلم إلا درهماً إلا درهماً إلا درهما أن 
الاستثناء الثالت باطل. ولو صََّْاماكحق ,فيه لصح أن ن بقال: إن التاث يحتمل أن 
يكون مستئنى عن مجموع الدرهمين فيبقى واحد. ولذلك لم يلعفت نجم الأئمّة 
إلى ما ذكره الجماعة من أ القائل بعد ما قال إلا واحداً إذا قال: إلا اثنين إلا ثلاثة 
وهكذا إلى النسعة لزمه واحد, لعدم جريانه على القواعد إذا لم يروّلء وجعل كل 
امسنا رمعا بلمفظيوى طللانة رع امكناء الأكثر من الأقل. وما إذا أَوّل وقلنا؛ إن 
قوله «إلا اثنين» راجع إلى الخمسة المنفية عند قوله «إلا واحد» فلأنّه يلزم 
الاستثناء المستغرق عند قوله «إلا تمانية» فيكون باطلاً ويكون الواجب اثنين, 
فلم يمكن بيان وجوب الواحد بذلك الطريق وهو أن تجمع جميع المثبتات صعوداً 
ونزولاً وذلك خمسون:؛ وتجمع جميع المنفيات فيهما وذلك تسعة وأربعونء فإذا 


.5١١ جامع المقاعد: في المقرّ به ع أ ص‎ )١( 
.8 77 مجمعالقائد: والبرهان: فى تعقيب الاقرار بالمنافى حاص 44. (1) سياتي في ص‎ )1( 
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لكن قال نجم الأئمئة في الضابط الذي ذكره المصيّف والجماعة من حذف 
المئفيّات الأفر اديّات من المثبتات الأزواج: هذا وإن كان طريقاً حسناً فى إظهار 
المطلوب لكدم لم بعلم منه كون تلك الاستثناءات المتعاقة واردة على مقتضى 
قواعد النحو من كون كل استثناء راجعاً إلى ما قبله. ذكر ذلك فى الحاشية على 
ماحكي ' عنه ؤك, هذا جميع ما ذكر في «المسالك' ومجمع البرهان" ونهاية 
المرام ؛» فالحق أن ذلك يتمشى على القواعد المقرّرة على ملاحظة الأُعاض 
بدخول الاثنين على الخمسة الباقية. 

وقولهم «لا يجوز أن تكون الاثنان مستثنى من الواحد لكونه مستغرقا له» 
ممنوع. إذ الاستغراق هنا غير مضكتي لا له تيضر عتد الاخراج لا الاثبات, 
ووقوع «إلا اثنين» بعد الواحدة المنفية يقتضيا كوئه ثابتاً لا منفياً ولذلك اثنقوا 
على أن الاثنين من الجمل المََبةة والخجبية,الانية ليست هى المسستئنى منه 
للا ثلين ححثى يلزم خروجهما منها بل هي باقية والاثئان يدخلان عليها كنظائره, 
وذلك لأ «إلا» إذا وقعت بين جملتين تفيد بحسب الأصل تخالفهما فى النفى 
والاثبات وكون المستثنى مخرجا بل المستثنى منه ليس كليا بل في كل جسملة 
مئفية إخراج وإثبات. فالإخراج هو الأصل فيها والاثبات لازمهاء والجمل المثبتة 
إِنْما تفيد الائبات خاصة, فيد خل المثبت في لازم سابقه من النفيء وذلك مع 
ملاحظة ما بقي من المجموع ‏ أعني العشرة في المثال _فالاثنان يدشلان فى 


)١(‏ الحاكي عنه هو الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالمتافي س ؛ 
ل 0 . وراجع شرح الكافية: ج أن 7 فى الهامش. 

(؟) سابك الا فهام: الإقرار في صيغ الاستثناء ج أخص اغا الو 

(4) نهاية المرام: في الإقرار ص 187 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 011). 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي ألف إلادرساً .لبت 009 


ولو قال: له عليك عشرة إلا اثنين وإلا واحداً فهو إقرار بسبعة. 
ولو قال: له عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه سئّة. 

ولو قال: له ألف إلا درهماً. فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير 
الألف وقبل إذا بقى بعد الاستثناء شيء. ولو لم يبق احتّمل بطلان 
التفسير أو الاستثتاء, إلا فالجميع دراهم, 


الخمسة الباقية في ذمّة المق بعد قوله وإلا واحدأ» بتوسّطه وهو المستثنى منه 
بمعنى تخالفهما في النفي والاثبات» ولا مانع منه أصلاً كما لا مانع من دخول 
الثمانية المثبتة فى الواحدة الثابتة بعد استثناء التسعة المنفية من العشرة في أوّل 
مرتبة الزرول حسّى يصير التابت نسعة كل اهرها. على هذا تصير الخمسة سبعة 


بدخول الاثتين عليها وتخرج عنها التلاثة فييقل أربعة وتدخلها الأربعة فتصير 
ثمائية, وهكذا ولا يقف الاستتنائئائي_ ريه 

قوله: «ولو قال: له علي عشرة إل اثنين وإلّا واحداً فهو إقرار 
بسبعة » لأنّه قد تقدّء ' النقل عن عشرة كتب منها الكتاب أنّ الاستثناء المكرّر مع 
حرف العطف يعود إلى المستتنى منه. فإذا أخرجئا من العشرة ثلاثة يبقى سبعة. 

قوله: «ولو قال: له عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه سثّة» وقد صرّح 
بذلك جماعة كثير ونء لأنّه قدتقدّم عن اثنى عشر كتابأ أنّهلوزاد اللاحق عن السابق 
جنا حرو التتعا نازلن اعد د استوفينا الكلام ' فيما يتعلّق بذلك. 


[فيما لو قال له علتَ ألف إلا درهماً] 
قوله: «لو قال: له ألق إلا درهماًء فإن سوّغنا المنفصل طولب 


(١و))‏ تقدّم ذكرها في ص .07١‏ 
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بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شيء ولو لم يبق احتٌّمل 

بطلان التفسير ادل الأسساء وال فالجميع دراهم» يريد أن إذا سوّغنا 
الاستثناء المنقطع إِما حقيقةٌ أو مجا أ طالبنا المقرٌ في المثال بتفسير الألف, فإذا 
فسّرها بألف جوزة أرييضة أو نقة قبل منه إذ قي بعد الاستتناء هىء. ولولم بيق 
اح”مل بطلان التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء فيلزم بالجوز الذي قر به من دون 
نظر إلى الاستثناء. وقد ذكر ذلك كلّه في «المبسوط ١‏ والشرائع ؟ والتذكرة؟ 
والمختلف ؛ والمسالك*» وكذا «جامع الشرائع' والنافع؟ والتحرير* والارشادا 
وألدروس ١‏ والحواشي '' واللمعة ١١‏ والروضصة؟ ونهاية المرام ؛'أما 
«الجامه ؟١‏ والنافع'١!‏ واللمعة"!:والروضة"'» وكذا «كشف الرموذةا 


* المبسوط: الإقرار في أحكام الاستثناء ج © ص)‎ )١( 

(5) شرائع اللإسلام: الإقرار في صبغ.الاستناء م لاعن ,10١‏ 

(1) تدكرة الفقهاء: : في تعقيب الاإقراربما يدفعة ع 18 ص57 

(4) مخثلف الشيعة: : في الأقرار ج 3" ص 81 

(8) مسالك الأفهام: اللإقرار في صيغ الاستشناء جم ١١‏ عن 8٠١‏ 

(7و18١)‏ الجامع للشرائع: في الاقرار بالمجمل ص 4١‏ 

_ِ المختصر التاقع : في لواحق اللإقرار ص 714؟. 

يا تحرير الأحكام: الإقرار في الاستثناء ج ص 414 

(3) إرشاد الأذهان. في تعقيب الاإقرار بالمناني ج اص .41١8‏ 

.140 الدررس الشرعية, الإقرار في اللإضراب والاستشناء ج لاص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(؟١)‏ اللمحة الدمشقية: في تعقؤيب الا؟فرار بالمنافي عس 1177 

١ (‏ وك ١‏ ) الروضة البهية: : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ”ص 477. 

(14و5١إنهاية‏ المرام: في الإقرار ص 141 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 67 
(11) المختصر النافع ؛ في لواحق الإقرار ص 514 رفيه داله عثرة أل ثوبا». 

)١1(‏ اللمعة الدمثقة: : فى تعقيب الاإقرار بالمنافي ص 55 وفيه «له علي مائة إلا ثويا». 
(19) كشف الرموز: : في أواحق الإقرار وحكم الاستثناء بعده بع ؟ ص 1077 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي ألف إِلّاد رهماً 7 


والتتقيح '» فإنّها ذكر فيها مثل ذلك في مثل المثال؛ وهو: له ألف إلا ثوياً. وما زاد 
«كاشف الرموز"» في مثال الكتاب على أنه برجع في تفسير الألف إليه فقد سلّم 
فيه مما ستسمع, لكنّه لم يسلّم منه في مسألة: إلا ثوباً. وأمّا «التحرير ' والإرشاد* 
والدروس”*» فإنها ذكر فيها أنّه إن أخبر أنه لم يرد المتّصل قبل وطولب بالتفسير. 
وهو كللام غير جيّد, لأنّه لو كان المنفصل جائزاً والتفسير مقب لأ لا ينبغي أن يكون 
ذلك موقوفاً على دعواه الانفصال كما م في نظائره. ولذلك لم يقيّد في «الكتتاب 
والمبسوط» بقوله: لو قال أردت الانفصال. وستسمع! كلام «التحرير» وغيره في 
مسألة: له ألف ال" ثوباً قريباً. 

وقد اختلفت هذه الكتب في «أمر ين آخرين: 

أحدهما: أن المصنّف هنا لم يرلْجح اد الالحتمالين كما لا ترجيح لأحدهما 
في «المبسوط؟ والنافع؟ والتذكرة ٠‏ والتخرير" '4. وفي «المختلف» أن الوجه 
بطلان التفسير ويطالب بغيره' '. وبه جزم في «الأرشاد؟'». وعن أبي عليٌ في 
«المختلف"' أنه اختار بطلان الاستثناء. وفي «الايضاح» أنه أصح ؟'. وفي 


.111' التنقيح اأرائع: اللإقرار في حكم الاستثناء ج © ص‎ )١( 

(؟1] كشف الرموز: في لواحق الإقرار وحكم الاستثناء بعده ج ؟ ص 18 ؟. 
(#و١١)‏ تحرير الأحكام: الإقرار في حكم الاستشاء ج 4 ص 11]. 
(14و؟1١)إرشاد‏ الاذهان: في تعقيب الإقرار بالنافي م اص 518-11١1‏ 
(8) الدروس الشرعبة: الاقرار في الاستثناء جح ١‏ ص 66 

(1) سياتي في ص 05 

(/) المبسوط: الاقرار في الاستثناء ج اص .١‏ 

(8] المختصر النافع: في لواحق الإقرار ص ذارارة 

(9) تذكرة النتهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 18 ص 551. 
)١17911(‏ مختلف الشيعة: الاقرار في الأستناء ج 1١‏ ص 87. 

,.1014 إيضام الفوائد: في تعقيب الاإقرار يما ينافيه ج "ص‎ )١4( 


1م مفتاح الكرامة / بج ؟؟ 


«الدروس» أنه أقرب١.‏ وفى «جامع المقاصد؟ والروضة "* أن أقوى. فى 
«المسالك» أنه أظهر ؛. وفي «نهاية المرام *» أَنّه لا يخلو عن بُعد. قلت: بطلان 
اليبس هيه باعل البراءة وأوفق بقواعد الباب والاستصحاب بمعنيين أحدهما 
سبق الحكم بصحة الاستثناء. وعبارة «اللمعة'» محتملة لبطلان أحد الأمرين من 
دون تعبين لكنّه فشرها في «الروضة »0 سطلان الاستثناء. 

الثاني من الأمرين: أنّ المصئّف قال هنا: وإن لم نسرّغ المنفصل ف الجميع 
دراهم. وهو خيرة «التحرير* والارشادة والتلخيص ١"‏ والدروس ''» وغيرها"!. 
وقال في «الإريضاح»: لا يكون الجميع دراهم "". وفي «الحواشى ١4‏ أن الأقوى 
أنه باهر بالتفسير. ولا ترجيح في «الميسوط” '». 

وما في «الحواشي» هو الأقوي "لا نمال الاتفصال الجائز ولو مجازاً معتضداً 
باللأصل وقواعد الباب. فالاحتياط-يقضى عدم الالزام بل الاستفسار إن أمكنء 
وإلا فلا نحكم بكون الكل درآهمء ونان :انقتمال المجاز بعيداً نادراً كما تقدم 


(1و١1)‏ الدروس الشرعية: اللإقرار في الاستثناء بي “اص 8 11. 

(1و؟١)‏ جامع المقاصد: في المقرٌ به ج نص 1:5 

(؟) الروضة البهية: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 7 ص 1 

(4) مسالك الافهام: اللإقرار في صيغ الاستثناء ج ١1١‏ ص 41 

(8) نهاية العرام: في الاقرار ص ١.7‏ س (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0817). 

(1 و اللمعة الدمشقية: تعقيب الاقرار بما ينافيه ص 5595 والروضة البهية: في تعقيب الاقرار 
بما يثافيه ج 7 ص 41797. 

(كنا تحرير الاحكام: الاإقرار في الاستثناء سم 1 ص 115. 

(1) إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص .1١4‏ 

)٠١(‏ تلخيص المرام: في الاقرار وأحكامه ص 1ن 

.154 إيضاح الفوائد: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج "اص‎ )١( 

)١5(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

4 المبسوط: الإقرار في الاستثناء ج لاص‎ )١( 


بان 0 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي ألف إِلّا درهماً 


مرارا إل أنه قد يردّه ما ستسمع عن العضدي وغيره: إلا أن تقول: إِنْه على تقدير 
الاتصال لا يتعيّن كون الكل دراهم, لأنّه قد تكون الألف جوز امع الدرهمين. قال 
نجم الأئمّة : إِنّ الا راسي 0 وها رشي 
والمنفصل ما خرج قبله إلى أن لاد كقواء هن ١‏ لتر ان النعكا عن 
ا ا 2 
ولا يعاسبة علية, قله أن بقول: له علي ألف إِلآ درهماً فيكون الاستثناء متصلاً 
ولايكون الألف كلها دراهم, فتأمّل. وقد قال جماعة ' كثيرون مثل ذلك فيما إذا 
قال: له عليٌ ألف درهم إِلَّا ثوباً كما عرفت وستعرف. 

لكنّه منهم جميعاً غريب في المثالين بل المثل الثلاثة ادم 
وألف إلا ثوب وألف درهم إلا ثويا دالأنهم صرحو " في كتب النحو والمعا 
والبيان والأصول والتفاسير أن الالمسياء إذلكا و 
بمعنى لكنء وأن ليس هناك إِحَرَاتةإ ونون أصلاً. 

قال العضدى ؟: فإذا ساغ المنفصل حقيقة وجب الحمل عليه وكان ما قبل 
«إلا» بحاله ولا معنى لقولهم «وقبل» إذا بقي بعد الاستعناء شيء. وكذا إذا ساغ 
مجازاً وقبلناء. لأنّه لا إخراج أصلاً ولا وجه لتقدير القيمة أصلاً. قال العضدي ”: 
اعلم أنّ الحقّ أنّ المتّصل أظهر فلا يكون مشتركاً (أي لنظيًاً) ولا المشترك (أي 
ليس موضوعاً للقدر المشترك حتّى يكون معنويّاً) بل حقيقة فيه ومجاز شي 
المنقطع, فلذلك لم يحمل علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذّر المتّصل حتّى 
(؟) منهم سيبويه في الكتاب: باب الاستثتاء ج ؟ ص 7١4‏ وأبن هشام في مشئي اللبيب: ص ٠١‏ 
(1) راجع الثبيان: ‏ ؟ ص /17؟: ومجمع البيان: ج اص 1!؟, والمحصول للرازي: ج '' ص 


م وراجع أيضا مجمعالفائدة والبرهان: ج ١‏ ص .48٠١‏ 
(4؟ وة) تقله عنه المحقّق الأردبيلي في مجمعالفائدة والبر هأن تج خصس ا 


00/4 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


عدلوا عن الظاهر وخالفوه. ومن ثم قالوا في قوله «له عندي مائة درهم إل ثوياً 
وله علي إبل إلا شاة»: معناه قبمة الوب وقيمة الشاةء فير تكبون الاضمارء وهو 
خلاف الظاهر ليصير متّصلاً. ولوكان في المنقطع ظاهراً لم برتكبوا مخالفة الظاهر, 
اتتهى . وفيه مبالغة شد يدة؛ وقد سمعت فيما تقد ' ما حكيناه عن «نهج الوصول» 
وابن الحاجب من نسبة ذلك إلى علماء الأمصار وما حكيناه عن «التذكرة». 

فقد علم أن الإخراج وتقدير القيمة إِنّما يذكر ونهما على تقدير الاتصال لكر 
لا يصممٌ المتّصل بمجرّد تقدير القيمة في المستثنى بل لابدٌ من جعلها دراهم ولابد 
من تقدير القيمة أيضأ في المستثنى منه في قوله: : له علي إبل إلا شاة, والأمر في 
ذلك كله سهل, ٠‏ لكنٌ الخطب في غفلة اليبلماء الكبار من الخاصّة والعامّة كما 
ستسمعه أيضا قى قوله «ألف دره لك ويام كن هذه القاعدة الإجماعية القطعية, 
ولا أجد لكلامهم تأويلاً إلا بأن يعالفيالققان - أعني قوله له ألف إل درهماً -. 
إن المفرٌ قال بالانفصال مع إراذ لاحي كم آلتجَوأنما فى مثل: له ألف إل توب 
امات اموي 0 الحد وجا صن ان 


ا م لبراءة 0 أن / تقدير عدم تجويز المنفصل فلاب اهما 
كلامهم الآتي كما ستسمع على أنه صرّح بإرادة الانقطاع على تقدير منعه وإرادة 
اللأخراج. فليلحظ ما يأتي من كلامهم في مسألة ألف درهم إل ثوباً 

ومن الغريب ما وقع في «التذكرة» فإنّه قال: مسألة الاستثناء حقيقة في 
الجنس مجاز في غيره لتبادره إلى الفهم ولأنّ الاستثناء إخراج وإِنْما يتحقّق في 
الجنس وفى غيره يحتأ ع إلى تقدير. ومع هذا إذا استثنى ثلي من غير الجنس سمع منه 


0794 تقدم في ص‎ )١( 


الك 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علئ ألف دّرهم إِلَاثوباً 
ولو قال: له عليتَ ألف درهم إلا ثوباً فإن منعنا المنقطع وجب 


الألف, وال طولب بذكر قيمة الثوب, فإن استوعب بطل التفسير 
فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال. 


وقبل وكان عليه ما بعد الاستثناء, فإذا قال: له علي ألف إلا ثوباً أو إلا عبداً صم 
عند علمائنا. وقال: إذا ثبت صمّة الاستثناء من غير الجنس وجب في المثال 
المذكور أن بين قيمة الثوب وقيمة العبد '. وحكى ؟ مثل الاحتمالين مع استيعاب 
التفسير عن الشافعية؛: وهو لا يكاد يوافق القوانين كما عرفت. وستعرف غند 
الكلام فى المسآلة الآنية. 


افيما لو قال: له غلت/أل ف رهم إلا ثوباً] 
قوله: (ولو قال: له نمَْليَألف .درهم_إلا ثوباً فإن منعنا 
المنقطع وجب الألف. وإلا طولب بذكر قيمة الثوب. فا 
المتوعوسظز التفمين تبيطالب بره اد الاسسسناء 9 
الاحتمال» هذا عين ما في «الشرائع ' » من دون تفاوت. وكذا «الدروس» 
بل و«الارشاد *» ومعنى «منع المنقطع» في العبارة بطلان الاستثناء كما صرّح به 
في «الشرائع '» وشو معنى مأ في «المبسوط'» ونحو ذلك ما في «الغنية 


(١و؟)‏ تذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج ١5‏ ص 111755721517 
ونا شرائع الإسلام: الإقرار قي صيغ الاستشاء ج ص .,.0١‏ 

(5) الدروس الشرعية: الاقرار في الاستثناء ج 7ص .١110‏ 

(6) إرشاد الأذهان: في تعقيب الاقرار بالمناقي ج ١‏ ص 5١غ.‏ 

(/) المبوط: الاقرار في احكام الاستشاء ج اص ,١‏ 

(8) غنية النزوح: الإقرار في الاسطعناء ص ؟لا؟. 


+84 مفتاح الكرامة / جج نف 


والسرائر' والنافع ' واللمعة" والروضة » لكن فيها ألف إلا ثوباً من دون إضافة 
الألف إلى الدرهم. وقد سمعت آئفاً ما في «التذكرة» وقد أوضح ذلك في 
«التحرير *» فقال: لو قال ألف درهم إل ثوباً فالاستتناء منقطع فيطالب بالبيان لقيمة 
الثوب. فإن بقي بعد القيمة شيء صم الاستكثناء وإلا احتمل الوجهان, انتهى 

وفيه؛ أنه إذا كان الاستثناء منقطعا فلا حاجة إلى المطالبة ببيان قيمة التوب 
ولا إلى أن يبقى بعد القيمة شيء كما عرفت آنقا لأنّ «إل» وما بعدها منقطعان 
حينئظٍ عانا قبلها أجدبيّان عنه و«إلا» بمعنى «لكنٌ» مستعملة في غير موضوعها فلا 
بت مأ ذكروه على القوانين. ثم إن هناك إشكالاً آخر وهو أن منع المنقطع لا يقتضي 
إلغاء الاستثناء وبطلانه, لإمكان أن تضمر في الاستثناء لفظ «قيمة» فيصير منصلا 
وقد سمعتث حكايتهعن علماءالأمطار وتسويغه وإن كان على وجه المجاز. 
فالإضمار أولى من جعله منقطعاً |لأنه لامخالفتافيه للأصل إل بالاضمار, ولاكذلك 
وو كان منقطعاء لأنّ فيه مخَالفتتفي/وضع,«إلا» وفى كون بعدها أجنيياً عا قبلها, 
فلابد أن يحمل كلامهم على آنه صرّم بإرادة الانقطاع على تقدير منعه وارادة 
الإخراج كما تقدّم آنفاً فيندفع الإشكالان فليتأمل جيّداً فيه بالنسبة إلى الاعتراض 
النأني: وقد سمعت كلام «الدروس» وغيره في المسألة حيث فر ض المسألة فيما 
إذا أخبر عن إرادة الانفصال كما سمعث' كلام هذه الكتب فيما إذا استوعي قيمة 
الثوب من بطلان التفسير أو الاستثناء أو التوقّف, لأنْهما من سن واحد. 


١١‏ السرائر: في الإقرار والاستثناء منه ج ص ؟+ثة, 

(؟) المختصر النافع: في لواحق الاقرار ص 174. 

(1) اللمعة الدمشقية: : فى تعيب الزقرار يما ينافيه ص ؟7؟. 
(4) الروضة البهية؛ ؛ في تعقيب الإقرار بما يناقيه ح اص 77 1. 
(5) تحرير الأحكام: الإقرار في الاسنشاء ج + ص .12١‏ 
(1) تقدم في الصفحة المتقدّمة وص 607 رق 8 


051 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: له علئ ألف إِلَّا شيثاً 


ولو قال: له ألف الا شيئاً كلف تفسيرهما. 


[فيما لو قال: له علي ألف إلا شيئاً] 

قوله: «ولو قال له ألف إلا شيئاً كلف تفسيرهما» كمافي 
«المبسوط ' والشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير ؟ والإرشاد* والدروس' وجامع 
المقاصد" والمسالك* ومجمع اليرهان؟» لأنه كما يصمٌ الإقرار بالمجهول 
واستعناء المجهول يصمٌ الجمع بينهماء فإن فشرهما يجنس واحد فلا كلام؛ وإن 
فشرهما مختلفين بأن جعل الألف جوزأ والشيء درهما بني على صحّة استثناء 
المنقطع وعدمه. فإن أبطلناه صم تفسير الألف وبطل التفسير الثائي: وإن صحّحناه 
فك د محازاً صكنا بها عيدنا: واعتبريفىي الدرهم عدم الاستغراق عندهمء فإن 
استغرق جاء فيه احتمال بطلان التفشير/أؤ الآسثناء. ولو اقتصر على تتفسير 
أحدهما فإن أبطلنا المنفصل أو جعلناء مَيَكَارَاً تبعه الآخر في التفسير. صرّح به 
العية ا وأنا فيه تأمل على تُقدير الْمَجَاية كتما'مد .١١‏ ولو أخبر بإرادة 
المنفصل في قبوله ما تقدّم ''. 


(١)البوط؛‏ الاإقرار في الاستثئاء ج "١ن‏ 3 

(؟) شرائع الارسالام: الاقرار في صيغ الاستثناء ج #هى .101١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الأقرار بعا يرفعه ج اص /10ؤلا. 

(14) تحرير الأحكام: الاقرار في الاستثناء ج غ ص .]٠١‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص .4١5‏ 

(1) الدروس الشرعية: اللإقرار في الاسثناء ج "اص 6 15. (/إ) جامع المقاصد: في المترٌ به ج أي + را 

(4) مالك الأفهام: الإقرار في حكم صيغ الاستئناء ج ١١‏ ص 41. 

3 مجمع النائدة والبرهان: في تعقيب الاقرار بالمنافي جح 9 ص 8,185. ' 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: الاقرار في الاستثناء ج “اص ةك1. ومسالك الأفهام: الاقرار في صيعْ 
الاستشاء جم ١١‏ ص 84. 

,0017-0853 تقدام في الصفحة المتقدمة. (؟١) تقدّم في ع‎ )١١( 


ل مفتاح الكرامة / بع ؟؟ 


ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء. 


هذاء ولو كانا مجهولين من كل وجه كما إذا قال: له شية إلا شيثاً أو مال إل 
مالا حمل على أقلّ متموّل فيكون الأول زائداً على أقلّ متموّل وبالاستثناء ينتقص 
ذلك الزائد. وقالت الشافعية ' في أحد الوجهين: إِنّ هذا مستوعب فيبطل الاستثناء 
وتهب اذل متموّل. وهو موافق في الحكم ومخالف في التقرير. وتظهر الفائدة أنه 
على القول الثاني لا يحتاج إلى تفسير اللفظ الثاني ولاكذلك الأوّل, ويترّبٍ عليه 
الاستثناء من الجنس وغيره واستغراق الاستثناء وعدمه. ثم إن الشيء والمال من 
الألفاظ المتواطئة الصالحة للكثير والقليل فجاز أن يكون الشيء الأوّل مساوياً 
وغير مساوء فلا وجه لتخيّل الاستغراق. 


[فيما لى قال له عَلَىَّ ثلاثة إلا ثلاثة] 
قوله: «ولو قال: له ثلاثة إلا ثلآثة بطل الاستئناء '4 أي إذا أراد 
ثلاثة دراهم إلا ثلائة دراهم لمكان الاستيعاب والاستغراق. وقد نصٌ عليه 
الجماعة ؟. وأمّا إذا أطلق الثلاثة فأقوى الوجهين أنّ الاستثناء لا يبطل؛ لي“ 
الاستغراق وعدمه إِنْما يتحقّق بعد تعبين الثلاثة في كل من المستثنى والمستثتى 


.١19 أنظر روطة الطالبين: الإقرار في الاستثناء بج 4 ص‎ )١( 

(؟) لايخفى أله لا ينبغي بل لا يصم للفقيه ذكر مثل هذا الفرض وأمثاله الني هي أشبه بالهزل 
والاستهزاء بل عليه وعلى أمثاله من الأساطين تطهير الفقه عن هذه الفروض والابقاء على 
ما هو الجد من المباحث والفروع: بل لا ببعد الاإشكال في تسويد الأوراق بمثل هذه والفروع 
وصرف الأوقات في أمثالها ممّا لا أثر لها بأيّ وجه. فلا تغفل. 

(! منهم المحثّق الأوّل في شرائع الإسلام: الإقرار في أحكام الاستثناء بج اص ١8١‏ والشهيد 
الثاني في الروضة البهية: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ‏ ص 07 4, والمحمّق الثاني في جامع 
المقاصد: في المقرٌ به جم أص 8٠١0‏ 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي درهم ودّرهم إِلّاه رهماً د 


وكداء له درهم إلا درهما. ولو قال: درم ودرهم إِلَّا درهماً قيل: 
أن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل, وإلا صحٌ. وليس بمعتمد. 


٠015152153‏ لتك 1114م 


منه فإن فشر بالمستوعب اطرد الوجهان. 
قوله: «وكذا: : له درهم إلا درهماً» أي ببطل الاستثثا ء لمكان 


الاستغراق الممنوع بالاثفاق. 


[فيما لو قال: له علي درهم وذرهم إلا درهماً] 

قوله: «ولو قال: له درهم ودرهم إلا دوهكدا قنياا: أن حكم 
بعوده إلى الأخيرة بطل, وال صحّء#ليس بمعتمد» القائل بالتفصيل 
المذكور الش لشي قى «المبسوط ' 4 وأبن 2 قِي «السرائر' ) من دون ترجسيح 
فيهما لكتهما يذهبان إلى أنه يرجع إلى الأخيرة. وقد حكاء في «الشرائع '» 
بقوله: فإن قلنا الاستنناء يرج إلى الجَمَلئيْنَ كن إقراراً بدرهم. وإن ققلنا 

جع إلى الأخيرة وهو الصحيح كان :قار قرسي وال الأبمعاة 

0 فقد اختار البطلان لاختياره رجوعه إلى الأخيرة. وهو خيرته في 
«النافع » وتلميذه في «كشف الرموز”» وهو الظاهر من الكتاب بقربنة 
اختماره بطلان الاستثتاء على كل من التقديرين في «الذكرة ١‏ والشحري “ 


مط اتاد ور ساك امارج من 0 

(1) السرائر: في الاقرار وأحكام الاستثناء بعده ج ؟ ص 004. 
() شرائع الاسلام: الاقرار في صيغ الاستثناء ج ص .١0١‏ 
(؛) المختصر النافم: في لواحق الإقرار ص 4"٠؟.‏ 

(6) كشف الرموز: في لواحق الاقرار ج ؟ ص 18 ؟. 

(1) تذكرة النقهاء: في تعقيب الاقرار بما يرفعه ج ١0‏ ص 144 
() تحربر الأحكام: الاقرار في الاسطناء ج 4 ص 73١‏ 4. 


0 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


والارشاد١‏ والتلخيص ' والتبصرة؟ والمختلف *» وهو خيرة ولده في «الايضام؛ 
وشرح الارشاد'» والمقداد في «التنقيح "» والسيّد فى «نهاية المرام”». 

وذهب الشيخ في «الخلاف» إلى أنه بلزمه درهم '. وهو خيرة «الدرويي ٠١‏ 
والحواشي '' وجامع المقاصد؟', وكذأ «مجمع البرهان''» وقد استند كل مسن 
هؤلاء فيما ذهب إليه إلى ما تسمعد. وقد نسب في «الرياض ؟'» إلى الخلاف خيرته 
أنه يلزمه درهمان, والموجود فيه والمحكيّ عنه ما حكيناه عنه. 

ووجه ما في «المبسوط * '» أنّه على القول بعود الاستثناء إلى الأخيرة يكون 
فدروفيا فيطل الاستنناء, بل في «الإيضاح» أنه يبطل قطعاً''. وهذه الكلمة 
تجري من مثله مجرى الإجماع وتنفع فيما ستسمع, وأنّه على القول برجوعه على 
الجميع يكون في قوّة: له درهمان إل55 رهد 


1١0 إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي 2 ص‎ )١( 

(") تلخيص العرام: في الاقرار ور وَداضن 9م 

(؟) تبصرة المتعلمين: في الاقرار وأحكامه ص 114. 

(؛) مختلف الشيعة: في الإقرار والاستثناء منه سم ”ص 47. 

(0 إيضاح الفوائد: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ١‏ ص 101 

(1) شرح إرشاد الاذهان للتبلي:في الإقرار ص 04س (١4‏ من كتب مكتبة الع رعشي برقم 111/4). 
١‏ التنقييم الرائع: في لواحق الإرقرار وحكم الاستثناء بعده جم عن 455. 

ا نهاية المرام: في الاإقرار ص كس 1 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0 
5 الخلاف:؛ في الإقرار بان عليه درهما ودرهما بج لاس 14 السسالد 1. 

ىن الدروس الشرعية: الإقرار في الاستثتاء ج ؟اص لا 

)١١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في المقرّ به ج أدص 3١0‏ 

.1 85 مجمع الفائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي بج 4 ص‎ )١1( 

(14)رياض المسائل: الإقرار في أحكام الاستثناء ج ١١‏ ص 156. 

1 المبسوط: الإقرار في حكم الاستتناء ج ؟'اصي .,٠١‏ 

1) إيضاح الفوائد: في تعقيب الإقرار بما يتافيه ج أآص 450 


ا 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي درهم ودّرهم إِلّادرهماً 

وقال في «جامع المقاصد '»: إِنَ هذا البناء من الشيخ غير ظاهر, لأَنّْ الاستثداء 
نما يختصّ بالأخيرة إذا لم يستغرق, وأما معه فيجب عوده إلى الجميع كما يجب 
عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقاً للاستثناء. ووجهه أنّ قريئة المقام تقتضي 
عوده إلى الجميع؛ والاختصاص بالأخيرة إِنْما هو مع عدم القرينة؛ وليس عود 
الاستتناء إلى الأخيرة خاصّة _على القول به _لكونه حقيقة في ذلك فيمتنع حمله 
على المجاز بدون قرينة سوى امتناع الحمل على الحقيقة, إن ذلك لا يكفي في 
التجوّز يل لابدّ من أمر آخر يدل على إرادة المجاز لجواز الغفلة عن تعذّر الحقيقة 
وعدم إرادة المجاز. بل لأنٌ مخالفة الأصل مع العود إلى الأخيرة قل فإذا عارضه 
مك آخر مخالفته للأصل أكثر وهو إلغاء الاستثناء وجعله هذراً تعن ارتكاب العود 
إلى الجميع. اتتهى حاصل كلامه. 

ولعلّه لم يحوّر محل النزاع في المقام, أن قد تقدّم منا أن القائل برجوعه إلى 
الجميع | نما يقول يرجوعه إلى كَل واجلدةواحيدة, لله وضع وحداني 00 أنه 
حيتئل مستغرق لكل واحد واحد فلايصح استتداؤه مندء وجعل المجموع أمرأ مر 
برجو اللةلسن تلد له جزملٌ وأنّ القائل برجوعهإلى الأخيرة يق ول بأنّه حقيقة به 
كما تقدّم يبائهوبرهاته 'عند شرم قولهووالأقرب عود الاستسناء إلى الجملةالأخيرة». 

وعله بعلم أن قول المبسوط وما وافقه" أنه على القول يرجوعه إلى الجمبع 
يصمٌ الاستثناء ويلزمه درهم. غير موافق لما ذكروه قي تحرير محل النزاع 
ولالقواعد الوضع. ومنه يُعلم الوجه في قول «الخلافه. وقد عرفت أن المحقّق 
وتلميذه الآبى وكذا المقداد نوا بطلان الامجناء على القول برجوعه إلى الأخيرة: 
وقد سمعت ما في «الإيضاح» وهو كلام تام وجيه إلا أن يد فعه مأ ستسمعه. 


1 جاع المقاصد: في المقرٌ به ج 1س 11١‏ 
030( تقدّم في ص شرن عرس" و1 تقدم في صس 217 


03 منتاح الكرامة / ج 7؟ 


واستند المصتف وولده إلى بطلان الاستثناء ون قلنا بعوده إلى الجميع إلى 
93 صحّة الاستثناء تستلزم التناقض والرجوح عن الاعتراف لورود الاقرار على 
الدرهم بلفظ يفيد النصوصية؛ فلم يصحٌ إخراج أحدهما بعد أن نصّ على ثبوته كما 
لو قال: جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد المسلم إل زيدا بخلاف ما لو قال: 
له درهمان إل درهما. نه فد يكون قد تجوز فى الدرهمين. 

وأعيب في «الدروس' والحواشى ' وجامع المقاصد "ه بأنّ التجوّز عن نصف 
الدرهم بدرهم صحيع لصحّة قولنا: له درهم إلا نصفه. فكانْه استثلى من كل درهم 
نصفه ونصفا درهم درهمء وذلك لأ دلالة لفظ «درهم» على مسمّاه ليست كدلالة 
زيد العلم على مسمّاهء إذ لا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسئاه بخلاف إرادة 
البعض من الجميع لصحّة إطلاق اج الكلعلى الجزء مجازاً فلا يلزم النتقض بل 
غايته التجوّز في إطلاق كل من الدرهمين على بعضه. لكنٌ فيه: أن إطلاق الدرهم 
على نصفه ونصفه عليه يكاد تيد باب الإقرار بل/بيطل التفاهم والتخاطب, فلا 
بنبغي فتج مثل هذا الباب. مع أنه يصيّر الاستثناء من غير الجنس. ثم إِنّهِ لم يبعهد 
وقوع استتناء على هذا الوجه في اللغة ولا في العرف. 

واحتجّوا ' بأنّ واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والأأصولئين, وبأن” 
الاستثئناء من العين صحييح مع قيام احتمال التناقض فيه. ونحن نقول: إن مقتضى 
قواعد العربية وقوانين الاستثناء وأنّه واححدانيٌ أن لا يصح الاستثناء لتعذر رجوعه 
إلى الأخيرة وإلى الجميع لمأ عرفت, لكنّ مقتضى قواعد الإقرار و أنه يكفي 


.117 الدروس الشرعية: الاقرار في الاستتناء ج !ص‎ )١( 
5 6 (؟) لمنعثر علي في الحواشى الموجو د ةلدينا. (1) جامع المقاصد:في المقرٌ بد بع بخص‎ 


(4) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: الاقرار في الاستثناء ج ٠‏ ص ,١47‏ والشهيد الثانى فى 
مسالك الاقهام: الاإقرار في بيع الاستئناء ج ١5‏ ص الى والشيخ في الخلاف: في اللإقرار 
احكام الاستثناء ج اص 7114 المسالة > 


ينك 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له عليٌ ثلاثة ودرهمان إلا درهمين 

ا لو قال: له ثلاثئة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصحٌ. 
فيهالاحتمال البعيد وأ الأصل براءة الذمّة وأنّ الأصل في أقوال الكل وأفعاله 
الحمل على الصمّة وأنّ الواجب أن يصان كلام العاقل عن اللغو والهذر . تقضي 
بكون المستثنى منه هو المجموع المركّب وإن كان خارجاً عن ظواهر القوانين, 
فيكو ن كقوله لا أكلت ولا شربت ولا نمت إلآ بالليل كما تقدّم بيانه ' من أن المراد 
ما فملت هذه الأمور إلا بالليل. فتأمّل. وقد قال العضدي ؟؛ لو قال له علي خمسة 
وخمسة إلا سيّة لكان للجميع اتّقاقا. | 

وكيف كان, فصحّة الاستثناء في المسألة إن قلنا به إِنْما هو لما ذكرناه من 
الأمور الثلاثة لا لشيء مما ذكروه, لكن قلَنقدّم " عند شرح قوله «له عشرة دراهم 
ِل نسعة ... إلى آخره» أنّ رجوع الانللثلناء إلى/المركب السجموع غير معلوم 
الوقوع وأَنْ الظاهر رجوعالاستتناء إلى لق واحدمعين ... إلى آخر ماذكرناءهناك. 
ولابدٌ من ملاحظة ما ذكرناه في تُحرير محل الْْرَآع في مسألة الاستعناء الواقع بعد 
الجمل . وكيف كان, فالقول بالصحّة أشبه بالأصول وقواعد الباب كما سمعت ". 


[فيما لو قال له على ثلاائة ودرهمان إلا درهمين] 
قوله: ؤأمًا لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنّه يصمٌ» 
كمافسىي «التذكرة؟ وجامع المقاصد"» لأنّ امتناع عوةة ان الأطيي: 


يعيّن رجوعه إلى الاولى عندنا ويكون فيه حقيقة» ولا يجوز رجوعه إلى 


6/886 تقدم فى ص 8706. (؟) نقله عنه العسقّق الأردبيلى فى مجمم الفائدة والبرهان: ج اصن‎ )١( 
.034 057 تقدّم فى ص 044 2.081 (4) تقدّم في ص 671. (0) تقلام في ع‎ )*( 


ماق مفتاح الكرامة /ج زف 


والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إل درهمين: لأنٌ الاستثئاء 
ما يرجع إلى الأخير لو لم توجد قريثة الرجوع إلى الجميع. 

ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهماً ودرهماً احثّمل قويّاً بطلان 
اللشع وضعيفاً الجميع. 


المجموع إذا أمكن غيره كما عرفت .١‏ 

قوله: «والأقرب صخة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين: 2 
الاستثناء نما يرجع إلى الأخير لو لم توجد قرينة الرجوع إلى 
الجميع » كما ذكر ذلك كلّه فى «التذكرة '» وهو خيرة (رجامع المقاصد '» كما أنه 
لعلّه خيرة «الإيضاح » وقرينة الرجويم إل الجميع أنه لولاه لزم الالغاء والهذر, مع 
2 رجوعه إلى الأخيرة على القوال اليب س/لكونه حقيقة. وقد عرفت * الحال فى 
ذلك عند شرح قوله «درهم.ودرهم إلا درهمأه» وأَنّهِ بمعزل عن الصواب لكدَّ 
أشبه بالأصول في قواعد باب الأقرار لا الاستيناء. والفرق بين المسألتين حيت 
يقصد به بعضه بخلاف لفظ الدرهم فإنّه متّحد. ولو أريد من الدرهم تصفه يكان 
الاستثناء من غير الجنس كما نهنا عليه فيما سلف5. 


[فيما لو قال: له ثااية درغم ودرهماً ودرهماً] 
قوله: «(ولو قال: له ثلاثة إلا درهماً ودرهماً ودرهماً احثمل قوياً 


.4 ١ ١ تقدام في ص 671, ف تذكرة الفقهاء:في تعقيب الإقرار بمايرفعه ج غاص‎ )١( 
جامع المقاصد: في المقرٌ به ج ردن‎ )5( 

(1) إيضاح الفوائد: في تعقبب الإقرار بما ينافيه ج "مس 66 

(5) تقدم في ص 687 (1) تقدم في ص  81097/‏ 684. 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: له ثلاثة إلُاثلاثة إلادرهمين 014 


ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتّمل بطلان الأول 
المستوعب. والثاني المتفردع عليه. وبطلان الأول خاصّة, فيعود 
الثاني إلى المستثنى مئه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهمء وصكتهما 
فيلزمه درهمان, لأنّ ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى 
من الإقرار. 


بطلان الأخير وضعيقاً الجميع» كما في «الإيضاح' وجامع المقاصد"» لأنّ 
الأول والثاني لا مانع من صحتهما لأنّهما غير مستغرقين وقد نفذا وإِنْما جاء 
الاستغراق من الاستثناء الثالث فوجب أن يختصٌ بالبطلان. ووجه الناني أن 
رادا اهيدا غير مستغرق وإِنْما اليحتغزق الجمِيع وضعفه ظاهر لما عرفت '. 


[فيما لو قال: لَم لاه الا#ثلاثة إلا در همين ] 
قوله: «ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احثّمل بطلان 
الأوّل المستوعب, والثاني المتفرّع عليه, وبطلان الأول خاصّة فيعود 
الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهمء وصكتهما 
فيلزمه درهمان, أن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثني 
من الاقرار» الثالث هو الحقّ كما في «الايضاح *» وأقوى كما في «جامع 
المقاصد "» ولا ترجيح في «التحرير '» كالكتاب. 


(1و4) إيضام الفوائد: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ج ؟ صى 400. 
(؟ وة) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 1ص 08و34 , 

(5) تقدّم فى ص 8680 +06. 

(1) تحرير الأحكاء: الاقرار في الاستثناء ح 4 ص 5١‏ 1. 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
وقد بِيّن الوجه فى الثلاث المصنّف يما حاصله من أن المستثئى والمستتنى 


من كلام واحد لا يتم أَوّله إلا بآخره فلا يعتبر المستثنى الأول مين دون اعتبار 
العاني, فكأنّه قال؛ له ثلاثة إلا ما يبقى من الثلاثة بعد استثناء درهمين منها فكان 


قوله «ثلاثة إل درهمين» فى قوّة: درهم. وقد نقدّم' لنا عند قوله «الاستتناء 
المستوعب باطل» تقييده بما إذا لم يتعقّبه استتناء آخرء ومثّلناه يما إذا قال له مائة 
إلا مائة إل تسعيون. 

وقد بنى في «جامع المقاصد أ» الحكم في المسألة على ما اختاره المصتّف 
ونجم الأئمّة " وجماعة “في دفع التناقض من أن الإخراج سبق الحكم بالثبوت في 
مثل قوله؛ له عشرة إِلا درهما. ولا جاتجة بنا إليه. لأنّ الظاهر تسالم أصحاب 
الأقوال الثلاثة في المسألة الأصلوليةملئ الصحة, لذن الاحتمالين الأولين 
ضعيفان جد أ مع ما يرد على.القول المذكور من المفاسد الكثيرة منها أنه يستلزم أن 
لا يكون الاستثناء من اللفي إنباثاً كما يقولة الحنفية ” ولا من الاثبات نفياً وأنّه لو 
أشار إلى عشرة مجتمعة شخصيّة تعين الإخراج عن الحكم المتعلق بالمجموع, إذ 
المفروض أنه لا يريد أن يخرج أنمشاس اثلاث من جملة الصرة بل اسرد 
إخراجها عنها بحسب الحكم. ثم إِنّ الأكثرين ومنهم صاحب «المفتاح» على 
ماحسكى ' عله على أن المراد أن العشرة السبعة وحرف الاستثناء قرينة المجاد 
لنكنة كما حرّّر في محله. 
)١(‏ تقدم في ص ,044-61١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في المقرّ به جع خص 7035 
(1و ) تقدم ذكرهما في ص 08٠+‏ ؟081. 
(5) راجع الفتاوى الهندية؛ في الاقرار ج 4 ص 145. 
(1) راجع قوانين الأصول: في الاستثناء من النفي ص 505. 


أ لان 


كتاب الاقرار / فى صحّة الاستثناء من العين 


والاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت, و: 
هذا الخاتم له إلا فصّه 


[فى صحة الاستثناء من العين ] 

قوله: «والاستئناء من العين صحيح كقوله: هذه الدار لزيد إلا 
هذا البيت, و: هذا الخاتم له إلا فضّه» قد صرّح بكون الاستثناء من العين 
صحيح في «المبسوط ' والجامع ' والشرائع ' والتذكرة؛ والتحرير* والارشاد' 
والتلخيس" والدروس “ والحواشى" ومجمع البرهان"' وجامع السقاصد'' 
والنبالك "أو وظاف الاخررين والدكرة كنا يأتي ف افيا اراد الاجم 
عليه, وإِنّا خالف بعض الشافعية ١١‏ في ذلك ققال؛ الانيضاء المعتاد إِنّما هو من 
الأعداد المطلقة لا الأعيان, وقد ذكز دان البثالان فى الجمٌ الغفير من هذه 
الكتب ؟ ' وائما خلا عنها واحد أو توه نا ب له هذا القميص إلاكته ذه 


.٠١ المبسوط: الاقرار في الاسطثاء ج لاص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الاقرار والاسناء منه ص 5417 

(؟) شرائع الإسلام: الإقرار في صيغ الاستثناء ج اص ,18١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج ١0‏ ص .2٠١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الاقرار في الاستئناء ج 4 ص .]١9‏ 

(1) إرخاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمناقي ج ١‏ صن 5١غ,‏ 

(/) تلخيصس المرام: في الاإقرار وفروعه ص 111. 

(8) الدروس الشرعية: الإقرار في الاستثناء بج "' ص 11/8. 

(9) لم تعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

41 مجمع الفائدة : وألير هان: : قي تعقيب الاقرار بالمنافي ج 1 ص‎ )٠١( 
5١1 جامع المقاصد: في المقرٌ بد ج 4ص‎ )١١( 

.08 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار في صيغ الاستققاء ج‎ )١١( 

(1) راجع المجموع: في الإقرار وأحكامه بع 7١‏ ص 716 

4# ؟, والشهيد الثاني في‎ ١5 منهم المحوّق الثاني فى جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 1 ص‎ )١4( 


ابام مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: له هذه العبيد إلا واحداً فله التعيين. فلو ماتوا إل واحداً 
فقال هو المستثنى قبل. 
الك ا 01 
هذه الدراهم إلا هذا الواحدء أو: هذه العبيد إلا واحداً 

وفي «التلخيص» لو قال: هذا البسيت إل بتاءه بطل '. ولملّ 
أنه يمتنع انفصاله عن البيت فكان كاليد من العبد. لأنٌ شرط الاستناء 
من العين أن يكون مما يمكن انفصاله ح سا أو حكماً. وكيف كان, فالوجه 
فى ذلك أن الاستنتاء من الأعيان حيئئذ كبالاستقتاء من الأع داه 
المطلقة من دون تفاوت. 


[فيما لو قال؛ لهتهنه العبيد إلا واحداً) 
قوله: ولو قال: له هدم المييد ]لواحا قله التعيين. فلو ماتوا 
إلا واغندا فقال هو المستثنى قبل ظاهر «التذكرة '» الإجماع على جواز 
كون المستئنى من العين غير معيّن, وظاهر الكتاب وما وافقه كما ستسمع أنّ ذلك 
أمر مسلّم مفروغ منه للعموم؛ ويرجع إليه في تعيين المبهم من المستثنى كما يرجم 
إليه في تعيين المبهم من الاقرار. 
دكا كاي نت مل بخبير ا قو لاماي فل اكز وا 


ه مسالك الأفهام: الإقرار في صيغ الاستثناء بج ١١‏ ص 8/؛ والشهيد في الدروس الشرعية: 
الازقرار في الاستشناء ج اص .١18‏ 

.137 تلخيص المرام: في الاقرار وفروعه ص‎ )١( 

(؟ و4) تذكرة الفتهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه يج ١١‏ ص 550 

(؟) شرائع الإسلام: الإقرار في صيغ الاستثناء ج 5ص 0 


تاب الاقراد /فيما لو قال؛ له على عشرة إلادرهم .ل #لاة 
ولو قال: له علىّ عشرة إلا درهم - بالرفع - لزمه العشرة. 
ولو قال: ما له عندي عكيشر ه إلا درهم فهو إقرار بدرهم. ولو 
نصب لم يكن إقرارا له بشيء. 


والتحرير' والدروس' وجامع المقاصد؟ والمسالك6» لأنْه المقد به منهم لا يعلم 
إلا بتفسيره ونسبة الإقرار إلى كلّ واحدٍ منهم على السواءء فإذا فسّر قبل لأصالة 
البراءة مما سوى ما فسّر به سواء عيّن الحيّ أم الميّت. ومن أبطل التعيين لبعد موت 
الجميع سوى المستثنى فهو متحكّم. لأنّ التجويز قائم والتعيين إليهء فإن لم يصدّقه 
المقر له لم يكن له سوى إحلافه. 


[فيما لو قال: له على عشرة إلادرهم] 
قوله: «ولو قال: له علي تعستيرة الاادؤهم ‏ بالرفع ‏ لزمه 
العشرة. ولو قال: ماله عندى شر ه إلا درهم فهو إقرأر بدرهم. 
ولو نصب لميكن إقراراً له بشيء» كما صرّح بذلك كلّه في 
«المبسوط ؛ والسرائر؟ والجامع" والشرائع* والتذكرة* والتحرير”' 


(1 و١٠)‏ تحرير الأحكام: الاقرار في الاستتناء ج 4 ص 5١5‏ و8١4.‏ 
(؟) الدروس الشرعية؛ الاقرار في الاستثناء ج اص 118. 

(؟) جامع المقاصد؛ في المقرٌ به ج ا لية 

(4) مسالك الافهام: الاقرار في صيغ الاستشناء ج ١١‏ ص 4/. 

(8) المبسوط: الاقرار فى الاستثناء ع لاص .١١‏ 

(3) السرائر؛ في تفسير بعض سيم الاقرار ج ؟ ص 0+1. 

() الجامم للشرائع: الإقرار في أحكام الاسثناء ص م 

(8) شرائم الااسلام: في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج اص .18١‏ 
(9) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الأقرار بما يرفعه ع ١8‏ ص "7 .1١‏ 


44 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


والتلخيص ' والإرشساد' وضشروحه العلاثة' وتعليقه ؟ والدروس” وجامع 
المقاصد' والمسالك © وإن تأمّل سعضهم في مدرك عدم لزوم شيء عليه 
في صورة النصب والنفي كما إذا قال: ما له عليّ عشرة إِلآ درهماً كما ستسمع: 
لكنّ نجم الأمّة نسب ذلك في حاشية على شرحه على ما حكى* عنه إلى الفقهاء, 
وظاهره من الخاضة والعامة. 

ووجه لزوم العشرة تامّة في «له علىّ عشرة إلا درهم» بالرفع أَنّ «إلآً» هنا 
صفة بمعنى غير قال في «المغني»: إِنّْه لا يشترط وقوعها بعد جمع؛ وحكى عن 
سيبويه لو كأن معنا رجل إلا زيد لغلبناء وحكى عن النساة أنه إذا قال: له عندي 
عشرة إلا درهماً فقد أقر له بتسعة, فإن قال إل درهم فقد أَق له بعشرة. قال: وس"ه 
أن المعنى حيائزٍ عشرة موصوفة بكلانها عي ردرهم ؟. قلت؛ وعليه قوله تعالى: «لو 
كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتاه ' 'وقول الشاعا: 

وكل أن مفارقه حي و أبيك إل الفرقد!» ١١‏ 
وإن قلنا إِنْه في هذه الصورة مرفوع على البدل فكأنه قال: له على عشرة 


لاا 0 كم فيد 
ا 575 ). 
(5) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي وآثاره:ج ) في الاقرار ص .48١‏ 
(8)الدروس 0 فرتي الماع امن 1 
لساك لأا البادفي ع الاستتاوج ١امن‏ .ل الأ الا 
(5) مغنى اللبيب: اج 1 ٠‏ في إل 
)٠١(‏ الانبياء, ؟3, (11) لسان العرب: ب ١6‏ ص 417 باب «إلا». 


وان 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي عشرة إلا درهم 
درهم. والبدل يوجب الأكثر من الميدّل والميدّل منه فيلزمه العشرة, لإنه الأكثرء 
لحن الأول أقرب عند النحاأة. 

وفيه: أن ضابطة الاقرار وأصل براءة الذئئة مع احتمال الغلط أو نسيان 
القوانين العربية أو الجهل بها كما ستعرف به فى «جامع المقاصد» فى الاستئناء 
ب«دغير» كما ستسمع ', واحتمال كونه منقطعاً بمعنى: لكنّ درهم ليس له عندي, ممّا 
تقضي بالتأمّل في ذلك لكنًا لم نجد خلافاً من النقهاء والنحاة, فتأمل. ولا ريب أن 
أهل العرف يفهمون من قوله «له عشرة إلا درهم» الاستثناء ولاينظرون إلى حال 
الاعراب كما يأتى ؟ فى «غير» ولذلك تأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي". 

واما الوجه في الإقرار يدرهم إذا قال: ما له عئدي عشرة إلا درهم -بالرفم - 
فلأنٌ رفع المستنى دليل على كون النشزة مي قيكون الدرهم متبتأء لأنّ رفع 
المستثنى مع كون المستثنى منه مذكورا إنَما يكوا نأفي الاستثناء من غير الموجب» 
وهذا مكا لا تأمل فيه لأحد. 

وأمّا عدم الاقرار بشىء لو نصب فقد وجّهه الشهيد في «غاية المراد؟» 
والمحمّق الثاني “ والشييخ الرضي' وغيرهم' بِأنّْ النفي يحزعاي مجع 
المستثئى والمستعنى منه فكأنّه قال: المقدا ر الذي هو عشرة إِلَّا درهماً ليس له 
عليئ, أو كأنّه قال: ليس له علىٌّ تسعة. وقد اعترضهم الشهيد الشاني* والمولى 
الأردبيلى' ينه يجوز النصب ويختار البدل. قلت: وقد قرأ * ' ابن عامر: «ما فعلوه 


(1 و؟) سيأتى فى مىلالاه. ١‏ (7و1) مجمعالفائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1ص 14 1, 
(4) غاية المراد: في تعقيب الاقرار بالمتافي بج ؟ ص 777-1978 

(0) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 1 ص 53٠١‏ 

(1) شرح الرضي على الكافية فى النحو: ج ١‏ ص 5117. 

(لاوها مسالك الأفهام: الإقرار في صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص الاو 1 

7+ مجمع البيان؛ ج لاعس‎ )٠١( 


كبام 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
ولو قال: هده الدار أزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء. 


إلا قسليلا» ' وأنّ سيبويهروى ؟ عن يونس وعيسى جميعاً أن بعض السرب 
الموثوق بعربيّتهم يقول: ما مررث بأحد إلا زيداً وما أتاني أحد إلا زيدا. 
وعن الشيخ الرضي في حماشيته ' أن في الفرق نظرء لأنّ البدل والنصب 
على الاستتناء كلاهما استثناء. ولافرق بيئهما اتّفاقا ولا أدري صكّة ما قاله 
الفقهاء من الفرق, واعلّهم تخئلوا أنّ الأصل في الكلام هو الإثبات. والدفي 
طارٍ عليه. فإذا قلت إل درهما بالنصب كان الاستئناء راجعاً إلى المثبت 
فكائّك قلت: له علىٌ عشرة إِلَا درهماً؛ ويصير حاصله أَنّ له عليك تسعة, 
فإذا أدخلت النفي كان المعنى: ليسءلةأعتكِييٌ هذا المقدار, فلا يازمك شيء 
كما صرّحوا بهء انتهى. وقد استنداوا كك ذلك إل ضابطة الاقرار وأصل براءة 
الذئة, فإذا احتمل اللفظ الأمرزين لم بتعيّن أحدهما والأصل براءة الذمّة من 
لزوم شيء مع القاعدة خصوصاً من غير الفارق, لكمنّهم في المسألة الأولى 
وفي غيرها لم يلتفتوا إلى الأصل والضابط. 


[فيما لو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لى] 
| قوله؛ «ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء » 
في كون المقرٌ به هو الدار سوى البيت كما صرح به في «الميسوط ؟ والجامع * 
() النساء: 1١‏ ظ 
(؟) كتاب سيبويه: باب النصب فيما يكون المستثتى بدلاج ؟ ص 814 
[؟] شرح الرضي على الكافية في النحو: ج ١‏ ص ١8؟‏ هامش ص 5417. 


باباق 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: هذه الدار لزيد وهدأ البيت لي 


والشرائغ ' والتذكرة " والتحرير ' والار شاد ؟ والتلخيص * والدروس ' وجامع 
المقاصد " والمسالك” ومجمع البرهان لأ إقراره بالدار ليبس صريحاً في كون 
جميع البيوث له. فليس في قوله «وهذا البيت لي» إنكار لما أقرٌ به ولا رجوع. ا 
ست والكلام إِنْما يكم يأر ه. ولعل الأصل فيه بعد ذلك الأصل 
وضابطة الإقرار. وقد قيّده الشيخ " 5 وجماعة كالمحقّق ١‏ بما إذا لم يفصل بسكتة 
طو يلةوبما إذا اتُصل بالكلام, واعلّه على ما وججهنا به لايحتاج إلى هذاالقيد فتأمّل. 
ب ا ما وي 
ممالل اكات 57 لذلك قال في «السسال”' » أن الحاق هذه 
الأمثلة ونظائرها بالاستثناء حقيقة أيمتكنبياً مبن على تعريف الاستتناء. 
فتن عرّفه بأ إخراج بوإلا» وأخلوائيقا فكها/ذكر ليس باستناء لككله في 
حكمه في أ ن الكلام لايتمٌ تي إلا باخره ومن عفد بأنه الإخراج بدإلا» » أو 
بماكان تحو «إلاً» في الإخراج م لنُدَخل فيه سد الأمثلة ونظائرها فتكون 
كلها من أفراد الاستثناء. ولا اشكال في قبول الإخراج على التقديرينء نما 


,06 شراتع الاإسلام: الإقرار في صيغ الاستضاء ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في تعقيب الاقرار بما يرفعه ج 4ع +١‏ 
(1) تحر ير ال'مكام: الاقرار في حكم الاستشناء ج ص .4١59‏ 

( و6 )١‏ إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص 18 8. 
(8) تلخيص المراء: الاإقرار في احكام الاستثناء ص ,111١‏ 

1 الدروس الشرعية : الإقرار في الاستثناء ج ؟' ص‎ ]1١( 

(/9) جامع المتاصد؛ اي السقر بج وص 7١3١‏ 

زخروة١)‏ سالك الأفهام: الإقرار في صيغ الاستثناء ج ا 5ل 
)4 مجمع الفائدة والبرهان: في تعقيب الأقرار بالمنافي ج ص 291 
(١و؟١)اليسوط:‏ الاقرار في حكم الاستشناء ج اص 0 

)١١1(‏ شرالم اللإسلام: اللإقرار فى صيغ الاستئناء خ 1 س ١8‏ أنظر جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 9س ١١‏ ؟. 


ع ا 
درهم بالنصف. ولو رفع فهو وصف إن ن كان عارفاً. وال إزمة تببعة. 


سس ا ل لش سس 
الكلام في مدركه هل هو الاستثناء أو أمر آخر؟ انتهى. وأنت خبير بأ نظ 
الاستثناء لم يرد في خبر والإجماع لم ينعقد عليه وإِنّما العقد على حكمه 3 
تعرف من فشر الاستدناء ء بالتعريف الثاني. وقد عرفت المدرك وأنه أمه مي آخر. وقد 
سمعت ' ما فسّرنا به عيارة الكتاب. 

ونظير مثال الكتاب: الخاتم له والفصٌ لي وله ألف وأحط منها مائة أو استئنى 
متهأ مائة ونحو ذلك. 


[في عدم الفّق في الاستئناء بين أدواته ] 
قوله: ولا فرق بين أدوات الاستثناء مسثل: له علي عشرة 
سوى درهم أو ليس أو خلا أو عدا أو ما خلا أوما عداأ, 
لا يكون أو غير درهم بالنصف', ولو رفع فهو وصف إن كاد 
عارفاء وإلا زمه تسعة» كما نصٌ على ذلك كله في «التذكرة" 
والتحرير ث». وفبي «جامع المقاصد "» أن عدم الفسرق بين أدوات الاستتناء 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 

(؟) الظاهر أن“ #التصفى» تصحيف «النصب» فصحفْهالطابع أو الناسخ فكانت السارة «أو غير درهم 
بالنصب» فلا تغفل . 

(؟) تذكرة الفقهاء : فى تعقيب الاإقرار ر بما يرقعه ج 0ص ١‏ 1 

(4) تحرير الأحكام: : اللإقرار في حكم الاستثناء بج 4 ص 4107 

(6) جامع المقاصد: في المقرٌ بدج وص 517-5١١‏ 


كتاب الإقرار /فى هده الغدق فى الاستثناء بين أدواته سسسب #لا0 


ويشترط في الاستثناء كلّه الاتّصال. 


ظاهر لافادة كل منها ما يفيده «إلا» وقد تقدّم' أن الاستثناء غير مسنافي 
للإقرار فلا يختلف فيه الحال باختلاف أدواته. ومن المعلوم أَنّ إعراب «غير» 
إذا كانت للاستثناء كإعراب ما بعد «إلا» فإذا قال: عشرة غير درهم بالنصب 
كانت للاستعناء, إذ لو استئنى بدإل» فقال إلا درهماً لوجب التنصبء فلو 
رفع فى مثل ذلك امتنع آم كرى الها بل كو وعنفا فكب الشبرة. 
وفي «جامع المقاصد» أن هذا إذا كان عارفاً بالقانون العربى؛ وإلً لزمه 
تسعة لأ مثل ذلك يراد به الاستئناء عرفا ولا ينظر إلى حال الاعراب. 
وعلى هذا فينبغي أن يقال في مثل؛ لمظَشتئوة إلا درهم بالرفع هذا التفصيل 
كما قِدّمناه. وكذا كل ما جرى هذا النخوا". 

قوله: «ويشترط فى الاسيتناء كله الاتصال» أي في العادة فلا يض 
التنفس والسعال كما تقدم نان ذكلي؟. وقد عرفت ما حكي عن ابن عبّاس 
وما تأّلوه له. وقد يكون أراد المصئّف بدكله» ما إذا قال: هذه الدار لزيد والبيت 
لي بناء على أنه نوع من الاستثناء كما فهمه صاحب «المسالك ©» فيكون ممّن 
يشترط الاتّصال فى ذلك كالشيخ * والمحقّق'؛ لكيّه بعيد جداء والظاهر أنه أراد 
جميع أدوات الاستئناء لا غير. 


.01١ 019 تدم فى ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في امقر به بع 4ص 515-15١١‏ 

() تقدّم في ص 015 

(؛) مسالك الأفهام: الاقرار في صيغ الاستثناء ج 1١‏ ص 4ل 
(5) المبسوط: الاقرار في الاستثناء ب اص .٠١‏ 

(1) شرائع الا,سلام: الأقرار في صيغ الاسضناء ج ؟ ص 10 


ارق مفتاح الكرامية /ج زف 


ولو قال: لزيد سنّة إلا نصف ما لبكر ولبكر سمّة إلا نصف ما لزيد 
فلزيد شيء ولبكر سئّة إلا نصف شيء, فلزيد سمّة إلا ثلائة تعدل 
ثلاثة أرباع شيء, لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى؛ فإذا 
جبرت وقابلت صارت ستّة تعدل للاثة وثلاثة أرباع شيء. فإذا 
أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلائة أرباع شي . فالشيء 
أرة: فلك مهما ارم 
ل 

[فيما إذا وقع الاستثناء من الاستثناء ] 

قوله: «إولو قال: لزيد سنّة إلا نصف ما لبكر ولبكر سمّة إلا نصف 
ما لزيد فلزيد شيء ولبكر سيّةإ َف شيء, فلزيد سئّة إل ثلاثة 
6 ثاللائة 2 ندل عي م جو ل 


ا د ا 0 
المالين والاستثناء واتفاقهما دون الاستعناء واختلافهما وختم بالعطف في أحد 
السخصين المقرٌ لهما والاستئناء في الآخر. أمنا الُولى فإذا قال؛ لزيد سيّة إل نصف 
ما لبكر ولبكر سسنّة إلا نصف ما لزيد. فلزيد تميء ولبكر سن إل نصف شميء نصفها 
ثلاثة إلا ربع شيء» فلزيد سئة إلا ثلاثة إل ربع شيء فله سن وربع شيء إلا ثلائة 
تعدل شبيئأ كاملاً يسقط ربع شيء بمثله من الشيء يبقى سه إلا ثلاثة تعدل ثلائة 
أدباع شيء؛ وهي ما ذكر المصيّف وعلّله نك تسقط الربع في مقابلة | 5 
المسدثلى. ٠‏ فإذأ جبرت العستثنى منه بالاسئثناء وهو ثلاثة صارت سيّة كاملة 


ارخ 


كتاب الإقرار / فيما إذا وقع الاستشناء من الاستثناء 


ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما 
ازيد فلزيد شيء ولبكر عشرة إلا ثلث شي ء فلزيد عشرة إلا خمسة 
تعدل دل شي *؛ فاذا جبرت وقابلت صار عشرة 6 
كين وحفينة اسداس شيء: فاذا اقلت كنية ممثليا يقن 
خمسة تعدل خمسة أسداس شيء. فالشيء نعل ستاك فهى ريد 


ولبكر ثمانية. 


وقابلت بأن زدت على ثلاثة أرباع شيء ثلاثة صارت سنّة تعدل ثلاثة وثلاثة 
أرباع شيء. فإذا أسقط المشترك وهو ثلاثة من الجانبين بقي تلائة تعدل ثلاثة 
أرباع شنيء؛ فالشيء ارة وان ششت أ تقول: سنّة إل ئلاثة تعدل ثلاثة أرباع 
يء: فئلاثة تعدل ثلاثة أرباع شر ء, قسن إلا ثلاثة ثلاثة لامحالة. وإن شت 
من أول الأمر قلت؛ :لزيد سة الاجلائة, إلا ربع شىء .تعدل شيئاً كاملاً. فإذا أسقطت 
المستثنى وهو ثلاثة من ستّة بقي ثلاثة, فيكون ثلاثة وربع شيء تعدل شبيئاً كاملا 
فإذا أسقطت ربع شيء بمثله من الشيء بقي ثلاثة ثة تعدل ثلاثة أرباع شيء. فالشيء 
أربعة هي ما لزيد ولبكر سنّة إلا نصف الأربعة هو أربعة. . ولك طريق آخر وهو أن 
تفرض لزيد شيئين لاستثناء النصف منه. ويسقط نصنهما من السئّة المضافة إلى 
دكره فيكون له ستة سن ناقصة شميئاء فأخذ نصف ذلك - وهو ثلاثة نأقصة نصف شيء - 
وتزيده على ما فرضناه لزيد -وهو شيئان ‏ يكون ثلائة وشيئاً ونصفاً تعدل سئّة 
تسقط ثلثه بثلاته يبقى ثلائه في مقابلة شيء ونصفء فالشيء اثنان فلزيد أربعة 
ولبكر سنّة إلا نصفها '. 

قوله: «ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر وليكر عشرة إلا 


.511 1511 جامع المقاصد: في المقر باج وص‎ )١( 


كه مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال:لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكرخمسة عشرة إل 
لصف ما ازيد فلزيد شيء ولبكر خمسة عشر إلا نصف شيء, فلزيد 
عشرة وسدس شيء إلا لمي قدا هيا مقطا السدس بمثله يبقى 
خمسة تعدل خمسةأسداس شيءء.فالشيءسئّةازيد ولبكر اثنا عشر. 
<<---2222-9257<7ئ 4 


ثلث ما لزيد. فلزيد شيء ولبكر عشرة إلا ثلث شيء, فلزيد عشرة 
الا 100 تعدل عكخمسة اسداس عم ع) فاذا عتتير ريا وقابلت صار 


عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شىء,. فإذا أسقطت خمسة 
بمثلها بقى لخمسة تعدل خمسة اسفن الي انع فالشىء ,يبعدل سئة 
هي لزيد ولبكر ثمانية» فد عل <#اايريق وما حذف منه وهو سدس ميا 
مضى. وبطريق آخر تفرض لزيد ناد كا لاسكتناء الذلث منه وتسقط تلتها مد 
العشرة المضافة إلى بكر. فيكو له عغشيررة ناقصة شيا فأخل نصنها وهر خمسة 
ناقصة نصف شيء ونزيده على ما فرضئاه لزيد وهو ثلاثة أشياء يكون خمسة 
وشيئين ونصفاً تعدل عشرة نسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة فى مقابل شيئين 
ونصف, فالشيء اثنان, فلزيد سنّة ولبكر عشرة إلا ثلثها. 1 

فوله: (ولو قال :لزيد عشرة إلا نلث ما لبكر ولبكرخمسة عشرة 
إلا نصف ما لزيد فلزيد شيء ولبكر خمسة عشر إل" تصف ثمىء, 
فلزيد عشرة وسدس شيء إلا خمسة تعدل شيئاً يسقط السدس 
بمثئله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء, فالشيء سيّة لزيد 
ولبكر اثنا عشر» قد صرّح المصنّف فيما يصير لزيد بجزء الشيء على خلاف 
ما قعل في الصورتين السابقتين. وقد ذكر في «جامع المقاصد '» طريقين آخرين. 


قالط سي 


جص مو ا وو ا 00090 122 


, 12 6 جامع المقاصد: في المقرّ بدج‎ )١( 


كتاب الإقرار / فيما إذا أضرب على الإقرار يحرف بل م0 


ولو أق لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالتصف 
واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر. 


المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء 

وهو سبعة: 

الأول: إذا غطف بد«بل» فان كانأ معبّنين 1 مختلفين لم يُقبل 
ناك ميارمة اران 


قوله: (ولو أقه لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما 
بالنصف واستثناه من الآخر فلناي لكلف ثلاثة أمثال ما للآخر» 
معاله لزيد عشرة ونصف ما لعمر و ولتعووتعهتزة إلا نصف ما لزيد. فنفرض ما لزيد 
شيثاً فلعمر و عشرة إلا نصف شي هَل رَْوآمحيييَة عشلا إلا ربع شيء يعدل الشيء 
المفروض أُوَّلاَ فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثني صار خمسة عشرء فتزيد 
علي الشيء ربع شيء. يكون خمسة عشر تعدل ثييئاً وربعاء فالشيء اثنا عضر 
لزيد ولعمرو أربعة. 

قوله: «المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء. وهو سبعة»#. 


[فيما إذا أضرب على الإقرار بحرف بل] 
«الأول: إذا عطف بدبل» فإن كانا معيّنين أو مختلقين لم يُقبل 
اضرابه ويلزمه الأمران» مئال المعيّنين: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم. 
والمختلفين: له قفيز حنطة بل قفيز شعير. وممًا صرح فيه بأنّه يلزمه الدرهمان 


كمة مفتاح الكرامة / ج 7؟ 
والقفيزان في المثالين «السرائر ' والشرائع؟ والتذكرة' والارشاد؛ واللمعةة 
في - 1 


وجامع المقاصد' والروضة” والمسالك/ وقد صرح بدلك في «المبسوط '» في 


الفقيزين. وقضية كلامه ذلك في الدرهمين. وممّا صرم فيه بلزوم القفيزين من دون 
تعراضص للدرهمين «الخلاف"' والتى ب ١٠١‏ والتلخي ص١٠‏ والتبصرة؟١‏ 
نودت لولد المهال - 7 فيه -02 الدرهمين سول دون تعراض. 
يا بم 
وعن أبى عل ١١‏ أنه أوجب ما بعد «بل» في المختلقين دون ما قبلهما. 

وقد يقال "' إنْه لاريب في أن «بل»#للإضراب من غير نكير وأَنٌ الانسان قد 


()السرام؛ ؛ في الإقرار والإضراب ج ؟ من 322 _ عام 

(؟)شراء ع الارسلام: : في صيغة الاإقرارج ص 121, 

() تذكرة الفقهاء: في الأفارير المجؤوة ل طن 

(4)إرشاد الأذهان: ؛ في تعيب الإرار بالسنافي ب مع اص 1١1‏ 

(8) اللمعة الد مشقية: ؛ في أتعقيب الإقرار بما ينأقيه ص ؟؟؟. 

(1) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 4 ص 71 

(/1) الروضطة البهية: : فى تعقيب الاقرار بما ينافيه ج اص 15١ 1١65‏ 

(8) مسالك الأفهام: في صيغة الاقر ارح ١١1ص‏ 15. 

() الميسوط؛ ؛ فروع في الاإقرار والاإضراب عنه ج ماضن 

.؟٠١ الخلاف: : في الاإقرار والاإضراب عنه ببل ج ص 37ل #004 المسألة‎ ٠١( 
.4١05 تحرير الأحكام: في المقرّ به ج ؟ ص‎ )1١( 

[؟١)‏ تلخيص المرام؛ في الارقرار 00 3 

١ (‏ تيصرة المتعلمين- :في الإقرار والاضراب بيبل عس .1١9‏ 

)١16(‏ شرح الإرشاد للثيلي: في اللإقرار ص 635 س ٠‏ 17من كنب مكتبة المرعشي برقم + ؟). 
(5١)الدروس‏ الشرعية: : اللإقرار في الاستثناء بج ص ١17‏ - 115 

05 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ١‏ في الإقرار والإإضراب ج دعن 01. 
)١(‏ لم نعثر على قائله. 


كتاب الإقرار / فيما إذا أضرب على الإقرار بحرف بل 04 


ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر, 


سمهو و قل بلسبى * وقد بغلط فيستدرك بيوبل». وأصل اليراءة وقاعدة الباب 
توجب مابعد بل في المختلفين والمشخّصين دون ما قبلهما فيهما. فإن قلت: إن 
ذلك يسدٌ باب الإقرار غالباً إذ يمكن ذلك في أكتر الإقرارات. قلتا: لامانع منه إذا 
جرينا على القوانين المقرّرة, ولا ضرر في تجويزه. ولا ارتياب لأحد من أرياب 
القوانين في كون «بل» للإضراب, لكنّه اربة الال ها لعي ايديل مر 
أنه يكون لي 
ب ا ل م سا 
كلّه درهم يل درهمان لزمه الأكثر. ونَالْمَلفًاٍ في اللإطلاق والتعيين كهذا الدرهم 
بل أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين, لأنّه يتعيّن الوصف الزائد وهو المعيّن, 
وإن كان المعيّن هو الكل تعين إِكَمَالَ المت به بالمسيّن لزوماً وبغيره تخييراكلّه هذا 
القفيز بل قفيزان فيلزمه المعيّن مع أحد ما شاء منهما. 

وممّا جزم فيه بأنّه يلزمه درهم في الأوّل -أعني له درهم بل درهم - 
«المبسوط " والشرائع ” والتذكرة؛ والإرشاد”» وهو قضية كلام «السرائسر' 
والتلخيص”"» حيث قال فى الثانى: ولو عطف لزمه اثنان إلا أن يكون ب«بل». وفي 
(1) سيائي فى ص قث _ كؤة 
(؟) المبسوط: الأقرار في الاستثناء بج ص يفة 
(1) شرائع السلام: ؛ في صيغة الأقرار ج لاعس 12. 
(4) تذكرة النقهاء: في الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 53٠١‏ 
(0) إرشاد الأذهان: في تعقيب الاقرار بالمنافي ج ١‏ ص .1١4‏ 
1) السرائي: في الإقرار واللإضراب عنه ببل ج 7 صن .5١5‏ 
(/9) تلخيص المرام: في الاأقرار وفروعه عس ,١1١‏ 


كرة مفتاح الكرافة اج 1 


«الدروس, أنه قويّ !. واحتمل لزومالائنين احتمالاً في الكتاب و«التحرير'»وهو 
قضية الأقو ى في كلام «الدروس "». وفي «الإيضاح أن الأص أنه بلرمهدرهمان. 

وجه لزوم «واحد» مع استواء ما قبل لابل» وبعدها أنّهما مطلقان فلا يمتنع أن 
يكون مأ قبلها هو ما بعدها أو داخلاً فيه, بمعنى أَنّه أمسك لبستدرك فذكر أنه ليس 
علبه إلا ذلك فلم يستدرك فأعاد الأول كما وجهه به في «الميسوط ”». قلت: 
والأصل براءة الذمّة إذ لا دليل على أن أحدهما منفصل عن الآخر. مضافاً إلى 
ضابطة الإقرارء لكنّ التأكيد ب«بل» غير معلوم الورود واللغو ميّا يصان عنه كلاء 
العاقل, وقضية كلامهم في نظائره أنه يلزمه درهم آخر للأمرين المذكورين, مع 
خروج «بل» عن موضوعهاء لأنّه لا يصمٌ: جاءني رجل بل رجلء فلا يصم: له 
درهم بل درهمء لأن الغرض من «بل» إقهام/السامع الحكم على الثاني وعدمه 
على الأول ومع الإطلاق لابحصل الغرض.فلكون الاضراب اغواٌ وإليه نظر 
صاحب «الايضاح؟» إذ هو معني قولةه لابجل للائستدراك وإنكار واعتراف, 
وتوأردهما على محل واحد محال فتعيّن التغاير والانكار لا يقبل, انتهى. وكأنّ 
مال إلبه لو قال به فى «جامع المقاصد"» فليلحظ. 

والوجه في لزوم المعيئن والأكثر إذا كان أحدهما معيّناً أو أكثر أن المطلق من 
محتملاته المعيّن والأقل يحتمل دخوله في الأكثر, فالمغايرة بالتعيين والأكثربة 
كافية في صحّة الإضراب. ولا يلزم وجوب الأقل والأكثر معأ ولا المعيّن والمطلق 
مع التمسّك بأصل البراءة والقاعدة. وقد صرّح بأنّه يلزمه المعيّن إذا كان أحدهما 


.117 و؟) الدروس الشرعية: الاإقرار في الاستعناء ج ”ص‎ ١( 
[؟! تحرير الأحكام: في المقرٌ به ج شه رد‎ 

41و١)‏ إيضاح الفوائد: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ”عن 07 4. 
(0) المبسوط: الإقرار في بعض فروع الاستثياء بي ص 7" 
ا جامع المقاصد: في المقرّ به بج وق 


كتاب الإقرار / فيما إذ! أضرب على الإقرار بحرف بل لبت لم6 
ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم ازمه 
المعيّن. ويُحتمل لزوم الدرهمين 


معنا المصئّف في الكتاب. وهو خيرة «جامع المقاصد' والمسالك؟ والروضة"» 
وظاهر «الإيضاح ». وفي «الدروس” واللمعة'» أنّه يازمد درهم والظاهر أنّْ 
تر]ذةاقنها المع 

وفي «جامع المقاصد» أن احتمال لزوع,الدرهمين ضعيف"؛ ولم ينضح لنا 
الفرق ينه وبين المطلقين, إذ ما ذ كر ن! ,لي يم مختار الإبضاح جار هنا 
فليتأمّل. وستسمع كلامهي * فى الأقل والأكثز 

قوله: إفلو قال: هذا الدرَس بَلَآَهَد! أوَ-قفَيْدْ حنطة بل قفيز شعير 
لزمه الدرهمان والقفيزان» قد تقدّم الكلام ' فيهما محرّراً. 

قوله: «ولو قال:لدهذا الدرهم بل درهم أو درهمبل هذا الدرهم 
لزمهالمعيّن. ويحتمل لزوم الدرهمين» هذا أيضاً تقدّم الكلام " 'فيدهنيمًا. 


7١17 جامع المقاصد: في المقرٌ به ع 4 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في صيغة الاإقرار جع ١١‏ ص .٠١‏ 

() الروضة البهية: في تعقيب الاقرار بما يناقيه ج 7 ص .45١‏ 
(4) إيضاح الفوائد: في تعقيب الاإقرار بما يتافيه ج ' ص 487. 
(5) الدروس الشرعية: الأقرار في الاستيناء جح "اص 111. 
(1) اللمعة الدمشقية مشقية: في تعفيب الاقرار بما ينافيه ص ؟1؟. 
(/؟) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج أ ص .51١8‏ 

لا سياتى في نفس الصفحة. 

(ؤو )٠١‏ تقدّم في ص 081-047 
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ولو قال: له درهم بل درهم أزمه وأحصلء ويحتمل اثنين 
لاستدعاء اللاضراب المغايرة. 
ولو قال: له درهم بل درهمان أزمه درهمان. 


قوله: «ولو قال: له درهم بل درهم لزمه واحد. ويُحتمل اثنين 
لاستدعاء الإضراب المغايرة4 هذا أيضاً قد تقدّم الكلام' فيه مسبغاً 


[فيما لو قال مثلاً: له هذا بل هذا] 
قوله: إولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان4 كما صرّح 
بذلك في «الخلاف" والمبسوط ؟ والشرائغ رو التذكرة* والتحرير والارشاء" 
واللمعة “وجامع المقاصد 'والمسالك"' 'والرواضة ١١‏ ومجمع البرهان ' '»وقد تقدء ؟١‏ 
بيآن الوجه في ذلك. ومئله ما أوتعكي كأن قال :لبردرهمان بل درهم فإنّه يلزمه 
الدرهمان 55 «الدروس ؟! والمسالك 5ن يذ الرجوع عن الأكثر لا يقبل 


(1و1١)‏ تقدم فى ص ارة- 4ارة, 

0 الخلاف: في الإقرار والاضراب عند بلا وبل بع ص لالم المسألة ١؟.‏ 
١؟1)‏ الميسوط: ؛ في بعض فروع الإقرار ج اص 11. 

(1) شرائع الإسلام: كي سينة ارارم ؟ ص 114. 

(6) تدكرة الفنهاء: ؛ في الأقارير المجهولة ج ١١8‏ ص 1 

(1) تحرير الأحكام: : في المقرٌ بد ج 4 ص 5. 80 

| رشاد الأذهان: : في اتعقيب الا,قرار بالمنافي بم ١‏ ص اع 

اهما اللمعة الدمشقية: في تعقيب الإقرار بمأ ينافيه ص ؟55,. 

(1) جام ع المقاصيد :فى المقرٌ بد ع اص 1/8 ) ٠‏ و8١)‏ مسالك الأفهام:فيصيغةالاقرار ج ١١1ص‏ 06 
)١1١[‏ الروضة البهية: : في تعقيب الاقرار بما يناقيه سم " ص 1١5‏ 

(45) مجمع الفائدة واليرهان: ؛ فى تازيب 1 قرار بالمنافي ج ئص 114 
)١(‏ الدروس الشرعية: الإقرار في الاستثناء ج *ص 114 


كتاب الإقرار / فيما لو قال مثلاً؛ له هذا بل هذا 0/4 
ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة قطعاً. وكذا لو قال: 


ويدخل فيه الأقلّ. وقد اندرجت هذه المسألة فى قوله «ولو كانا مطلقين». وقد 
يشعر توق العبارة بعدم نطَرّق احتمال الثلاثة هنا مع أَنّ المغايرة التي ادّعاها إن 
تم الاستدلال بها على لزوم كل من المعيّن والمطلق اقتضت لزوم ئلاثة بغير 
تفاوت. وقد حكاه أي لزوم الثلاثئة _الشيخ في «الخلاف '» والمصئف في 
«التذكرة '» عن زفر وداود. | 

ولا فرق فيما نحن فيه بين قوله «له درهم بل درهمان» وبين قوله ««له درهم 
لابل درهمان» غير أن ما معه حرف السيلاب نقيض ما تقدّم, ولا كذلك ما خلا عله 
فائه يجعل 5السكوت عنه. 

قوله: «ولو قال:له هذا الدرهي بل هذآن لزمهالثلاثة قطعا» كما في 
«التذكرة "»وقد تقدّم ؛ أن هذه الكلّمة من مثلة “نري مجرى الإجماع. وبلزوم 
الثلاثة صرّح في «التحرير * وجامع المقاصد١‏ والمسالك'» ووجهه يعلم مما سبق. 

قوله: «وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة» أي يازمه 
ثلاثة أقفزة كما صرّح به في «التذكرة* والتحرير؟ وجامع المقاصد ١١‏ 
والمسالك ' '» لاختلاف الجنس, 


0 الخلاف: في الإقرار وتعقيبه بلا وبل ج "اص 7/7 المسألة‎ )١( 

(؟و لوكا تذكرة الفقهاء: في الاقارير المجهولة ج ١6‏ ل كاين 

(؛) تقدّم فى كلام التذكرة الذي نقله في البحث السابع من النصل الثاني عند قوله «وكذا تجب 
الثلاثة لو قال: درهم ودرهم ثم درهم» في ص .08١1‏ 

(6 و4) تحرير الاحكام: في المترٌ به ج + عي .1١5‏ 

(1و١٠)‏ جامع المقاصد: في المقر به بع 4ص 119718 


(/او١١)‏ مالك الأفهام: في صيغ الإقرار ج ١١‏ ص .1١‏ 
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ولو قال: له عشرة لا بل نسعة لزمه عشرة. بخلاف الاستثناء. 


قوله: «ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة» كما في 
«المبسوط ' والسرائر" والتذكرة؟ والإرشاد؛ واللمعة* والروضة' ومجمع 
البرهان "© لأن الإضراب بهبل» بعد الايجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه. فهو 
رجوع عن الحكم السابق وإنكار للإقرار المتقدّم؛ وإن كان معه حرف سلب فهو 
نقيض ما تقدّم كما تقدّم5 ولا ريب أن إنكار الإقرار والرجوح عنه غير مسموح, 
وماذكر من الاحتمال آنفاً. والاستد لال بالمغا برةجارهنافيلزمهالتسعةوالعشرة كماء 
1 ما ذكرناه هناك جارهنا أيضا من أن كون «بل»للإضراب متعارفاً مشهوراً فهو 
إضراب صحيح بحسب القوانين وأنّ الانشآ قد يعرض لدالغلط والنسيان فيستدرك, 
مضافاً إلى أصل البراءة وقاعدة الإفرآل فتلزمه التسعة لا غير, فليلحظ ما تقدّم *. 

قوله: «بخلاف الاصتيناء» لأنَ الاستناء من متثمات الكلام, له 
المحكوم بثبوته هو المستثنى منه بعد إخراج المستثنى فلا بعقل تعلق الحكم بثبوته 
إلا بعد تمامه بإخراج المستثنى منه, ولا كذلك الإضراب يهبل» بعد الايجاب مع 
حرف السلب وبدونه كما عرفت" .٠‏ 


(١)المسوط؛‏ | في بعض فروع الإقرار سج 7ص /17, 

(؟)السرائ؛ : في الفروع المسختلفة من الإقرار ج ' ص ؛ 0 

() تذكرة الفقهاء »: في الأقارير المجهولة بج 0 مص 117 

(4) إرشاد الأذهان: : في لعقيب الإقرار بالمنافي بم ١‏ ص .4١1‏ 

(0) اللمعة الْدمشقية: : في تعقيب الابقرا را بما يناقيه من 7177, 

(3) الروضة البهية: في تعقيب الإقرار يمأ ينافيه ج 1 ص .17١‏ 

لأسب اناد والبرهان: : في العقيب الأقرار بالمنافي ج ١‏ ص 137. 

ىما تقلام فى الصفحة المتقدّمة, (4) تقدم فى ص 385 
6 تقنام في ص 08/8. 


كتاب الإقرار / فيما إذا فال المقر؛ هذا الشيء لزيد بل لعمرو 0880 
ولو عطف ب«لكن» لزمه ما بعدهاء إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي. 
فلو قال: ما له عشرة لكن خمسة زمه خمسة. 
الثان : اذا كان فى يده شىء على ظاهر التملّك فقال: هذا الشىء 
ي! إذا مان في يذه سي ء على لطر : 
لزيد بل لعمرو قضي به للاوّل وغرم قيمته للثاني. 


قوله: «ولو عطف ب«لكن» لزمه ما بعدهاء إذ لا يعطف بها إلا بعد 
النفى. فلو قال: ما له عشرةلكن خمسة لزمه خمسة» كما هو ظاهر. وبه 
ملاح فى والذزوس !وان المقاصد "6 والمراد أنه لا يعطف بها فى الاقرار 
بحي : كر نا بعتا إنزاراً باقن رسيت دنا ونا انا نما مدها كنا 
وإثياتاًء وإلا فإنّها يعطف بها بعد النهي خاءورحيث أن يكون ما بسعدها إقراراً. 
وأعاد يش المكاة"الطن ياس الذيكان. 


[فيما إذا قال المقر: هذا الشيء لزيد بل لعمرو] 
قوله: «الثاني: إذا كان في يده شيء على ظاهر التملّك فقال: هذا 
الشيء لزيد بل لعمرو قُضيبه للأوّل وغرم قيمته للثاني» أما القضاء به 
للأوّلفلعموم إقرار العقلاء على أنفسهم ؟. وفيه تأمل يعلم مما سبق م ناحتمال السهو 
والغلط والنسيان: لكنّه لم يختلف فيه هنا اثنان إلا مما ستسمعه عن أبي علي 
و«الدروس». لأنّ من قواعدهم كما فى «الإيضاح ”» أنّ كل إقرارين متساوى 


.١114 الدروس الشرعية: الإقرار في الاستثناء بج “اص‎ )١( 
111 (؟) جامع المقاصد: في المقرٌ به جح آأصض‎ 

(؟) نقله المحقّق الكركى فى جامع المقاصد: ج 4 ص 5١4‏ 
(4) عوالي اللالي: بج ؟ ص 1017 رقم 8 

(0) إيضاح النوائد: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 7 ص 508. 


ذه 
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الدلالة على الإقرار صدرا من شخص واحد أهل للإقرار حكم عليه لا على غيره 
بعوجب كل منهما لو لا الآخر ويقدّم الأول فيما يتعارضان فيه يعني السين - 
ويكونتفويتاءته على الثانى؛ انتهى, وظاهره أنّهاإجماعية, وستسمعكلام الجماعة. 

وأمًا أَنّه يغرم قيمتها الثانى فهو الأقوى كما فى «المبسوط ',» والأقرت كما 
في «التذكرة '» والأصحٌ كما في «جامع المقاصد '» والمعتمد كما في «المختلف » 
والأظهر كما في «المسالك » وبه جزم في «الشرائع' والجامع" والارشادة 
والتحرير؟ واللمعة '' والروضة ' »وهر قضئة كل م «الإيضاح "'» لاختياره ذلك في 
المسألة الأتية للقاعدة الموكورة, ولأثه عا نيه عهرو وبين الشي ء المقرٌ به له 
بإقراره لزيد. فيجب أن يغرم القيمة للحيلولة الموجبة عورا وديج شاة له 
وأكلها ثم أقد له بهاء 3 أتلغى مالا أي ياعه قد يه ار 
رجل بإعتاق عبيده وتطليق زوجثه وحكم البحاكم بذلك + تم رجعا عن الشهادة فإن 
عليهما قيمة العبيد والمهرء لأئهمنا جنال بينه وبين ملبكه. 

وعن أبي علي أنه إن كان المقك حرا سئل عن مراده وإن كان ميناً فهو مال 


.57 المبسوط: في بعض فروع الاقرار بج اص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه م ١0‏ ص .47"٠‏ 
(7) جامع المقاصد: ؛ في المقرٌ به اص 57١‏ 

(4) مختلف الشيعة: :في تعقيب الإقرر بالإقرارج + ص 04 
(0) مسالك الأفهام: : في نعقيب الإفرار بالإقرار ‏ أ حى ١١ل‏ 
(5) شرائع الإسلام: في تعقيب الإقرار بالاقرار ج * ص .١84‏ 
(/) الجامع للشرائع: في الإقرار وفروعه ص 1 

(8) إرشاد الأذهان: في تعقييب الا,قرار بالمنافى ج ١‏ ص 114. 
5 تحرير الأحكام: : الإقرار في اللواحق ج اص 5759 

1٠١ (‏ اللمعة الدمشقية: ؛ فى اتعقيب الإفرار يما ينافيه ص ؟؟؟. 
(١١)الروضة‏ البهية: ؛ في تعقيب الاإقرا ر بما ينافيه م 1 عن ١؟1.‏ 
(؟١)‏ إيضاح الفرائد: ؛ سيأتي في ص 5ه النسخة الرحلية. 


يلد 


كتاب الإقرار / فيما لو قال مّن بيده: غصبته من زيد بل من عمرو 
وكذا: غصبته من زيد بل من عمرو على إشكال. 
اسساسا سس ا7ا1س7ساسس تك 
متداعى بين زيد وعمروء فإن انتفت البكئة حلفا واقتسماها '. وفي «الدروس أنه 
ليس بذلك البعيد '. وهو كذلك, وهو خيرة «الحواشي "» على الظاهر للأصل 
والقاعدة ولأنه قد بسهو وقد ينسى وقد يغلط وقد يشاك و«بل» للؤضراب من غير 
ارتياب؛ فرجوعه إِمّا عن تحقيق أو تخمين: وهو سبب الإقرار لهسما في كلام 
متصلء فالمعلوم مدا اد نينا انا الخعيي الألتدونا فلا فاليا تل بل 
قضيةالقوانين في «بل»الاختصاص بالثاني. وجزم أبوحنيفة بأنّه لايغرم للثاني ”. 

وقضية إطلاقهم أَنّهِ لا فرق في ذلك بين أن يكون سلّمها لزيد أم لا. وني 
«المبسوط * أنه الصحيم. أن الحاكم:(إنلّمها فإنّ تسليمها بإقراره. وحكى 
عن بنضيههة أنه إذا سلّمها كان عليه الشما لا قولةٌ وأحدا. وردّه. 

وهذا كله إذا لم يصدق ز ينها لعمرو؛ وإلا فلا غرامة كما هو ظاهر. وبه 
صرح في الكتاب فيما يأتي ١‏ و«التحرير" والدروس*؛ وغيرهما'. 


[فيما لو قال مَن بيده: غصبته من زيد بل من عمرو ] 
يقضى بالشيء الذي في يده على ظاهر التملّك ازبد ويغرم قيمته لعمرو. وبه جزم 


01 ص‎ 1١ نقله عنه العامة في مختاف الشيعة :في الاقرار بعد الإقرار ج‎ )١( 

(؟ وها الدروس الشرعية: فى شرائط المقرٌ له ع "عي .115-1١5١‏ 

(5) لومتعثر عليه في الحواشي الموجودة لد يئا. (4) راجم ة قتمع الع يزءفي البيع ج ااضص 1ل9١.‏ 
(6) المبسوط: في الإضراب عن الاقرار ج 7 ص 17. )0 سياتي فى عن /611: 
(/9) تحرير الأحكام: في اواحق الإقرار ج 5 صى 71 1. 

(9) كمسالك الأفهام: في تعقيب الإقرار بالإقرار ج ١١‏ ص -1١١4‏ 


3 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


فى «الشرائع ' والارشاد' والحواشي '» وكذا «المسالك ©» من دون إشكال. وفي 
«المبسوط» أنه الصحيح ". وفي «جامع المقاصد» أن فيه قرّة', لأ الاقرار 
بالغصب من الشخص بستلزم الإقرار له باليد. وهي تدلّ ظاهراً على الملكية, 
ولذلك نحكم لذي اليد بهاء فيكون مترّاً لكل منهما بما يقتضي الملك ضيغرم له. 
وللقاعدة المحكية في «الإيضاح» وقد سمعتها آئفا". 

وهو أحيد وجهي الإشكال. ووجه العدم عدم التنافي ببن الاقسرارين: فسان 
الغصب يصدق من ذي اليد وإن لم يكن مالكاً لأنّها قد تكون في يده بإجارة أو 
بإعارةٍ وتحوهما فيحكم بها للأوّل لسبق الإقرار باليد له, ولا يغرم ثلثاني لانتفاء 
مايدل على ملكيّته. وضمف بِأَنّ الاقرار بالفصب إمنا أن بقتضي الاقرار بالملك 
على وجه يقتضي الضمان أو لا؛ فإ إن اقتضاء/أقمٌ للاثنين بذلك. فكانت كالسابقة 
فيضمن للثاني. وإن لم بقتض لم يجب الْدَقع إلى الأوّلٍ فى هذه الصورة فضلاً عن 
الغرم للثاني لعدم الاقرار له بما فيه معنى الملّك؛ لأنّ الغصب منه أعدّ مسن كونه 
مالكا. وكذا لو التفت إلى هذا لزم عدم الغرم للثاني وإن صرّح له بالملك سبق 
الاستحقاق لغيره. وقد سمعت4ما ع ل 
آنفا. .وقد جزم فيه ؟ فيما نحن فيه أَوّلا بالغرم 7 شم قال: وقيل: ويمكن الجمع, ثم 


.154 شرائع الإسلام: : في تعقيب الأقرا ر بالإقرار ج #اص‎ )١( 

(؟] إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ج اص 11١5‏ 

(؟) لم نعثر عليه في الحواشي الموحودة لد ينا. 

() مسالك الأقهام: في تعقهب الإقرار بالإقرارج ٠١‏ ص لأ 

[8 الميسوط: : في الاإضراب عن اللإقرار ج #اصض /اذ. 

الحا الكاضة: فى المقرٌ به حا أخص 5١‏ 

(10و8) تقدما في ص 0 

() الدروس الشرعية: في شرائط المقرٌ له ج "ص 15١‏ وقد تقدّم في الصفحة المتقدمة 


كتاب الأقرار / فيما لو قال مّنِ بيده: غصيته من زيد بل من عمرو ‏ لب 0580 


حكى في الأول عن أبي عل ما سمعته ثم نفى عله البُعد كما عرفت» فهو غير جازم 
فى المسألة. وقضية الأصول والقواعد والجري على القانون فى «بل» أن يكون 
للثاني ويختار الشقّ الأول من الترديد لكنّه لم يحتمله أحد. نعم أشار إليه مولانا 
المقدّس الأردبيلي '. ولعلّهم يقولون؛ إن إقراره له غير نافذ لا باللسبة إلى العين 
لسيق الاقرار بها للغير ولا بالنسبة إلى القيمة لأصل البراءة وعدم دلالة الغصب منه 
على كونه مالكاً لكر ذلك يقضي بسقوط الوجه الأوّل من الإشكال وأنه لامعنى 
لاختيار الجماعة الغرم له. والظاهر أَنّهِم لا يرتابون في أن اللإقرار بالغصب إقرار 
باليد في غير هذا الموضع, إذ قد جوّزوا أن كميتند القافداة في الشهادة بالملك 
إلى اليد. وكيف كان فالمسألة لا تخلو !"شوب الإشكال بالنظر إلى الأصول 
وقواعد الباب وقوانين العربية لالتيا ذكروه, فليتأمل. 

قوله: «أو غصبته من زبد لا بل من عمرو» كما في «التذكرة' 
والتلخيص؟ والدروس؛ وجامع المقاصد ” لأنه لمّا نقى الغصب بقوله «لا عن 
زيد» المقرٌ به كان رجوعاً عن الإقرار إلى الإنكار فلم يكن مسموعاً فصصحّ 
الاقرار الأوّل ووجب أن ينفذ الثاني ويجب الغرم, لأنّه قد حصر الغصب واليد في 
عمرو المقتضي للملك, قوجب الغرم للحيلولة بإقراره لزيد الذي رجع عنه. وسوق 
العبارة يقضي بِأنّه لا إشكال في هده اللسألة وما هذها وان كان الاعشسال حب 


.111 ص‎ ١ مجمع النائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالسنافي ج‎ )١( 
.57١ ص‎ ١0 (؟) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الاقرار بما يرفعه ع‎ 

(؟) تلخيعى المرام: في الاقرار ص ؟1١.‏ 

(4) الدروس الشرعية: فيما يعثبر في المقنّ له ج اص .17١‏ 

(0) جامع المقاصد: في المقرٌ بد ج 1 ص ١؟؟.‏ 
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مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


أو قال: غصبته من زيد وعصيه ربد هن عمرو. وكذا: أستو دعته من 


زيد بل من عمرو, سواء اتصل الكلام أو انفصل. 


الواقع قائماً؛ لأنّ كون عمرو مغصوباً لا يقتضي كونه مالكاً ولأنٌ الاقرار القسانى 
إقرار على الغير. 

لعمرو كمأ هو خيرة«التذكرة' والدروس "' وجامع المقاصد "» بلفظ الاأقرب ونحوه. 
وهو أَصحٌ وجهي الشافعي ؛. وبه قالأحمد ‏ لأنّه حال بين عمرو والمقبٌ به بإقراره 
لزيد لأنّ الحيلولة كالاتلاف كما عرفت؟, والاحتمال السابق جار هنا كما سبق 


[فيما لو قال: استوادعَتّةا مْن] زد بل من عمرو] 

قوله: (وكذا استودعته قن "زيديل .من عمرو» أي يجب الغرم للثاني 
لاعترافه باليد للأوّل ثم للثاني وهي ظاهرة في الملك. لكانّه ليس سثل قوله 
(اغصبته من زيد وغصبه من عمرو» لْأنّ الاقرار بالغصب من كل مسنهما إقسرار 
بالجناية في مال كل منهماء وهو موجب للضمان بخلاف الوديعة. فاحتمال العدء 
هنا أولى. ا مال إليه فى «جامع المقاصد». 

قوله: (سواء اتُصل الكلام أو انفصل» أي في المسائل المذكورة كلّها. 
أن الإضراب بهبل» يجعل ما بعدها متفصلاً عم قبله فلا عبرة بالاتصال الزماني. 


1 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرقعه ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: فيما يعتبر في المقرٌ له جم لاعصى ,18١‏ 

(1و8) جامع المقاصد: في المقرّ بد ج ص ١157و877‏ 

1 راجبع اشر عالكبير: في الإقرار ع ٠ص‏ 788 6١‏ راجع المغني لابن قدامة:في الاتقرار ج وص خما؟, 
تا تقدم في ص 55م 4 تقلام في الصفحة المتقدمة. 


كناب الإقدار /فيما لو قال: استودعته من زيد بل من غمرو- س0 
5 5 8 عِ قي 
ولو قال: لزيد يل لعمرو بل لخالد حكم للاوّل وغرم لكل مسن 
الباقين كمال القيمة. 
ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما. 
ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غُرم لخالد الجميع. 
ولو قال: بل ولخالد فالتلث. 


ويظهر من «الدروس "» فى توجيه كلام أبى علي كما تقدّم اشتراط اتصال الزمان 
كال سشناء. | 000 

قوله: (ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد كم للأوّل وغُرم لكل 

من الباقين كمال القيمة» كما يشنفاد ذلكروما فيه مما تقدم '. 

قوله؛ «ولو قال: بل لعمرو وخالدا فقيمة واحدة لهما» لأنّه لو أقرٌ 
اهما كان بينهماء فإذا قالء هذ ردول لصديهبوخالد قرم لهما قيمة وأحدة 
ودفع الشيء لزيد. 

فوله: «ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غسرم لخالد 
الجميع » لأنّ الإضراب يقضى يأن يكون له أي خالد _الجميع؛ فيجب أن يُغرم 
جميع القيمة, ولو ترك قوله «نصفين» لم يتفاوت الحكم. 

قوله: «ولو قال:بل ولخالدفالئلت» لأنّ العطف بالواو يقتضي التشريك 
بين المعظوف والمعطوف عليه. واحتمل الشهيد فى «الحواشي '» النصف. لان 
«بل» للإضراب وهو يستدعى المغايرة و«الواو». تقتضى التشريك فوجب كونه 


.1١ الدروس الشرعية: فيما يعتبر في المقرٌ له ج ؟ ص ؟‎ )١( 
بتفاد حكم المسألة ممّا تقدّم في نظائرها من الفروع في الصفحة المتقدمة وما قبلها.‎ 3 
لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا.‎ )1( 


لفك 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
ولوقال: بل لزيد وخالد فالنصف. ولوصدّقهالأوّل في ذلك كلّهفلاغرم. 

ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو أو: وهو لعمرو أزمه الدفع 
إلى زيد ولا يغرم لعمرو. 


مع أحدهما لا غير أمَا مع أحدهما أي التشريك فلمكان الواو, وأنًا لا لير 
فلمكان «بل» المقتضية للإضراب. والحاصل: أنه يجب أ ن يكون مع 
أحدهما لاغير ليحصل معنى التشريك وتتحّق المغايرة. ا 00 
يكون استدراكاً لقصره ه عليها بل هو الظاهرء فيكون المعنى أنه غير مقصور 
عليهما بل خالد شريكهماء فيكفي : في المغايرة حكمه أَوْلاً بكونه لزيد 
وعمرو وحكمه ثانياً بكونه للثلاثة. 


افيما لو قال: أنه لزيد بل لزيد وخالد] 
قوله: #ولو قال: بل لزيد وخالد فالنصف» كما يعرف حاله ميا قبله. 
قوله: «ولو صدّقه الأوّل في ذلك كلّه فلا غرم» كما هو ظاهر كما 
تقدّم أحكايتهعن جماعة. ولعلّه يريدبالايٌلما يشمل الْأَوّلي نكمافي المثال الاأخير. 


[فيما لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو] 
قوله: «ولو قال: غصبته من زيدٍ وملكه لعمر و أو: وهو لعمرو 
لزمه الدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو» كما هو خيرة «المبسوط ' والشرائع ؟ 


)3 تقدم شي من 25 
(") الميسوط: في الإقرار ج .ص 17. 
(؟! شرائع الرسلام: في تعفيب الإقرار بالاقرار ب ص .١84‏ 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو 01 


والتحرير ' والتلخيص "' والإرشاد” وشرحه » لولده. واختير في «الإيضاح" 
والدروس' وجامع المقاصد" وتعليق الارشاد” والمسالك"» أنه يغرم لعمرو, 
وكأنّه لا ترجيح فى «التذكرة »١'‏ وتأمّل في ذلك في «مجمع البرهان' '». 

وقد وه السك بجوم القمان يها سحيينه ٠1‏ ووكية ل ى اجام المقاصد» 
أنه لم يوجد هنا من المي تف يط يوجب الضمان بخلاف: هذا لزيد بل لعمروء فإِنّه 
مفاط حيث أقدَ للأوّل بما هو حقّ للثاني بإقراره. فكان مضيّعاً لماله فوجب غرمه 
له. بخلاف مسألتهاء إذ لم يقر للأوّل بالملك الذي أقر به للعاني؛ وحينئذٍ فلا يحكم 
لعمرو بالملك, لأنّ الاقرار بما قد أثبت اغيره عليه حقّاً إقرار بما في يد شخص 
لغيره فلا يكون مسموعاً وقال: إن أدخل في الاستدلال من قول المصنّفء لأنْه 
قر للتاني بما أقد به فكان الثاني رجوهاً ع الأوّل» بر الطليى زتبات اقرط 
بالنسية إلى الثاني ليثبت الغرم له. هل الغبارة للا تودى هذا المعنى إلا بتكلف؟٠.‏ 

قلث: غرضه بهذه العبارم كوا تقدمع “غير مكة أُنّه حال يبنه وبيئه فكان مفرّطأً 
فلا تكلف, على أنّ قوله «إذ لم يق لايل ... إِلَى آخره» غير منتظم مع الأوّل كما 


(1) تحربر الأحكام: في لواحق الاقرار ج 4 ص 71 4. 

(؟) تلخيص المرام: :في الاقرار وأحكامه ص ؟1. 

(1) إرشاد الأذهان: : فى تعيب الاإقرار بالمنافى خ ١‏ ص .1١1‏ 

ل 0 اح او عم د 71 
ذا لدوم الشرعرة ا ا 1 

(لاو7١)‏ جامع المقاصد: : في المقر به ج وص 1؟5. 

خا حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي وآثاره: جع 1) في الاقرار ص .40١‏ 

(5) مسااك الأفهاء: فى تعقيب الاقرار بالإقرار ج ١١ص .١١١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفتهاء: في تعقيب الإرار م 

0) سيأتي في الصفحة الآنية” (14) تدم ما يدل على المسألة في ص 611 


ف مفتاح الكرامة / جم ؟؟ 


يظهر لمن تأئّل؛ على أن المصيّف أوّل ما استدل به. وكيف كانء فعدم الضمان 
موافق لأصل البراءة وقاعدة الباب. واشتراط الأصحاب قبول الاقرار بكوته 
تحت يده متصرّ فا فيه تصرّف الملاك. نعم هو بالنسبة إليه نفسه مواخذ بذلك؛ فلا 
يجوز له التصرّف فيه بإذن المغصوب منه ولا تملّكه بوجه. كما مرّ في الإقرار ا 
بحربة عبد غيره ثم اث قساف الوناكلا ودر 

ووجه الغرم والضمان أنه حال بينه وبين ماله بالاقرار الأُوّل. ودعوى عدم 
المنافاة بين الإقرارين غير مسموعة, فانهما وإن لم كنافا صور: فقد تلأفيا معني 
لذن اللإقرار بالغصب من الأول إقرار له باليد المفيدة للملك كما مب ' غير مرّة. ولهذا 
لم ينفذ إقراره بالملك للتاني مع كوئه صريحاً فيه. لأنّه في قرّة المتناقض, 

وقال فى «الايضاح»: التحقيق أنه نّبقلنا بتضمينه فى المسألة الُولى ‏ وهى: 
حدمت را م درن - فالضكاق هنا /قطعي. وإن قلنا بعدمه ثمة احتمل هنا 
الضمان لما ذكره المصّف " ..واعترضه فى «جامع المقاصد ؛ »ب ن ما ذكره من القطع 
على التقدير الأول غير ظاهر بل دعي العكس, لأنّ الفصب يقتضي الردٌ والضمان 
بالجناية على مال الغير وقد أَقر به لكل منهما, بخلاف قوله «وملكه لعمرو» فانّه 
لايلزم منه جناية على مال الغير ولا اعتراف بما يقتضي الرٌ والضمان: انتهى. 

قلت: غرضه في «الايضاح» أن هنا أربع مسائل: أولاها صريحة في ملكهما. 
وهي قوله «هي لزيد بل لعمرو» وثانيتها هما مستويان فى الملك نفياً وإثباتا 
والثالثة والرابعة وهما تقديم القصب وتأخير الملك وبالعكس, متويمطتان بيد 
هاتين, فإذا حكمنا بالضمان في التي ليست بصريحة فى الملك فبهما فالأولى أن 
نحكم بالضمان فيما هي صريحة في الملك في أحدهماء إذ المدار في كلامهم 


051-047 تقلام فى ص 415-114 (؟! تقدم في ص‎ )١( 
.1 إيضاع الفوائد: في تعقيب الإقرار بما يدافيه ج ؟ ص رق‎ 1 


1 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو 
لأنّه يجوز أن يكون في يد زيد بحقٌ إجارة أو وصية أو عارية فلا 
ريو ل و 0 
هذا لزيد بل لعمروء لأنّه أقر للناني بما أقرٌ به للأول. ؛ فكان النا 
رجوعاً عن الأول بخلاف ما قلناه, ولا يحكم بالملك لبر اا 
بمنزلة من أقرٌ لغيره بما في يد آخر. ويُحتمل الضمان. 


جميعاً على الملك والحيلولة. ولذلك اختار المعظم الضمان في الأولى لمكان 
التصريح فيها بالملك. وقد استنهضوا على الضمان أن الإقرار بالغصب يستلزم 
الاقرار باليد الدالة على الملك. ولو تم ما ذكره في جامع السقاصد للزم عدم 
الضمان في الصورة الأولى ولم تتم الأ ةسلية في الاستدلال التي ذ ذكرها آنفاً عند 
التأئل؛ فكان نظره في الإيضاح أداق أت طليلسظ. 

قوله ولأنه يجوز أن يَكونق يذ تزيذ' بِحق إجارة أو وصيّة أو 
عارية فلا ينافي ملكية عمروء ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان؛ 
بخلاف: :هذا لزيد بل لعمرو. لأنّه قر للناني بما أقر به للآوّل. ؛ فكان 
الثانى رجوعاً عن الْأُوّل بخلاف ما قلناه. ولا يحكم بالملك لعمرو, 
إذ هو بمنزلة من أَقرٌ لغيره يما في يد آخر» هذا معنى مافي «المبسوط ' 
والشرائع '» وغيرهما '. 

قوله: «ويُحتمل الضمان4 قد عرفت وجهه؛ والقائل به. 


(؟) كجامع المقاصد: في المقر به ج أصسش اد 
2 تقدم في حي ث1 


اماع مفتاح الكرامة /ج لما 


وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنّه يلزمه دفعه إلى 
زيد ويغرم لعمرو على إشكال. 
2223م 
قوله: «وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنّه يازمه 
دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال» عدم ااضمان خيرة «المبسوط ١‏ 
والشرائع " والارشاد" والتلخيص ؛ واللإيضاح '» بلفظ الأصي في الأَوّل والأخير 
والجزم به في البوافي. وفي «الحواشي'» أنه أقوى. لأنه قدّم ملك زيد ولم يأت 
. بما ينافيه. لأنّه لم يقر لعمرو بالملك وغصبه منه لا يستلزم كونه ملكا له. قلت: 
وللأصل والقاعدة. وهو أحد وجهي الإشكال. والضمان خيرة «الشعرب " 
والدروس* وجامع المقاصد' وتعليق الإرشاك: '» بلفظ الأقرب في الأول والأصمٌ 
في الثالث. وظاهر الثاني الجزم أيهتلكب أودقه بقوله: وقيل ساكتاً عمليه. وفي 


«المسالك» أنه الأقوى ,١١‏ لأ الغصب بنطلتي"الأقرار باليد الظاهرة فى الملك. 
وقد فوّت حلله بإقراره الأَوّل ولتنافي الإقرارين معنى على نحو صا تقدّم. وكأنّه 


.11/ ١ الميسوط: في الإقرار ج لاص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام؛ في تعقيب الاقرار بالإقرار ج "ا ص, .١181‏ 

زف إرشاد الاذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص .1١4‏ 

(4) تلخيص الهرام؛ في الإقرار وفروعه ص ؟1١.‏ 

(8) إيضام الفوائد: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ١‏ ص 554 وفيه «الأقوى» بدل «الأصح». 
() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة إدينا. 

() تحرير الأحمكام: في لواحق الإقرارج + ص 47. 

() الدروس الشرعية: فيما يحتبر في المقرّ له بج “اص 1 

(5) جامع المقاصد: في المقر يدامج خص 8130 

)00 جاشية الإررشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي رآثاره: ج )١‏ في الإقرار ص .18١‏ 
(١١1مسالك‏ الافهام: في تعقيب الإقرار بالإقرار بج ١5ح‏ ؟11. 


كتاب الإقرار / في أنه هل ب يصحٌ ذكر البدل أو لا؟ 
الثالث: هل يصمٌ البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع 
مقتضى الاقرار, كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة. 
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لا ترجيم فى «التذكرة '». 
والظاهر اختصاص الإاشكالبالأخيرة لمكان تقديمالملك, و يحتمل عودهاإليهما. 


[في أنه هل يصمٌ ذكر البدل أو لا؟] 

قوله: (الثالت: هل يصمٌ البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن 
لم يرفع منتضى الاقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة» هذا 

هو المشهور كما في «الحواشي" » وه جرح قي «التذكرة؟». وفي «التحرير» أنه 
أقرب ؟. وفي «الإبيضاح وجامع التقاضد آئدأص!. وفي «الدروس» أَنّه يمكن 
قبول قوله حملا على بدل الاشتهال اقيض لةالرجوع فيها حيث يصمٌ له الرجوع 
في الهبةء لأنّالبدل مستعمل لغ وعوفاً وشرعا. فيجرى مجرى الاستثناء؛ ولم يرفع 
هنا مقتضى الاقرار, لأنّ الكلام إنّما يتم بآخره. 

ووجدغيرالأًقرب أنه تضم نالرجوع عن ظاهر الاقرار. وفيه:أنّ غير المسموع 
مارفع أصل الإقر ارفقط دون ما خالف ظاهره.مضافاًإلى أصلالبراءةوقاعدة الباب. 


.451 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في تعقيب الا,قرار بما يرفعه ج‎ )١( 
لم تعثر علي في الحراشي المو جودة لدينا.‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء «: في تعقيب الاقرار بالعارية والهبة ج ١6‏ ص 7 4. 
(4) تحرير الأحكام: في لواحق الإقرار ج ع من 271 

(8) إيضاح الفرائد: : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 7 ص 401. 

(1) جامع المتاصد: : في المقرٌ به ج م اص 51" 

(/) الدروس الشرعية: رسي انرا ولحكا ماج ين 118, 


.4 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


أمّا لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر. ينشأ من 
كونه رفعا لمقتضى الإقرار, ومن صحّة بدل الاشتمال لغدٌّ 
ىآ لص با ل 

[قيما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ] 

قوله: «أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر, ينشاأً 
من كوثه .رما لمقتضى الإقرار. ومن صحّة بدل الاشتمال لغة» جزم 
بالصحّة في «التذكرم؟ ». وفي «التحرير '» أنّه أقرب. وقد يلوم ذلك 00 
«الميسوط»عند قوله:له عندي ألف درهم عارية 'وكلام«الايضاح * و الحواشى 
وفي «الدروس "2 أنه يمكن قبول قوله ,حملا على «بدل الاشتمال». وفي 537 
المقاصيد» أ نّ الأقوى عدم صحتمالْكونَه ركما لبمقتضى الاقرار. وقد سبق قي كلامه 
أن البدل يصممٌ إن لم برقع مقتضي الكقاة فلآ أثر لصحّة بدل الاشتمال في اللزة 
ووقوعه في الاستعمال في صكتتة في الرقران كما لآ أثر لصبكة الإضراب في اللغة 
والاستعمال في صحته في الإقرار ”؛ لك فيه مخالفة لأصل البراءة وقاعدة الباب 
وقوانين العربية: وأن الكلام لا يتم إلا يآخره: وأن” الإنسان قد يسهو ويغلط على 
نحو ما تقدم أنا في الإإضراب *, فتأمّل. 


53 تدكرة الفتهاء: : في انعقيب الاإقرار بالعارية والهبة ج 0 صى 177, 
2 تحرير الأحكام؛ في لواحق ق الإقرارج ص 151 

(؟) المبسوط؛ ؛ في بعض قروع الاإقراررج ”ص 60. 

(4) إيضاح الفرائد: ؛ في د تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ؟' ص 104. 
(6) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة : لد ينا. 

(1) الدروس الشرعية: : في صيغ الإقرار وأحكامه . ج لاص 0؟١.‏ 
(؟] جامع المقاصد: ؛ في المقرٌ به ج قعص 51 

(8) تقدم في ص كثره روعذة و1 ةم 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها )بإ 08 


ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال. 


[فيما لو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها] 

قوله: «ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال» وكذا 
لا تريح في «الحواشي أ» وقد يفهم من «التحرير" » صكته. وفى «جامع 
المقاصد "© أنّ الذي يقتضيه الدليل صحّة ذلك. وفي «الإيضاح» أن الأقوى أنه 
لايقبل منه ؟. وقى «جامع المقاصد» أنه ليس بشىء. لأنّ استعمال لفظة الإقرار في 
تجازةاية وجود الصارف عن الحقيقة جائر كما في الاستناى كما في قوله: هذه 
الدار له وهذا البيت لي. فإِنّ الفرض أن الدار اسم للمجموع فإطلاقها على ما عدا 
البيت مجاز. وكذا العشرة حقيقة فى العذة التسخصوص فاستعمالها فيما بعد 
المستتنى مجاز ‏ ونحو ذلك. قلت: ذلك المرافلى لأصل البراءة وقاعدة الباب 
والقوانين؛ لدنّ بدل البعض صحيتح فين اللغة.... إلى آخر ما ذكرناه آنفا. 

ووحجه عدم الصحّة أنه إنكار بعد بعد إقرار وجحود بعد اعتراف كما صرّح بذلك 
5 «الايضاح" والحواشي "» وحكاء في «جامع المقاصد» عن الكئز *. وهو الظاهر 
من سوق كلام الكتاب. | اذ المفهوم منه أنّ الاشكال هنا هو الاشكال الذي دل عليه 
قوله في المسألة ألّتي قبل هذه «ففيه نظر» وفي «جامع المقاصد» أنّه من المعلوم 
أنه ليس بآتِ هتاء لأنّ أحد طرفيه هو رفع مقتضى الإقرار وذلك منتفبٍ هناء لأنّ 
هذا بدل البعض هو جار مجرى: هذه الدار نه وهذا البيت لى'. قلت: لا يزيد يدل 
البعض عن الاستكناء المجمع عليه فضلاً عم ألسق بهء وهو المثال المذكور الذي 


١(‏ و/) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(؟) تحرير الأحكام الاقرار في الاستثناء ج # عن 414 

(؟وه وخ و؟) جامع المقاصد: في المقرٌ بد ج 4 ص 127 

(4 و1) إيضاح النوائد: في تعقيب الاقرار بالاإنكار بما ينافيه ج 7ص 47٠١‏ ر401. 


1 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
خمسمائة لم يُقبل قوله في القضاء إلا ببيّنة. 


إلى الآن ما اتّضم ثنا دليل صحّته كما تقدم. وقد انتهضوا إلى دفع الدناقض في 
الاستثناء بوجوه فما ظنّكِ ببدل البعض. 


[فيما لو قال: كان له على ألف قضيته أو بعضه ] 

قوله: «الرابع: لو قال: كان له علي دين ألف وقضيته أو قضيت 
. منها خمسمائة لم يُقبل قوله في القضاء إلا ببيّنة» لأنّه مدّع للمسقط بعد 
| التبوت بالاإقرار فلم يكن بد من البيثة: وقد تيكينا ذلك ونحوه في وَل الباب ' عن 
جملة من كتب الأصحاب. وقال في #التتترظ»: إِنّ فيه وجهين: أحدهما ذلك 
إقرار» والثاني أنه لا يكون إقراراً لأنه ذا أدعىَ كان لي عليه ألف درهم لم يسمع 
الحاكم منه هذا الدعوى. لأنّْها لا تقتضي ملكا فكذلك هنا. تح قال: و الأوّل أقوى؟ 
وبه جزم في «المفاتيح '» لكنّهم قبلوا كلامه فيما إذا قال؛ كان له عندى ودبعة 
وهلكت كما يأتي ؛. وحكينا ' كلامهم أيضاً فيما إذا قال: رددتها أو أبرأنى منها. 
واستوفينا الكلام في ذلك. ْ 

ولفظ «الألف» قابل للتذكير والتأنيث. فالضمير في «قضيته» يعود إليها وهو 
مذكر وفى «منها» يعود إليها. 


(وة) تقدّم في ص 180-1871 إِلَا أنه هناك أصرّ على قبول السقوط وحكى ذلك عن التذكرة 
وجامع الشرائع والشافعي. ف رأججع. 

(؟) المبسوط:في الإقرار وتعقيبهبالمنافي بع ”اص /ا. (1) سيأتي في ص 11-778 

(؟) مغاتيم الشرائع: في تعريف الاإقرار ... بج 7 ص /10., 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: لى عليك مائة قضيت منها خمسين اسيببب ‏ بت /01 1" 
لزوم الخمسين خاصّة, لاحتمال قوله «منها» ممّا يذّعيه. 


[فيما لو قال: لى عليك مائة قضيت منها خمسين ] 

قوله: «ولو قال؛ لي عليك مائة فقال: قضيتك ملها شمسين 
فالأقرب لزوم الخمسين خاصّة, لاحتمال قوله «منها» ممّا يدّعيه» 
كما في «الإيضاح ' وجامع المقاصد؟». وبه جزم فى «التحرير" والدروس ث» لأنه 
قوله «قضيتك» كما يحتمل أن يكون المراد قضيتك من المائة التي هي لك كذلك 
يحتمل أن يكون قضيتك من المائة التي تدّعيها. وليس في اللفظ ما يدل على 
تعيين الأوّل ولاعلى ظاهر اللفظ إلا ملف« اليتضياح» من أَنّ العرف المشهور بين 
الناس أَنّهِ إنّما يستعمل ذلك مع تبوث المائة فيا ذته. لكنّ أقصى ذلك الظنّ 
ومابئي على الاحتياط لا يكفي كي اللئ..والايحتياط:قبسمان: انتقال من ظْنٌ إلى 
يقين. وانتقال من ظنٌ إلى ظنٌْ أقوى منه. والإقرار عبني على الاحتياط بالمعنى 
الأَوّل, لأنّ إشغال الذمّة البريتة يتوقف على يقين فيه لقاطع يقتضيه. 

ولقد أوجز في «الإيضاح*4 في توجيه الأقرب, قال: ورجوع الضمير يمكن 
أن يكون باعتبار مجدد الاسم لا الوصف بأنّه عليه. ومعناه أنّه يحتمل أن يعود 
الضمير إلى المائة الموصوفة بكونها مدعى بها دون الموصوفة بكونها عليه. وضمير 
«يدّعيه» فى عبارة الكتاب يعود إلى «ما» ولفظ «ماء مذكّر. والمراد ب«ما» المائة 
العكعن ها 


.1 ٠١ وة) إيضاح الفوائد: في تعقيب الاقرار بما ينافيه م ؟ ص‎ ١( 
1 18 (؟) جاع الشاسد: : في المقرٌ به ج قعص‎ 
0 (؟) تعر الأحكام'‎ 


46د هملس _ ل فقتاح الكرامة /ج ؟؟ 
زلوقال؟ اقزف من الك درهم من دّيني أو من وديعتي عئده 
فأنكر السبب وادّعى التملّك حُكم للمق له بعد الاحلاف. 
الخامس: لو قال: له عليّ ألف من ثمن خمر أو لخنزير 


نول «ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ذيني أو من وديعتي 
عنده فأنكر السبب وادّعى التملّك حُكم للمقرٌ له بعد الاحلاف» أي 
إحلاف المقرٌ له, معناه أن للمقرٌ له إذا أنكر السبب . وهو ثبوت الدّين والوديعة 
عنده للمقرٌ ‏ وادّعى أنّ ما أخذ منه على ملكه. فإِنٌ القول قوله مع يمينه. وبذلك 
صرّح في «التحرير ' وجامع المقاصد؟» لأنّ الاقرار لا يسقط بمجرد دعوى 
المسقط. ولا كذلك لو قال: أودعتؤذبعة وأتفذت منها ألف درهم. أو قال: أعرته 
ثوبي ثم أخذته منه. أو: أسكنته داري ثُم.ايسترلجعتهاء أو: غصيني هذا السبد ثب 
استخلصته, ونحوه مما أقرٌ في مولا ليتق ديد ةالغير على ملكه وادّعى الآخر فى 
ذلك كله الملكية فإنّه يحكم للمقرٌ ولا يخرج يذلك عن ملكه, | 

ولا يخفى ما في العبارة من وضع الظاهر مقام الضمير. ولو قال «فأنكر المقّه 
له السب شك لنه لكان أو 


الالرا اا المبوايو قر رانين 
5 عا و براه وار 


.57١ تحرير الأحكام: في لواحق الإقرار ج 4 ص‎ )١( 
758 (؟) جامع المقاصد: في المتقر يدبع وص‎ 
8 (؟! المبسوط: في الإقرار بالضمان و... بج 7ص‎ 
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كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير 
والسرائرا والجامع' والشرائع؟ والنافع ؟ والتذكرة* والتحرير' والإرشاد؟ 
والتلخيص” والتبصرة؟ واللمعة ١‏ وجامع المقاصد ١١‏ والمسالك؟'» وكذا «كشف 
الرموز ١‏ والتتقيح ؟'». 

وفي «التذكر 5»أنّهإنفصل بين الاقرار(وهوقوله:له علي ألف )وبين رافعه (وهو 
قوله:من تمن خمر أوخنز ير)بسكوت أوكلام آخر لميُسمع منه ولزمهالألف | إجماعا, 
لأنُوصفه بذ لك رجوع عن الإقراره وإنكأن موصو لأبحيث لايقع بين الاإقرار ورافعه 
سكوت ولاكلام لميقبل أيضأولزمتهالألف ؟. وقد نسب هذا في «تهاية المرام” » 
إلى علمائنامؤذ :أبدعوى الاجماع عليه.ولاترجيح في «الدروس» وإِنّماقال:قيل' '. 

وتأمّل في ذلك في «مجمع البرهان'!4» لقاعدة الإقرار. وهي أَنّه مبنيّ على 


072 السرائر: فى الاقرار وتعقيبه بما ينافيه ج ؟ ضى‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: : في الاإقرار وتعقيبه بما ينافية صن ادسن 

() شرائع الاإسلام: في تعقيب الاقرا ر بم يافيةاط رايع العبرج |6 .١‏ 
() المختصر النافع: في تعقيب الإقرار بما يناقيه ص 511. 

(6 و0١)‏ تذكرة الفتهاء: فى تعقيب الأقرار بما يرفعه ج ١8‏ ص ؟-5. 
(1) تحرير الأحكام: في تعقيب الإقرار بما يقتضي سقوطه ج 4 ص 114 
(/) إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج اص ,١١‏ 

(8) تلخيص المرام: في تعقيب الإقرار بالمنافي ص ؟1١.‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: في تعقيب الاقرار بالمنافي ص ١١1‏ 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ص 2؟5. 

21-1124 جامع المقاصد: في المقرّ به ج 4 ص‎ )١١( 

15١-1١١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في تعقيب الإقرار بالمبطل ج‎ )١( 
"١8 كشف الرموز: في تعقيب الاإقرار بالمناقي ج ؟ ص‎ )١( 

(11) التنقيح الرائع: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ص 437. 

.)511 نهاية المرام: في الاقرار ص 181 س س 7(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١8( 
.110 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في نعقيب الاقرار بالمنافى جم‎ )١1( 

184 مجمعالفائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ؟ ص‎ )١0( 


4 مفتاءم الكرامة /ج ١١‏ 


اليقين وأنّه يسمع فيهالاحتمال وإن كان نادراً ولا شاكٌ أنّه هنا يحتمل اعتقاده أب 
بلزمهالثمن بمبايعة هذه الأشياء مطلقاً أو إذا كان الشراءمن الكافر أو لزوم ذلك إذا 
كأن في زمن الكفر ونحوذلك. وبالجملة:مع إمكان الاحتمال لايلز مد شي ءولا يصير 
الكلاملغواً. ثم استند إلى أنه حكى في التذكرة عن بعض الشافعية من أنه لا بلزمه شيء 
بحالٍ وأنْه لم يردّه. وإلى أنه ما نقل الإجماع فيها في صورة الوصلء أي فلا تكون 
إجماعية: وأنّه حكى فيها عن الجويني أنه قال: كنت أود لو فصل بين أن يكون 
المقرٌ جاهلاً بأ ثمن الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالماً فيعذر الجاهل دون العاله 
ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية, فتأمئل. انتهى. وقال في «نهاية المرام» بعد أن 
حكى عن الجويني ما سمعته: إن لا يخلو عن قرّة '. ونحوه ما في «الرياض ؟». 
قلت: ظاهر سان رمن ل ول ذاك في العالم. لهم وجِّهوا ذلك 
أنه وصل الإقرار بما يقتضي سقوطه فإ الخمر والختزير لما لم يملكا في شرع 
الإسلام لم يكن لهما ثمن وآمَتَمَ :أت يقابلا يمال,:قإذا وصل المسلم إقراره بألف 
بكونها من ثمن أحدهما اقتضى ذلك سقوط الإقرار فلم يلتفت إلى المسقط, .> 
الإسكار بعد اللإقرار غير ملتفت إليه. وفي «التذكرة* والروضة'» أن لوقا[ 
المفرّ: كان ذلك من ثمن خمر وظناته لازماً لي فله تحليف المق, له على نفيه وزاد 


.)415 س / (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١87 نهاية المرام: في الاإقرار ص‎ ١ 

١‏ ؟) رياض المسائل: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ١١‏ ص 178 9؟1. 

(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ في المقدٌ بدج 4ص 755 والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في تعقيب اللإقرار بالمبطل ج ١‏ مس 15١-115‏ والطباطبائي في رياض السائل: 
في تعقيب الإقراربما ينافيه بج ١٠ص‏ 218 وابن إدريس في السرائر: أحكام الاقرار ج ”ص 017 

[1) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ب 8 مص 60 والشهيد الثاني 
في الروضة البهية: في الإقرار بما يناقية جح ص ,4١9‏ 

1) تدكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بسأ يرفمه ج ١6‏ ص ١07‏ 4. 

(1) الروضة البهبة: في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج ”ص 415. 


كناب الاقرار / فيما لو قال: له علئٌ ألف من بيع قبل قبضه 


أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم أقبضه 


في «الروضةءأنّه لو قال :لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد. ولو لم يمكن 
الجهل بذلك في حقّ المقرّ لم يلتفت إلى دعواه. فكان المقدّس الأرديبلي وتلميذه 
وسناعه زياس لد بحاروا كلام الأصحاب. وكان ذلك نشأ من كلام الجويني» 
وقد عرفت أن الأصحاب لم يلتفتوا إليه. ثم إن اعتراضه في «الرياض '» على نهاية 
المرام كأنّه في غير محلّه بناءٌ على أصله في «نهاية المرام», 


[فيما لو قال: له على ألف من بيع قبل قبضه] 
قوله: (أو ثمن مبيع هلك قبل فبضّم4 أي ازمه ولم يقبل قوله كما في 
«الميسو ط" والسرائر" والتذكرة؛ وَالآرئئناة؟"وجامع المقاصد'» لأنّ هلاكه قبل 
القبض يقنضي بطلان المبيع وسقوّط التق ونا حتكيناه عن المبسوط قد حكاه 
عنه في «السرائر”» والموجود في «الميسوط» أن فيه قولين لكن قد يظهر منه 
ماحكاه في «السرائر» عنه. ولا ترجيح في «الدروس» وإِنّما قال: قيل 
له: 9 أو لم أقبضه» أي لو قال: له عليٌ ألف من ثمن ميبع لم أقبضه لزمه 


)١(‏ لم نعثر عليه في الرياض؛ فراجع. 

اي في الإقراد 0 0 و 
(© وما الرائر: لتر رهاس بن الامشلدع امن الماك 

(؛) تذكرة الفتهاء: في تعقيب الاإقرار بما يرفعه ج ١0‏ ص .1١0‏ 

(5) إرخاد الأذهان: فى تعقيب الأقرار بالمنافي ج ١‏ ص 7١‏ 8. 


319 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


الألف ولم يُقبل قوله في السقوط كما في «السرائر' والجامع ' والنافع ؟ والتذكرة؛ 
والتحرير" والارشاد' والتبصرة" واللمعة» وكأنّه مال إليه في «التنقيح *». وفي 
«كشف الرموز» أَنّه قو " . في «جامع المقاصد» أن فيه قوّة ''. وفي «المبسوط» 
الدقل ولف سوك كاه الميبع مطلقاً اس وهو قضية كلام «الخلاف 
والمختلف»بطريق أولى كما ستسمع ؟٠.‏ وكأنّه قال به في «التلخيص» حيث قال: 
قبل على قول .١1‏ وفي «المسالك» أنه لا يخلو عن قرة ؟١,‏ وكأنّه قال به في 
«مجمع البرهان' '» أو هو قائل به. . وفي «نهاية المرام''» أنّ الأصممٌ قبول قوله. 
وفي «الكفاية» أنه أقرب8 أ. وفي «الروضة» أن التحقيق أنه ليس من باب تعقيب 


01١ الرائر: في الإقرار وإسقاطه بغير الاستنناءج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الاإقرار واحكامه صن 11 

(؟ المختصر النافع: في تعقيب الاقرار بما يذاقية ج791 

(4) تدكرة النقهاء »؛ في تعقيب الإقرار نيبا تفط “ودارمي-.ه 0 

(4) تحرير الأحكام ١‏ في لواحق الارقرارج 4 ص 1؟1. 

(1) إرشاد الأذهان. : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج ع اص 1١7‏ 

() تبصرة المتعلمين: في الاقرار وأحكامه ص 15 

() اللمعة الدمشقية: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ص ؟9؟, 

(1) التنقيح الرائع: في تعقيب الإقرار بما ينافيه بج "ص 817. 
(١٠)كشف‏ الرموز: في تعقيب الاقرا ر بما ينافيه ج ؟ ص 814 

)١١(‏ جامع المقاصد: : في المقرٌ به ج ب ركنا 

(15) المبسوط: : في تعقيب الااقرار بما ينافيه ج 7ص 71 

1١١ سيأتي في ص‎ )١( 

)١4(‏ تلخيص المرام: في الاإقرار وفروعه ص ؟157. 

.1؟١ عى‎ ١١ مسالك الأفهام؛ ؛ في تعفيب اللإقرار بالمبطل ج‎ )١6( 
1 مجمع الفائدة والبرهان: في تعقيب الاإقرار بالمنافي جا اص‎ )١([ 
01 نهاية العرام: في الرقرار ص 185 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعئي برقم‎ )39( 
81 كفاية الأحكام: في أحكام المقرّ به ج ص‎ )١8( 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له عات ألف من بيع قبل قيضء 8١9‏ 


الاإقرار بالمئافى فيسمع الاقرار بالعشرة ولا تسمع الدعوى؛ وذكره في ألباب 
لمناسبة ما ١‏ ولا ترجيعح في «الدروس '». 

ولم يتعردض له في «الشرائع» وقد حكى عنها في «الرياض» عدم القبول '» وهو 
سهو. كما أنه حكى عن «المسالك ؟ والكفاية*» دعوى الشهرة على ذلك. وهي 
نما حكيت فبهما الأشهرية لاالشهرة فيما إذا قال بعت بخيارونحوهءكماسيأتي'. 

وتحرير البحث في الباب أن يقال: هنا ثلاث مسائل ذكرها الشسيخ في 
«المبسوط» أحدها: هذه وهو أن يأتي بمجموع الكلام مستّصلاً كما صوّرناه. 
والثائية: أن يقول له ألف ويسكت تم يقول من ثمن ميبع أم أقبضه. والمالتة: أن 
يقول له ألف من ثمن مبيع ثم يسكت ثُميقولٍ لم أقبضه. 

ما الأولى ققد سمعت كلامهم فيها//لاباتمم يان التوجيه. 

وأمًا الثانبة فقد صرّح فبها بلزوء الألف وعدم القبول في «المبسوط" 
والسرائر* والشرائع؟ والتذكرة ١"‏ والتحرير ١‏ والتلخيص ١‏ وجامع المقاصد"' 


.111-518 الروضة البهية: في تعقيب الاقرار بما ينافيه ج ”ص‎ )١( 
.110 الدروس الشرعية: فى الإقرار في صيغة وأحكامه بع "اص‎ )١( 
.115 صا١ (؟) رياض السائل: فى تعقيب الاقرار بما ينافيه ج‎ 
ص ؟؟1.‎ ١١ مسالك الأفهام: في تعقيب الإقرار بالمبطل ج‎ )4( 
.5:1 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في المقرٌ به بع‎ )6( 

(1و/) المبسوط: في الاقرار قبل القبض ج اص 55 1 ؟. 

(6) السرائر: الاقرار في إسقاطه بغير الاستثناء ج 7ص .01١‏ 

(4) شرائع الاسلام: في تعقيب الإقرار بما ظاهره الإبطال ج '؟ ص 106 
نذكرة الفقهاء: في تعيب الأقرار بما يرفعه ج ١8‏ ص ١5‏ . 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في تواحق الاقرار ج 4 ص 851. 

(؟1) بلخيص المرام: في الاقرار وفروعه ص .١117‏ 

(11) جامع المقاصد: في المقرٌ ب ج 3 ص 4؟010-11. 


غ14" مفتاح الكرامة ع 7 


والمسالك' والكفاية ' والكتاب» كما يأتى عن قريب '. وكأبّه قال بالقبول في 
(مجمع البرهان » أو تأمّل في ذلك. ولا ترجيح في «الدروس» ولا فرق عند هم 
بين أن يعيّن المببع كأن يقول: من تمن العبد الفلاني الذي لم أقبضهء أو لم يعيئنه كأن 
يقول: من ثمن مبيع لم أقبضه. 
ووجه عدم القبول أنه أة» بالأائي أَوْلاً فيلنى المنافي لانفصاله عن الاقرار 
جارد لعي تو موري 
ليدم أصل البراءة, وقاعدة الإقرار, إذ ا قة الا النادر, ف د الانسان ف 
تس وسو 11 د يلزم سبد باب الإقرار بالواقع حيث براد؛ وهو مناف للحكمة. 
واكا الشالئة فمتا صرّح لابه شيل وعدم أزوم الأنى «الخلاق: 
والمبسوط '». وهو المحكى " عن التاق فى «الإيضام» أنّهِ أقوى8ة 2 
خيرة «مجمع البرهان '». وفى #المُختلقك) اديج ويد نعيد ''. إلا أن قرله «من ثمن 
مببع» مقبول من جهة اتصاله, فهو أعمٌ من كونه مقبوضاً وغير مقيوض, فإذا قال 
بعد ذلك لم أقبضه فقد ذكر بعض محتملاته بل يواقق الأصل: إذ الأصل عدم القبض 
)١(‏ مسالك الأفهام: في تعقيب الااقرا ر بالمبطل ج ١١‏ ص ١؟1١.‏ 
0 في المقذبدج ص /509. 
0 0 با ب السألة 
[1) المبسوط: في الإقرار قبل القبض ج ص 8 
(!) الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: ؛ في الإقرار ج 5 ص 416 والمهذب: في الاقرار 
ج تحص 43515. 


(كما إيضاح النوائر: الإقرار في الاستثناء ع ؟ سس 1115 
ل ٠‏ مختلش الشيعة: : في الاإقرار وتفسيره بما بنافيه ج اص 8 


1 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: له علي ألف من بيع قبل قبضه 
فعلى البائع إثباته. مضافاً إلى ما سبق ' من الأصل والقاعدة ون الإنسان مطبوع 
على السهو والنسيان. وستسمع ما فى الكتاب '. 

وممًا اختير فيه عدم القبول«السرائر؟ والتذكرة؛ والتحرير “ والتلخيص' 
وجامع المقاصد"». وفي «الحواشي” أنه أقوى. وفي «الشرائع» لعلّه أشبه ؟. وفي 
«كشف الرموزء أنه قويّ وأَنّ في الفرق يبنه ويين الصورة العانيه نظرا" '. وقد اختار 
المصنّف في الكتاب قبول قوله مع تصديق المقرٌ له بكون الألف من ثمن مببع» وهو 
قول بالعدم, إذ مع التصديق لعلّه لا ريب في القبول. واحتمال العدم حينئذٍ ضعيف 
جدًاً, لأنْ المقرٌ له مدّع للإقباض والأصل عدمه كما هو ظاهر ولا ترجيح في 
المسألة في انام ا والكفاية ' '» وكذ#التنقيح ' '». 

وليعلم أن كل من قال بعدم القبول' فا الصورة الأولى فبالأولى أن يقول به 
هناء وكل مَن قال بالقبول هنا فبالأولى أن يقول به هناك, لكن قال في «الاريضاح»: 
إن قلنا بعدم القبول مع الاتصال فهنا أولى: وإن قلنا بقبوله مع الاتصال فقد اختلف 


.111١و151١ تقدّم في ص 084 و090و441. (؟) سيأتي في ص‎ )١( 
015 (؟) السرائر: في الإقرار وتفسيره بما ينافيه ج ؟' ص‎ 

(4) تذكرة النتهاء: في تعقيب الاقرار بما يرفعه ج 10 ص 1-8. 

(0) تحرير الأحكام: في لواحق الإقرار ج 4 ص 71]. 

(1) تلخيص المرام: في الاإقرار وتفسيره بما يثاقيه ص .1١5‏ 

(/) جامع المقاصد: في المقرّ به ج 4 ص ؟؟". 

() لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 

(9) شرائع الإسلام: في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال ج ص 100. 
)٠١(‏ كشف الرموز: في الاإقرار وتفسيره بالمنافي ج ؟ ص 5 

.158 الدروس الشرعية: في الإقرار وتفسيره بع 1ص‎ )١١( 

.007 كفاية الأحكام: في المقر بد بج ؟ ص‎ )١( 

(11) التنمييج الرائع؛ في تعقيب الاقرار بما ينافيه ج '' ص 1 


د مفتاح الكرامة / حم ؟؟ 


الأصحاب عناء فقال الشيخ؛ قبل منهء وقال؛ اين إدريس: لا يُقيل '. وقد عرفت أ.* 
ابن إدريس لم يقل بالقبول مع الاتصال. نعم احتمال القبول إِنّما يجيء إذا قلنا 
بالقبول فى الأولى. ولعلّه أراد ذلك بذلك. 

إذا تحيّر ذلك فعد إلى المسألة الأولى. فوجه القبول فيها أَنّهأ مساوية للصورة 
النانية, لأنْه أقرٌ بالألف, ولا ينافيه ما وصله به من قوله «ممن 'ثسمن صبيع» لأ 
الفرض تبوت الألف, أمنا تعيين سببها فلا حاجة إليه ونا يجيء التنافي من قوله 
«لمأقبضه» وهو منفصل عن الأُوّل. فحيث نقول بعدم القبول في الثالثة يمكن أن 
يقال ' بالقبول في الأولى لأنّ الكلام جملة واحدة. وفي الصحيح كان أصير 
المؤمنين 94 لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره وواه الشييع '. ولامكان صدقه فيما 
أخبر به وأراد التخلّص بالإقرار, فلق لم يبل منه لرم انسداد باب الإقرار بالواقه 
حيث يراد كما تقدّم ث مضافاً إلى |الأصل والقاغدة. وإنّما يحكم بإلغاء الضميمة إذا 
كانت رافعة لأَوّل الكلام صِرَيْضَا ومداقضة,لهر وكوّتها تؤول إلى رفع الاقرار على 
بعض الوجوه ل" تقتضى إلغاءها. 

ووجه عدم القبول أنّهاشتمل على إقرار ودعوى فيقبلالإقرار وتسقط الدعوى 
إلا أن يأتى لها بحجّة, وأَنّ هذ. الضميمة بمنزلة المنافي؛ لأنّ قضية أنه له عليه ألف 
وجوب أدائها إليه مطلقاً أو ثبونهأ فى ذمت دأو عهد ته؛ وكولها من ثمن مبيع لم بقبضيه 
بقضي بعد م استقرأرهافي الذمّة لجراز تلف العبيع قبل أن يقبضه وعد م وجوب تسليمها 


.43535 إيضام الفوائد: في الإقرار وتعقيبه بما ينافيه ج ؟ مس‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: في تعقيب الإقرار بالمبطل ج لض ١؟١.‏ 

() الرواية حسب ما توجد في النسخ المتعدّدة من التهذيب مختلفة. ففي بعضها «لا تأخذ» وهو 
أكثر النسخ, وفي بعضها الآخر «تأخذ» ولكنٌ الصحيح هو الأول كما هو المضبوط في الشرح. 
ويؤيّده ما في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الاخبار: ج ٠١‏ ص 170, فراجع و تأمّل. 

(4) تقدم بيانه في عى 1717 


دنا 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: له علي ألف من بيع قبل قبضه 


تمد 


مطلقاً بل مع تسليم المبيع. وقد منعت المنافاة بأنّ ذلك وصف زائد على الإقرار 
المطلق» والواقع هو الإقرار المقيد لا المطلق كما لو فيد الألف بقيد آخر غيرذلك. 

وتاكداناكار 0 0 
الات وان حطذه في وجامع امقاصد ١‏ هل الم اخذ بهذا الاقرار ونظائره 

من المواضع المختلف فيها كلّ مر مجتهداًأم لا؟ معتقداً قجول ستل ذلك أم لا 
يعامل المعتقّد دمعتقد ه أم لا؟ لا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب, والدى الشتفسةه 
النظر أنه يلزم بمعتقد الحاكم كائناً من كائنانتهى ملخّصاً وقطيّته أنه لو أقرٌ شيخ 
الطائفة بهذا الاقرار بعد أن حرّر المثالقيقي كتائي «الخلاف والمبسوط» وترافعا 
إى ابن إدريس معلا الذي يي 0 بحام ال 0 و 
م ل ارم 1 وير د : 

قوله: أو ثمن مببع فاسد أم أقبضه » وبذلك عبّر في «التحرير » 
ومعناء أنه يقبل قوله في الألّف ولا يقبل قوله في المسقط كما صرّح به في 
«التذكرة أن فساد الببع يفضي عدم ثبوت الثمن. موعن لعلو أنه له وبفل 
للقبض وعدمه في اللزوم. 


(1و؟) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 5عى .7١‏ 

(5) لم جد المسألة المبحوئة عنها في القصاص. نعم ذكر ل في القصاص في مسألة تفسير قثل 
العمد أو الخطأ إذا فشر الفاعل بما يخاافه أنه لو فسّر أنه حنفى لايرى القسامة وقد أخذ بها أن 
النظر إلى رأي الحاكم : نِم أخذ في شرحها. ٠‏ فراجع السفتام: بم ١ ٠‏ حن لا من الطبعة الرحلية. 

() تحرير الأسيكام: في لواحق الاقرار ج 4 ص 1 

(0) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الاقرار بما يرفعه ج 16 ص 1١١‏ 


184 


أو ضمنت به على أَنّي بالخيار 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولعلّهاحترز في الكتابين من لزوم ضمان القيمة أو المثل بالقبض. ووصف المبيع 
بالفاسد غير مناسب وقد يوجدفي بعض التسخبيع فاسدلكن لامرجع حيار للضمير 
[فيما لو قال؛ ضمنت به لأكون بالخيار] 

قوله: «أو ضمنت به على أنّي بالخيار» أيلوقالبله عليٍ ألف ضمنتها 
له لكنّي تمرطت أن بكون لي الخيا رفي الضمان. لأنّ«ضمن» يتعدى بنفسه وبالباء. 
قالضمير المجرور راجع إلى الألف. وبنا ذلك على أن استراط الخيار في الضمان 
يفسده كماهو خيرته في ضمان الكتاب وقد يكون المرادضمنت به كفالته, فتأمل. 

وقال فى «التذكرة»: أو قالأ تقلالت بيلان فلان بشرط الخيار وقلنا 
عبوت لاد فى الكفالة ييفتضى بطلانها. أو قال: ضمنت افلان كذا 

بشرط وأبطلناء وما سا ذلك, ل الاضافة وصحّة الإقرار والحكم؟ 
ان ل ا فتأثل. وقال في موضع آخر: أو أقب بالكفالة 
بشرط الخيار وأنكر المقر له شرط الخيار قدّم قول المقه له عندنا” و قال 
في «الميسوط»: إذا قال تفلت وضمنث على أنّي بالخيار ثلاثة أيَام فقد 
7 بالكفالة والضمان ووصل إقراره بما يسقطهما فلا يقبل إل ببيئة. وقال؛ 
إن الشرط والعقد صحيحان ؛ . ومثله ما في «السرائر* ». وفمي «الشرائع١‏ 


ا : في حسيغ الضمان بج ؟ت ص 1868 
(1و؟) تذكرة الففهاء ه: في تعقيب الاإقرار بما يرفعه مج ١0‏ ص ”. لكوة هق 
(4) الميسوط:؛ فى الإقرار بالضمان و. ا “لاعن 98. 
(6) السرائر: في الإقرار ونفسيره بشرط الخياررج ١‏ ص 015 
(1) شرائع الارسلام: : في تعفيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإيطال بج لاص 198 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: ضمنت به لأكون بالخيار 11 


والتحرير '» لو قال: ابتعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد 
ولم يثبت الخيار. ومثله مأ فى «التلخيص ' والإرشاد "» في ابتعت بخيار وضمئنت 
بخيار. وما في «النافع ؟ والتبصرة”» في ابتعت بخيار. ويأتي في الكتاب' أنه لو 
قال أرجت شار ار كقلت بكيار لى تقل سيره 

وفي «الدروس»؛ أنه لو قال: شريت بخيار أو بعت أو كفلت بغيار ففيه 
الوجهان, ثمّ قال: وقطع المتأخّرون بعدم سماع الخيار". وفي «المسالك” 
والكفاية ' أنّه الأشهر. ولعله أسدٌ ممّا في الدروسء إذلم ينسقد إجماع المتأخرين 
قبله على ذلك كما ستسمع ' .١‏ 

وفي «الهاية المرام»: أن الأصحٌ قبول قوله.في أبتعت عت ونا 1 أ. وفى «الكفاية»: 
أن الأصمٌ قبول قوله فى الجميع "!. وقِذمتعااقي /ذلكِ مو لانا المقدّس الأردبيلي ١"‏ 
الصحيح كما سمعته ؟' ولأن الكلام جملة واخدة ولا , بن إلا بآخره. وإِنْمأ يحكم 


.4205 تحرير الأحكام: في لواحق الإقرارج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام: في الاإقرار وقوله بالابتياع بالخيار ص .١17‏ 

(؟) اإرشاد الاذهان: في تعقيب الاإقرار بالمناهى 5 اص 4١7"‏ 

1 المختصر النافع: في تعقيب الاإقرار بالمنافي ص 1 ؟1. 

(0) تبصرة المتعلمين: في الإقرار ص .١١1١‏ 

(1) سيأتي في ص 1135. 

(7) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامد ج ٠١‏ ص 8 

(8) مسالك الأفهام؛ في تعقيب الإقرار بالمبطل ج ١١‏ ص نف 

(4) كفاية الأحكام: في المقرٌ بد ج ؟ عي -6. 

)٠ :[‏ سيأتي في الصفحة الاتية. 

.)01 1 نهاية المرام: في الإقرار ص 1817 س 4 لسخطرط في مكتبة المرعشي برقم‎ )1١1( 
65١1 كفاية الأحكام: في المقرد بد جم ؟' ص‎ )١؟(‎ 

(؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في تعقيب الإقرار بالمنافي ج امن 41١‏ 
)١14(‏ تقدم في ص 115. 


ين 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 
بإلغاء الضميمة إذا كانت مناقضة لما ينضمٌ إليه وهنا ليست كذلك. قلت: مضافاً إلى 
أصل البراءة وقاعدة الباب. 

وتتفيح البحث أن ن يقال: إن قلنا إن استراط الخيار في الضمان والكفالة 
يفسدهما كأن من باب تعقيب الإقرار بالمفسد كقوله امسن ثمن مبيع فاسد» 
ولايصح -خرط الببع بخيار في سلكهما وإن قلنا بصحّة اشتراطه فيهما أو كان 
الخيار بالببع؛ فوجه عدم ثبوت الخيار ما تقدّم ' فى دعوى الأجل فى ول الباب 
عند قوله «له ألف إذا جاء الشهر» وفي دعوى عدم قبض المبيع '. وأولى بعدم 
القبول هناء لأنّ الخيار يفضي إلى سقوط الحقّ بالاختيار بخلاف التأجيل وعدم 
قفبض المبيع على بعض الوجره. 

وفيه ما تقدّم ' فيما إذا قالبان تمن مِبيع لم أقبضه. خصوصاً إذا كان زمن 
الخيار مضبوطأً ولا فاصلة أصلا من سَكواتٍ ونحوه. وقد سبق للمصئّف فى جملة 
من كتبه قبول البدل فى قو له معد الدأركقبه و18 وال سان وله النجية 
والمحمّق الثاني, بل في «الحواشي» أنه نه المشهور كما تقدّم ؟ ذلك كلّه, وذلك يقتضي 
بوت الرجوم والخيار, فهو بمنزلة الااقرار بالابتياع بخيار. وقال فى «التذكرة»: لو 
قال له عليٌ ألف موّجلة إلى سنة. فإن ذكر الأجل مفصولا بكلام غريب أو سكوت 
لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال. وإن ذكره بغير فصل من سكوتٍ أو كلاء 
فالأقرب عندى قبول قوله, كما قال؛ له علي ألف طبرية أو موصلية فإنّه يقيل 
تفسيره *. فكذأ هناء ولأنّه ربّما يكون الحق فى ذمته موجّلاً ولا شاهد له بالتأجيل, 


21845 -17841١ تقدام فى ص‎ )١( 

(5 وا تدم في ص 30-111 

)2 تقدم في ص ديا, 

تذكرة الققهاء: : في تعقيب الاإقرار بمأ يرفعه جم 8ص 417. 


كتاب الإقرار / فيما لو قال: ضمنت به لأكون بالخاد -ب199 
لزمه الألف. ولم يُقبل قوله فى المسقط. 
ولو قال: له علي ألف لاتلزم لزمه. 


فلو منع من الاخبار ولم تصدّقه تعذّر عليه الإقرار بالحقّ وعدم تخليص ذمّته 
بالإشهاد. فوجب أن يسمع كلامه توصّلاً إلى تحصيل هذه المصلحة. وقد احتمل 
في «مجمع البرهان »١‏ في كلام الإرشاد إرادة الخيار المجهول أو أنه مبني على 
القول بعدم جوازه في الضمان, ولكن تأباه عبارة «المبسوط '» في الثاني, وقوله 
في «الإرشاد”» وغيره ؛ افتقر إلى البيّئة إلا أن يُحمل على أنه أقرٌ ثمّ ادّعى أنسي 
قلت بخيار من غير تعيين وكان مجهولا أوادّعى أن قلت ضمنت يخيار مريداً 
بطلان إقراره, وحينئذٍ يحتاج إلى البيّنة على ذَلكٍ. فليتأمل. وأنت إذا أجيدت 
التأمّل في كلام «الرياض "» في المقام ولتتظيةماذكرناه هنا وفي مسألة قوله «من 
ثمن مبيع لم أقبضه» عرفت أن خْلَطَهَآقِيا اليا نَ بي المسألتين إيجاز مخل مع 
سهو في النقل كما عرفت فيما تقام. 

قوله: «لزمه الألف ولم يُقبل قوله في المسقط» هذا جواب «لو» فني 
النبائل الشهن: 

قوله: «ولو قال: له علي ألف لا تلزم لزمه» كمافي «التذكرة" 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في تعقيب الاقرار بالمنافي ج 4 ص 4357. 
(1) المبسوط: في الإقرار بالشمان بع اص 5". 
(5) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص ؟11. 
(4) كتبصرة المتعلمين؛ في الإقرار ص .١69‏ 
(8) رياضي المسائل: في تعقيب الاقرار بما يناقيه ج 1١‏ ص 419. 


(1) تقدّم في ص 11١‏ 
() نذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج ١6‏ ص 1١8‏ 


ل | 1 
إزمه الألق. 

ولو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه 
احتمل القبول إن سمع مع الاتصال او التصديق واللزوم. 


والتحريرا والإرشاد' وجامع المقاصد" ومجمع البرهان» لان الإقرار يقنضي 
اللزوم: ققوله «لا يلزم» لا يسمع. وقال في الأخير: إِلّ أن يؤْوّل بِأنّه 5-5-6 
الآن دفعه فإنّه مؤجّل؛ فليتأمل في القبول حيشذ ؟. قلت: ولعل وجه عدم الضمان 
أن يكون له عليه ذلك من ثمن مبيع غير لازم أو من هبة له الرجوع فيها. وفيه: أن 
ذلك في حكم المسقط المناقض. 


افيما لو قال؛ له ألف تبسكت ثم قال: لم أقبضه] 
قوله: 9ولو قال: له كليح لف م سكت ثم قال: من ثمن صببع 
لم أقبضه لزمه الألف» ذه حي المسأة الثائية من المسائل التلاث. وقد 
انيه 
ل أنيشة احثّمل ا إن سمع مع الاتصال 5 واللري» 
هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث وقد عرفت' الحال فيها أبضاً؛ وقد 
أشرنا عند حكا بته إلى أ «التصديق» معطوف على قوله «مع الاتصال», 


)1 تحرير الأحكام: في لواحق الاإقرار ج أعس 21542 

| رشاد الأذهان: : في تعقيب الاإقرار بالمنافي م أدص 115 

(؟) جامع المقاصد: في المقر به ج 4 ص 7*١‏ 

4 مجسع الفائدة والبرضان: في يعقيب الإقرر لاني ج الس 101 (6ر1) تقدم في مس 1117-5371 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: له ألف مؤجّلة أو زوف لعل 09# 
ولو قال: له عليّ ألف من ثمن عيدٍ إن سلّم سلّمت احتٌمل لزوم 
الآلف معجّلاً أو بعد تسليم العيد خاصّة, 
ولو قال: له ألف مؤجّلة أو رّيوف أو ناقصة لم يُقبل مع 
الانفصال, ومع الاتصال إشكال. 


قوله: (ولوقال:له علي ألف من ثمن عبد إن سل سلمت احتٌمل 
لزوم الألف معجّلاً أو بعد تسليم العبد خاصّة4 قال في «المبسوط '»: إن 
وصل الكلام كان القول قوله مع يميئه. وقد حكاء في «التذكرة "» عن الشيخ ساكتاً 
عليه, وكذا ولده في «الإيضاح"» ولا فرق بين هذه وبين ما سبق إلا أن المبيع هنا 
معيّن من حيث كونه عبداً ومطلق فيالسابقوقد عرفت أن الشيخ صرّح بعدم 
الفرق بينهماء فيجيء على قوله فيه عدم اشتراطا الاتصال فيما إذا قال: له علي ألف 
من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال ل أقيضِه أنه لافرق ,عنده هنا بين الاتصال 
والانفصال. ولهذا قال في «الدروس»: قيل يلزمه الألف اتصل أو انفصل *. 


[فيما لو قال: له ألف مؤجّلة أو زّيوف] 
قوله: «ولو قال: : له ألف مؤْجّلة أو زيوف أو ناقصة لم يُقبل مع 
الانفصال؛ ارمع الاتصال إشكال» قد تقدم الكلام' فيما إذا قال: :له علىّ ألف 
مو جلةامع الاتسال في ول الباب عند قوله «لو قال له عليٌ ألف إذا جاء رأس 
الشهره مسبغاً محرأ وقد حكينا" عن عشرة كتب أنه يقبل منه الاقرار بالأجل 


1 المبسوط؛: في الاقرار قبل القيض جح اص‎ )١( 
.1١١ تقدام في عي‎ )4( .17١ إيضاح الفوائد: الإقرار في الاستتناء ج ؟ ص‎ )6( 
ار؟.‎ 3/81١ (8]الدروس الشرعية: فى الاقرار وصيغةه ع لاض 0 11. لكوم تفدام في حس‎ 


ف مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وعن «المسالك» نسبته إلى الأكثر '. وعن «جامع المقاصده أنّه قال: عليه 
القتوى '. وحكينا عدم القبول وأنّه يلزمه الألف حالة عن سبعة كتب ' وعن أبي 
علي '. وعن «التذكرة» نسبته إلى الأكثر *. وأقوى ما يستدل للقبول بعد الأصل 
والقاعدة صحيح هشام كما تقدم بيائه', وقلنا؛ إن مع الاتفصال لا بحث في عدم 
القبول كما في «جامع المقاصد"». وقد تقدّم* للمصنّف في الأقارير المجهولة في 
البحث الا بع أن لو فس الألف بالناقص النادر قبل مع اتصاله, وحكيناه عن 
«الميسوط والشرائع والتحرير والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك» 
وحكينا عن «الإيضاح أنه قال فيه: إِنّ الأصح عدم القبول. وقال في «الكتاب*» 
أيضا إن لو فسّر بالمغشوشة مع اشتمالها على النضّة قبل. حكينا ذلك عن 
«المسوظ» وماذؤكر يعت اننا وبذكبنا عنّ”#الإيضاح» العدم. واستوفينا الكلا 
في المسألتين. فيكون ما هنا رجوعا عن الفتوىا إلى التردّد. 
والدراهم الزيوف هي المودوةة فشن :تذكره. فق القاموس * 'ه. 


)١(‏ مسالك الأفهام: في صيغة الإقراررج ١١‏ ص 58؟. 

(1) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج 4 ص 774 

(؟) وهي المبسوط: في الإقرار وفروعه ج “اص 0 والسرائر: في الإقرار وأحكامه ج 1 
ص ,68١7‏ والجامع للشرائع: في الإقرار ص 4٠‏ وإرئاد الأذهان: في تعقيب الاقرار 
بالمنافي ج ١س 1١‏ 4, وشرح الإرشاد للنيلي: في الإقرار ص 08 س (من كتب مكتية 
المرعشي برقم 4 .)١‏ وتبصرة المتعلمين: في الاقرار ص 5, وتذكرة الفقهاء: في تعقيب 
الإقرار بما يرفعه ج ١١6‏ ص 417. 

() نقله عنه العلامة قي مختلف الشيعة: في الإقرار ج ”ص 41 

(0) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 06س 1١غ.‏ 

(1) تقلام في ص 181., 

(1) جامع المقاصد: في المترٌ به بج دس 11١‏ 

(كوخا نقدم فى ص 48٠-171‏ 

)٠١(‏ القاموس المحيط: بع *ص ١6١‏ مادة هزاف», 


كتاب الإقرار / فيما ثو قال: له ألف مؤجّلة أو زُيوف 1 


ولو قال: له ألف موجّل من جهة تحمّل العقل قُبل قطعاً. ولو قال: 
من ححيث القرض لم يُقبل قطعا. 
ولو قال: أبتعت بخيارٍ او كفلت بخيار لم يقبل تفسيره. 


م اي يت 
القبول خيرة «التحرير '». وقال في «الدروس "© إِنْه أظهر. ومنهم مَن قطع به؛ وهو 
ضعيض, لأنًا لا تأخذ بأوّل كلامه والباقي منافي, فإن سمع مع الاتّصال فلا فرق بينه 


وبين غيره وإن لم يسمع فكذلك. اتتهى. وفى «جامع المقاصد '» ينبغي القطع 
بالقبول هنا إذا صدّقه المقد له على السبب, أمنا بدونه فإنّه غير ظاهر بل فيه 
الاشكال السابق. وقال في «التذكرة»: إخذ كرالك في صدور إقراره فهو مقبول 
لامحالة بأن قال: قل حيتي فلاناً خط ولزمي:منأدية ذلك ف إلى سنة ل قال 
على ألف موجّل من جهة تحمّل العقل فقي القبول وتيهان ؟. قلت: القبول أوجه 
الوجهين الصحيح والأصل والقاعدة. 

قوله: «ولو قال: من حيث القرض لم يُقبل قطعاً» كما إذا قال: علي 
ألف اقترضتها مؤجلة ة. وفي «التذكرة الإجماع على ذلك. وفي «جامع 
المقاصد"» ولا دعوى الاجماع لأمكن إلحاقه بموضع الإشكال. وقي «الدروس» 
.لم يقبل إِلَآا أن يداعي تأجيله بعقدٍ لازم '. قلت: أو بنذرٍ وئحوه والأصل والقاعدة 


والصحيح تقضي بقبول قوله حينئدٍ. 


.4 7514 تحرير الأحكاء: في لواحق الاقرار ج 4 ص‎ )١( 
8 00 00 
.414 (4و0) تذكرة الفتهاء في تعقيب الإقرأر بها رفعد ج 16 عي‎ 


11> مفتاح الكرامة /ج ”5 


ولو قال: : ابتعت بخيارٍ أو كفلت بخيار لم يُقبل تفسيره. 
ولو أقر العجمي بالعربية ثم قال: لقنت فإن كا؛ ن لا يفهم معت 
ذعواه والا فلاً. 
تع تب عي ع و اي ل 
[فيما لو قال: اتبعت أو كفلت بخيار] 
قوله: «ولو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يُقبل تفسيره» 
قد تقدم الكلام' فيه مستوفى. 


[فيما لو اقرٌ العجمى بالعربية ثم قال: لُقّنت] 
قوله: (ولو أقرَ العجمي بالعربية» تك,قال: لقّدت, فإن كان لا يفهم 
مشا يا دعوأه وإلا فلا» أي مع المكان كمافي «الدر وس ؟ وجامع المقاصد " 1 


وهو معنى مأ في «المبسوط اي 2 والجامع١‏ والتلخيص"» وغيرهاث لان 
إذا علمئا أ اللاي و دوعو و 


عب ب 1 وفي «المبسوط ؟ 


1 . 117 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟ا اروب _القوفة الى القالزوسيفة رماسو اع 
(1) جامع المقاصد: : في المقرٌ به ج خم م, 

(غ) المبسوط: : في صحة الاإقرار بالعجمية ج يحاون 

(5) السرائر: : في صحة الاإقرار بالعجمية وصحكئته ج ؟ ص 097, 
)١١‏ الجامع للشرائع: : في صحة الرقرار بالعجمية ص 7+4 

[ 19 تلشخيص المرام: : في الإقرار وصحته بالعجمية ص 114. 

(كا ذكرة النقهام: : في تعقيب ال'قرا ر بمأ يرفعه ج ١١‏ ص 15 
(5) الميسوط: : في صكة الا,قرار بالعجمية ج ؟عصس 11 


كتاب الاقرار / فيما لو اقرٌ المقرٌ؛ له عندى دراهم وديعة يفنا 


السادسس: لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره. سواء 


والسرائر '» أنّه إن كان عالماً بمعنى ما يقوله لزمه إقرارهء وإن قال: قلت ذلك ولا 
أعرف معناه فإن صدّقه المقر له لم يلزمه شيء. فإن كذَّبه فالقول قوله مع يمينه أنه 
لم يدر معناه. لأ الظاهر من حال العربيٌ أن لا يعرف بالعجمية ومن حبال العجميّ 


أنّه لا يعرف بالعرييّة, فقدّم قوله لهذا الظاهر. وئحوه ما في «الجامع '». 


[فيما لو قال المقر: له عيدى دراهم وديعة] 
قوله: #السادس: لو قال: للا عندتي ”داهم وديعة قبل تقسيره: 
سواء اتصل كلامه أو انفصل» كما قَيَ«المبسوط ؟ والتذكرة؛ والتحرير” 
والدروس! والحواشي" وجامع الْمقّاصد» وهو قَضية إطلاق كلام «السرائس '» 
حيث قال: قُبل تفسيره. وقضيته سواء اتصل أو انفصل بل قضية كلام «الخلاف ١"‏ 


(١)الرائر:‏ في صحّة الاقرار بالعجمية وصكته ج ؟ ص 017. 

(؟) الجامع للشرائع : في صبحة الاإقرار بالمحمية ص 5١1‏ 

(؟) المبسوط : في إقرار العبد وأقسامه ج اص 14. 

(غ) تدكرة النقهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه بع ١0‏ ص .4١1-410‏ 

(6) تحير ير الأحكام: في لواحق الإقرادج ص 417, 

(1) الدروس الشرعية: في الإقرار صيغه وأحكامه ج 7ص 6؟١.‏ 

(/) الحاشية السجّارية: في الإقرار ص لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الااسلامية). 

(8) جامع المقاصد: : فى المقر به ج ا ميري 

(4) الرائثر: فى الااقرار وقبول قول المقرّ في تفسيره ج 1س 52١8‏ و١‏ 0. 

,19 الخلاف: في الاإقرار وقبول قول المقرٌ في تفسيره ج من 97/7 المسألة‎ )٠١( 
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ولو أدّعى المالك أنّْها دين فالقول قوله مع اليمين, 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


والغنية ' والإيضاح'"» لأنّه قبل تفسيره فيها بالوديعة فيما إذا قال: له علىٌ دراهم 
وديعة؛ بل هو فضية كلام «الشرائع '» عند التأمّل. وحكى فى «جامع المقاصد » 
إطباقهم على قبول تفسيره سواء صدّقه عليه المالك أم لاء لأ تفسيره بذلك مع 
الاتتصال لا يرفع مقتضى الاقرار فيقبل؛ وأبنا مع الانفصال فلن قوله «عندي» 
يحتمل الوديعة وغيرهاء فيكون التفسير بها تفسيراً للنظ ببعض محتملاته معتضداً 
بأصل البراءة وقاعدة الباب من أنه يقبل فيه الاحتمال النادر. 


[فيما لو ادّعى المقّأنّةودٍيعه والمالك دين] 

قوله: ؤولو ادُّعى المالك أي ديك _أفالقول قوله مع اليمين» هذا 
لم نجده لغير المصئّف من الخاكنة والعاتة, 

قال الشهيد في «الحواشي»: فإن قيل: تقديم قبول المالك ينافى قبول تفسير 
الودعي. قلت: قبول تفسيره 17 على عدم مشالفة المالك”. 6 أرب هذا 
يقضي بعدم الفرق بين هذه المسألة وغيرها وصريح كلامهم أَنّها غيرها كما سمعت. 
وقد سمعت إجماع «جامع المقاصد» على قبول تفسيره سواء صدّقه عليه المالك أم 
لاء مضافاً إلى مخالفته للإطلاق المتبادر من العبارة. 


)١(‏ غنية النزوع: في الإقرار ورقبول تفسير المقرٌ لد ص 1/14؟, 

(؟) إيضام الفوائد: في تعقيب الاقرار بما عدا الاستتناء ج *ص 11١5‏ 

() شرائع اللإسلام: في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإإطال بع لاس .١88‏ 

(4) جامع المقاصد: في المقرّ بدج وص 0؟. 

(0) الحاشية النجارية: في الإقرار ص 7١س ١6‏ (مخطوط في مكنتية مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 


كتاب الإقرار / نيما لو اقرّ المقرّ: له عندى دراهم وديعة 


بخلاف ما لو قال: أمانة. 


113 


وقد يوجّه ' كلام المصنّف بأنّ الوديعة يقتضى القبض والأخذ من المالك. 
وقضية قوله :ل «على اليد ما أخذت»' أنه يجب أن يقدّم قول المالك في أنّها 
دَينء لأ الدّين لا تتحقّق البراءة منه إلا بالأداء, ولو قدّمنا قول المقرّ 95 أن 
يقبل قوله فى المسقط كالتلف وهو خلاف مقتضى الخبر. وفيه: أنّ ذلك إِنّما يكون 
خلاف الخبر لو لم تكن يدء تقتضى قبول قوله. أبنا معه فلاء لأنّ الأصل براءة ذمته 
فإذا قر يما يشغلها وجب الاقتصار عليه؛ وإِنّما أَقَر باشتغالها بحكم الوديعة فلا 
يتعدّى إلى حكم الدّين وغيره مضافاً إلى قاعدة الياب. 

وقد يوجّه ' أيضاً أن كوتها وديعق جين قبول قول المقرٌ في الردٌ وفي 
التلف. وذلك زائد على أصل كونها إوذققةل'وهو أدعوى على الغير. وقد قال إ9ا: 
«الينة على المدّعي» . فبجب أن لا .ينف الإقرار, لأنّ نفوذه في حقّ المقرٌ دون 
غيره. وفيه: أن تقديم قول المقرٌ إِنْمَآ هو لأَصَلَ البراءة. لعدم تحقّق شاغل سوى 
الوديعة الى أقب لهاء ولقاعدة الباب. ولأنّ الملزوم إذا ثبت يعبت اللوازم فلم يكن 
تقد يم قوله لكوته مدّعياًكما تضئنه التوجيه, ولعلّه لذلك لم يذكره غيره. 

قوله: «بخلاف ما لو قال: أمانة» معناء أنّهلو قال:له عندي دراهم أمانة 
وادّعى المالك أَنّها دين قلّم قول المقرّ مع اليمين ولم يقدّم قول المالك كما قدمه 
فيما لو قال وديعة. لوجود الفرق بأنّ الأمانة لاتستلزم القبض لإمكان وضع المالك 
أو غيره لها في منزله وإطارة الربح لها إلى ملك المقرٌ فلم تدخل في عهدته إلى أن 


1١7 جامع المقاصد؛ في المقرٌ به ج قاض‎ )١( 

(؟) غوالي اللاليٌ: ج "ص 406رقم .٠١‏ 

(5) جامع المقاعد: في المقرّ به ج 3 عس 7507, : 

(5) وسائل الشيعة؛: ب من أبواب كيفية الحكم راحكام الدعوى ج ١8‏ ص ,١ 7١‏ 


مفتاح الكرامة / ج ؟١7‏ 
ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه 


ل 


يؤديهاء وأمًا الوديعة فلان اعترافه بها يستلرم القبض والأصل فيه الضمان الخبر, 
كذا حكاه الشهيد ' عن إملاء المصنّف. وقدعرفت الوجه فى تقديم قول المقك أمائة 
كافك امام لاضمان عليه. فالفرق غير فارق والحكم فيهما واحد. 


[فيما لو قال: له عندي وذيعة وهلكت] 
قوله: «ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت» أي لم يقبل منه كما 
في «المبسوط ؟ والشرائع ' والتذكرة؛ والتحرير * والتلخيص ١‏ والإرشاد" وجامع 
المقاصدة والمسالك '» وهو قضية كلام #الدروس *', لمنافاته قضية الإقرار, هن 
التالف ليس عنده ولا هو وديعة| وَقي9ٍ نامل يغرف مما تقدّم كما في «مجمع 
البرهان ' '» قلت: وممّا يأتى, 
قوله:«أو رددتها إليه» أى لا يقبل منه كما هو صريح «التحرير ١"‏ 


)١(‏ الحاشية النجارية: في الإقرار ص ١١7‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(؟) المبسوط: في إقرار العيد وأقسامه ج لاص .٠١‏ 

ف شرائع الإسلام: في تعقيب الإقرار بما يفتضي ظاهره الإبطال سي "اس 168. 

(غ) ندكرة الففهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 6ص 1415. 

(5 و؟١)‏ تحرير الاحكام: في لواحق الإقرار ج كص 115 

(1) تلخيص المرام: في الإقرار ص .١177‏ 

(/! إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمناقي ج ١‏ ص .4١5‏ 

.788 جامع المقاصد: في المقر به س ص‎ 3١ 

(5) مسالك الافهام؛ في تعقيب الإقرار بالمبطل ج اأأاص .1١1‏ 

11 الدروس الشرعية: في صيغ الإقرار وأحكامه ج اص‎ )٠١( 

.133 مجمع الفائدة والبرهان؛ في الأقرار بالمنافي ج وص‎ )١١( 


كتاب الأقرار / فيما لو قال:كان له عندي وذيعة ورددتها لب-ب-1905 


لم يُقبل منه. أمّا لو قال: كان له عندي قبل. 


والدروس ' وجامع المقاصد "» وقضية كلام «الميسوط ' والتذكرةث» أن المردود 
كالتالف ليس عنده ولا هو وذ بعة. 
قوله: «لم يقبل منه » جواب «لو» الشامل للأمرين. 


[فيما لو قال: كان له عندي وديعة ورددتها] 

قوله: ؤأمّا لو قال: كان له عندي قبل4 كما قي «الشرائع* 
والتحرير' والارشاد" والدروس* وجبامع المقاصد؟ والمسالك*١»‏ ومعناه 
أنّه تسمع دعواه بيمينه, لأن كلأ نيلا يِكتِصي البقاء إلى زمن الإقرار بل 
هي عرفاً تقتضي العدم: فلم يكين هنال مناقضة لإقراره, بل لو قلنا: إِنّها 
لا تقتضي البقاء ولا عدمه فلا مناقضّة أيضأء مضافا إلى الأصل وقاعدة الباب 
لكن قد تقدّم ١١‏ لهم عدم قبول قوله فيما إذا قال: كان له علي ألف وقضيتها 
أو قشت ننها شسسمانة. 


,١؟4 و الدروس الشرعية: في صيغ الإقرار وأحكامه ج "اص‎ 1١ 

(كوة) جامع المتاصد: في المقرٌ به ج ذعى 1 آ, 

(؟) المبسوط: فى إقرار العبد وأقسامه ع اص .٠١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الاقرار بما يرقعه جم ١0‏ ص 111. 

(0) شرائع الاسلام: في تعفيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال بج ؟اص 188. 
(1) تحرير الأحكام: في لواحق الإقرار ج 4 ص .11١‏ 

() إرشاد الأذهان: فى الاقرار بالمنافي ج ١‏ ص 5١غ].‏ 

.١١15 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في تعقيب الإقرار بالمبطل ج‎ )٠١( 

,1١ 7 تقدام فى ص‎ )١١( 


فر مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو قال: له علي ألف وديعة لم يُقبل تفسيره. 
[فيما لو قال: له علي ألف وديعة] 
قوله: «ولو قال؛ له علي ألف وديعة لم يُقبل تفسيره» كمافي 
«السرائر ' والتخرير '». وفي «الخلاف؟ والمبسوط ؟ والغنية' والتذكرة' وشرح 
الإرشاد"» لولده و«الدروس* والحواشي؟ وجامع المقاصد» أَنّهِ ُقبل تفسير .٠*‏ 
وحككي فى «الخلاف و الإيضاح ' '» عليه الإجماع. قال في الخلاف: قد أجمعنا على 
أنه إذا قال لفلان: علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه؟!. قلت: لأنّ «عليئ» لا 
تقتضي ثبوت الألف في الذئة. لأنْه قد يراد بها ذلك وقد يراد بها أنّها صارت 
مضمونة عليه بالتعدّي وأ ن حفظها لازم لدامتيه والتخلية بيه وبينها؛ لأ «عاي» 
تفتضي كون المقرٌ به حمّاً على المقرٌ ولك يحتمل وجوهاً متعدّدة, فلا صراحة فيها 
بكرنها في الدمّة لالأصل وقاعدة.الباب. 
حجّة المصنّف هنا أنّ علي تقتضي الثبوت في الذمّة فلا يصدق في دعواه 


.600 ص‎ ١ السرائر: في الإقرارج‎ )١( 

0 تحرير الأحمكام: ؛ في لواحق الاإفرار مج أ عس 2175 

( و ؟١)الخلاف:‏ : في الا.قرار لاص 1لا 7/7 المسألة 18 

(4) المبسوط: في إقرار المبد را 

(0) غنية التزوع: في الاقرار ص 971 

(1) تدكرة النثهاء ؛ فى اتعقيب الارقرار ريما يرفعه سم ١6‏ صى .17١‏ 

(/) شرم الاإرشاد للنيلي: : في الرقرار ص 66 س ١1‏ (من كتب مككتبة المرعشي برقم 1414). 

(ها الدروس الشرعية: : في صيغ الاإقرار وأحكامه ج لاص 114 

(5) الحاشية النصارية: ؛ في الإشرار ص 7س ١1‏ (صخطوط في مككتبة مركز الأبحاث 
والدراسات اللاسلامية). 

)٠ :‏ جامع المقاصد: ؛ في ألمت به ج ل ارلا 

)١١(‏ إيضام الفوائد: الأقارير المجهولة ج “اص 5غ 


كتاب الإقرار / فيما لو أقْ بألف وديعة فقال: نعم ولكن دين أيضأ.س 76# 
وتلزمه لو اذعى التلف. 

ولو قال: لك علرة ألف وأحضرها وقال: هذه الى أقررت بها 
وهى وديعة كانت لك عندي فقال المقه له: هذه وديعة ولتي أقررت 
بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقرٌ لإمكان الضما 
بالتعدّي, ولا يُقبل قوله في سقوط الضمان لو ادّعى التلف وتقديم 
قول المق له. 


لوازم الوديعة كالردٌ والثلف لو ادّعى أحدهماء لأنّ ذلك إِنّما يكون فيما يثبت كونه 
أمانة وافظ «عليئّ» ينافي ذلك. وتمام الكلام في المسألة التي بعد هذه. 

وكيف كانء فلا يعجبنى جن اهن اريدم القبول كتردّده فيما يأني 
بعدهاء وهما من ستخ واحد مع دعتوي:الإجماع من الشيخ وولده على 
خلافه. وقد نقل حكا ريت كلبلا مهدو غيره في «المختلف ١‏ 4 


وغيره أ ساكنين عليه, 
قوله: «وتلزمه لو ادّعى التلف» كما في «السراثر " والتحرير ©» كما أنه 
لايلزمه على القول الآخر ويصدق بيميته. 


[فيما لو أقرٌ بألف وديعة فقال: نعم ولكن دين أيضاً] 
قوله: إولو قال: لك على ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الإقرار ج 7 ص 117 41. 
اسل اانا في ساح التقاصت في تاذ ناج 55 


( 5) تحر , 6 الاقرارج 6 ص 115 


مفتاح الكرامة / ج نذا 


بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتى 
اقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقد لامكان 
الضمأن بالتعذي, ولا يُقبل قوله فى سقوط الضمان لو ادّعى التلف 
وتقديم قول المقث له» قد ذكر المصئف الاحتمالين من دون سرجيح. كما 
لااث رجح فى «الحواشى '». وبالاحتمال الأول جرم فى «الخلاف؟ والمسبسوط" 
والشرائع “والتحرير *والتلخيص١‏ والإرشاد" وشرحه"» لولدهو« مجمعالبرهان*». 
وفي «التذكرة ' 'والايضاح أنه أقوى ' '.وفى «المختلف»أجود "'.وفى «الدروس» 
أنه الوجه "', في «المسالك» أنه أصح وقد نسبه فيه إلى الككثر ؟'. 


0 


قلت: لا خلاف إلا من ابن إدريس ؟ وأبي حنيفة١'‏ وأحمد٠‏ فإنهم رجّحوا 


)١(‏ لم نعثر عليه في الجراشي الموجوذة لذائناا 

(؟) الخلاف: في الإقرارج “ص 97 7الستالة: 

(؟) المبسوط: في إقرار العبد وأقسَامَةع “إن ع 

(4) شرائع الإسلام: ؛ في تعفيب الرقرار بما يقنضي ظاهره الاإبطال ج "”اعس 0 
)6 تحرير الأحكام ؛ في لواحق الإقرار س ص 25١‏ 

(1) تلخيص المرام: فى الاقرار ص 14؟. 

(0) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالمنافي ج ١‏ ص 11١‏ 

(8) شرح الإرشاد للنيلي: في الإقرار ص 05 س ١6‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 14174). 
(5) مجمعالفائدة واليرهان: في الإقرار بالمنافي ج كص 237 

(١٠اتذكرة‏ الفقهاء: في تعقيب اللرقرار بما يرفعه بع ١١‏ ص .1١1‏ 

.149 إيضاح الفوائد: الأقارير المجهولة ج ؟'اص‎ )1١( 

44 مشتلف الشيعة: في الإقرارج “ص‎ )١7( 

.151 الدررس الشرعية: : في صيغ الإقرار وأحكامه ج ص‎ )١7( 

.51 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة بع‎ )١4( 

(8١)السرائر:‏ ؛ فى الاإقرار ج ؟ ص 6+80. 

331٠١ راجع المغني لذبن قدامة: في الاإقرار ج شعى‎ )١1( 

)١1(‏ راجع فتهم العزير: في البيع بع ١١‏ ص لاا 


كتاب الإقرار / فيما لو أَقدِ بألف وديعة فقال: نعم ولكن دين أيضاً له" 
الاحتمال الثاني وهو تقديم قول المقرٌ له. 

ولا فرق عندهم بين الاتُصال والانفصال, ولهذا لم يذكر فى «الشرائع '2 إلا 
حالة الانفصال ليدل على تلك بالأولوية. وهو المستفاد من عبارة الكتاب 
و«المبسوط ؟'» وغيرهما' حيث قالوا «وأحضرها» ونحوه. وبه صرّح جماعة 
كالمحمّق الثاني ؟ والشهيد الثاني *. نعم فرق بعض العامّة' بين الاتصال والانفصال. 

احنيجٌ الشيخ يأصل البراءة'. قلت: وبقاعدة الباب. واحتيمٌ أبن إدريس* بما 
اعترض به الشيخ على نفسه بأَنّْ اع ا مه بدلالة اذا 
قال: الألف الذي على فلان علي كان ذلك ضماناًء فيدلٌ على أنّها تقتضى إيجاباً 
في الذمّة, فإذا كان كذلك فقد ألزم نفسه فِي'الِذمّة مالا فجاء بمالٍ آخر فلم بسقط 
مالزم فى ذئنته كما لو أقر بعوب فأتاء ايسفن ميد يكون له وله أن يطالبهبالتوب. 

6 ما أجاب به الشيخ بن لفظة اعَلَيّ» وإن كانت تقتضي الاايجاب فقد 
يكون لحق في الذمّة فيجب عليه تسليمة بإقراره وقد يكون فى يده فيجب رده 
وتسليمه إلى المقد بإقراره فبأيّهما فره كان مقبولاً. كما لو قال؛ له علي ثوب كان 
لد تعيينه من أَيّ نوع شاء من الأنواح التي يحتملها اللفظ. ألاترى أن أجمعنا على 
أنه إذا قسال: لفلان على ألف درهم وديعة قبل منه ذلك. ولوكان قوله: لفلان علي 


(١شرائع‏ الاسلام: في الأقارير المبهمة ج اص /11. 

(؟) المبسوط: في إقرار العبد وأقسامه بع 7ص .٠١‏ 

(؟) كمجمع الفائدة واليرهان: في الاقرار بالمنافى ج 1 ص .11١‏ 
() جامع المقاصد: في المقر به ج 4 ص 5538. 

(5) مسالك الأقهام: في الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص 1ن. 

(1) راجع فتيم العزيز: في الببع ج ١1١‏ ص ١اإ1.‏ 

(7) الخلافى: :في الإقرار ج اص 7م المسألة 14. 

(كنا السرائر؛ في الإقرار ج 7 ص 0 ٠‏ ,6 


ف مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وكذالوقال:لك في ذمتي لف وحاء بهاوقال:هيوديعة وهذهبدلها. 


ألف يقتضي الذمّة وجب أن لا يُقبل 7 تفسيره بالوديعة. لأنّه أقرٌ بألف ثم عقب بما 
بسقط, فلا أجمعنا على قبول تفسيره بذلك عل مأ ذكرناه, على أن حروف 
الصلات يقوم بعضها مقام بعض كما في قوله تعالى: «ولهم على ذنب» ١‏ أي 
عندي, «و لأصلْينُكم في جذوع النخل» ' يعني على. فيجوز أن يكون قوله علي 
يريد به عندي. وإنّما جسلدا قوله؛ الألق التي على فلان عليٌ ضماناً قي الذئة لأنه 
قصد به الإلزام الذي عليه وذلك لا يثبت إلاغي الذمّةء فوجد ما يدل على التبوت 
في الذمّة هنا بخلاف مسألتنا. 

قوله: «وكذا لو قال: للنا في مي ألف وجاء بها وقال: هي 
وديعة وهذه بدلها» أي يجيء التستمالآن السايقان القبول وعدمه. والأوّل 
خيرة «المبسوط ' والشرائع ' وَالتذَكرَة وَالتحرير؟ والارشاد" وشرحه*» لولده 
و«التلخيص * والدروس " ' ومجمع البرهان ' ».و في «جامع المقاصد "أنه أرجح. 


)١(‏ الشسراء: .١15‏ (كاطه: الو 
(1) المبسوط؛ في إقرار العبد وأقسامه ج اص ."١‏ 

(4) شرا 0 في الأقارير المبهمة ج 7ص 148. 

(0) تذكرة الفقهاء ه: في تعقيب الاإقرار بما يرفعه جج ١6‏ عس 217 

)03 تحرير الأحكام: : في لواحق الإقرارج 4 ص 477. 

(/ا إرشاد الأذهان: : في الإقرار بالنافي ج اص 1175 

(8) شرح الاررشاد للنيلي: : في الاقرار ص 04 س ١8‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 80/8؟). 
(5) تلخيص المرام؛ في الإقرار ص .١114‏ 

(١6)الدروس‏ الشرعية؛ : في صيغ الإقرار وأحكامه بع اص 0 

.1375 مجمعالفائد: والبرهان: في الأقرار بالمنافي ج 4 ص‎ )١١1( 

1 جامع المقاصد: في المقرّ به ج 4 ص‎ )١5( 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: لك في ذمّتى آلف رهى ودبعة عب ب ببلامة 
أمَا لو قال: لك في دمت ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة 
لم بقبل. 


وكأنّه قال به في «الحواشي '» وقال في «المسالك»: أنه لم يُقبل منه في الصورة 
الأولى فهنا أولى؛ وإن قبلنا قوله فوجهان؟. 

قلت:ووجهالقبول أنه تجوزفى الوديعةوأراد أنُهاوديعة فىالأصل وأنّها تلفت 
وأراد أنّها في ذمتي إن تلفت لأنّي تعدديت فيها أو أنه يجب عليٌ تسليمها. فالمجاز 
ممكن واستعماله مشهور معتضداً بأصل اليراءة المقطوع به وقاعدة الباب كما يأتي 
إيضاح ذلك في المسألةالتى بعدها. ووجهالعدم أنّ العين لا تثبت في الذمّة والأصل 
فى الكلام الحقيقة.و في «المسالك» أنه لايخلو ع قوّة ". قلت:هوفي غايةالضعف. ثم 
نه قد اختا رقبول قوله فى السابقة حيئظا قا لاقن و هو مثل في ذمّتي, لأنّه الظاهر منه. 
وإنسلّمداالفرق لظهو رذمي في غيرالوديعة فلا بمَنع إطلاقه عليهابل على الحاضرة مجازاً. 


[فيما لو قال: لك في ذمّتتي ألف وهي وديعة] 
قوله: <أُمّا لو قال لك في ذمّتى ألف وهذه التي أقررت بها 
كانت وديعة لم يقبل 4 كما قوّاه في «المبسوط ؟» وجزم به في «الشرائع* 
والإرشاد' وشرحه”* لولده و«التلخيص* والحواشي" والمسالك” '». وفي 


١(‏ و1) لم نعثر عليهما في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

0 وو )٠١‏ مسالك الأفهام: في الأقارير المبهمة ج أاص 064. 

(5) المبسوط: في إقرار العبد وأقسامه ج لاص .٠١‏ 

(6) شرائع الاإسلام: في الأقارير المبهمة ج ص 118. 

)0 إرشاد الاذهان: في الإقرار المنافي ج احص ؟415-21779. 

(/) شرح الاإرشاد للنيلي: في الارقرار ص شس "٠‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 1175). 
(خ) تلخيص المرام: في الأقرار ص ,١ ١84‏ 


يبب ع تي بيب اففتاح الكرامة 7 ١‏ 
«جامع المقاصد '» أنه أولى . وفي «الذروس "ه أن الوجه النساواة لما قلها وان 
بقبل. وفي «مجمع البرهان © أنّه ينبغي ذلك. وفي «جامع المقاصد ث» أيضاً أنه 
ليس ببعيد. وفي «التذكرة*» فيه الوجهان. لكن في جملة منها أنّه قفال: لك في 
ذنتى أل وأحضرها وقال: هذه هي التى أقررت بها كانت وديعة. وهو المراد من 
غبار الكتان عامقا ل وك نيجس هاه ارهد 

وبالجملة: الظاهر من عباراتهم أنّه قال لك في ذمّتي ألف وأحضر ألفاً وقال 
مشيرا إليها: هذه هي التي أقررت بها وقد كانت وديعة حين الإقرار وتلفت؛ فقال 
القت له: هذه وديعة ولى عليك ألف أخرى دين وهي التي أردت بإقرارك, فتكون 
هذه إشارة إلى الألف أأتى أحضرهاء فيجيء فيها حينئذ الاحتمالان. وأمًا لو كانت 
إشارة إلى الألف الْني في دنه لم يج فيها/الإحتمالان ولم يلزمه سوى ما أَقدِ به. 
لأنّه لم يقرٌ بشيءٍ آخر. نعم يكور قد واصلف امقر به بوصف يمتنع ثبوته له ولم يقل 
«وهذه بدلها» حتّى يكون كالنن.قيلها. 

فوجه العدم أَنّه قد جمع بين وصقها بكونها في الذمة وكونها وديعة: وما فى 
الذمّة لا يكون عيئاً فلا يكون وديعة ولم يذكر تأويلاًكقوله «هذه بدلها» فليست 
كالأولى, لأنّه لم يصرّح فيها بكون المقرٌ به في الذمّة ولا كالثانية, لأنّه وإن صرّح 
فيها بكوله في الذمّة لكنّه قد صرّح فيها بأنّ الذي أحضره بدلها فارتفع التسنافي. 
ووجه القبول أن تسليمها واجب في الذمّة فيصم أن يقول: لك في ذني؛ والمجاز 
ممكن في الوديعة باعتباركونها عوضاً وسبباً عنهاء فيكون قد تجوز في حكمه بأنّ 
المأتيّ به كان وديعة واستعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به, وقاعدة 


5147و14١ وغ) جامع المقاصد: في المقر بد ج 5 ص‎ ١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ في صيغ الاقرار وأسمكامه بج اص 1 
ع مجمع الفاثل: واليرهان: في الاإقرار بالمدافي ‏ كص ا 
(0) تذكرة النقهاء: في تعفيب الاإقرار بما يرفعه سي 86ص .41١5‏ 


كتاب الأثرا ر/ فيما لو أقدٍ بألف ودفعها؛ م قال: كانت وديعة وأظنّها باقية - 1" 


ولو قال: له على ألف ودفعها ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنّها 
باقية فبانت تالفة لم يُقبل قوله. لأنّه مكذّب لاقراره. 


الباب. لأنّ التفريط يجعلها فى الذمّة وإن كانت غينها باقية. 
وكيف كان, فلابد في صورة التلف من مضي زمان يمكن فيه تلفها بين 
الكلامين وإل لم يُقبل قوله لظهور كذبه في أحد القولين. 


[فيما لو أقرٌ بألف ودفعها ثم قال:كانت وديعة وأظئها باقية] 


قوله: ولو قال: له عليّ ألف ودفعها ثمٌ قال: كانت وديعة وكنت 
أظتّها باقية فبانت تالفة لم يقبل قولة: 5 مكدب لإقراره» أي لأنّ 
تفسيرهمكذَّب لاقراره, لأنهاقرٌ بقوله بغليَالإهذ] يقي بكونهامضمونة علي هلازمة 
لذكته لتعديه فيهاء وتفسيره وهورق يله «كائك وديعة وكنت أظئّها باقيد قبل الاقرار 
قبانت تالفة بغير تفريط» ‏ يقضى بأنها غير مُضَموئة, لأنّه يريد بذلك رفم الضمان 
عنه. لأنَ تلفها قبل الإقرار دون تفريط لا يوجب الضمان, فقد تناقض الكلامان. 

وبعدم القبول في الفرض المذكور صرّح في «المبسوط '» في سوضعين 
و«الغنية ' والشرائع " والتذكرة؛ والتحرير* والدروس' وجامع المقاصد"» وكذا 
«المسالك"». 


(1) المبسوط:في إقرار العبد وأقسامه ب اص 1 (؟) غنيةالتز وع:في الاقرار ص 17/4؟. 
() شرائع الإسللام: في الاقارير المبهمة ج ١ص‏ 128 

(5) تذكرة الفقهاء: في تعقيب الاقرار بما يرفعد ج ١0‏ ص 4١45‏ 

(0) تحرير الأحكام: في لواحق الإقرار ج 6 ص 171. 

(1) الدروس الشرعية: في صيغ الاقرار وأحكامه جم ص 120. 

(/9) جامع المقاصد: في المقرٌ به ج ؟ ص 87 

(ق) مسائلك الافهام: في الأقارير الميهمة ج ١١‏ ص 08. 


342 سس سس يح ارم / ج ]1 


وقوله «ودفعها» موجود في «الشرائع والتحرير» وقد خلا عنه «الميسوط 
والغنية والتذكرة» وغيرها. فما في «المسالك» من أنّه في الشرائع تبع به الشسيخ 
فلعله لأنّه ظفر بنسخة من «المبسوط» كذلك, والظاهر أَنّهما جريا به على النهج 
السابق, لأنّ المسائل السابقة قد فرض فبها أَنّه دفعها إلا أنه له فيها مدخل في 
الحكم ولادخل له هناء لأنّهلو ادّعي ذلك من غير دفع لم يتغيّر الحكم لتحمّق التناقض 
أيضاً بل كان ذلك أظهر في الدعوى: بل قد يقال ' إِنّه على تقدير الدفع لا يبقى 
للدعوى الثانية فائدة: إذ ليس البحث هنا إلا عن أخذ الألف بخلاف ماسبق فتأمل. 

وقد قيّد في«الدروس" وجامعالمقاصد" والمسالك » بيان تلفها بكونه بغير 
تفريط. وهو المراد من عبارات الجماعة إذ لو كانت مضمونة لم يكن مكذباً 
لإقراره, لأنُها حينئزٍ تصير عليه, كما أن المُوأكعن عباراتهم أن التلف قبل الاقرار 
وإن أطلقوا بقرينة قولهم بعد ذلك كماسَتتسمح «أما لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قبل» 
إلا عبارة الكتاب فإنٌ المراد به حدم البو مَطَلتَاً ولا مع البيّئة لما ستسمع. 

وبعد ذلك فلعل إطلاقهم مبنيٌ على الظاهر من قوله «عليّ» وهو في الذمة 
لاأنّه يجب عليه في ذمّته حفظه وتسليمه. فلو قبل بقبول قوله أيضاً كما قيل في 
ماسيق ' كان أولي؛ بل هنا أولى أن قوله كان مبنيّاً على الظاهر من أنّها موجودة 
يجب عليه حفظها وكونها عنده كما سبق. وإِنّما ظهر بعد الإقرار تلفها قسبله فلا 
منافاة على هذاء مضافاً إلى الأصل وقاعدة الباب. وفى «الدروس*» إن عذّلنا 
باحتمال التجوّز صدّق ببمينه, وإن علّلنا باحتمال التفريط أغرم. 
١‏ وة) مسالك الأفهام: فى الأقارير المبهمة جم ٠١‏ ص 6868 
(1وت) الدروس الشرعية؛ فى صيغ الإقرار وأحكامه ج اص 6 


(؟) جامع المقاصد؛ في المقر بج ١‏ ص 47 
0١‏ تقدام في ص سا عكرواء 


كتاب الإقرار / فيما لو أقَرّ غنده بوديعة أو مضارية ويناً 049٠‏ 
أمّا لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبيّنة. 

ولو قال: له عندي وديعة ديناً أو مضاربة ديئاً صحٌ ولزمه 
الضمان. لأنّه قد يتعدّى فيها فيكون دينا. 


قوله: (ِأَمّا لو أدّعى تلفها بعد الإقرار قبل» كسما في «المبسوط١‏ 
والغنية ' والشرائع " والتذكرة؟ والتحرير* والمسالك'» لعدم التنافي عند همء لأنّه 
ادذعى تلف ما اقرٌ به بعد ثبوته بإقراره. 

قوله: «بالبيّئة» كما في «جامع المقاصد"» على الظاهر. وهذا يقضي بأن 
قوله سابقاً ملم ثقيل» يراد يه غدم القبول مسطلقا ولا مع البيّنة. وقضية كلام 
«الدروس» إن علّلنا باحتمال التفريط هدم القبول قبل الإقرار وبعده صع البيّنة 
وبدونهاء وهو كذلك. فليلحظ. 


[قيما لو أق عنده رتك أو مقتاربة ذيناً] 
قوله: إولو قال: له عندي وديعة دين أو مضاربةً ينا صمّ ولزمه 
الضمان, لأنّه قد يتعدّى فيها فيكون دّيناً» كما في «المبسوط * والتذكرة' 
والتحرير "' وجامع المقاصد''» وكذا «الحواشي ؟١»‏ وصريح كلام «المبسوط» 


(1 و4) المبسوط: في الاقرار العبد وأقسامه بع ص ١9‏ و*2. 

(؟) غنية النزوع: فى الإقرار ص 171 

(!! شرائع الاإسلام: في الأقارير المبهمة ج اص ١4/8‏ 

(4و4) تذكرة الفتهاء: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج ١6‏ صى 1418 و111. 
)٠١8(‏ تحرير الأحكام؛ في لواحق الاقرار ع 4 ص 55 1. 

(1) سالك الافهام: في الاقارير المبهمة ج أ صن 21. 

(19و١١)‏ جامع المقاصد: في المقرٌ به ج فصر 3127-7417 

)١1(‏ لم نعثر عليه في حواشى الشهيد المرجودة لدينا. 
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ولو قال: أردت أنّه شرط علي ضمانها لم يُقبل. 


له لو فسّر كلامه في الوديعة والمضاربة بأنه تعدّى فيهما قُبل منه. وقضية كلام 
الكتاب و«التحرير» أنه ينزّل كلامه على ذلك. لأنّه محتمل. وقضيّته أنه لو فسّر 
بذلك كان أولى بالقبول عملاً بالأصل فيهما وقاعدة الباب فلا بلزمه ألفان. 

ونصب «ددين» في كلامهم على التميبز كما في «الحواشي» وجوّز رفعه على 
البدليّة. ووحّد الضمير في قولهم «فيها» لمكان «أو». 

قولد: «ولو قال: أردت أنه شرط علي ضمانها لم يُقبل4 كما في 
«التذكرة١‏ والتحرير' وجامع المقاصد "» لأنّ ذلك شرط فاسد, لأنها لا تكون 
بذلك ينا كما قد تقوّر في محلّه ؛. 

وقد صرّح في «الميسوط * والسرائر' والتذكرة؟ والتحرير* أيضاً أنه لو 
قال: له مائة وديعة شرط علي ضمّانها,لم..يلزمه الضمان, وأطالوا في بيانه. وقد 
يظهر من كتب المصئّف العلاثة أنه يلزمه حيئئلٍ ألف أأخرى أنه قد أة' يألف ويناً 
والتفسير ,يقتضي وجود ألف وديعة مشروط ضمانها. وأستبعده فى «جامع 
المقاصد *» لأنه قد فسّر الألف التي قال إِنْها ذين بنفسير فاسد, ولاحتمال أن بر بد 
أن صير ورتها دبناً تتلفها مع اشتراط ضمائها وحينئزٍ فيلغو التفسير, لأنّه سغتضي 
عدم الااستحقاق وهو منافٍ للقرار فيجب عليه في ذمّته المقرٌ به لا غير. 


(1 و0 نذكرة الفقهاء: في تعقيب الإقرار بما برفعه بج ١6‏ ص .4١4‏ 
"١‏ وه) تحرير الأحكام: في لواحق الإقرارج ص 19 
(ىرة) جامع المقاصد؛ في المقرٌ يدج أ ص 51 

(؟) تقدم في ج 18 مس ١8‏ لافما بعد. 

(4) العبسوط: في إقرار العبد وأقسامه ج ©اص 38 

(5) السرائر: في الاقرار ب 7 ص 5 - 5, 


كتاب الاقرار / فيما لو قال: أودّعني أو أقرضني ماثة فلم أقبضها-ل "01 
ولو قال: أودّعني مائة فلم أقبضها أو أقرّضني مائة فلم آخذها 
قبل مع الاتصال على إشكال. 


[فيما لو قال: أودعني أو أقرضني مائة فلم أقبضها] 

قوله: ؤولو قال: أُودَعني مائة فلم أقبضها أو أقرَضني مائة فلم 
أخذها قبل مع الاتصال على إشكال4 كما ذكر ذلك بعينه فيما وجدناه فيما 
عندنا من نسم «التذكرة '» ولا ترجيح أيضأ في «الابضاح ' والدروس" 
والحواشي ؛ وجامع المقاصد”» بل صرّم في الأخير أنه من المتوقفين. ونحن 
لاتوقّف عندنا ولاإشكال في القبول مع الاتّصال كما جزم به في «التحرير'» 
وحكاه في «جامع المقاصد"» عن التذكرة: الستعمال أودعني ار في 
إيجاب الوديعة والقرض عرفا فيقال: أودعني] فلم أقبل وأقرضني فلم أقترضء 
وأنّ ذلك حقيقة عرفية كما في الإيضابع روفي ذلك أكمل بلاغ في وجوب حمل 
كلامه على عرفه. مضافاً إلى أصل البراءة وقاعدة الباب وأنّ الكلام كالجملة 
الواحدة كما أفصح به الخبر الصحيح كما تقدّم ' غير مرّة, سلّمنا وما كان ليكون إلا 
أن يكون المقر فقيها فأقل أحواله أن يكون مجازاً والتفسير به مع القرينة ب وهي 
اتصال الكلام صحيح معتضدا بما ذكرنا. 

ووجه عدم القبول أن الإيداع والإقراض شر عا إِنّما يكوئان مع القبضص 
)١(‏ تذكرة النقهاء: في تعقيب الاإقرار بعا يرقعه ج ١6‏ ص 11212. 
١؟‏ وها إيضاح الفوائد: في الأقارير المجهولة ع ؟ ص 717]. 


(؟) الدروس الشرعية: فى صيغ الإقرار وأحكامه ج لاص 170. 
)ثم نعثر عليه في ححواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


(6 ولا) جامع المقاصد: في المعرٌ به ج ص 1121-517. 
(5) تحرير الأحكام: في لواحق الاقرار ج ؟ ص 37 4. (1) تقدّم في ص 111. 
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السابع: لو أقرٌ بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادّعى الاشهاد تبعاً 
للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعوأه فيحلف المشتري. 


5+ 


والأخذ فيكون آخر الكلام مناقضاً لأيّله. وهو كما ترىء إِذ ذلك في كلام الفقيه إذا 
تكلم في الفقه لا في محاورات العرف, بل لو قبل بالقبول مع الانفصال لكان وجهاً 
لاحتمال الحقيقة العرفية والحقيقة المتشرّعية؛ فيحمل على الأولى معتضداً بما 
ذكرناء غير أنه صرّح في «جامع المقاصد '2 بالقطع فيه بعدم القبول لكنّه حكى عن 
«التذكرة» أنه قال بالقبول فى صورة الانفصال على الظاهر. لان النسخة فيها سقط 
على الظاهر أيضاً ْ 

ومثله: باع منّي فلم أقبل كما في“ الدروس " وجامع المقاصد » أو اشتريت 
مند فلم يوجب على القول بتقديم القبول كما في «الدروس ويل مله نقد لي ألنا 
فلم أقبضها. والمخالف في الأختن بو يوسن 


الوضيه يوسي رار الإشهاد, 
لي تسبعاً ا مسر عير فبيضص ا سماع دعوأه 
فيحلف المشتري» هذا معنى ما في «المبسوط؟ والشرائع؛ والتذكرةة 


1414 و؟) جامع المقاصد: في المترٌ به ج فص‎ ١( 

(" و 4) الدروس الشرعية: في صيغ الإقرار وأحكامه بج 7٠ص‏ 0؟1. 

(6) راجع بدائع الصنائع: في الإقرار سس لاص .2١‏ 

(1) الميسوط : في بعض فروع الإقرار بج ؟اص 77 

(/0) شرا؛ ع الإسلام: فى تعقيب الاقرار بمأ يقتضى بقتضي ظاهره الإبطال م “اص ,١8‏ 
ها تذكرة ة اافقهاء: في تعقبب الإقرار بما برفعه جم 10 عس 4151 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرْ بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادّعى الإشهادت_ 1484 
والتحرير' والارشاد؟ وشرحه “»لولده و«التلخيص؛ والإيضاح “والدروس١‏ 
واللمعة؟ والحواشى* وجامع المقاصد؟ والمسالك١!‏ والروضة'' ومجمع 
البرهان !١‏ والكفاية ''». وفي جملة منها كالمبسوط وغيره بدل «ادّعى الإشهاد إلى 
آخره» أنه قال: تواطينا على الإقرار بالقبض. ولم يحصل القبض. وفي جملة منها 
«كالشراتع» أنه أشهد بالبيع وقبض التمن ثم أنكر فيما بعد وادّعى أنه أشهد تبعاً 
للعادة. إلى غير ذلك من الاختلاف اليسير في التعبير مع الاتّحاد في المراد. 

وقد جزم به فى «المبسوط» وما ذكر بعده عدا «الشرائع» فإِنّه قال فيها: إِنْه 
أبد. و«الايضاح وجامع المقاصد» فإنّ فيهما أنه أصعٌ, ودالكفاية» فِإِنٌّ فيها 
كالكتاب أنه أقرب؛ وفي «المسالك» أنه مزهب الأكثرء وفي «الكفاية» أنه أشهر. 

وفى «الشرائع *'» وجملة*١‏ ممّاتأخر تمتها أن فيها قولين ولم نجد القول 


)١(‏ تحرير الأحكاء: في لواحق الإقرار ج + ص-1585. 

(1) إرشاد الأذهان: في تعقيب الإقراالعتافياج النضن 4ل 

(1) شرح إرشاد الأذهان للبلى: فى الاقرار هى 24 السطر الأخير (من كتب مكثبة المرعشي برقم 11175). 
(4) تلخيصص المرام: في الاقرار ص .١١1‏ 

(6) إيضام النوائد: في الأقارير المجهولة ج ؟ ص 111. 

(1) الدروس الشرعية: في صيغ الاقرار وأحكامه ج اص 171. 

(/) اللمعة الدمشقية: في تقعيب الإقرار بما يتافيه ص ١‏ ؟5. 

(ها الحاشية النجارية: في الإقرار ص ١١0‏ س ١1‏ وما بعده. 

(1) جامع المقاصد: في المقرٌ به بج 4 صن 414 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: فى تعقيب الاقرار بالمبطل ج ١١‏ ص 14؟1. 

(1١)الروضة‏ البهية: فى تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 7س 2175-155١‏ 

(؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان؛ في تعقيب الأقرار بالمنافي ج كس 17 2. 

.0١17 كفاية الأحكام: الاقرار في اللواحق ج ؟ صى‎ )١١( 

(18) شرائع الاسلام: قي تعقيب الاقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال ج "ص 181. 

)١6(‏ مسالك الأفهام: فى تعقيب الرقرار بالمبطل ج ١١‏ ص 4؟١,‏ وكفاية الأححكام: في لواحق 


14 مفتاح الكرامة /ج 77 


الآخر لأحد مدا ولا من العامة إلا ما يُْهم من أبي إسحاق من الشافعية ' في الهبة. 
وقد نقدّم ' في باب الهبة أنه لو أقرٌ بالهبة والافباض وادّعى المواطاة كان له 
الإحلاف. وقد حكينا هناك عن ثمانية كثب منها الكتاب, ولى نجد هناك خلافا 
أيضاً. ولعلهم أشاروا بالخلاف إلى ما بنيت عليه المسألة. وهو سماع الدعوى 
باللإقرار, كما صرّح به هناك المحقّق الثاني وغيره. وقد قيل: لهم اختلفوا في أنْها 
هل نُسمع أم لا؟ وقد ذكرئا في باب القضاء عن المصنّف في الكتاب" وولده ؟ 
والصيمري ” والشهيد الثاني ني' أنْها , تسمع؛ وعن «الشرائع " والتحرير* والارشادة 
والدروس" '» التردّد. وام نجد مّن أفصح بالخلاف فيها أيضاً. ثم إن من تردّد هناك 
أفتى هنا في البابين بالسماع وأنٌ له الإحلاف. 

دنار فالوجه في السماع ,جخريان العادة بذلك وأنه ممّا نعم به البلوى, 
فلو لم تسمع أزم الضررء فيحلف المشتري وإ نكن في أوّل الأمر مدّعياً على البائع 
الاقرار بالقبض ولكن لننا صدقة تقوم الإقرار وادّغ معه أمراً آخر ‏ وهو كونه 
مواطأة تبعا للعادة من الإشهاد على الفبض من دون وقوعه لاقامة الشهادة 
والحجّة خوفا من تعذّر الشهود وقت الإقباض كانت هذه اليمين في مقابلة هذه 
الدعوى. وليس في ذلك تقديم لقول مدّعي القبض بل سماع لدعواه. وتوجّه اليمين 
لد لأنّ هذه المواطأة خلاف الأصل بل وخلاف الشرع لأنّه كذب. إِلا أن بقع على 


(1) راب جع المجموع: ج ١١‏ ص 11 (؟) تقدم في باب الهبة ص 114/8 .18١‏ 
(؟) قواعد الأحيكام: : في متعلق الدعاري ج مص 484. 

(5) إيضاح النوائد: : في متملق االدعاوي ج ؛ ص .1٠١‏ 

() غاية المراء. ؛ في احكام الدعاري يي مس 09 ؟, 

(5) مسالك الأفهام: : فيما يتعلق بالدعاوي ج اص "3 

ات شرائع الإسلام: : في أحكام الدعوي ج 4 من +. 0 

ىن تحرير الأحكام: :في الدعاوي والبيّنات ب ه ص 151. 

(5)إرشاد الأذهان: : في الدعوى ج اص )١ : ,١117‏ الدروس الشرعية؛ في الدعرى ج "ص 84. 


وكذا 1 أقه بالاقتراض ل اذعى ويم يي ألصك قبل القبض 
حل المقرضن, 


وجه يخرجه عن ذلك, والأصل والضابط. يقتضيانه فكان له عليه اليمين. 

وكلام «المبسوط والشرائع والكتاب» وغيرها أنّهِ يحلف المثستري أن له 
إحلافه. وأرد عليهاليمين على اختلاف عباراتهم. وهو محتمل للحلف على الإقباض 
أو الاستحقاقأوعدمالمواطأة.وفي «شر حالارشاد '»لوئده أنه يحلف على الإقباض. 
وفي «الدروس "2 في البابين أنه لا يحلف على عدم المواطأة. وقد قلنا في باب 
الهبة " في 5-2 الدروس إِنا إن قلنا بسماع الدعوى بالإقرار صم له إحلافه 
على عدم المواطأة وال فلاء وقد أطلنا هنالك”بيانه بما يمكن فلابدٌ من مراجسعته, 
وقدقلنا أيضاًءإنٌ المتّهب يعلم حصول| لفق لدوعةّمه. فليست مسألتنا في البابين 
من قبيل الدعوى بالاقرار, إلا أن تقر ضيه كل يعلم ذلك وما عوال على إقرأن: 

ووجه غير الأقرب أنه مكذب بدعواء الثائية لكقراره السابق: وقد عرفت أنه 


تحرف غيرية عونا ادع أذرا كن 
قوله: ؤوكذا لو أق بالاقتراض ثم ادّعى الإشهاد في الصك قبل 
القبض حلف المقرض » كما فى «المبسوط ؛ والتذكرة* وجامع المقاصد'» إذ 
الحكم السابق أت مثله هنا إذ هما من سني واحد. 
ند 
ا مع ا د و +2 ؟). 
(1) تقدم في كن 6٠م‏ يفل أ يسن ترجه كلام الدروس نقذ بل هوت مي لكلام الشرايع 
والتحرير والارشاد أيضا فراجع. 
(2)المبسوط : فى بحعض فر وخ الأقرار ج 7 ص ا 
(6) تذكرة النقهاء: في تعقيب الأقرار بما يرفعه ج ١8‏ عى 151. 
)3 جامع المقاصد: في المقرٌ به ج قصضص 5710-1511 


مفتاح الكرامة / جح ؟؟ 


ما لو تتمهيل الشاهدا,: ن بمشاهدة القبض : في الموضعين لم تسمع 
دعواة. ولا يمين على المدّعي. 


[فيما لو شهد الشاهدان بقبض المقرٌ في الموضعين] 

قوله؛ «أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين 
لم نُسمع دعوأه وله بحينل على المدّعي» عندنا وعند أكثر العامّة كما في 
قضاء «كشف العام '» لأنه ليس إحلافاً على الإقرار. وبه صرّح فى «المبسوط ' 
والشرائع " والتذكرةا والتحرير” والمسالك' والروضة" ومجمع البرهانة 
والكفاية ١‏ » وهو قضية كلام «الارشاد ' !:. والدروس '' واللمعة؟ ' لأنّه طعن في 
البيّنة. وفي «تعليق الإرشاد"'» أنياإن دع الكواطأة فى الاقباض يقبل منه ذلك. 
لألدا يهنا مععارت له وَالآعتل والشابط يقتضيانه لو لاما يظهر من 
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.207 ص‎ ٠١ كشف اللثام: فيما يشترط في المدّعي والدعوى ج‎ )١( 

(؟] المبسوط: : في بعطى فروع االإقرار بجع اص م 

1 شرائع الاسلام: : في تعقيب الاإقرار ر بما يقتضي ظاهره الابطال ج ؟ ص .١61‏ 

(4) تذكرة التقهاء »؛ في انعقيب الإقرار بالعارية جم ؟ حن 114 س 1. 

(0) تحرير الأحكام: اللإقرار في للواحق ج ص 450. 

(3) مالك الأفهام: في تعقيب ال,قرار بالطل ج اح 1150. 

(/) الروضة البهية: في تعقيب الإقرار بما ينافيه بج 5ص 1؟1. 

اما مجمع الفائدة واليرهان: فى تعفيب اللإقرار بالمنافي ج ص 117 

(9) كفاية الأحكام: ؛ صيغ في اللواحق ج ؟ ص لاء سا0 

)٠ :[‏ إرشاد الأذهان: ؛ في تعقيب الاإقرار بالمنافي ج ١ص 2١1‏ 

(١6)الدروس‏ الشرعية؛ ؛ في صيغ الاإقرار وأحكامه ب ؟ ص "17., 

(؟١]‏ اللمعة الدمكقة: ؛ في تعقيب الاإقرار ص ١77‏ 

)١7(‏ لم نعثر عليه في حاشية الإر شاد, نعم نقله بعنوان «قيل«الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 
ص 1317 


كتاب الإقراد /فيها يشتدط فى الإقراد باثولة ل 14 
القصل الرابع: في الإقرار بالنسب 
المقرٌ به إمّا ولد أو غيره. أُمّا الولد فيشترط.في الإقرار به عدم 


إطباقهم على الاطلاق فى نفيه. ومثل ذلك ما إذا أقرٌ عند الحاكم كما في 
«النروس '4. وتمام الكادم فى باب القضاء '. 


[فى الأقرار بالنسب] 
قوله: «الفصل الرابع: في الاقرار بالنسب» أجمع العلماء كافة على 
أنٌالاقرار بالنسب مقبول كالاقرار بالسال كما فى «نهاية المرام '» ولا خلاف بين 
العلماء في نبوت النسب بالاقرار كما فى «الكفاية » وقد اشتهر بين العلماء 
قولديَفيةٌ: «إقرار العقلاء» * وقد ورة فيه الاقيراب بالولد أخبار١‏ فيها الصحيح 
والقوي والمرسل. 


[فيما يشترط. فى الإقرار بالولد] 
قوله: «المقرَ به إنّا ولد أو غيره. أمّا الولد فيشترط في الإقرار به 


.١25١ الدروس الشرعية: في صيغ الإقرار وأحكامه ج ص‎ )١( 

(؟) يأتى في مع ٠١‏ عى 18-74 من النلسخة الرحلية. 

() نهاية المرام: في اللإقرار ص اس ١8‏ (مخطوط فى مكتية العرعشي برقم 0457). 
(5) كفاية الأحكام: الإقرار في اللواحق ج اص 8 8. 

(0) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب الاقرار م ؟ بم ١"‏ ص ,١١١‏ 

(1) وسائل الشيعة؛ ب + من أبواب ميراث ولد الملاعنه وما اشبهه ج 117 ص 014 


> مفتاح الكرامة اع نذا 


مئله فى «التذكرة' والارشاد" والدروس"؟ واللمعة؛ وجامعالمقاصد* والمسالك١‏ 
والروضة ' ومجمع البرهان*» وهو معنى مافي «المبسوط ؛ والسرائر '' والجامع ١١‏ 
والشرائع" والنافع'" والتحرير؟' والتلخيص*' والتبصرة'' ونهاية 
المرام "'» من أنه يعتبر فيه قيود ثلاثة: إمكان التولّد وكون المق به مجهول النسب 
وعدم المنازع, إذ المراد بعدم تكذيب الحسّ في الكتاب وما وافقه إمكان التولّد, 
وبعدم تكذيب الشرع أن يكون مجهول النسب لا مشهوراً بغيره. وقد درج مجهول 
السب في الإمكان في «اللمعة"! والروضة؟١‏ 

وأمًا اعتبار تصديق المقرٌ به إن كان بالقاً فقد صرّح به في الكتب المذكورة مع 


(١اتذثرة‏ الفقهاء: في الااقرار باللسب حم هي من_1170: 
(؟)إرغاد الأذهان: ؛ في الأقرار بالنسب ع ١‏ من 411 

(؟) الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب حكن :1 

(4 وم )١‏ اللمعة الدمشقية: في الإقراربالتستت لت جمد 

(8) جامع المقاصد: : في الإقرار بالنسب بج 5ص 715-5186 
(1) مسالك ك الأفهاء: : في الاقرار بالنسب ج ؟أأص 58؟١50-1؟1.‏ 
(0) الروضة البهية: : في الاإقرار بالنسب ج كص 10-1575 
3 مجمع القايدة والبرها نْ ؛ في الأقرار بالنسب ج ذم 11 
(؟) المبسوط: في الإقرار باللسب ج 7ص 78 

)٠ 2‏ الرائر؛ في الاقرار باللسب جح ؟ صن 011. 

47 الجامع للشرائع: في الاقرار ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ شرائع اللإسلام: في الإقرار بالنسب ج 7 ص 185, 

,788 المختصر النافع: في الاتقرار بالنسب ص‎ )١( 

.45١ تحرير الأحكام: :في الإقرار بالنسب ج 5 ص‎ )١5( 
.171 تلخيص المرام: في الإقرار ص‎ )10( 

.١؟١ تبصرة المتعلمين : في الاإقرار حى‎ )١17( 

.)811 (مخطوط في مكنبة المرعشي برقم‎ ١١ س‎ ١87 نهاية المرام: في الإقرار ص‎ )١( 
البهية: في الارقرار بالنسي ج اص ؟15.‎ ةضورأا1)١5(‎ 


كتاب الإقرار / فيما يششرط فى الإقرار بالنسب لل 1808 
الكتاب ومع «المبسوط»مع زيادة«الوسيلة 'والمختلف أوالإيضاح 'والحواشي 1 
وأبي علي بل حكى في «المختلف ”© عن أبي علي أنّهِ قال: لا نعلم فيه خلافاً. وفي 
«نهاية المرام”» نسبته إلى المعظم. في «الككفاية”» إلى الأكثر. نعم ظاهر 
«النهاية*» عدم اعتبار تصديق البالغ كنا أن ظاهر «التلخيص "*» التوقف حيث 
قال: فيه خللاف وسكت. ولم يذكره في «السرائر» فيما عندنا من نسخها مع تعرّضطه 
لحال الصغير. ولكن قد حكوا '' عن ابن إدريس موافقة «المبسوط». 

وقد وقع في «السرائر ١١‏ والنافع ''»وبعض نسخ«الشرائع "2 أنه يشترط في 
الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوّة ... إلى اخره: وهو يعطي تخصيص القيود الثلاثة 
بالصغير: ولا وجه له أصلاً. وقد نيعا بلك عقتو المبسوط * '» لكنّه قال بعد ذللق: 


تصديق المقد له. فلا وصمة فى عتبارة الميسوط. أصلاً ولا كذلك العبارات الثلاث. 


944 الوسيلة؛ فى الاقرار ص 187 وفى ميراث الأسير والحميل ... ص‎ )١( 

(؟و0) مختلف الشيحة: في الإقرار ج "ص 6١5‏ 

(1) إبضاح الفوائد: في الإقرار بالنسب ج ؟ صي 114. 

(5) لم نعثر عليه فى حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(1) نهاية المرام: في الاقرار ص 181 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 047). 

(/ كفاية الأحكام: الإقرار في اللواحق ج ؟ ص ,5١08‏ 

(8) التهاية: فى الأقرار بوارث ص 184. 

(4) تلخيص المرام: في الإقرار ص .١14‏ 

)٠١١‏ منهم السيّد الطباطيائي في رياض المسائل: في الإقرار بالنسب جم 9ص 454 والعلامة فى 
مختلف الشيعة: في الاإقرار جم "١‏ ص .0١‏ 

(١١)السرائر:‏ فى الأقرار باللسب ج ؟ ص 811. 

(؟١)‏ المختصر النافع: في الاقرار بالنسب ص 18؟, 

.16 شرائع الارسلام: قي الإقرار بالنسب حم ا ص‎ )١1( 

78 المبسوط: في الاقرار بالنسب ج اص‎ )١4( 


1 مفتاح الكرامة / م ؟؟ 


وشرط في الكتاب عدم تكذيبه. وهو أعمٌ من تصديفه. وصريح جماعة' كما 
هو ظاهر الباقين أن عدم التكذيب غير كافي. وقد سمعت ما حكيناء عن أبي عل 
لكلّه سيقرّب المصنّف فيما يأتي ' اعتبار تصديقه ولم يذكر في «النهاية” إل 
شتراط عدم كونه مشهور النسبء ولاريسب 5 يشترط الامكان وعدم مخالئة 
الحس وعدم المنازع, كما أنّه في «الوسيلة » لم يشترط في الصغير إلا جهل نسبه 
وعدم المنازع, كما أنه لا ريب في أَنّ ذلك كلّه بعد حصول الصفات المعتبرة في 
مطلق المقرٌ من البلوخ والعقل وعدم الحجر. 
وقضية إطلاق «النهاية* والميسوط١‏ والوسيلة؟ والسرائر* والجامع؟ 
والشرائع ' ' والنافع ١‏ ا اي 
باستواء الأب والأم في الدعوى. وهو خيرة,«التذكرة' ' والحواشي ومجمع 


١١‏ منهم الشهيد الثاني فى مسالك الافهام: : في" ال,قرار باللسب بج ١س‏ 7 والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: : في الرقزاربالس تح سواط وتذكرة الفتهاء : في الاقرار بالنسب 
ج اص ع 

1 سياتي ذكره في ص 117, (؟ و0) النهاية: في الاإقرار بوارث ص 184. 

(غ ولا الوسيلة: في بيان ميراث الأسير والحميل والمتقود والجنيى سر 644 

(5) المبسوط: : إقرار الصبي . اج اص م 

قا السرائر: : في الاإقرار بالنسب ج ١‏ ص 6 

(1) الجام للشرائع: في الارقرار بانسب ص 245 

(١6)شرائع‏ الإسلام: في الإقرار باللسب ج لاص 165 لإزم1ا., 

11 المختصر التافع: في الإقرار بالتسب مي‎ )١١[ 

)017 تحرير الأحكام: :في الإقرار بالنسب ج 4 ص .59١‏ 

(؟1) إرشاد الأذهان: ؛ في الإقرار بالنسب بع ١‏ ص .4١١‏ 

(14) تيصرة ا لمنتعلمين: دفي الاقرار عس ١؟1.‏ 

11 تلخيصي المرام : في الإقرار ص‎ )١0( 

(15) تذكرة التقهاء: في اللإقرار بالدسب بج 6س 1595 

لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


كتاب الاقرار / نيما يشترط فى الاقرار باليسب 
البرهان '» والمحكي عن «التحرير '» في أحكاء الأولاد. وقال في «الإيضام '»: 
الحقّ أنّ النصٌ لايتناولها. وقرّبه فى «الدروس ©». وفى «الروضة* أنه أصم, فما 


نسبه في «الرياض'» إلى الشهيدين وغيرهما ‏ من أَنّْهِم قألوا: إِنّهِ صم غير 


اناا 


صحيع. ولا ترجيح في «جامع المقاصد"؟ والمسالك* ونهاية المرام '» ومصسوضع 
من «التذكرة * '» كالكتاب فيما يأتي .١١‏ 
وقد قيّد إمكان التولد بالعادة في الكستاب كما يأتي '! و«الشرائ ع" 
والتحريرة! والدروس؟ ونهاية المرام' '» وخلا عنه «المبسوط والسرائر 
والتذكرة والارشاد» وغيرها. ولعلّه لأنّ ابن العشر يمكن التولد منه لكنّه خلاف 
العادة. وفي «المسالك"'» أنه أولى فإمكاله عاد أخصٌ من مطلق الإمكان. 
والمراد بالولد ولد الصلب لا ولذ الوك كمأإطفْحت به عباراتهم*!. وسيصرّح 


.089/: مجمع النائدة والبرهان: في الإقرار #السليت عت‎ )١( 

(؟) لم نعثر على الحاكي عنه, فراججع تحرير الأحكام: في أحكام الأولادج 4 ص .2١‏ 
(؟) إيضام الفوائد: في الإقرار باللسب جح ؟ ص 414. 

(4و18١)‏ الدروس الشرعية: في الاقرار بالنسب بع لاص .18١1145‏ 
(5) الروطة البهبة: في الإقرار بالنسب مم 7 ص 31 4. 

3 رياض السائل: في الاإقرار بالنسب بج 5١‏ حجن 155 

(/ا) جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب بج دعس 107 

(هولا؟) سالك الأفهام: فى الاقرار بالنسب ع ١١‏ ص 55١7-1؟1.‏ 
(9) نهاية المرام: فى الاقرار ص 187 س ١6‏ (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم 045). 

.178 ص‎ ١6 تذكرة الفتهاء: في الاإقرار يالب ج‎ )٠١( 

(91؟1١)سياتي‏ في ص 188-5014. 

.1857 شرائم الارساام: في اللإقرار بالنسب ج ؟'ا ص‎ )١( 

.415١ تحرير الأحكام: في الاقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )١8( 

(15) نهاية المراء: في الاقرار ص ١87‏ س ١,‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 845). 

»© والشهيد الثاني‎ ,١8١ منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في الإقرار باللسب ح #ص‎ !١8( 


305 مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


به المصنّف. وفد نسب في «الكفاية '» إلى الأصحاب أنه لا ينبت بمجّد الاقرار 
نسب ولد الولد أنه لابدٌ من تصديقه تارة واستظهر نفى الخلاف فيه أخرى. 

ولا فرق - حيث تجتمع الشرائط ويقرٌ به الأب بين تكذيب الأءٌ وعدمها, 
ولافي الولد بين الذكر والأننىء رشيداً كان أو لاء مراهقاً أو لا كما في «التذكرة؟ 
ومجمع البرهان '». 

وكيف كانء فالدليل على اعتبار القيود الثلاثة الإجماع والاعتبار بل لعلّه 
ضرورى. 

وحججّة الفارقين بين الأب والأم الإجماع عليه في الأب كما في «جامع 
المقاصد ” ونهاية المرام *» واختصاص النصوص بالرجل فلا يتناول المرأة, ففي 
الخبر: إذا قر الرجل بالولد ساعة اج'يتتتكيه أبداً". ونحوه المرسل: «عن رجل 
ادعى واد امرأة لا يعرف ل أي أبساووي د -الك, قال: ليس له ذلك ", وأنّ تيوت 
نسب غير معلوم على خلاف" الأأظل فصر قيداعغلى المتيقّن من النص والفتوى, 
مع وجود الفارق بإمكان إقامة البيّنة على الولادة فيها دونه. 

وحجّة القول بعدم الفرق اتحاد الطريق وأنّ العقل يحكم في طرف الأ 
بالطريق الأولى. كما في «مجمع البرهان». والفرق غير فارق. وأن إقامة البينة 


ه في الروضة البهبة: في الإقرار بالنسب ج 1 ص 418, والسيدعليٌ في رياض المسائل: في 
الإقرار بالنسب مم ١٠١‏ ص ؟157. 

8:3 كفاية الأحكام: الإقرار في اللواحق ج ؟ ع‎ )١( 

(1) تذكرة النقهاء: في الإقرار بانسب ج ١6‏ ص 454. 

(5و8) مجمعالقائدة والبرهان: في الإقرار بالنسب ج 4 ص 4197. 

(4) جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب ج هص 47 | 

6 نهاية المرام: في الإقرار ص ١817‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم 41). 

(5و/) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب الفرائض والعواريث حم شوج لأاص 018-8341. 


كتاب الإقرار / فيما يشترط في الإقرار بالنسب .سس هه 


على الولادة غير إقامة اليثنة على ولادته؛ وعموم «إقرار العقلاء» وخصوص 
الصحيحين» ففي أحدهما: عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول؛ 
هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول أخي ويتعارفان, وليس لهما بيّنة على 
قولهماء فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورّثونهم, لآنهم لم يكن لهم على ذلك 
بئّنة نما كانت ولادة في الشرك. فقال؛ سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل 
مقرة: وإذا عرف أخاه وكان ذلك فى صحّة من عقلهما ولم يزالا مقرّين ورث 
بعضهم من بعض "',. فلا أقلّ من أن يعمل به فى مورده لكنٌّ قوله نو «سبحان الله» 
يجري مجرى التعليل فيتعدى بهما عن موردهما إلى مطلق النسب. 

وفي «الايضاح '» أنه قد ورد روابة بييغة الجمم المذكر وهي لا تتناول 
الاناث عنده. ولقد تبعت الوسائل الفهرستهار والهداية فى الأبواب التي تضتلت 
أخبار الاقرار كتاب الأقرار والوصاتًا اتيكام الأولاد والقضاء وأحكام اللعان 
والمواريث فلم أجد إل الخبر: اقبط تكن يفيه النساء ويلكره الرجال 
وورئتهم", وهو غير ما أدّعاء, على أن عدم توت تسن ها نردقية النساء عرقت 
من الأمرين فلا ينبغي أ ن يقال: إن فيد دلالة من جهة أخرى. 

ووجه اشتراط التصديق في الكبير أن االإقرار بالنسب يتضكن الإقرار 
في حو الغير, لأنّه أمرٌ إضافيّ فيتوتّف على تصديقه أو البسيّنة ون 
الأصل عدم ثبوت النسب بدونه, وسقط ذلك فى الصبيٌ والمسجنون بالإجماع 
وتعدّر التصديق مهما وذلك لا يوجب التصديق هنا اقتصاراً في مخالفة 
الأصل على موضع الوفاق. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعته وما أشبهه ح ١ج ١7‏ ص ٠-674‏ 01. 


(؟) إيضام الفوائد: : في الإقرار بالنسب ج ؟ ص 174 
رسن الفسةري قن أ اقم | حدولد الالاسقرويا هش ١ج‏ لالا ص 011. 


انل 


فلو أَقر ب بنؤة من هو أكبر منه سنا أو مساوياً أو أصغر بما لم تجر 
العادة وده منه أو بمن ببنه وبين أيه مسافة لا يمكن الوصول في 
مثل عمر الولد اليها او بنقة مخهور الدب يديره أو يكن كديه الول 


البالغ لم بثبت. 


وقد يستدل' للنهاية أنه ليس إقراراً في حق الغير إلا لكان كذلك في حال 
الصغر. والتالي باطل لأنْه لا يسمع إقرار غير الول على الطفلء فسماح إقراره 
موقوف على أبوانه فلو ثبتث به دار وفيه أنه لا منازع فى الصغير فعلاً ولاقوٌة 
ولادعوى نقل مال ولا معارض له _فيقبل, 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


[فى اشتراط العادة بتو أده منه ] 

قوله؛ «فلو أقه ببعواة مره كير من سنأ أو ناويا أز أصغر 
بما لم تجر العادة بتولده مه أو بمَنَ به وبين َم مسافة لا يمكن 
الوصول في مثل عمر الولد إليها أو ببنؤة مشهور النسب بغيره أو 
بعتن كذيه الول البالغ لم بسراجا ود في أكثر الكتب 
يا 

ولا يخفي ما في العبارة من وضع الظاهر مقام الضميرء فلو قال أو يمن كذّيه 
وكان بالفاكان أجود. 


.5١ كما فى مختلف الشيعة: : في الإقرار سم 7 ص‎ )١( 

(؟) منها شرائع الاإسلام: في ألا ثرار بالنسب ج لاص 3785 /9ا10, ٠‏ وتحرير الأحكام: في الااقرار 
بالنسب بج 1 صى 51١‏ واللمعة الدمشقية: في الاقرار بالنسب ص 7*7, ومسالك الأقهام: : في 
الإقرار ر بالنسب جح ١١ص‏ 151-3150 


كتاب الإقرار / فيما لو أدّعاه غير من يتولّد منه عادة 
فلو تازعه ب عو بوي وهل حُكم 
المرأة في إقرارها بالولد حُكم الرجل؟ نظر 
[فيما لو ادّعاه غير مَن يتولّد منه عادة] 

قوله: «فلو نازعه غيره لم يُلحق بأحدهما إلا بالبيّنة» كما في 
«المبسوط ' والسرائر” والجامع ؟ والشرائع “» وغيرها” كما هو واضح. وهذا إذا 
شركا أو انتفى عنهما كوطء خالية عن قراش لشبهة. ولو كانت فرائساً لأحدهما 
فك لوخاطة ْ 

قوله: «أو بالقرعة» إن فقدت البئئة كما صرّح به جماعة' وأفصحت به 
الصحاح المستفيضة " الواردة في وط لشم ركاه الأمة المشتركة مع تداعيهم جميعاً 


يا 


ولدهاء إذ فيها أنّه يقرع بينهم فمن خرجكأنالولذ ولده. وهي هي وإن لم تكنها. 
فالطر يق متّحد. 
7 ذوهل ىم 8 في إقرارها بالولد حُكم الرجل؟ نظر» 


7/8 المبسوط: في الإقرار بالنسب ج ”اص‎ )١( 

(؟) السرائر: في الإقرار بالنسب ج 7 ص 015. 

(77) الجامع للشرائع: في الا,قرار باللب من 517١‏ 

(4) شرائع الارسلام :في الاقرار بالنسب ع “اص 181, 

الك في الإقرار بالنسب ج 4 ص 41١‏ 

(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في الإقرار بانسب ج 1_ص ١5‏ . والعلامة في 
تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب مع 6 ص .41١‏ والمحمّق الثاني في جامع المقاصد: في 
الاقرار بالنسب ج .ة ص 741 

(/9) وسائل الشيعة؛ ب 87 من أبواب نكاسم العبيد والإماء ج ١5‏ ص 017 

(8) تقدام في ص 101-5701 


يننا 


[في عدم أعتبار تصديق الصغير المقَدٍ به] 

قوله: «إولا يعتبر تصديق الصغير» إجماعاً كما في «جامع المقاصد'» 
ذكره في موضع أخر, وكذا «المسالك' ومجمع البرهان '» وعند اللأصحاب 
لاأعلم فيه خلافاً كما في «الكفاية » ولا ريب فيه كما في «نهاية المرام» ويلا 
خلاف كما فى «الر 00 وهو قضية إطلاق الأخبار فى 55 اسع" والنافع 8 
والتذكرة؟ والتحرير ٠"‏ والتلخيص ١١‏ والتبصرة؟! والتروب 7 واللمعة ١‏ وجامع 
المقاصد؟' والمسالك١'‏ والروضة؟١‏ ومجمع البرهان*'». وهو قضية كلام 
«المبسوط *' والجامع ' ؟» بل صر يجهظا: كبو معلى قوله في «الإرشاد' '»: ألحق 
فى الحال, بل قد يُفهم من «المبسأو :18 نف الخلاف فيه بالأولوية كما يأتي 


مفتاح الكرامة اج ا 


(1و6١)‏ جامع المقاصد: في الإكرار بالنتيك اج الا 1 

(؟ و1١)‏ مسالك الأفهام: في الاإقرار باللسب بع ١ه‏ 7 ؟١.‏ 

(5و8١)‏ مجمسعالفائدة والبرهان: في الرقرار بانسب ج 5ع 1115 والرخ ؛. 

(4) كفاية الاحكام: الإقرار في اللواحق ج أ ص ثرءة, 

(0) نهاية المرام: في الإقرار ص 1,687 س 5 (مخطوط في مكنبة المرعشي برقم 045), 

(5) رياض المسائل: في الإقرار بالنبيب ج ٠١١‏ ص 497 

(/) شرائع الإسلام: في الرقرار بالتسب بع لاص /181. (8) المختصر النافم: في الاقرار بالنسب سس 2111. 
(6) تدكرة الفقهاء: في الاقرار بالنسب بع ١6‏ ص 853., 

559 تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج عمس‎ ١ 

,1١١ تلخيص المرام: في الإقرار ص 114. (؟١) تبصرة المتعلّمين: في الاقرار ص‎ )١١( 
0 س٠ [؟) الدروس الشرعية: في اللإقرار بالنسب ج‎ 

)١4(‏ اللمعة الدسشقية: فى الاقرار بالنسب صر *"8ا؟, 

(1) الروضة البهية: في الإقرار بالنسب ج 3 ص 458 

(15) المبسوط:في الإقراربالتسب جاص 8او١4.‏ ( ٠‏ ؟) الجامع للشرائع:في الإقرار بالنسب عي 74 
(1)) إرشاد الأذهان:في الإقرار بالنسب ج ١ص‏ ١١غ,‏ 1 المبسوط:في الإقرار بالنسب ب اص ,4١‏ 
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كتاب الإقرار / فيما لو أنكر الصغير بعد بلوغه 
ولو أنكر بعد بلوغه لم يُلتفت إلى إنكاره 


فى الميّت والمجنون '. وبالجملة: : لا أجد فيه خلافاً يل زاد ة في «الميسوط '» أنه 
ير الصدي في الغر تان أ شي 
«التذكرة '» وإن كان مراهقاً رشيداً ولا حال كبره بمعنى توقف نفوذ إقرار المقرٌ 
على بلوغه وتصديقه بل ينفذ في الحال كما صرّح به في «مجمع البرهان » وإليه 
- فى 07" فكلّ من أطلق كالمصيّف فيما عدا التذكرة والمحقق 

وفي «نهاية المرام الإجماع علي ألا يتوقف تقو الإقرار به على بلوغه 
وعدي 0 لبون يك 1 0 
اام ال 0 


[فيما لو أنكر الصغير بعد بلوغه] 


قوله: «ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره» الظاهر أنّه 
لاخلاف فيه كما في «نهاية المرام ولا أعرف فيه ملافا بينهم كما في 


.1١ سيأتي ذكره لمي ص ؟711. () المبسوط: في الاقرار بالنبسب ج 7ص‎ )١( 
177 (؟) تذكرة النقهاء: في الاإقرار بالنسب ج عن‎ 

(6) مجمعالفائدة والبرهان: في الإقرار بالنسب ج 5 ص 464 

(0) إرشاد الأذهان: فى الإقرار باللسب ج اس ١ش‏ 

(1 وخا نهاية المرام: فى الاقرار ص ارا س 5 و/!(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 688). 
(/) كفاية الأحكام: الاقرار في اللواحق ج ؟ ص 0:8. 


3 


لسبق ثبوت نسبهء فيكون كما لو ثبت باليئنة. 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


«الكفاية '» قلت: فد صرّح به في جميع الكتب المتقدّمة, ولم يجزم به في 
«التذكرة'» حيث قال: الأقرب. 

وفي «التحرير ' والتذكرة؟ والدروس * وجامع المقاصد' والمسالك” أنه لو 
طلي إحلاقه لم يستحلف. قلت: لذن" غابته استخراج تيد ره أ نكوله وكلاهما 
غير مسموع: كما لا يسمع لو نفى اللنسب حينئذ صريحا. 

وفي أحد الوجهين للشافعية* أن يندقع النسب يإنكاره, لأنا إنْما حكمنا به إذا 
لم يكن إنكار, فإذا تحقّق صار كالكبير ابتداء. وفيه: أنّ هذا لو أَنّر تزم أن لا يبت 
قبل البلوغ بل يبقى موقوفاء فتامّل. ظ 

قوله: «لسبق ثبوت نسبه. فيكون كما لو ثبت بالبيّنة» وقد صرّح 
جماعة أبن النس ب مبنيٌ على التغليب»وهذا كأندسيلم عندهم, ولهذا نسمع دعواه 
بنوّته وبمّلته بمجرّد الامكان حبّى أَنّهلو قتله ثم أذعى بنوّته قبل منموسقط القصاص 
عنه. وعليه فلا يتأّر بالانكار بعد الحكم بثبوته. والشأن فيه عندهمكالشأن فيما إذا 
كأن في يده صغير محكو ءلدبرقه. فلمّابلغ أنكر أن يكون رقن إنكاره لايلتفت إليه. 
)١(‏ كفاية الأحكام: الإقرار في اللواحق بج ؟ ص 008. 
(؟و5) ندكرة الفتهاء: في الإقرار باللسسب ج ص 156 
اود الأحكام: في الإقرار بالنسب ج أ اثلا 
(0) الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب بع :ص .١8١‏ 
(1]) جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب ج 4 ص 17 
(0) مسالك الأفهام: في الإقرار بالثنسب ج 5ص ء"؟, 
ليا رأجع مغني المحتاج: في الاإقرارج ص اير 
(8) مهم المحئّق الثاني في جام عالمقاصد:في الإقرار بالنسب ج 4 ص 11 وفخرالسلام في إيضاع الفوائد: 

في الإقرار بالنسب ج "ص 454 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الإقرار بانسب ج الس 1 
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كتاب الإقرار / فيما لو أقر ببئوّة ميث مجهول 
ولويات الصعر ووقة الاسه 
ولو اعترف ببئدة ميّت مجهول النسب ثبت نسبه وورثه وإن كان 
كبيرا ذا مال مع عدم وارث غير 0. 


قوله: «ولو مات الصغير ورثه الأب» لتبوت النسب المقتضى للإرث» 
وكذا العكس. قال في «التذكرة'» إذا قر بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه 
وبين الولد, وكذا بين الولد وبين كل من ييله وبين الأب نسب مشهور. وقد حكاء 
عنها جماعة ' ساكتين عليه. ومعناه أنه يتبث نسيه مثل الولد للفراش فيكون أبو 
المقت جد له وأمّه جدّة وهكذا. وفى «مجمع البرهان"» أن ذلك مقتضى كلامهم. 


[فيما لو أقنبنؤة ميت مجهول] 
قوله: ؤولو اعترف يبر متكت جهول النسب ثبت نسبه وورثه 
وإن كان كبيراً ذا مال مع عدم “وَارث غيرَهأكما في «الشرائع ؟ والتحرير ” 
والتلخيص ' والدروس" وجامع المقاصد* والروضة"*» وكذا «الجامع ''» وهو 
قضية إطلاق «الارشاد' '» حيث ذكر جميع ذلك الآ قوله «ذا مال ... إلى آخره» 


.41 ٠ ص‎ ١0 تذكرة الفقهاء: فى الإقرار بالنسب ج‎ )١( 

(؟) متهم السبزواري قي كفاية الأحكام: الإقرار في اللواحق ج ص 8-31 والأردييلي في مجمعالفائدة 
والبرهان:فى الاقرارباكب ب 4ص 4 :والطباطبائي في رياض المسائل:ف ي الإقراريالنسب ج ١‏ اص 0 2.. 

(؟) مجمع الفائدة والرهال: في اتاو بالموج اع لاقن 7 

(4) شرائع الااسلام: في الاإقرار باللسب س #اص 181. 

(40 تحر ير الأسكام:فى الإقرار بالسب ج غص 48١‏ (1) تلخيص المراء:في الإقرار ص 178. 

() الدروس الشرعية؛ في الإقرار بالنسب بع "عن .10١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب ج 5 ص 4/8 

(1) الروضة البهية: في الاقرار بالنسب ج ”ص 177. 

.5 ص١ إرغاد الأذهان: في الإقرار بالنسب ج‎ )١١( ,] 137 الجامع الشرائع: فى الإقرار ص‎ )٠١( 


جد مفتاح الكرامة / ج لذن 


وقضية إطلاق «المبسوط ١‏ والجامع ' واللمعة '» حيث قيل فيها: ولو ادعى بنوّة 
ميت مجهول النسب ثبت نسبهء بل في «الميسوط أ» أن لا خلاف فيه. وظاهره بين 
المسلمين. وفي «الروضة *» أنّ عليه فتوى الأصحاب. وقال في «المسالك'» في 
شرح عبارة الشرائع وهي كعبارة الكتاب: إِنّ هذا الحكم مشهور بين الأأصحاب 
ذكره الشيخ في «المبسوط» وغيره وادّعي عليه الاتّفاق. انتهى. ونسب أيضاً 
أن لاخلاف فيه واعله أراد أب" إطلاق المبسوط يتناوله. واستظهر فى «الرياض 
أنه مجمع عليه وأنَّه لاخلاف فيه يعرف. 

واستشكل في الحكم في الكيير في «التذكرة:» وتأصل فيه فى (مجمع 
البرهان ' '». وفى «المسالك ' '» أن عذرمفى استشكاله فى التذكرة واضم. وفيه 
وفي «جامع المقاصد ' ' ومجمع البرقان »أن لانصٌ فيه ولا إجماع, وللريسدت 
ما حكيناه عن الأولين. وقد استشكل فيه ولا في جامع المقاصد ؟أ» لم أستفرد 
رأيه على موافقة الأصحاب لما حكاه عن المبسوط. 

قلت: الوجه في الصغير واضح وليس لأحد فيه تأمّل؛ وأمًا الكبير فوجهه أَنّ 
فى حكم الصغير والمجنون. وستسمع عن جامع المقاصد أن لا خلاف فى المجنون 
١١‏ و) المبسوط: في الإقرار بالنسب ج 1ص .4١‏ 
() اللمعة الدمشقية: في الإقرار باللبسب ص ؟للال 10 
(8)الروضة البهية: في اللإقرار بالسب ج أص 1173 
(5و19) سالك الأفهام: في الإقرار بالنسب ج اس “ال وما 
و١١‏ و١)‏ جامع المقاصد: في الإقرار باللسب ج اين 
5 رياض المسائل: في الاقرار بانسب ج 1 10# 
(1) تذكرة الففهاء: في الإقرار بالنسب ج اص /1739. 
٠١ (‏ و؟١)‏ مجمعالقائرة والبرهان: في الاقرار بالدسب جم ؤس م 


كناب الإقرار / في عدم اعثيار تصديق المجنون   --‏ لللبللب"11# 


وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه. 


فلا يمكن التصديق في حقّه فيسقط اعتباره فيه مثلهما. والأصل فيه نفي الخلاف 
فى «المبسوط أ وأ مي على التغليب وإ فهو على خلاف الأصل. ولم يذكر 
في» النهاية والوسيلة والسرائر والنافع والتبصرة والكفاية ونهاية المرام» وغيرها. 
وكيف كان, قلا ينظر فيهما إلى التهمة لطلب المال, لأنّه لا يمنع مسن نفوذ 
الاقرار مع يسار الصبيٌ وفقر المقرٌ في حال الحياة. وخالف في ذلك أبو حليفة '. 


[في عدم اعتبار تصديق المجنون] 
قوله: «وكذا المجنون لا يغتتر تصديقه4 بلا خلاف كمافي 
«الميسوط ' وجامع المفاصد ؛ والرياقق*» وقد حكى في الأخير اللإجماع عن 
بعض الأصحاب. ولم نجد الما سمعت: وقد نصٌّ عليه في «الشرائع ' والبحرب ١‏ 
والتلخيص” والارشاد' والدروس”" ' واللمقة'' والروضة' '». وفي ««التذكرة''» 


(أوي) المسوط: فى الإقرار بالنيبب ج ١‏ ص 4 

() راجع بدائع الصنائع:في الااقراريا لب لاص 1/8 ؟, والمغني لابن قدامة:س قص 1101 114 
(4) جامع المقاصد: في الاقرار بالنسب ج 5 ص 211 
(0) رياض المسائل: في الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 4157. 
3 شرائع الإسلام: في الإقرار بالنسب بع ؟' ص فرك ,١‏ 
(9) تحرير الأحيكام: في الإقرار بالنسب بج 4 ص .45١‏ 
(8) تلشيص المرام: في الاقرار بالنسب ص ١١4‏ 

[4) إرماد الأذهان؛ في الاقرار بالنسب ج ١‏ ص ؟١غ.‏ 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في الاقرار بالنسب بع 9ص .١0١‏ 
() اللمعة الدمشقية: فى الاقرار بالتسب عن ؟١1.‏ 

(؟1) الروضة البهية: في الاقرار بالنسب بج ”ص 877. 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الاإقرار بانسب ج 6س 211, 
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والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل. 
وليس الإقرار بالولد إقراراً بزوجية أمّه وإن كانت مشهورة 


بالحرية. 


الأفرب. واستشكل فبها. وفي «المسالك '» فيما إذا بلغ عاقلا ثم جنٌ. وفي «تعليق 
الارشاد '» أن عدم القبول مطلقاً أرجح. وكأنّه قال به أو مال إليه فى «المسالك '». 
وفي «التحرير ‏ والتلخيص * والدروس "2 أنه لو 2 بالمجئون ثم زال جلوئه 
وأنكر لم يُقبل إنكاره. ولم يتعرّض له في الكتب الني يتعرض فيها للميّث مع 
زيادة الجامع هنأ, 


مفتاح الكرامة / جح ؟؟ 


آفي أن الإقرار الو لك ليبس إقراراً بأمّه ] 
قوله: «والأقرب اشتراط:التصديق فى الكبير العاقل» هذا ما أشرنا 
إليه آنفاً وقد تقدّم الكلام فيه هناك" 1 
قوله: «(وليس الإقرار بالولد إقراراً بزوجية أُمّه وإن كانت 
مشهورة بالحرّية» كما في «التذكرة* والتحرير* والحواشي ١‏ وجامع 
المقاصد ' '» وك ذلك إذا كانت مشهورة بالزتا أو غير مشهورة بأحدهما كما في 


١(‏ و*) مسالك الأقهام: في الإقرار بالنسب ج 1س ءا 

(1) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي وآثاره:ج )١‏ في الإقرار ص .48٠‏ 

أوة) تحر ير الاحكام: في الابقرار بالنسب بم اص 17١‏ و4786 

(0) تلخيص المرام: في الإقرار بالنسب ص .١١5‏ 

[1) الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب مم اص ,182١‏ 

() تقدم في ص 101-586٠‏ مئ تذكرة الفقهاء: في الاإقرار بانسب ج 6٠١ص‏ 87 4. 
)٠١(‏ الحاشية الدجارية: فى الاقرار ص 8١اس‏ *(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
)١١(‏ جامع المقاصد: في الإقرار باللنسب ب 4 ص ,80٠‏ 
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كتاب الأقرار / فيما لو أُقرٌ ببنوّة ولد أمته 


ولو أَقدٌ ببنوّة ولد أمته لحق به وكان حرّأ إن لم يكن لها زوج. 


«التذكرة '» ثم قال: لأرٌّ الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين: فلا يدل 
أحدهما على الآخر مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً. ثم حكى عن أبي حنيفة أن لآم 
إذاكانت مشهورة بالحّية كان الإقرار بالولد إقراراً بزوجيّتها وإن لم تكن مشهورة 
قلاء وليس بشيء. انه قد يكون وطوّها بشبهة. وأصل العدم معارض بأصلى العدم. 

وهل يجب المهر؟ قال في «الحواشي '»: قيل الظاهر ثبوته عليه لدوران 
ثبوت النسب مداره. ولو تنازعا أمكن جر يان الخلاف في تنازع الزوجين فيه هنا. 
قلت: قد اخدار فى آخر باب الصداق من الكتاب " وجوبه, 


[فيما لو أَفرَببتوَة ولد أمته ] 
قوله: ولو أقِرٌ ببنؤة ولد أْمَكَلْحَقَ به وكان حرا إن لم يكن 


لهازوج» كمافي «الشرائته؟ وكدكرة' والتهرير' والإرشاد" 
والدروس* وجامع المقاصد؟ والمسالك ١"‏ ومجمع البرهان'١»‏ وهو قضية 


(١وة)‏ تذكرة الفقهاء: في الإقرار بالنسب ح ١6‏ ص .411١9101‏ 

1١‏ الحاضية النجّارية: في الاقرار ص ١١8‏ س 9- 4 (مخطوط في مكتبة مركز الابحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(5) قواعد الأحكاء:النكاح فى المهر ج اص 15. (4) صرائعالاسلام: في الإقرار بانسب بع اس 188. 

() تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج ص 5736 

(/) إرشاد الأذهان: في الإقرار باللسب ج اهن 21١7“‏ 

(4) سيذكر الشارح أن هذا الحكم هو قضيّة ما في الدروس. فعلى هذا كلمة «الدروس» هنا زائدة 
ال فراجع وتأمّل. 

(4) جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب ج 3ص 50٠١‏ 

١70 ص‎ ١١ مسالك الأقهام: في الإقرار بالنسب جع‎ )٠١( 

.401 مجمعالفائدة والبرهان: في المقرّ النسبي ج 1 ص‎ )١١( 


2-5 مفتاح الكرامة / بج ؟؟ 


كلام «المبسوط ' والدروس "»وغيرهما "ممّاتعرٌ ض فيه للفرح الذي بعده. وأم صرح 
في خمسة منها بكونه حرّا لشدّة ظهوره كما أنه لذلك لم يصرّح في أكثرها بن ذاك 
مشروط بإمكانه وبخلوّها عن يدخل عليها حلالاً كزوج ونحوه لأنّه ليس بأقل 
من إقراره بولديّة طفل مجهولء والمفروض إمكان كونه منه وعدم المانع من شرع. 
وقال في «التذكرة»: وهل تكون الجارية أَم ولد؟ إشكال؛ ينشأ من إمكان 
استيلادها بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك فلا تكون أَمٌ ولد أو أَنّه استولدها بشبهة أو 
إباحة؛ ومن أَنْ الظاهر أنّه استولدها في ملكه لأنّه محمّق ؛ . قلت: يرجع ذلك إلى 
تعارض الأصل والظاهر. ولعلّ الظاهر أر” الظاهر هنا ظاهر شرع فيقطع الأصل, 
على أن الظاهر معتضد بأصو ل آخر تظهر لمن تدبّر. وظاهر «جامع المقاصد" 
والسبالك؟ ا لظام حرف وجاذة» لأنهكارمالا أو قالا بتقديم الأصل. فيا" 
المبسوط في مثله أنّ الأحوط أنّها ليستةأء ولد. 
ومحل الإشكال ما إذا الحتَمَلَ؟تق:علوقه كلى الملك وتأحّره عنه وليست 
فراشاً له. ولا فلو صرّح في إقراره بعلوقه في ملكه أو بما يستلزمه كقوله «منذ 
خمس سنين» وس الولد ثلاث وكانت فراش له فلا إشكال. وليعلم أنّ ولادتها في 
ملكه لا تنافى علوقه قبل الملك بأن بحبلها ثم يشتريها. ومنه يعلم أنه لو فال: 
ولدنه في ملكي اححتمل الأمران. 
)١(‏ المبسوط؛ في الإقرار باللسب بم “اص 0غ. 
(؟) الدروس الشرعية: ؛ في الإقرار بالنسب بع 9ص ,١5١‏ 
(؟) كالجامع للشرائع: في الإقرار بالذسب ص 44 
(4) تذكرة الفقهاء »؛ في الإقرار بالنسب ج ١6‏ ص .44١‏ 
81) جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب بع ؟ ص 70١‏ 


(1) سالك ك الأفهام: في الاإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١76‏ 
(9) سيأتي في ص ا 


كتاب الإقرار / فيما لو قر ببنوّة ولد إحدى أمتيه 1 


ولو أَقر ببنوّة ولد إحدى أمتيه وعيّنه لحق به وكان الآخر رقًا. 


[فيما لو أقر ببنوّة ولد إحدى أمتيه] 


قوله: «ولو أَقرٌ ببنوّة ولد إحدى أمتيه وعيّنه لحق به» كما في 
«الميسوط ' والجامع" والشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير* والارشاد' والدروس" 
وجامع المقاصدة والمسالك؟ ومجمع البرهان" '» لأنّ المرجع في التعيين إليه كما 
لو أعتق أحد عبديه أو طلّق إحدى اسرأتيه. ومن المعلوم أن ذلك إذا كان 
استلحاقهما به ممكناً. وقد صرح به في بعض '! هذه كما أن ذلك مع عدم 
تزويجهما أو إحداهما كما يأتي ؟!. وفييجييرورة أمّه أمّ ولد مأ سيق. 

قوله: ووكان الآخر رقا كياض بيه في بعض ' الكتب العشرة 
المتقدّمة واقتضاه كلام البعض الآخر كَمَانائه واضح. 


)١(‏ المبسوط؛في الاقرار بالنسب ع اص 10. (؟) الجامع للشرائع:في اللقرار ص 41 ؟. 

ا شرائع الإسلام: في الاإكرار باللسب ج “اص كرق 1 

(4؛) تذكرة النقهاء: في الاقرار بالنسب ج ١6‏ ص 447. 

(8) تحرير الأحكام: في الاقرار بالنسب ج + ص 8156 

(1) إرشاد الأذهان: في الاقرار بالنسب ع ١‏ ص .4١١‏ 

(/) الدروس الشرعية: في الاإقرار بالنسب جح ؟ ص .١8٠‏ 

(8) جامع المقاصد: في الاقرار بالنسب ج ذأعى "0١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في الإقرار بالتسب ج ١١‏ ص 1؟1. 

.455 مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ النسبي ج 5ص‎ )٠١( 

)١١(‏ منها تحرير الأحكام: في الاقرار بالنسب ج 4 ص 481, والجامع الشرائع: في الإقرار 
بالنسب ص 414: ومسالك الاقهام: فى الأقرار بالنسب ج .11١1 1١‏ 

(؟١)‏ سياتي فى ص اا 

)١1(‏ كما في تذكرة الفقهاء: في الإقرار بالنسب ج ١6‏ ص 41١‏ : والدروس الشرعية: في الاإقرار 
باللسب ج ص 201 


11 
وكذا لو كانا من أَمّ واحدة, فإن ادّعت الأخرى أن ولدها هو المق به 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


قوله: «وكذا إذا كانا من أَمٌ واحدة» كما في «التشذكرة' وجامع 
المقاصد ' والمسالك أ». 

قوله: إفإن ادّعت الأخرى أن ولدها هو المقرٌ به قدّم قوله مع 
اليمين» كما صرّح به في الكتب العشرة المتقدّمة * آنفاً الأصل وهو يتفي 
ما تذّعيه. وكذا لو بلغ الولد وادّعى ذلك. فإن نكل الوليٌ ققد قال في «التذكرة *»: 
حلف المدّعي وقضى بمقتضى يمينه. وفومسل يها إناكاكد المدّعي الولد, وأما 
الأمٌ فإذا كان إقراره متضمناً كونها ذأت ولدرفيمينها فى محلّهاء ولا كذلك إذا كان 
بمينها لإثبات حرّية ولدهاء لأها حيلئد تك تتات] حمّأ لقيرها. 

قوله: «ولو لم يعيّنَ رميات فالأقرب القفرعة 4 كما في «التذكرة'» ويه 
جزم في «الجامع '». وفي «الإرشاد* ومجمع اليرهان*)» أنه الوجه. وفى «#جسامع 


147 صا١٠٠١ تذكرة الفقهاء: في الإقرار بالسب ج‎ )١١ 

(؟) جامع المقاصد: ؛ في الإقرار بالدسب ج أص 05 

(؟) مسالك الأقهام: في الإقرار بالنسب بع ١7١‏ ص 6”الا. 

0 المبسوط: في الإقرار بالتسب ج 7ص 11: والجامع للشرائع: في الإقرار بالنسب ص 48 وشسرائم 
الاإسللام: : في الإقرار بالنسب م #اص .8,8 ,١‏ وتذكرة الفقهاء : في الإقرار بانسب ج 8 فس 885 وتحرير 
الأحكام: في الإقرار بانسب ج 4 ص 477, وإرشاد الأذهان: : في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 41 وجامع 
المقاصد: في الإقرار بالنسب بم 5 ص 70١‏ ومسالك الأفهام: في الإقرار بالنسب ع ١١‏ ص 151 
ومجمع الفائدة والبرعان: في المقرٌ النسبي ج 4 ص 401 أمّا فى الدروس الشرعية قلم نعثر عليه. 

(© و1) تذكرة الفقهاء: في الإقرار بالنسب م 16 ص 117- 444 

() الجامع للشرائع: في الرقرار بالنسي ص 182 

(8) إرشاد الأذهان: في الاقرار بالنسب ج ١‏ ص 1 4. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: : في المقرٌ به النسبي بج أعى 180-101 


كتاب الإقرار / فيما لو أفرٌ ببئؤة ولد إحدى أمتيه لب 8048 
المقاصد '» كما يأتى: و«المسالك'» أنّه أقوي. وهو الذي جعله في «الإيضاح أ» 
تحقيقاً. وفي «الشرائع “» لو قيل يه كان حسناً. 

وقال الشيخ: يقوم الوارث مقامه فإن امتنع أو قال لا أعلم قرع *. ومعناه أنه 
إذا كان عالماً. وهو خيرة «الدروس'». وفي «الحواشي" أنه قويّ. وسكت في 
«التحرير *»على حكايته عن الشيخ. وقال ل على القافة 
ول د يعتق نصف كل واحدٍ منهما. قلت: الأوّل للشافعية ٠١‏ 

واحتمل في بدمجمع اليرهان ' '» اشتراكهما فى حصّة المقرٌ به وعدم بوت 
نسب واحد منهما بعينه والاإيقاف حتّى يصطلحا. 

وأورد ١١‏ على الشيخ بأنّهِ إقرار فى حقٌِ الغير وأنّ التعيين إِنّما يعتدٌ به إذا كان 
من جميع الورثة والمقد به منهم. ولو اعتثر تعييّئِهإزم الدور. وردّه في «الإيضاح» 
أن المعتبر من هو وارث ظاهراً قبل تيوت الإقرار؟". 

في «الحمواشي ؟ '» أن" الفرق يروم ما إذا قال أحد عبديٌ حر فإنّه هنا يعيّن 
الوارث أن هذا إنشاء على المذهب الأصمٌ بناء على صحّة عتق المبهم, وفيما نحن 


"87 جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب ج 4ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: في الاقرار بالنسب بم ١١‏ ص 177. 

(1) إيضاح الفوائد: في الأقرار بالنسب ج ؟ ص 118. 

لك المبسوط: في الإقرار بالنسب ج اص 153 

(7و4) الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب مم اص .1801-١8٠‏ 

(1و18١)‏ لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 

)٠١(‏ راجع قتح العزيز (يهامشش المجموع): في الإقرار ج ١١‏ ص 11١‏ والمغني لابن قدامة: في 
الإقرار بالنسب ج 8 حس 8؟. 

2097 مجمعالفائدة والبرهان؛ في المقرٌ بد النسبي ج قص‎ )١١( 

(؟1و15١)‏ إيضاح الفرائد: في الإقرار بالنسب ج تعس 116. 


سسسب شتا الكرامة رع ا" 


وهل يُقبل تعيين الوارث ؟إشكال. ولو عيّن واشتبه ومات أو لم يعيّن 
استخرج بالقرعة. ويثبت الاستيلاد لأُمٌ من أخرجته القرعة 


فيه ليس بإنشاء, التهى. وهو مأخوذ من قوله في «الايضاح '»: إِنّما ينتقل إلى 
الوارث حقّ الإنشاء كما لو قال: أعتقوا أحد هذين لا حقّ الاقرار؛ انتهى. 

قلت: لو كان كذلك لما خفي على الشيخ ومن وافقه. ثم إِنّ من خالفه ناقشه 
بخلاف ذلك, دع ذلك كله قد تقدّم ' عن جم غفير من دون خلاف ولا إشكال أنه لو 
أقرٌ بمجمل ومات طواب الوارث بالتفسير. إلا أن تقول: إِنّه إِنّما يطالب هناك 
بالتفسير لمكان التركة؛ لأنّه هو المستحق لها ولم يطالب. لأنّه ورث حقّ الاقرار, 
فليلحظ وليتأمل, وقد نتهنا هداك ‏ أعيق في الفصل الثاني فى الأقارير المجهولة - 
على كلاميهما هنا. 0 

قوله:9 وهل يُقبل تعيين الوارك؟إشكال» ينشأمقاتقدم "من لزومالدور 
وأنّهإقر ارفي ح قٌّالغير. ومن أنه قاتَم مقامآلو ركمو قد سمعت أكلامالشيخ والجماعة, 


[فيما لو عيّن واشتبه أو لم يعيّن] 
قوله؛ «ولو عيّن واشتبهومات أو لم يعيّن استخر ج بالقرعة4المراد 
أنّ ترك التعبيين عمداً فلاتكرار. لأ القرعة لكل مشتبه. وقدسمعت “كلام الشيخ. 
كما في «الجامع"؟ والتذكرة”؛ في ثلائة مواضع منها. وأحاله فى 


516 إيضاح الفرائد: في الاقرار باللسب ج عن‎ )١( 

(1) تقلام في ص 594158 (أرؤوة) تقدّمت فى الصفحة السابقة. 
(5) الجامع للشرائع: في الإقرار ص 711 

() نذكرة الفقهاء: في الاقرار بالنسب ج 8 عمس 111رهة!ؤو 40 


كتاب الإقرار /فيما لو كان لأى الولدين توجان  --‏ ١س‏ !لاا 
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره به. 


«المبسوط '» على ما سبق من التفصيل» وقد فصّل فيما سبق من كلامه بأنّه يُسال 
عن كيفية الاستيلاد, فإن قال استولدتها في ملكي كانت أَمٌ ولد إلى أن قال:_فإن 
عيّن الولد وأنكر كيفية الاستيلاد, فإن كان فى لفظ المقرٌ ما يستدل به على كيفيته 
حمل عليه وإن لم يكن ذلك فقولان, والرقية أحوط. انتهى. 

وقد سبق ' للمصئّف فى «التذكرة» أنه إذا أقرٌ ببنوّة ولد أمته أنّ في صيرورتها 
أ ولد بمجرّد ذلك إشكالء فيتبغى أن يكون فى ثبوته هنا بالقرعة إشكال, لكيه قال 
هنا ما سمعته أنفاً. وقال أيضا إن القرعةحتقييضي النسب وتوابعه من الميراث 
وغيرها. ونقل أيضاً عن أكثر الشافعية أن القع كماأتفيد حبيّته تفيد حرّيُتهاء وهو 
أذي نذهب إليه نحن. ثمّ قال: وتهل>يفتقر في إخراج الْأمّية الإحداهما إلى قرعة 
أخرى أم تثبت بحكم القرعة الأولى؟ الأفوى عنذي الثاني: وهو قول أكثر 
الشافعية, إذ لا يوْمن خروج القرعة على غير التي خرجت اولدها ". 

قوله: «وكان الآخر رقٌّأ» كما تقدم مثله آنفاً؛. 


[قيما لو كان لأُمَي الولدين زوجان] 
قوله: «ولو كان لهما زوجان بطل إقراره به» كما صرّح به في 
«المبسوط * والتذكرة" والتحرير" وجامع المقاصدث» لأنّ الولد لا حق بالزوج 


.1311 و8) الميسوط: في الإقرار بالنسب جع ؟ ص 43-6 (؟) تقدم في ص‎ ١( 
1 تذكرة الفقهاء: في الااقرار بالنسب ج ماس 44ر16 )غ1 تقدم فى ص‎ )١95( 
251 الو تحرير الاحكاء: في الإقرار بالنسب ج أ عي‎ 
"05 جامع المقاصد: في الاقرار بالنسب ج 4 ص‎ )8( 


اللا تسبي فقتاحح الكرامة /ح ؟؟ 


ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى. 
وأمّا غير الولد فيشترط التصديق 


أنه للفراش. وقال في «التذكرة'»: وإن كانتا فراشاً للسيّد. فإن كان قد أقبٌ 
بوطثهما لحقه الولدان بحكم الفراش. وهو الذي صرّم به فى «المبسوط '». ومراده 
في «التذكرة» كما هو صريح «المبسوط؛» ما إذا لم يكن لهما زوج. 

قوله: «ولوكان لإحداهمازوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى» 
كما في «التذكرة؟ والتحرير ث» لأنُّ ولد الزوجة لاحق بالزوج. لأ الولد للفراض. 
وقال في موضع آخر من «التذكرة”»: إِنه مع تزويج إحداهما لايتعيّن إقراره في 
ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين, فإن'عيّنَكفي ولد المروّجة لم يُقبل؛ وإن عيّن فى 
ولد الآخرى قبل ويثبت نسبه, وهو مخالف لها هنا. وفيه نظر ظاهر لان عدم هينه 
في ولد الأخرى يقتضي قبولرتجود.عن الإقراريفإنّه إذا عيّن في ولد المزوّجة, 
فإن أبطلنا الإقرار لزم ما ذكرناه, وإن تعين في الأخرى كانت مطالبته بالتميين بغير 
فائدة. نعم لو كانت إحدى الأمتين فراشاً دون الأخرى لم يتعيّن الإقرار في ولد 
مَن هي فراش يل يطالب بالتعيين لإمكان أن يعيّن في ولد الأخرى فيالحقه 
بالإقرار وولد الأخرى بالفراض. 


[في اشتراط التصديق إن أقرٌ بغير الولد] 
قوله: ؤوأمًا غير الولد فيشترط التصديق» كما صرح به فى 
(1وأوة) تذكرة النقهاء: في الإقرار بالدسب ج ص 11و أة 1. 


(؟) المبسوط: في الإقرار باللسب مم عن 3م 
4 تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج ص 571. 


رفنا 


كتاب الإقرار / في اشتراط التصديق إن قر بغير الولد 
«المبسوط ' والشرائع ' والنافع " والتذكرة؛ والتحرير* والتبصرة! والارشاد" 
والدروس؟ واللمعة؟ وجامع المقاصد"! والمسالك؟! والروضة"! والكنغاية؟١‏ 
والرياض *». وفى الأخير أنه لا بظهر فيه له خلاف. وبه صرّح في الكفاية والسيّد 
فى شرح الكتاب, وهو الحجّة. انتهى. والموجود فى «نهاية المرام*'» للسيّد 
مانصه: الاقرار بغير الولد للصلب لا يعتبر إل بتصديق المقرٌ به. فلو لم يصدّقه أو 
أكذبه لم يعبت النسب إلا أن يقيم على ذلك البيئنة, والظاهر أنه لا لحلاف في هذا 
الحكم: أنتهى. ففى «الكفاية”" أنه لا يعبت النسب في غير الولد للصلب بمجرّد 
الاقرار يدون تصديق المقك به عند الأصحاب إلا أن يقيم البّنة على ذلك؛ والظاهر 
أنه لا خلاف فيه بين الأأصحاب, انتهى. إذ الظاهر أَنّهما أشارا إلى دفع ما يوهمه 
الحصر في عبارة«الشرائع والتحرير»وغيرهناكما ستسمع". ولم يتنه له صاحب 


,18 المبسوط: في الاقرار بالنسب ج لاعس‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في الإقرار بالنسبام اصن 0816 

(*) المختصر النافع: في الااقرار بالتسنب صن 5514 

(غ) تدكرة الفقهاء: في الاقرار بالنسب ج ١6‏ ص '101. 

(8) تحرير الأحكام: قي الإقرار بالنسب ج ؟ ص 151 

(1) تبصرة المتعلمين: في الإقرار ص ١؟١.‏ 

(/) إرشاد الاذهان: في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص ؟١4.‏ 

(8) الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب ج ”مس .18٠‏ 

(4) اللمعة الدمشقية: في الاإقرار بالنسب عن ١‏ ١؟.‏ 

5014 جامع المقاصد: فى الإقرار بالنسب ج اص‎ )٠١( 

.155- ١18 مسالك الافهام: في الأقرار باللسب ج اذه‎ )١١( 
(؟1) الروضة البهية: في الاقرار باللسب ج 1 ص 4؟1.‎ 
.6:1 (3و15) كناية الأحكام: الاقرار في اللواحق ع ؟ ص‎ 
.450 (4كارياضي المسائل: في الاقرار بالنسب - 13 صني‎ 
4817 (10)نهاية المراب في الاقرار ص "167 .ى, !ا (مشطوط في د كترة المرعشي برقم‎ 
سياتي في . الصفحة الاثبة.‎ )١/( 


3 مفتاح الكرامة /ج ؟١‏ 


«الرياض '» فما حكاه عنهما لعله لم يصادف محرّه من وجوه منها أنّ ظهور عدم 
الخلاف غير عدم ظهور الخلاف مع أنّ الخلاف موجود من شيخ الطائفة, وكذا 
صاحب «الوسيلة» فإنّه في المبسوط لم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في 
هذا القسم أيضاكما نهنا عليه قيما سلف" وقال في «الوسيلة ': إن إذا قي بطفل 
ورثه الطفل ولا يرث الطفل. وستسمع “ما سنحكيه عن ظاهر «السرائر» والمشهور 
اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه كما في «الدروس “». 

وكيف كان, فالدليل عليه الأصل وأنّه إقرار في حقّ الغير أنه إلحاق في غير 
المقرّء فإنّه ذا قال «أخي » كان معناه أنه ابن أبي أو ابن أمّي. مضافاً إلى الاجماع 
على الظاهر. 

ولا فرق في غير الولد بين الإقرار يلاب والأم والأخ وغيرهم. لبالمصر 
الصريح في قولهما فى «الشرائع' والتخريل» ؛ لا يتبت النسب في غير الولد إلا 
بتصديق المقرٌ به, والمفهوم مخ رهما إضافي بالسية إلى الشاهد واليمين 
والامرأتين والفاسقين, وإلآ فلا ريب في ثبوته بالييّئة. وقد ترك ذكرها هنا في 
«الشرائع والتحرير» وصرّح بها فيهما* بعد ذلك. وقد صرّح بها في الكتاب هنا 
وغيره كما ستسمع '. 

والظاهر أيضاً ثبوته بالشياع كما هو المعروف المشهور يينهم من غير ظهور 


١‏ ثم نعثر على الحكاية في الرياض إلا من الشرائع. راجع رياض المسائل: في الاقرار بانسب 


ج ااصى 010 
د (؟)الوسيلة: ا والمفقود والجنين مس 598. 


(1) شرائع الإسلام. :في الإقرار بانسب ج لاص ١01‏ 

0 تحرير الأأحمكام: ؛ في الإقرار بالنسب ج + ص .417١‏ 

(8! شرائع الإسلام : في الاقرار بالدسبب م اص 88 !, ؛ وتخرير الأحكام: في الاقرار بالتسب ج 4 مص ؟45. 
(3) سيأتي في ص 5/84- 1 


ا" 


كتاب الإقرار / فى اشتراط التصديق إن أقرٌ بغير الولد 


مخالف كما فى «مجمع البرهان '» بل هو إجماعيٌ كما يظهر لمن لحظ كلامهم في 
الشهادات, إذ قد صرّح به قي أحد شر كتاباً' من دون ترد ولاتقل خلاف. فقوله 
في «جامع المقاصد '»: «إِنٌ اشتراط العدلين مع المنازع والاكتفاء بالصياع مع 
عدمه» لا وجه له فَإِنّه إن كان حجّة في النسب ثم نبت به أبدأء وإِلا فلا. وأمر الحصر 
في العبارات هنا وفي قولهم «لا يثبت إلا بشاهدين» سهل. والظاهر أن مرادهم 
بالأخير الردٌ على الشيخ في «الخلاف؛ والسبسوط ”» سيث أثبته بالشاهد 
والامرأتين. وأيضاً قد قالوا١‏ ذ في الهلال: لا يثبث إلا يشاهدين: وقالوا" في باب 
الشهادات: انه * ثبت بالشياع. 

وظاهر العبارات عدا «التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ونهاية المرام» 
عدم اعتبار ما عدا التصديق والبيّة وقذ اتير فى الأربعة موت الملحق به حتى 
ل ا رار المقاك 104 انالك ٠١‏ بأ الملحق به مادام حياً 


)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المت به السبي جح باو 

[) كالمختهسر النافع؛ حى ١8؟,‏ واللمعة: ص ١١٠.؛‏ وقواعد الأحكاء: بج لاص ١1و١0‏ 
وتحرير الأحكام: ج 6 ص 5 ومسالك الأفهام: ج ١‏ ص 01؟, وجامع المقاصد: ج 1 
ص 04 وإيضاح الفرائد: ج 4 ص 5 ومجمع الفائدة والبرهان؛ جح اص 405 وكشفب 
اللثام: ج ٠١‏ ص 18. والروضة الهيةدع ص 188. رإرشاه الأذهانج ؟ ص 17١‏ 

(1و4) جامع المقاصد: في الإقرار باب ج قص 11ت !, 

(1) ام نعثر عليه في الخلاف وإِنّما أثبت نبت السب بشهادة شاهد ين (رجلين!؛ راجع الخبلاف: : فسي 
الاقرار م اص 9 المسألة 6". وفى ي الشهادات ج 5 ص 701 المسألة 4. 

(6)المبسوط : فى الإقرار بالنسب ج ؟ ص 51. 

(1] منهم المحفق في شرائع الإسلام: فى الشهادات في أقسام الحقوق ج من 155, والفاضل الهددى فى 
كشف اللثام: فى الشهادات ج عسي 757 وابن حمزة في الوسيلة: في أعداد البيّنة وغيرها ص 1؟7, 
(/) لم نعثر عليه في باب الشهادات بل وجدناه في باب الصوم. فراججع الشرائع: جح أ ص 1148 
والتذكرة 5 بع 16 ص 171, والمسالك: ج ؟ ص 01. 

(ي) تذكرة الفقهاء ء: في الا,قرار بالنسب ج ١6‏ حى 505. 
)٠١(‏ مالك الأفهام: في الاقرار بالنسب ب ١١‏ ص .١25‏ 


شنا 


أو البئنة, 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


لميكن لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناء ونفى عنه البأس في «نهاية المرام '». 

وذكر في «التذكرة "» والكتب المذكورة ' شرطأً آخر, وهو أن لايكون الملحق 
به قد نفى المقر به. وقالوا: ما إذا نفاه ثمْ استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه 
وجهان. ثمّ قوى في «التذكرة؟ والمسالك *» الالحاق, لأنّ الميّت لو استلحقه بعد 
ما نفاه باللعان لحق به وإن لم يرثه. ووجّه العدم بأنّ إلحاقه به بعد الموت إلحاق 
عار بنسيه. وشرط الوارث أن يفعل ما فيه غبطةالموكث لا ما يتضيّر به. 

وزيد في «التذكرة' وجامع المقاصد"» أن يكون الاقرار صادراً من الورئة 
الحائزين للإرث, فلو أقرٌ الأجنبي لج نىبث به النسب. ولو مات مسلم عن ابن كافر 
أو قاتل أو رقيق لم يُقبل إقراره عليه بالنبينتجكها لا يُقبل إقراره عليه بالمال. وهذا 
له وجهٌ واضح. وأما الوجهان الأَوَلانفدزهينا أله ضرّحوا_كيا مسيأتي أنه 
لا يتعذى توارثهما إلى غيرهما وإنّما يثبت النسب بينهما خاصّة, فلم يتّضم لنا 
وجه اشتراطهما ولا لما ذكر في توجيه الشرط الثاني؛ فتأمّل. 

قوله: «أو البيّنة» كما في «التذكرة* وجامع المقاصد"» ومن تركه إنّما 
تركّه لظهوره أو لأنّه صرح به فيما بعد كمأ ستعرف .١٠*‏ 


.)815 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١8 نهاية المرام: في اللإقرار ص 1815 س‎ )١( 

7و4و1 و6) تذكرة الففهاء: في الإقرار بالنسب ج عى 1057ر 1 

(5) جامع المقاصد: في الإقرار باللسب ج 4 ص 584 ومسالك الأفهام: في الأقرار بالتسب 
ج لاص 1395 

(8! مسالك الافهام: في الاقرار بالنسب بم ١١‏ مر, 5؟1. 

(/او4) جامم المقاص... في التقرار باللسسب حر 6 عن 4فطارةة؟ 

(كاسياتي فى صن ؤي" +٠قبةه‏ ْ 


كتاب الاقرار / فيما لو قد ولد ولد بأخ أو واد وصدّقه المت به _ سج بالا 


وإن كأن ولد ولد فاذا أقبٌ بوالدٍ أو أخ أو غيرهما ولا وارث له 
وصدقه المقب به توارثا بينهما. 


قوله: «وإن كان ولد ولد» كما فى الكتابين المذكورين وغيرهما' 
لجريان الدليل فيه. ومن تركه فلدخوله تحت إطلاق غير الولد فليتأمّل. 


[فيما لو أقرٌ ولد ولد بأخ أو والد وصدّقه المقوّبه] 
قوله: (فإذا أَق بوالدٍ أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدّقه 
المقك به توارثا بينهما» كما صرّح بذلك فى «الميسوط ؟ والجامع ' والصرائع ؟ 
والنافع* والتذكرة" والتحرير" والإرشاد” [التبصرة* والدروس ٠"‏ واللمعة١١‏ 
وجامع المقاصد؟! والمسالك ١١‏ والأوضية؟ “ومجمع البرهان ١"‏ ونهاية المرام' ' 
والكفاية"! والرياض”*!»: وفي النلكئة الشف أن لا خلاف. وفيه: أن ظاهر 


١(‏ و؟١)‏ مسالك الأفهام: في الاقرار بالنسب ج ١١‏ ص 8؟1. 

(؟) المبسوط: في الاقرار بالنسب ج * ص 2,54 (©) الجامع للشرائخ: في اللإقرار بالنسب ص 187 
(4) شرائع الإسلام: في الاقرار باللسب ح 7 ص '181. 

(6) المختصرالنافم: فى الإقراربالنسب عن 7171. )3 تذكرةالفقهاء:في الإقراربالتسب ج 86١ص‏ 19 1 
(/9) تحرير الأحكام: فى الإقرار بالنسب ج 4 ص .1١١‏ 

6 إرشاد الأذهان: في الإقرار بالنسب ج ١‏ عى 611١‏ (4) تبصرة العتعلّمين: في الإقرار ص ,17١‏ 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الاقرار باللسب ج اص .١8١‏ 

)١1(‏ اللمعة الدمشقية: في الاإقرار بالنسب ص ؟"1. 

)190 جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب ج 1 ص 0, 

(14) الروضة البهية: في الإقرار بالتنسب ج 1 ص .151١‏ 

10١.513 مجمعالفائدة والبرهان: في الإقرار باللب ج اصن‎ )١8( 

.)847 نهاية المرام: في الاكرار ص 87س 717 (مخطوط فى مكبتة المرعشى برقم‎ )١13( 

.001 كفاية الأحكاء: الاقرار في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 

(18) رياض المسائل: في الاقرار بالنسب ج س7 


7 


ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما. 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


«المبسوط 'والسرائر '»أ ّالأ إذاكان صغيراً ل يعتبر تصد يقد كما تقدّم ' فيما سلف. 
ويدل على الحكم المذكور روايات منها صحيحة سعيد الأعرج عن نين 
ء بدالله نة: قال؛ سألته عن رجلين حميلين جوء بهما من أرض الشرك. فقال 
أحدهما لصاحبه؛ أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرّين بالاخاء تخ إن 
أحدهيا مات. قال: الميراث للأم يصدقان ؛. ومنها الصحيحان الستقدما- ؛ 
الواردان فى ثبوت نسب الصغير بإقرار الم ثم إن الح لهما فلا يعدوهما. 


[حكم توارث المقر به والمقر له إذا كان فى غير الولد] 
قوله: يؤولا يتعدّى التوارث إل عترّهما» كما في الكتب المتقدّمة١‏ 
عدا «المبسوط والسرائرو الجامم والتافريز: والتلخيّض». وفي «نهاية السرام '» 


)١(‏ المبسوط: في الإقرار بالنسب بج ونين 

١؟)‏ السرائر: في الاإقرار بوارث ج اص نا (؟) تقدم في ص 07 1, 

(5) وسائل الشيعة؛: ب ؤمن ابواب فراث ولد الملاعنه وما أشيهه ح اج لأاحس 8/٠١‏ 

(8) تقدمفيص 88+ ذكر الصحيحين إلا أن الشارح قدصرّح هناك بِأنّهلم يجدفي ذلك إلا خبراً واحداء فراجع. 

)00 شرائع الإسالام: في الإقرار بالننسب بع "اس ,١109‏ والمختصر النافع: في الا/قرار سأ لنسبي 
عر 11 وندكرة النقهاء؛ في الاإقرار بالنسب بج ١‏ م الأمدة وإرثاد الاذهان: فى الإكرار 
باللسب بج اص 4١5‏ وتبصرة المتحلّمين: شي الإقرار ص .55١‏ والدروس الشرعبية: في 
الإقرار بالنسب ج 4 ص 5٠‏ 1: وكفاية الأحكام: الإقرار في اللواحق ج اعس 04 0: ورياض 
المسائل: في الاقرار باللسب ب 1١‏ مص ١‏ ؟:, 


فد نهاية المرام: في الإقرار ص ١8‏ س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 011). 


اث 


كتاب الإقرار / حكم توارث المقرٌ به والمقرٌ له إذا كان في غير الولد 
الظاهر أنه لاخلاف فيه. وفي «الكفاية '» وكذا «الرياض "» لا أعرف فيه خلافاً في 
غير الولد الكبير. وفيه: أن في «الميسوط" والسرائر ؛ والجامع ' والتحريرا 
والتلخيص ” أنه يتعدّى إلى أولادهما. 

حجّة المشهور الأصل وأَنّ النسب إِنّما ثبت بالإقرار وحكمه لا يتعدى إلى 
غير المقرٌ. وفي «الرياض *» أن لا خلاف في ذلك؛ فتأمل. ولم تتضع لنا حجّة 
الشيخ ولافرقه بين الأولاد وغيرهم. 

وصريح «التذكرة؟ والمسالك"'» وظاهر «النهاية'! والشرائع"١‏ 
والتحرير"' والإرشاد؟' والتبصرة*١‏ والكتاب» بل و«المبسوط'! والسرائر"! 
والجامع9١»‏ وغيرها؟!' مما قسّم فيه الاقرا#إلى إقرار على النفس وعلى الغير 
-كما ستسمع '؟ أن عدم التعدّى فى المتسنادقين/ نما هو في غير الولد للصلب؛ 
وأا فيه فيتعدّى وأنّه من جملة ما افترق قيّهتالآقرآر بالولد عن غيره. فإِنّ الإقرار 


.0501 كفاية الأحكام: الاقرار في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 
110-1551 المسائل: في الإقرار بالنسب بج‎ ضايرا١ةومذو؟(‎ 
.84 المبسوط: في الإقرار بالنسب ج ”صن‎ )١191( 

(غ و7١)‏ السرائر: في الاقرار يوارث م 7ص 5١١‏ 

(ة ونا) الجامع للشرائع: في الإقرار بالنسب صن 1437. 
(1و١1١)‏ تحرير الأحكاء: في الإقرار بالنسب مع 4 ص .15١‏ 
(/) تلخيص المراء: في الاثقرار ص 114. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الااقرار بالنسب بج ١9‏ ع 4317 

.١؟ل هي‎ ١ مسالك الافهام: في الإقرار بالسب جح‎ )٠١( 
.188 النهاية؛ فى الاقرار بالنسب ص‎ )1١( 

(؟١)‏ شرائع الاسلام: في الاقرار بالنسب ع 7ص 160. 
)١4(‏ إرشاد الاذهان: في الإقرار بالنسب جح ١‏ ص ؟١1.‏ 
)١6(‏ تبصرة المتعلّسن: في الإقرار ص .١١١‏ 

(2) سياتي في ص ١8ا.‏ 
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بالولد مع التصديق وبدوئه يثيت به النسب ويتعدٌّى التوارث إلى غيرهما من 
أتشابها إذا اجتمعت الشرائط, بل قد يدّعى ' أنه ظاهر «الوسيلة» أو صريحها؛ بل 
قد يدّعى ؟ أنه ظاهر إطلاق الجميع كما ستعر ف إِلّ ما ستسمع. بل ظاهر «التذكرة؟ 
والمسالك © أنه لا خلاف في ذلك ولا إشكال حتّى من العامة عدا مالك فيما 
حكي ' عنه من قول كاد يلحى بالخراقات. ولملّهم يستندون إلى الإطلاقات 
المتقدّمة في الولد وأنّه إذا : ثبت الشيء ثبتت لوازمه. 

وظاهر إطلاق عبارة «النافع أ» وتعليلهم الآني أنه لا فرق في عدم التعدّى 
بين ألولد الكبير وغيره. وقد مال إليه أو قال به في «الروضة”» حيث قال: إِنٌّ الفرق 
غير بيّن. وفي «نهاية المرام * والكفاية أ أن الأصل يقتضي عدم التسدي إلى غير 
المتصادفينء فيقتصر فيه على موضغ الوفاق. 

وفيه: أنه بعد ثبوت النسب فالاض] : في اللوازم أن تتبعه إلا ما خرج بالدليل. 
وظاهر النافع يحمل على ظاهر «َالشْرَائع “الابَبََعلفَؤْله «وإذا تصادقا» صلة غيره 

من الأنساب خاصّة,. قال: : ولابد في الكبير من التصديق وكذا في غيره من 
الأتساب, وإذا تصادقا توارثا بينهما ولا يتعدّى إلى غير المتصادقين ,١١‏ فيلا 


(1591)لم نعثر على هدين المدعين حسيما تفسّصناء ه نعم سيأتي ذكره في ص 1417 

(؟) تذكرة الفقهاء ء: في الا,قرار بالنسب جم قاص .41١‏ 

(4) مسالك الأفهام: ؛ في الاأقرار بالنسب ج أ أحى لم ؟1. 

(6) حكاه عنه العلامة في التذكرة دنج ماص 80 

1 المختصر النافع: في الإقرار بالنسب ص‎ )1١١95( 

(/ الروضة البهية: في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص ؟4. 

(8) نهاية المرام: في الإقرار ص ١84‏ س ١‏ (مخطوط في مككتبة المرعشي برقم 045). 

(9) كفاية الأحكام: الإقرار في اللواحق ج ' ص 005. 

٠ .‏ قال في الشرائع: وإذا أقه ب: بغير الولد السلب ولا ورثة له وصدقه المقك به تدا رثا بيئهما 
ولايتعدى التوارث إلى غيرهما. شرائع الإسلام: ؛ في الاإقرار باللسب ج اص .١07‏ 


كتاب الاقرار / حكم توارث المقرٌ به والمقر له إذاكان في غير الولد 141 


ولو كان له ورثة مشهورون لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا. 


خلاف. وكلام «الروضة» غير نهل في الخلاف. وقد سمعث ما في «المسالك» 
وستسمع التأويل في التعليل. ثم إِنّ على هذا يكون الإقرار بالولد متفاوتاً بالنسبة 
إلى الصغير والكبير, ولو كان كذلك لذكروه وما أهملوه. مع أنْهم ذكروا خلافه كمأ 
عرفت ١‏ مع مخالفته للاعتباره فإ التفاوت بين الولد وغيره غير مستنكر و لااكذ لك 

قوله: ؤولو كان له ورثة مشهورون لم يُقبل إقراره في النسب 
وإن تصادقا» هذا تأكيد عدم التعدّى وبيان له. وقد صارت هذه العبارة ممّن 
ظهر منه التعدّي في الولد مع زيادة «الثافحكَإنّها موجودة فيه أيضاً وقد عرفت 
الحال فيه كما عرفت من نسبنا إلى أظاهره التعلدّئي في الولد. وقد عل وناتة إقرار 
في حق الغير. لأنّه إِما أن يمنع عو الاوز نك أونيتبارك'فيه. فالتعتيل وارد على مورد 
خاصٌ؛ وهو ما إذا كان المقرٌ به غير الوادء لأنّ الشيخ ' وجماعة ' يعدون الإقرار 
بالولد إقراراً على نفسه. لأَنّهم قسموا الإقرار بالنسب إلى قسمين: الإقرار به على 
نفسه والاقرار به على غيره. وعنوا بالأُوّل الإقرار بالولد. وبالثاني الإقرار بمن 
عداه. ومنه يصمٌ أن يدّعى أنّ الفرق بين الولد وغيره صريح المبسوط وغيره. فما 
فسي «نهاية المرام ت» وما وافقه من أن التعليل يقضي بعدم الفرق» غير صحيح: كما 


1 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في الاقرار بانسب ج #”اص 54-178 

(5! منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: في الإقرار بالنسب ص 741: والعلامة في تتحرير 
الأحكام: في الاقرار بالنسب ج + ص 45١‏ والشهيد الثانى قى مسالك الأفهام: في الإقرار 
بالنسب بع 1١ص .158-١20‏ 

(؛) نهاية المرام: فى الاقرار ص ١88‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1041. 


ذا 
وإذا أي أحد الولدين خاصّة ولا وارث غيرهما بئالث لم ثبت نسبه 
في حق المنكر ولا المقرٌ لعدم تبعُض النسب, بل يشارك بالنسبة إلى 
حصّة المق ٠‏ فيأخذ ثلث ما في يده. وهو فضل ما في يد المقرٌ عن 

ميراثّه. 

بلس ____ سس 
أن نسبة الحكم المذكور في العبارة إلى الأكثر كما في «نهاية المرام» لم تصادف 
فنا لأ ذلك بناء على ما قلئاه مجمع عليه ولا خلاف فيه من أحد. 
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افيما لو أقت أحد الولدين خاصّة ] 

قوله: «وإذا أقد أحد الولدين #ايية ولا وارث غيرهما بثالث 
لم يثبت نسبه في حقّ المنكر ولا الفتقك لدم تبض النسب» إجماعاًكما 
في «التذكرة '»و قدصرّح بالحكم .فى «جامعّالمقاصد '»وهوقضية كلام «المبسوط ” 
والتحرير “ والتلخيص '» حيث قبل فيَها: لم ينبت نسبه. وهو المستفاد من الباقيد ” 

والوجه في عدم ثبوته في حقّ المنكر ظاهر, أن تصديقه معتبرء وقول المنكر 
مع عدم البيّئة مقدم ٠.وفي‏ حقّ المقرٌ أن ؛ النسب أمرٌ إضافيٌ إن ام بثبث في حقّ غيره 
أمتنع ثبوته في حقه خاصّة, نعم ينفذ إقراره في المال كما ستسمع " 

قوله: قبل يشارك بالنسبة إلى حصة المقزء فيأخذ ثلث ما في 


)0 تذكرة الفقهاء: فى الاقرار بالنسب مج ا حى 66 

(؟) جامع المقاصد: في الاقرار ر بالدسب ج أمص 005 

(©) المبسوط: في الإقرار بالنسب ج 7ص فى 

(4) تحمرير الأحكام؛ ؛ في اللإقرار بالنسب م ؛ ص 487. (8) تلخيص المرام: في الإقرار ص ,١10‏ 

(5) مهم المحمّق في شرائع الإسلام؛ في الاقرار بالدسب ج ”اص 181, والشهيد في الد, روس الشرعية: في 
الإقرار بالنسب ج 7ص ٠ ,١10١‏ والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: :في الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ٠7١ب‏ 7717, 

() سيأتي في الصفحة الأتية وص ناتاة 


كتاب الأقراد /فيما لو أقد أحد الولدين خاضة )ب -اا 0" 


يده. وهو فضل مأ في يد المقد عن ميراثه » كما فى «السرائر ' والشرائع ' 
والتذكرة" والتحرير أ والتلخيص *» وغيرها', بل في «الخلاف؟ والتذكرة» 
وظاهر «السرائر ؟ والايضاح ١١‏ وجامع المقاصد» الإجماع عليه كما ستسمع ١'‏ 
ومعناه أنه ينفذ إقرار الولد في المال فيدفع إلى المقر به ما فضل في يده عن ميراثه, 
وهو ثلث ما في بده هو سدس الأصل, لأنهم إذا كانوا ثلاثة كن يبد كل واحد ثلث 
وبيد المقرّ نصفء لأنّ الورثة قبل الإقرار اثنان» فيكون فضل ما بيده واحد: وهو 
ثلث ما بيده. وفي الخير ١"‏ إذا أق” أحد من الورثة بد ين أووارتث جاز ذلك في 
حصّته. وكذا إذا أقد اثنان ولم يكونا عدلين: فإن كائا عدلين مضى ذلك على 
الورئة. ومثله الخبر وستسمعه'! إن شاء إظتةتوهو أوضمم دلالة. 

ومعنى جوازه في حطته أنه يلزامة ادر م ينيب حصّته كما ستسمع ٠‏ 
تفسيره بذلك في خبر الدين, وقال.في,«جامّع المقاصد»: مقتضى ما سبق في ألبيع 
من أن الاقرار ينرّل على الاشاعة أَنَ يدفع إِليّه نصف ما بيده, لأنّ الحاصل لهما 
والتالف منهما"'. 


(1و3)السرائر: في الإقرار بوارث ج اص ل ١‏ و١١51‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في الاإقرار بالنسب بع ص /ا6١.‏ 

(اوه) تذكرة الفقهاء: في الاقرار بالنسب جح ١8‏ ص 1800 و161. 
(4) تحرير الاسكام: في الإقرار بالنسب اج 4 ص 1537 

(8) تلخيصي المرام: في الإقرار ص 118 

(1 و4١)‏ كجامم المقاصد: ؛ في الإقرار بالذنسب ج كن 501 
() الخلاف: في الإقرار باللسب جح امن 4 السألة 15؟. 

.4”48 إيضاح القوائد: : في الاقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سيأتي في الصفحة الآتية. 

,115-1١١ وسائل الشيعة: : في © من أبواب الإقرار ح ١ج 15ص‎ )١1( 
سيأتي في عى فخي كنا‎ )١4و‎ 
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قلت؛ كأ لم يحبر المسألة, لأنّ دفع ما فضل في يده من التنزيل على 
الاشاعة أيضأكما ستسمع وما ذكره مقتضى الشركة؛ إذ مقتضاها أن ما حصل فهو 
الشركاء وما توى فمنهم. ثم إِنّه في الفرع السابع قمال:إنّ الأولى هوما ذكره 
الأصحاب '. وتنقيح البحث أن يقال: إنّه قد قال في بيع الكتاب ؟ إِنّهِ لو باع مالك 
النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصيب الآخر على 
الإجازة, وأما الإقرار فينرّل على الاشاعة قطعاًء انتهى. فمراده بالاشاعة أنه لا 
ينزّل إقراره على نصيبه كالبيع فيدفع له تصف ما في يده بل مراده الاشاعة بالنسبة 
إلى النصيبين: فيكون معناها: أن لك عندى ثلناً وعند أخي ذلناً. 

ووجّهوه ' هناك بأنّ الإقرار كالشهادة بأنه ملك الغير. وهو قد يكون في ماله 
وقد يكون في غير ماله. وأنّ الإقران ]باق كن ملك الغير لشيء فلا يجب أن 
بكون منصرفاً إلى ما في اليد لالمكاوترتوح ل خبار على ما فى يد الغير. وقد 
وجهه هو بذلك فى عاد المقاسيو م والنقيتت في لانهاية الاحكاء ”» وولده فى 
«الإيضاح'» وظاهر الأخيرين والكتاب' في ات اليه و«المسالك* الإجماع 
على ذلك كما تقدّم ؟ ذلك كله فى الببع. 


)١(‏ جامم المقاصد: في الإقرار بالنسب ب لذضنا 

(؟ و؛) جامع المقاصد: البيع في المتعاقدين ج 4 ص .8١-8-‏ 

(5) منهم فخر الإسلام في إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص 5غ والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ص على والاردبيئي في مجمع الفائدة 
والبرهان: في أحكام الصللم بج ص انا 

(0) نهاية اللإحكام: البيع في الملك ج ؟ ضى 4 

(1) إيضام الفوائد: في المتاجر في المتعاقدين ج اص ؟59]. 

(0) قواعد الأحكام: الببع في المتعاقدين ج م 

(5) تقدم في البيع ج ١١‏ ص 185 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرّ أحد الولدين خاضة م 


وكيف كأن, فالاشاعة إشاعتان: إشاعة بالنسبة إلى النصيبين, هذه يقابل بها 
تنزيل الاقرار على نصيبه كالبيع. وإشاعة للأجزاء في الأجزاء, وهي ثابتة في كل 
مال مشترك؛ وهي المنفية في الاقرار والمواريث وإن اقتضاها الأصل؛ قالوا كما 
يأتي ' إن شاء الله: لو أقرّت بولد للزوج كذبها الاخوة دقعت إليه ما بيدها زاتداً 
على نصيبها وهو الثمن. فلو كان الربع ثمانية أخذ أربعة وأخذت هي أربعة ولا 
تدفع إلبه سبعة أثمان ما في يدها تنزيلاً للاقرار على الاشاعة فيأخذ منها سبعة 
ويبقى لها واحد. وملاحظة هذه الإشاعة تقضى أن إنكار المنكر بمتزلة الاتلاف 
فيكون التالف منهما على قدر الاستحقاق. وإيضاحه يظهر فيمأ إذا كان مال في يد 
نين في يد كل واحد ستة فأقر أحدهما لالت بالنصف وكذّبه الشريك, فصار الربع 
بإنكار الشر يك تالفاً عليهما فيتلف بن لمق وإ عد ويأخذ من السنّة اثنين. ويتلف 
من المقت لدائنان ويأخذ من اليسئةاريعة كمأ وضحنا ذلك وبيّنّاه في باب الصلح '. 

ومن الاشاعة الأولى ما إذا اقب الوارت يِدَيْنَ فَإنّه لا يجب عليه دفع جميع 
مافي يده بل يدفع قدر حصّته كما صرّح في «التذكرة" والنهاية؛ والتحرير” 
والكتاب'» في أوائل الباب بل ظاهر «التذكرة”"» أنّه إجماح منّا حيث قال إِنّه 
مذهبتا. وجعله في الثالث” هو الأصل في أخذ المقرٌ له ما فضل في يد المقرٌ. 
والأصل فيه الخبر؟: قضى علي 1# في رجل مات وترك ورثة فأقرٌ أحد الورثة 


7/١7 سيأتي في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في باب الصلم ج ١/‏ ص 1194-18 

('ول) تذكرة الفقهاء: في الإقرار بالنسب س ١١5‏ ص 107 و101. 
(1) نهاية الأحكام: فى البيع سر ؟ ص 1/4. 

(0 ويا تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج 4 ص 177 

(1) قواعد الأحكام: في أركان الاقرار ج ؟ عى 115. 


3 وساط, التمعة: سوه كن قو أبوأبتب الى صية ؛ 3 ّ ان عر م 0 


ىه مفتاح الكرامة / م 17م 


دين على أبيه أنه يلزمه ذلك الدّين في حضّته بقدر ما ورث ولايكون ذلك في 
ماله. وإن أقب اثنان من الورئة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة, وإن لم يكونا 
عدلين ألزما في حصّتهما بقدر ما ورثا. وكذلك إذا أقن بعض الورثة بأخ أو أخت 
إِنْما يلزم في حصّته. وقد روي هذا المعنى ‏ أعني إقرار اللاثنين ‏ في عدّة طرق 
ومعناه كما قاله ' الشيخ أنه يلزمه بقدر مأ يصيب حصّته. وأوضح منه في خصوص 
ارين خبر المرأة التي أقرّت بألف درهم على زوجها 'كما فسشّره به ابن أبي عمير. 

هذاء وقد نسب دفع المقرٌ للمقرٌ له فضل ما في يده فى صوضعين 
من «الإيضاح ”2 ومواضع من «جامع المقاصدء» إلى الأصحاب. وفي 
«الخلاف ث, الإجماع عليه. وقال في «التذكرة"): إِنّه مذهب علمائنا أجمع. 
وفي «السرائر © أله مذهبنا. وفيه«التدكرُة» إجسماعات أخر صريحة في 
ذلك تأتي فى الفروع. تم إنّ عباراتهم قيذ طنفحت بذلك في الباب وباب 
الصلح وباب البيع '. عدا والتَحَرَيان'»#فييبابكالبيع فإنّه قرب التخصيص 


.1351 تهذيب الأحكام: باب الإقرار في المرض ذيل ح 17ج ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 15 من أبواب الوصية ح ٠ج‏ لاص "+1 

() إيضامم الفوائد: في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 438. 

(8) الخلاف: في الإقرار بالسب ج 7ص 70/8 المسألة 85, 

(1) نذكرة الفقهاء؛ في الاإقرار بالنسب ج اص 80غ. 

كا يانى ذكر الأجماعات في ص ١ارتة‏ ا 

(4) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في اللإقرار بالنسب بج 1ص 506 والشهيد الثاني في 
مسالك الافهام: في شروط الصلح ج 4 ص ؟717, والعلامة في نهاية الإحكام: في البيع ج ١‏ 
من ثلا 

)لم نجده في بيع التحربر بل وجدناه في كتاب العتق منه؛ فراجع تحرير الأحكام: في عتق 
السراية جج ؟ ص 151. 


كتاب الاقرار / فيما لو أقد الأخران أو أحدهما ببنت ار" 


ولو كان الاقرار يبنت لزمه دفع خُمس ما في يده. ولو أقوًا معأ 
ثبت للمق له كمال حصته. 


بنصيبه في الإقرار والبيع ولم يفرّق بينهما أصلاً. وقوّاه في «الكفاية '» تبعاً 
«لنهاية المرام '» تبعاً «للمسالك © في آخر الباب حيث قال: لعلّه أجبود. وقد 
جم قيل ما عليه الأصحاب (كذا). وفي «الرياض أ». أنه لايخلو عن قوّة. وفيه 
اعراض عن أخبار الأصحاب وإجماعاتهم. ومن العجيب عدم تعرّض الأصحاب 
لأخبار الباب. وقد وجدتني في باب الصلح قد نقلت إطباقهم على ذلك في باب 
الميراث وباب الاقرارء ويأتي إن شاء الله .تعالى ما له نفع في المقام. 


[فيما لو أقد الأخوان أو أخدهما ببنت] 


قوله: ولو كان الإقرار بَبَتَتّلزمه دفمع كن مأ في يده كما هر 
صر يح «التذكرة وجامع المقاصد والمسالك» وقضية كلام الباقين كما هو واضح 
ناءً على ما تقدّم. لأأنها لو ثبت نسبها لكان لها مع الاثنين خُمس الأصلء وببده 
زيادة عن نصيبه بمقتضى إقراره نصف ذلك؛ وهو خُمس النصف. والأصل في ذلك 
الشبي ونه سوه اننا 

قوله؛ «ولو أقد! معأ ثبت للمقد له كمال حصّته» لانحصار الإرث 


فيهما كما هو واضح. 


.0٠١ كفاية الأحكام: فى الاقرار بالنسب ح 7 ص‎ )١( 
.)057 (؟) نهاية المراء: في الإقرار ص 84 س /؟ (مخطوط فى مكتبة المر عشي برقم‎ 
.١١؟١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الافهام: في الإقرار باللسب ح‎ 


لط ___ له منتاح الكرامة /ج ؟؟ 
ولو أَقَدٌ اثنان من الورثة بالثالث للميّت وكانا عدلين ثبث النسب 
والعرات وال" الحديين هبةنينا بالنسة: 
ولو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين ثيت نسبه, وحاز 
الميراث ولا ذوون 


[فيما لو أقرٌ اثنان من الورثه بثالث] 

قوله: «ولو أقرٌ اثنان من الورثة بثالث للميّت وكانا عدلين 
ثبت النسب والميراث4 بلا خلاف. لأنّ الكلمة متٌفقة على ثبوت النسب باليكنة 
كما مر ويأتي. 

قوله: «وإلا أخذ من حصّتهظا:#بالإنسبة» كما في «التذكرة» وهو معنى 
قوله فى «المبسوط»: وإلا قاسمهما لاللْعناء) وإ يكونا عدلين نفذ إقرارهما في 
استحقاقهما من الاارث فتنظركم قدر استحقاق المقِرٌ له من مجموع التركة لو ثبت 
نسبه ثم تنسبه إلى المجموع. فِيوْخَد من حقهما بلك اللسبة؛ فيد فعان إليه ما فضل 
عن نصيبهما. وعلى ما قرّبه في بيع «التحرير» تكون حصّتهما مورّعة عليهما وعلليه 
على قدر الاستحقاق. 

قوله: «ولو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين ثبت نسبه, 
وحاز الميراث ولا دور» أَمّا ثبوت نسبه فلا خلاف فيه كما في «الحواشي '» 
وهو كذلك؛ بل هو محل وفاق حتّى من العامة ' على الظاهر. 

وأمًا أنه يجوز الميراث ولا دور فقد صرّح به في «السرائشر؟ والشرائع ) 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشى الموجودة لديئا. 
)5 رأجع المغتي لابن قدامة: بم عس, ؟], والشرم الكبير: م لاص 5ع و معني أمحتا م: 3 لص 015 
(؟) السراثر: في الاقرار بوارث م صن او را 


(4اشرائع الاسلام: فى الرقرآر السب سر “7 صن ١024‏ 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرٌ اثنان من الو رثه بثالث 7 


والتذكرة' والتحرير' والارشاد' والدووس* وغاية المراد؛ والحواشى١‏ 
والتنقيح " وجامع المقاصد” والمسالك"» وكذا «التلخيص ١"‏ والشبصرة' '» غير 
أنهما لم 0 أنه لادور. وقد جزم فسي مثل مسألتنا في «اللمعة''» 
وغيرها!. وقد عبّر فيها كلها كالكتاب بما لو شهد الآخوان عدا «التلخيص 
والدروس» فإنّهما عبّر فيهما بما لو أقرٌ «كالميسوط ١‏ والسرائر” '». 

وظاهر «التذكرة؟ 4١‏ الاجماع عليه في مواضع. وقال أيسضاً: لو كان المقرٌ 
به مما يحجب المقرّين عن الميراث حاز المال المقرٌ به ولا شيء للمقرّين 
إجماعاً اتتهى. واعلّه لأنّ الشيخ وافق الجماعة في آخر كلامه”', قال: يثبت 
نسبه ولايرث؛ لأنّه لو ورث لحجب الأخنوين ومترينا عن الإرث فيبطل 
إقرارهماء لأنّه إقرار مقن ليس بوااك فيبطل النسب فيبطل اللآرث. فيلزم 


(1و5١)‏ تذكرة الفقهاء: في الااقرار بالنسب ج 11 ١‏ 

(1) تحر ير الأحكام: في الإقرار بال باج. 4107 

() إرشاد الأذهان: في الاقرار باللسب ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

() الدروس الشرعية: في الاإقرار باللسب بع ص .101١‏ 

(0) غاية المراد: في الإقرار ج 1س 4"؟, 

(1) لم نعثر عليد في الحواشي الموجود: لدينا. 

(/9) التنقيح الرائع: في الإقرار ج ص 5 

(/) جامع المقاصد: : في الارقر] ر بالنسب ع أعن ايرث أ 

(3) مسالك الأفهام: :في الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .11١‏ 

)٠١(‏ الموجود في التلخيص هو قرله: ولو أقك الأخوان بابن للميّت ؟ ثبت النسب مع عدالتهما وأخذ 
الميراث:. ومع فضقهما له المال ولانسب ولا دور. تلخيص المرام: في الإقرار ص .١16‏ 

.١١١ تبصرة المتعلّمين: في الاقرار ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: فى الاقرار بالنسب ص 7؟. 

.855 كافروطة البهية: في الاإقرار بالنسب ج ”ص‎ )١( 

(14و؟1١)‏ المبسوط: في الاإقرار بالنسب ج اص ار 

7 السرائر: في الاقرار بوارث ج '؟ ص‎ )١١( 


+54 مفتاح الكرامة /ج نا 


من صكة الررث بطلائه ومن جهة بطلانه صحّته. ئمّ قال: لو قلنا يقبت 
الميراث أيضاً كان قربا لأنّه يكون قدثبت بشهادتهما فيتبعه الميراث 
لا بالاقر ارء انتهى. وقال في «السرائر»: إِنّ كلامه الأُوّل كلام المخالف 
والثاني مختاره '. ومراد الشيخ بكلامه الثاني أن الدور يلزم من جعلهما 
مقرّين لا من جعلهما شاهد بن, ونحن نجعلهما شاهدين؛ إذ العدالة هي المؤّئّرة 
لاالورث عندنا. قلت: ولا يازم أيضا لو جعلناهما وارئّين لأنٌ الشرط 
كونهما وارّين ظاهراً بل لا يصمح اعمتبار كونه وارثاً في نفس الأمر لأ 
ذلك لا يجتمع مع خروجه عن الارث, أو نقول: إن إقرارهما في معلى 
الشهادة ولا يختصٌ بلفظ مخصوص كالإقزار, أو نقول: إن ذلك مع قبطع النظر 
ل” يكفي كونهما صاسطبق#إيدا في) الجملة على مال الميّت, ولهذا 

بثبت السيراث للولد لو كانا.ففاسقين ولا بتيت النسب. فلو أخّر الجماعة 
ل لكان احين الس أن نوم الدور حيئئذ أظهر, لذن 
القبول حيئئذٍ لكونهما مقوّين؛ وقد سمعت' الخبرين الناصّين على ذلك 
في العدلين والفاسقّين 

وقد يلوح عدم ثبوت الميراث من «الكافي "' والوسيلة ؛ والجامع *» حيث 
قرضت المسألة فيها بما لو أَقرٌ كما فرضت كذلك فى «المبسوط» كما عرفت آنفاً 
وقالوا فيها: ثبت نسبه وسكتواء وقضية ذلك أنه لا يجوز الميراث. فتأمل. 


)١١‏ السراثر: في الإقرار بوارث ج .ص لذن 
5 تقدم في ص 8" من النسخة الرححلية. 
() الكافي في الفقد؛ في الأقرار ص +17 
(4) الوسيلة: فى ميراث الأسير ص .1٠١‏ 
(0) الجامع للشرائع: في الاقرار ص تدان 


15 


كتاب الإقرار / في أَنّ السب يثبت بشهادة رجلين عدلين 
ولركانا ناعقي أخة الحرات. وله يعدت السو :وانما تيت 
بشهادة رجلين عدلين؛ لابشهادة رجل وامراتين. ولارجل وهيل 


ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين. 


[فيما لو كان الوار ثان المقرّ ان بثالث فاسقين] 
قوله: «ولو كانا فاسقّين أخذ الميراث ولم يثبت النسب» كما 
صرّح به في «السرائر ' والشرائع '» وأكثر " ما ذكر بعدهماء بل قد نبّه عليه فني 
«الوسيلة أ» وغيرها*. وقد عرف عاله مما تقدّم من أنّ أخذه انسيراث لمكان 
إقرارهما النافذ فيه. وذلك لا يتوثّف على بوت النسب وأنّ عدم ثبوت النسب 
لأنّه لا ينبت بقول الفاسق وإِنّما يورث عفجات قن تيكهولي النسب بالنسبة إليهماء وأمما 


من كان له ورثة مشهورون فلاء وقد مستت الخبوين. 


[في أنّ النسب يثبت بشهادة رجلين عدلين] 
قوله: «وإنْما بئيت بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة رجل 
وامراتين ولا رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارتّين» 
ولابإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عد لان كمأ في «التحرير' والدروس '©». 


,” ١35 السرائر: في الاإقرار بوارث ج #اعصن‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الاإقرار باللسب ج 1ص بقرة .١‏ 

() منها تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسي ع ؛ ص 1177, وجامع المقاصد: في الإقرار 
بالنسب ج ص 38 ومسالك الأقهام: في الاقرار بالنسب بع ١١‏ ص .11١‏ 

() الوسيلة: في ميراث الأسير ص .1٠١‏ (0) كالجامع للشرائع: في الإقرار ص 7417 

(1) تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج 4 ص ١‏ 17. 

(/9) الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب جح ص .18١‏ 


14 مفتاح الكرامة اج 1 


فروع 
الأول: ال 3 7 بثالث ثبت نسب الكالث 0 


وغرض المصنّف هنا وفى أكثر كتبه ' والمحقّق ' وغيرهما ' بالحصر المذكور 
الرد على الشبخ. لأنّه قد جزم في «الخلاف ؟ » في الباب ووالمبسوط » فى الباب 
أيضاً في أَرّله بثبوت النسب باقرار رجل وامر را وقوارأ فى باب الشهادات؛ 
وادعى في ظاهر «الخلاف١‏ » أو صريحه على ذلك إجماح الفرقة وأخبارهم. ٠‏ رفي 
«السرائر» انه شاد" إذ أصول مذ هبن قطي يعدم ثبوته بالرجل والامرأتين. فلت: 
اي ا 0 ىا سوط نيا 0 
ارت ا دن ممم ا 
ومن الغريب أنْهم ما حكوا عنه هذا في باب الشهادات, وقد عرفت أَنّه ميا ثبت 
بالشياع وأنّ الحصر بالنسبة إلى الشهادة إلى مطلق ما يثيت به النسب, فار ثبوته 
بالشياع ليس من جهة الشهادة بل من جهة الأمن من الكذب. 
قوله: لشاف الاوّل: لو قي الولد بآخر فاق | بثالت بيت 
ص 7 17: واتبصرة 0 في الاقرار ص 1 
(؟)أشراة ع الإإسلام: في الإقرار بالنسب ب لاص 188. 
١‏ كسالك الأهام: في الإقرار بلسي اص ؤفلل, 
(4و) الخلاف: في الإقرار ج ؟'اص 8لا السألة ٠١‏ 
(8و1) المبوط: في ذ في الإقرار باللسب ج "اص 3و لا 
(1) المبسوط: في الشهادات جح مص ؟/197. (6) السراثر؛ في الشهادات م ؟ ص .1١5‏ 
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كتاب الإقرار / فيما لو أقرٌ الولد بآخر ثم أقرًا بثالث 


فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضاً. 


الثالث مع عدالتهما. فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني 
ويأخذ السدس. والثالث النصفء. والأوّل الثلث» هذا كله معنى ما في 
«الميسوط ١‏ والجامع ” والشرائع " والتحرير؛ والتلخيص" والإرشاد ١‏ والدروس" 
وجامع المقاصد * والمسالك؟ ومجمع البرهان” '». 

والوجه فى أخذ الثاني السدس أن الأول يعترف بأنّهم ثلاثة فليس له إلا ثلث 
التركة: ويبقى فى يده سدس التركة وهو ما زاد عن نصيبه فيدفعه للثاني بمقتضى 
اعترأقه. وفى أخذ الثالث النصف, لأنّ إرثه ثابت باعتراف الْأَوّلين وقد أنكر 
الثاني فيكون هو والأوّل الوارثّين غير يزعمه نا الور أرثه 
ثابت أيضاً باعتراف الثاني والئالث لكثل يزعم نهم ثلاثة كما تبيّن 
' قوله: «فان مات الثاللث عن ابن مقر ,دفع السدس إلى الثاني 
إيضأ» كما في «الارشاد' ١‏ وجامع المقاصّد؟! ومجمع البرهان"'» والوجه فيه 
ظاهر, لأنّ الابن قد أقِرٌ بكون الثاني ابناً فينفذ إقراره فى السدس إذا أنحصر 
الف إلى ا 1 فيقتسمان جميع ما في أيدبهما إنصافاء 


() شرائع الإسلام: في الا,قراد بالنسب ع اص /ا16. 
(5) تحرير الأحكام: فى الاقرار بالنسب ع 8 ص 531غ. (0) تلخيص المرام: فى الإقرار ص 158. 


(5و١١)‏ إرشاد الأذهان: في الاقرار بالتسب ع ١‏ ص ؟١4.‏ 
(/االدروس الشرعية: فى الاقرار بالنسب ج "اص .١8١‏ 

(كدو؟١)‏ جاممع المقاصد: :في فروع الاقرا ر بالنسب بع 1 ص 014" 
(5) مسالك الأفهام: في الإقرار بالنسب بع ١١‏ ص .١1١‏ 

40١ مجمعالقائدة والبرهان: في المقرٌ به النسبي ج وص‎ )١و‎ ٠١( 
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ولو كان الأوّلان معلومّي النسب لم يُلتفت إلى إنكاره لأحدهما, 
وكانت التركة أثلاثاً. ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يُلتفت 
إلى إنكاره. وإلا فله النصف, وللأُوّل السدس إن صدّقه الثاني. 

الثانى: لو اقب الوارت بمَّن هو أولى منه كان المال للمقر له. 


اس سه له اس سا1 001 
قوله: «ولو كان الأوّلان معلومّي النسب لم يُلتفت إلى إنكاره 


لأحدهما., وكانت التركة أثلانا» كما في «الشرائء ١‏ والإرشاد' وجامع 
المقاصد ' والمسالك ؛ ومجمع البرهان "» والوحه فيه ظاهر. 

قوله: (ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يُلتفت إلى إنكاره. 
وإلا فله النصف, وللأُوّل السدسن:إن صدّقه الثانى» لا ريب أنه لو أذكر 
الثالث الأول وكان معلوم النسيل لعالالتقت)/ إلى إنكاره كمأ تقدّم, وما إذا لم يكن 
معلوم النسب فإنّه يكون للثانى النصف: ان الوارث بزعمه هو والثاني. أمنا الثاني 
فإن صدق الأول دفع إليه سدس الاصل, لايد القاضل عن حقّه ولا فلاشيء له. 


افيما لو أقرٌ الوأرث بمن هو أولى منه] 


قوله: «الناني: لو أقء الوارث بمّن هو أولى منه كان المال للمقه 
له 6 بلا حلاف أحدة إذ قد طفحت به عباراتهم من «النهايةة» إلى «الرياض » 


.189/ شرائع الإسلام: في الإقرار بانسب بع ؟اعس‎ )١١ 

(1) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالنسب م اص 4١7‏ 

(؟]) جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالنسب بج ا ضرا 
(4] مسالك الافهام: في الإقرار بالنسب مم ١١‏ ص 187., 

25 20 مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ به النسبي سم‎ )0١ 
181-5488 النهاية: في الاقرار بوارث ص‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في اللإقرار بانسب بج اص 84 
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كتاب الإقرار /فيما لو أُقدٌ الوارث بمن هو أولى مله 
فإن أَقدَ العمّ بأخ سلّم إليه التركة, فإن قر الأخ بولد سلّمت التركة 
إلى الولد. 

ولو كان المقر العم بعك اقراره بالأخ, فان صدقه الأ فالتركة 
للولد. وان كذّبه فالتركة للأخ. ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثاً 
غويو وال فامكال: 
اا الماك 
كما ستعرف. ووجهه ظاهر, لأنْه إقرار في حقّ نفسه وقد سمعت ' كلامهم فيما إذا 
شهد اللاخوان بأبنٍ المقات كنا نفك 7 اخمح «التذثرة» هناك. 

قوله؛ (فإن قن العم بأخ سلّم إليه التركة, فإن أقيٌ الأخ بولد 
سلّمت التركة الى الولد » لاعتراقه بكوم أولى منه. 

قوله: «ولو كأن المق العم تعبي اقرازه بالأخ, فان صذقه الأخ 
فالتركة للولد» لاعترافهما نه أولي. 

قوله: «وإن كذّبه فالتركة للأخ: وبعرم التركة للولد إن نفى وارثاً 
غيره. والا فأشكال» أنَا أنّ التركة للخ فلأنّه استحقها باللإقرار فلا يلتفت إلى 
رجوع العقتء وأما أن العم يغرم التركة للولد فهو خيرة «النهاية” والوسيلة” 
والسرائر* والدروس١‏ واللمعة" والروضة*» لكنّ في بعضها التقييد بما إذا كان 
دفعها إلى الأأخ. وفرضت المسألة في ذلك في البعض الآخر. فكان القيد المذكور 


.181-48/ و؟) تقدّم فى ص‎ ١ 

() النهاية : في الإقرار بوارث ص 48- م 

(1) الوسيلة: في ميراث الأسير حس ٠‏ ُ. (0) السرائر:؛ في الإقرار بوارث ج ٠ص ١١‏ ؟. 
(1) الدروس الشرعية: في الاقرار بالنسب ج "اص ؟6١.‏ 

(/) اللمعة الدمشقية: في الاقرار بالتسب عي 112 

هما الروضة البهية: فى الاقرار باللسب جع 1 ص 17 2. 
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معتبراً في جميع هذه الكدتب السنّة. ولم يقد فيها كلها بما إذا نفى وارئاً 
غيره. يل قال في «الدروس» سواء نفى وارثاً غيره أم لا'. وفي «الشسرائع" 
والنافع ؟ والتحرير ‏ والتيصرة* والايضاح'» أن يغرم التركة للولد من دون تقييد 
بما إذا فى وأرثا غيره ومن دون تقيبد بما إذا كان قد دفعها للأخ, وستسمع وجهه. 
وعليه استقرٌ رأى صاحب «جامع المقاصد"» على تقدير عدم وجوب البحث, كما 


هو الأصمٌ عندئا كما ستعر قب. 

وقد نسب مأ في «النافع» صاحب «ثهاية المرام*» إلى الشيخ في النهاية 
وغيره من الأصحاب, وهو غير صحيح كما عرفت كقول جدّه': إن ما في الشرائع 
هو المشهور؛ إذ المصرّح به من عرفت إلابأن يكون قد فهم ذلك من النهاية وما 
وافقها. وقد نسب في «الإسضاح" '» إلى التهاية الاطلاق المذكور, وهي ظاهر 
«جامع المقاصد' '» والكل غيز صتحيم. ولعل كلامه في اجامع السقاصد» شير 
عدار لأنّه أوّلاً فرض المسألة فيما إذا دفع وفي آخر كلامه أطلق, فليلحظ. 

وكيف كان, ففي «الريضاح» أنّ العم إن كان سلّم التركة باختياره ضمن للولد 
قطعا' '. وهذه الكلمة من مثله مّن يعمل بالظنٌ تجري مجرى الاجماع. 


,01 الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب ج اص‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام؛ في الإقرار باللسب ج م كرش ,١‏ 

(؟) المختصر التاقع: في الإقرار بالنسب ص 76؟. 

(4) تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج 6 ص 474. 

[0) تبصرة المتعلمين: في الاقرار ص 0 

(كورء١‏ و؟١)‏ إيضاح النوائد؛ في الإقرار باللسب ج ص 136ل لاق 

(/1و١1)‏ جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالسب ج ونا 

(كما نهاية المرام: في الإقرار ص كلا ع 5مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0315). 
(1) مسالك الافهام: في اللإقرار بالنسب بج ١‏ سه ؟115. 
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كتاب الإقرار / فيما لو أقد الوارث بمن هو أولى منه 

وقد قد المصتّف غرامة العجٌ التركة للولد بما إذا نفى العم حين إقراره بالأنخ 
وارئا غير الأخ. وفي «الايضاح» أنه يضمن للولد حينئزٍ قطعاً. وستسمع الوجه به 
وفتوى الأأصحاب به وحكاية الاجماع عليه. واستشكل فيما إذا لم ينف من أنه 
لمنا أق بالأخ أَوَلاُ من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفرّت للتركة ومن عدم 
المنافاة بين الاقرارين لامكان اجتماعهما على الصدق, فلم يصدر منافي للإقرار 
بالولد. إِذْ ليس قوله «هذا أخ» أن المال له وأنّه الوارث فقط, وقد يكون نسي 
أنّله ولد ولم يعلم ثم تذكّر أو ثبت عنده. وقاعدة الإقرار هي الأخذ باليقين. 
وقد قال جماعة ١‏ بأنّه لو أقرّ بكون المال لميّت وقال لا وارث له لم يلزم يتسليم 
العين. فهنا أولئ. 

واعترض في «جامع المقاصبا' »على الوه الثاني بِأنّه لا يلزم من عدم 
المنافاة عدم الغرم والمقتضي الغرم هو إقزارهبالأخ أولاً المقتضي لاسستحقاقه 
جميع التركة. فإقراره به على هذا الوْجَه بِسرْلةمَآ ل نفَى وارثاً غيره, لأنتهما بمنزلة 
واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار فيغرم. وهو جد ولملّه 
إليه استئد المحقق ومن وافقه. 

ثم قال: والتحقيق في المسألتين معاً أعني ما إذا تعرّض إلى نفي وارث غير 
الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أنه هل يؤمر المقرٌ بدفع التركة إلى المقرٌ له بمجرّد 
الاقرار أم يجب البحث على الحاكم ليعلم اتحصار الإرث في المقرّ له. إذا رفع 
الأمر إليه؟ وجهان تقدّما في أحكام المت له, أصحّهما وجوب البحث. فعلى 


)١(‏ منهم المحقّق فى شرائع الإسلام: في صيغة اللإقرار ج ' ص 14 والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في المقرٌ له ج دص 97 1, والشهيد الثاني فى مسالك الأفهام: في صيغ من الأقارير 
11ص 5١‏ 

(1) جامع المقاصد؛ في فروع الاقرار بالنسب جح 3 ص 831-51٠‏ 
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الأصمٌ إن دفع العم بغير إذن الحاكم ضمنء لأنّه المباشر للإتلاف. وإن دفع بإذنه أو 
كان الدافع الحاكم فإن كان بعد البحث والاجتهاد قلا ضمان على أحدهما, وإ 
فهو من خطأً الحكام. ولا فرق في ذلك بين أن ينفي وارثاً غيره أو لا؛ إذ لاعبرة 
بذاك في وجوب الدفع وعدمه. وعلى الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة إلى 
الأ وجب القطع بضمان المباشر للإتلاف, وإن كان بأمر حاكم استناداً إلى إقراره 
فإن نفى وارثاً غيره ضمن أيضاً وإلآ فالوجهان. والأصمٌ القول بالضمان. 

تم قال؛ وممّا فوّرناه يعلم أنّ إطلاق المصنّف الحكم هنا بالغرم مع نفى غيره 
واللإشكال بدونه. مع أنه اختار في السابق وجوب البحث مع إقرار المقَرٌ بعدء 
وارث سوى المقْرٌ له غير مستقيم. انتهئ ,وقد استحسله فى «نهاية المرام '» قد 
سبقه إلى هذا البناء الشهيد ' في «#حواشية» واقتفاهما الشهيد الثاني ". 

قلت: قد قال في «الكتاب» في أجكام المقرّله؛ لو قال لا وارث له سوى 
هذا ألزم التسليم إليه إن كان د ينا وفي العين نظر أقريه البحث ؛. لكنّه فال 
في باب الوكالة: إن صدّقه على أن لا وارث له سواه لزمه الدفع ”. وإطلاقه يتناول 
العين والدين كما صرّح بذلك في «المبسوطا والجامع” والتذكرة* وجامع 


:)01+ اسخطوط في مكتبة المرععى برقم‎ 7١ غهاية العرام؛ في الإترار صى 184 س‎ ١ 

(؟) الحاثية النحارية: ١‏ في الارقرار ص ١‏ س ٠١‏ [مخطوط في مكتبة مركز الابحاث 
والدرامات الاسلامية). ١‏ 

(؟) مالك الأفهام: في الاقرا ر بالنسب ج أأاص 115. 

(؟) كما في فراعد الأحكام: في أركان الإقرار ج لس ,11١‏ 

(0) قواعد الاحكام: في الوكالة بم ؟' ص 3/8 

(1) المبسوط: :في الوكالة م *" ص 88 

() الجامع للشرائع؛ في الوكالة ص 594 

(خما تدكرة النقهاء: في الوكالة بالقضاء جم ١60‏ ص ,151-١156‏ 


كتاب الإقرار / فيما لو أفرٍ الوارث بمن هو أولى منه ل 848 
المقاصد ' والتحرير ؟» قالوا: إِنّه إن صدّقه على أن لا وارث سواه ازمه دفع العين 
والدين؛ وفي الأخير الإجماع عليه. وقد سمعت ما في «الايضاح'» وهو ظاهر 
«الشرائع ؟ والإرشادث» أو صريحهما و صسر يم ((سجممع البرهان» وقال: إنه 
المشهو رع 0 على أنه في 
المقاصد» في باب ب الوكالة" خائف نفسه هنأ وفي أحكام ا أوجب 
البحث فيها*. وما في الوكالة هو الموافق للاعتبار عليه المدار. ولذلك انعقد عليه 
اللأجماع كما في التحربر وظاهر الإيضاح كما سصعتب ! إذ احتمال كون غيره ورا 
أو شريكاً جار فيما إذا قال هذا لزيد بع إن العاقل لا يلزم نفسه الغرامة فلا يقبٌ 
بذلك إلا إذا كان حم مضافاً إلى أن فول المتبلم وفمله يحملان على الصحًّة 
والقصد لا على الفساد والسهو والتِيبَاق”فكَانْ ذلك موافقاً لقاعدة الإقرار من 
الخد باليقين كما هو ,الشأن في جْمَيعَ الالفاط الصادرة من جميع العقلاء لا كما 
توهمه هنا فى «مجمع البرهان» مع نه قد صدع به في ياب الوكالة؟, فكان آنا 
مخالفاً نفسه. وقد أسبغتا الكلام فيه فى أحكام المت له ٠١‏ ويئنمًا أن التفصيل عليل, 
)١(‏ جامع المقاصد؛ في الإقرار جج فص ؟؟؟, والوكالة ج مص 5١١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في الوكالة بع ؟ ص 4"5. 

() تفلام فبى ص 1475. 

(5) إرشاد الأذهان: في الإقرار ج ١‏ ص 507. 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ لد سم أ ص .1٠١‏ 

/ جامع المقاصد؛ فى الوكالة ج فرص 5٠١١‏ 


30 مجمع الفائدة واليرشان: في الوكالة ج كص عي , 
)٠١(‏ تقدّم في ص 154 33/٠‏ 
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الثالث: لو أقرٌ الأخ بولدٍ للميّت فالمال للولد. فإن أَمَرٌ يآخر. فإن 
صدقه الأول فالتركة بيئهما, واة كذية فالتركة للذول. ؛ وبغرم التص 

للثاني وأن أتكر الثاني الأول 


والحق أنه إن دفع إليه أو أقرٌ بانحصار الإرث فيه ونفي الارث عن غيره ضمن 
لمكان الإجماعين. وكذا إن لم ينف لأ الإقرار به على هذا الوجه هي مقام الغرامة 
لو ظهر الخلاف يمنزلة ما لو تقى الاإرث عن غيره في وجوي الدفع وأَنّ وجوب 
البحث مخالف للاعتبار والأصل قي الأقوال وقواعد الإقرار. وتمام الكلام في 
أحكام المقر له وباب الوكالة في فصل التزاع .١‏ 


اقيما لو أقرّ الأخ للميّت لواد هج يأخر ] 

قوله: «الثالث: لو 2 تولك للسيّت فالمال للولد, فان قد 
بآخرء فإن صدّقه الأوّل فالتركة بينهما. وإن كدّبه فالتركة للأوّل, 
ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأوّل» كما صرّح بذلك كلّه في 
«التذكرة ' وجامع المقاصد"». والوجه في الأولين ظاهر. وأنا أنّه يغرم للثانى فى 
نصف التركة إن كذّبه الأول فلإقراره أوَلاًبالأوّل, لأن كان مقتضياً لتفويته عليه. 
ولم بقيّد في الكتابين بما إذا نفى وارثاً غيره..وهو ما أشرنا إليه آنفاً 

وقوله «وإن أنكر , ٠‏ إلى آخره».عطف على محذوف بإن الوصليةء فبيصير 
معناء: أن الأ لا يغرم للثانسي سوى التصف إن أقرٌ الأول وإن أذكره وزعسم أَنّه 


1 تقدم في ج 1 هس ارة ؟. 
2 تذكرة النقهام: في الأقرار بالنسب ج فاص 7٠١‏ 
ف جامع المقاصد؛ في فروع الإقرار بالنسب ج كص آاار 


كتاب الاقرار / فيما لو أقرَ للميّت بثالث بعد إقراره له بالأؤلين ب 1ء! 
فا 0 فإ 0 وإن كذبه غرم المقر 
فالتركة للغاني 5 7 


ليس شريكاً له فى الارث,؛ وذلك لأنّه قد سبق منه الاقرار بِالأوّل ولم يرجع عنه. 
ولمًا أت بالثانى معه كان مقتضى ذلك أنه يستحقّ نصف التركة, نعم لو رجع عن 
إقراره وادّعى انحصار التركة فى الثانى غرم الجميع له. 


[فيما لو أقرٌ للميّت بثالث بعد إقراره له بالأوّلين] 

قوله: «فإن أقرٌ بثالث. فإن“صدٌّقة”الأوّل فله النتصف» كما صرّج 
به فى «الكتابين '» أيضاً لأنّ الأول يزعم أن الزرث منحصر فيهما فيستحق 
باعتراف الحائز للتركة نصفها. وَأَبَا التَانيَ»الذي أنكيره الأول فإن صدق الأ 
في إقراره بالثالث فلا يغرم له الأخ إلا الثلث. وإن كذبه فالنصف له بحاله كما 
كان قبل إقراره بالثالث. 

قوله: «وإن كذّبه غرم المقرٌ الثلث» كما صرّح به أيضا في «الكتابين'» 
والمراد: أنّ الأوّل إذا كذِّبٍ الأنخ باعترافه بالثالث فإِنّه يغرم للثالث الثلث لا غير 
وذلك لأنه إنّا فدّث عليه بإقراره ثلث التركة لا غير, ولا التفات هنا أيضا لتكذ يب 
التالث الاقرا ار بالأوّل, ولم يقيّده هنا أيضاً بما إذا نفى وارثاً غير الأوّلين. 

قوله: «وإن أقَرَ بولد ثم بآخر فصدّقه الأوّل وأنكر الثاني الأول 
فالتركة للثاني ول غرم» كما صرّح بالأمرين في «الكتابين »أبعا. 


(١21؟)‏ تذكرة الفقهاء: في الابقرار باللسب بج 6ص 27١‏ وجامع المقاصد: في فروع اللإقرار 


؟! , ابا منتاح الكرامة /ج 517 


الرابع: لو أَقدت الروجة مع الاخوة يولد. فإن صدّفها الاخوة 


ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن. 


والوجه في الأول _أعني كون التركة للثاني أَنّ نسبه ثبت بقول الأ والولد الأول 
لأن كانا عدلين. ولم يتفقا على الأوّل كذلك. و أب إذا ثم يكونا عدلين فليس للثاني 
إلا التصف. إذ لم يثبت حينئز نسبه باعترافهماوإِنّما يثبت له بهالنصف كما تقدّم مثله. 
فلابدمن فرض كونهماعد لين نبه عليه في «الحواشي ' وجامع المقاصد'» ولا يض 
إنكار الثاني كما أشار إليهالمصنّف في أو المنألتبحيث قال:وإن أنكر الثاني الأول. 

والوجه في الثاني وهو أنه لا غم حلي الأ أن لم يقع منه تفويت حق أقرٌ به 


[فيما لو أقرّت الزوجة مع الاخوة بولد] 
قوله: «الرابع: لو اقدت الزوجة مع الااخوة بولد. فإن صذقها 
الاخوة فالمال للولد. وكذا كلّ وارث ظاهر أقب بأولى منه. ولو أَقِه 
بمساوٍ دفع بنسبة نصيبه. ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع وللولد 
الثمن وللزوجة الثمن4 كما صرّح بذلك كلّه في «الشرائ ع" والتذكرم؛ 
3 العاشية النجارية: في الإقرار ص ١١8‏ س ٠‏ (سخطوط في مكتبة مركز الأُبحاث والدراسات الإسلامية). 
(؟] جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالدسب ج 4 ص 777 


() شرائع الاإإسلام: في الاإقرار بالنسب مم ص .١697‏ 
ع لدثرة الفقهاء: في الإقرار بالنسب ج 6س 8 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد .| 


والتحرير ' والتلخيص" والارشاد" وجامع المقاصداً والمسالك؟ ومجمع 
البرهان'» وهو معنى مأ في «المبسوط" والسرائر* والجامع؟ واللمعة ١١‏ 
والروضة''» وغيرها؟' حيث لم يذكر فيها الضابط. وقد قال المصئف هنا 
والشهيد في «اللمعة"'» إِنّ المال للولد. ومرادهما أن المال الّذى بيد الاخوة أجمع 
ونصف ما فى بدها, والوجه فيه ظاهر لاعترافهم باستحقاقد, وقد طفحت عباراتهم 
بهذا الضابط تصريحاً واقتضاء. إذ قد صرّح به في «الشرائع *'» وما ذكر 0! بعدها. 
فبعضها فى أثناء المسألة كالكتاب وبعضها بعدها أو قبلها وبعضها على الاستقلال 
«كالتهاية؟ ١‏ والوسيلة؟! والتبصرة*'» وما لم يصرّح به فيه فقد حكم فيه بمعناه, 
بل هو من المعلومات الني لاشبهة فيها. واعتبروا كون الوارث وارثأ ظاهراً لأنّ 


1:4 تحرير الأحكاء: في الإقرار بالنسب ج‎ )١( 

(؟) تلخيص العرام: فى الاقرار ص ١18‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: فى الاقرا ر بالنسب بع ١‏ ص 12307. 

(4) جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالتسبمع شعن 14 

(6) مسالك الأقهام: في الإقرار بالنسب ع ١١‏ ص 117. 

(1) مجمعالنائدة والبرهان ن: في المقرٌ به النسبي ج 5 ص .410١‏ 

(/9) المبسوط:في الاإقرار مع لاص + 1. (8) السرائر:في أحكام الإقراربوارث جاص 7٠١‏ 

(1) الجامع للشرائع:في الإقرار ص 17 ؟. )٠١(‏ اللمعةالد مشقية:في الاقرا ربالب ع7 ؟؟1. 

(1١1)الروضة‏ البهية: في الاقرار باللسب ج ١‏ ص 58 4. 

(0)كرياض المسائل: في الاإقرار بالنسب جح ١١‏ ص 117. 

)١(‏ اللمعة الدمشقية: في الإقرار بالنسب صى 7؟1, 

.1817 شرائع الإسلام: في الإقرار بالنسب ع 7ص‎ )١5( 

)١6(‏ تذكرة النقهاء: في الاإقرار بالنسب ج ١6‏ ص .4!/١‏ وتحرير الأحكام: فى الاقرار بالنبسب 
بع غ ص 5 6, وتلخيص المرام: في الإقرار ص 6 وإرثاد الأذهان: في الإقرار بالنسب 
جا ص 7 وجامع المقاصد: في فروع الا,قرار ج مس 54 وسيالك ا في الرقرار 
بالنسب ج ١س ,١77‏ ومجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ به التسبي ج 4ص 07غ., 

(11) النهاية: فى المواريث عي 5ثرا, (1١)الوييلة‏ ؛ في ميراث الأسير ص ٠‏ 1 

(18) تبصرة المتعلّمين: في الإقرار ص .١7١‏ 


4 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


الخامس: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كلّ واحدٍ عن نفسه 
لم يثبت النسب. ويثبت الميراث. فيأخذ كلّ واحدٍ النصف. ولو 
تنأكرا بينهما لم يلنفت إلى تناكرهما. 


الوارث في الواقع يمتئع اعتباره لأنّ إرئه ينافى صحّة إقراره والأجنبى لابنفذ 
إقرار» لأنّه إقرار على الغير. ولاريب أنه إذا قر بمساو دفع إليه ما فضل في يده 
عن تصميبه. وهو أولى ممّا في «الكتاب والشراز ئع' والتحرير" والارشاد"» إذْ قد 
عبر فيها بعين ما في الكتاب. وما ذكرناه أوضح في موافقة فقة المختار. والحكم فيما 
إذا أكذبوها وأضم, لأنّ بيدها ربعي نصيبها على تقدير عدم الولد فتدفع إلى الولد 
نصقه. ولا يحتاج أخذ الإخوة الدلاثة !لقاع إلى بيان ٠‏ ولم يقل أححدٌ منّا أنّها تدفع 
اواو د امع ا وو يق 
سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها كما تيهنا عليه قيما سلف غم 


[فيما لو أقرٌ الأ بولدين دفعة] 
قوله: والخامس: لو أقرَ الأخ بولدين دفعة فصدّقه كلّ واحدٍ عن 
نفسه لم يتبت النسب, ويثيت الميراث: فيأخذ كلّ واحدٍ النصف. ولو 
تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما» كما صرّح بذلك كله في «الشرائع ” 
والتذكرة! والتسرير“ والإرشاد* وجامع المقاصد؟ والمسالك"' ومجمع 


١(‏ وة) شرائع اللإسلام: في الإقرار بالنسب ج ٠ص ١87‏ و188. 

(؟ و/) تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب حم 4 ص 177. 

(؟ وق إرشاد الأذهان؛ في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص ؟١غ,‏ (4) تقدم في ص 580. 
(1) تذكرة الفقهاء ؛ في الابقرار بالنسي م ١8‏ ص ١لاغ.‏ 

(3) جامع المقاصد: : في فروع الإقرار بالنسب جم وص 514 

.11١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قي الإقرار بالنسب بع‎ )٠١( 


ب 


كتاب الاقرار / فيما لو أقرْ الأخ بولدين دفعة 


البرشان '» غير أنه لم يذكر في «الشرائعه دفعةٌ لكتّها مرادة له جزماً كما ستعرف. 
وقد صرح أيضاً في «النهاية ' والنافع " والتبصرة ؛» أنه لو أقرّ باثنين وتناكرا 
لم يلتفت إلى تناكرهما. ويجب تقييده بالدفعةأيضاً كما في «التحرير ؟ والدروس* 
والكفاية؟» لما ستسمع, إلا أن تقول إِنَّ المتبادر الدفعة. وفي «الشخرير انها 
أتهما لو كانا توأمين لم يلتفت إلى تناكرهما سواء تجاحدا أو جحد أحدههما 
صاحبه. وفي «الدروس # لو أقرٌ الأ ببنوّة أحد التوأمين لحقه الآخر ولا عبرة 
يانكار احدهما صاحبه. 

والوجه في عدم الالتفات إلى التناكر في هذه المسائل أن استحقاقهما للارث 
ثبت دفعةٌ في حالةٍ واحدة, فلم يكن أحدهما أولى من الآخر, بخلاف ما لو قر 
بأحدهما ثه أقَرٌ بالآخر فإ د اشتراكهم ف ترك متوقف على مصادقة الأّل. 
وقال في «نهاية المرام '» في توجيه ذلك ما نصم: : يلاف ما إذا أقر بأحدهما ثم 
قر بالآخر فإنٌ الثاني ثبت له.النصف ولا باعتراف الأوّل فلا يستحقق الثالث منه 
شيباً ما لم يقت به الثاني أو تقوم له بيّنة بدَعوَأه؛ انتهى. . وقد أهذه برمّته صاحب 
«الرياض "'» وهو خالٍ عن الفائدة, والتحصيل لا حاجة إليه أصلاً. 

والوجه في عدم ثبوت الدسب أن المفروض أن كلاًمنهما صدّقه عن نفسه 
ولم يصدّق أحدهما الآخر بل كذّبه. والنسب لا يعبت إلا بعدلين. ولذلك قال في 
«التحرير»: :ولو صدّق أحدهما الآخر فالتركة بينهما نصفين. دآع لم يختلف الحكم. 


.401 مجمع الفائدة والبرهان: في المقر به النسبي ج 4 ص‎ )١( 

(1) النهاية:في الاإقرار بوارث عى ة ثرا . وذ المختصر التافع: في الاءقرار بالنلب صن 0 ؟1؟. 
(4) تبصرةالمتعلمين:فى الاقرار س ١؟١.‏ (6 و8) الدروس الشرعية:في الإقراربالتب ج ”اص 101, 
1) كفاية الأحكام: : في لواحق الإقرار بج ؟ ص .0٠١‏ 

(لاو؛) تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ح 4 ص 117 و 4114. 

(9) نهاية المرام: في الاإقرار ص ما س ؟ (مشطوط في مكتبة المرعشي برقم 1811. 
(١٠)رياض‏ المسائل: في الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ا 


خاصة: فا إن أَقَب المنكر 0 دفع إليه ما في يده. 


وينبغي تقيبده بما إذا لم يكن الأنخ والمقرٌ عدلين وإلآ كانت التركة للآخر 
ولاغرم. وقسال في «التحرير» أيضاً: ولو أقبّ الأخ بولدين دفعةٌ فصدّقاء 
تقاسما التركة ونع الأ وثتبت النسب '. وفيه: الم مدا حيي 
إل مع العدالة كما صرّح به في «الدروس" » وشو ظاهر. عم الميراث 
لايتوقف إلا على الاعتراف. وفي «الوسيلة”» لو أقيَ بأكثر من واحد 
وصدّقوه دفعة تقاسموا وإن كانوا أولى دفع ججسميع المال إليهم: انتهى. 
ولم يتعرّض للنسب. 


[فيما لو أَقرٌ أحد الأحوين بولد وكدّبه الآخر] 
قوله: إولو أقرٌ أحد الأخوين بولدٍ وكدّبهالآخر أخذ 
الولدرتصيب المسقده خاصة» كما في «التذكرة؛ والتحرير” وجامع 
المقاصد'» ووجهه ظاهر. ش 
قوله: «فان قد المنكر يآخر دفع إليه ما في يده» كما في «التذكرة" 
وجامع المقاصد*». فلو أقرٌ به الأخ الأوّل الذي قر بالأول فلا غرم عليه لوصول 
نصيب كل من الولدين إليه 


(1و0) تحرير الأحكام: :في الإقرار بالب ج 4ص 177, 
(؟)الدروس الشرصعية: : في القرا ر باللسب جح اص ؟10, 

(؟! الوسيلة: في ميراث الأسير ص .1٠٠١‏ 

1و تذكرة الفقهاء: في الإقرار ر بالدسب ج اص ١الا؛.‏ 
لكوي جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالدسب ج ص 110 


با با 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرّ بزوج لذات الولد 


السادس: لو أقه بزدوج لداث الولد أعطاه ل بيع م في يلي ة , ولو لم 
يكن ولد أعطاه النصفء " 


[فيما لو أقرٌ بزوج لذات الولد] 

قوله: السادس: لو قد بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده. 
ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصفٌ» هذا معنى ما في «النهاية' والسرائر' 
والشرائع "و النافع ؟ والتذكرة* والتحرير" والارشاد؟ واللمعة* ومجمعالبرهان'» 
وكذا «جامع المقاصد "! والمسالك ١١‏ والروضة ١"‏ ونهاية المرام ' '» مع مناقشة في 
الأربعة الأخيرة في الإطلاق تبعاً لما في «الدروس» كما ستسمع» قفي «النهاية ؟١‏ 
والسرائر “'»فإن أقد بزوج للمينة أعتطئ متقدار ما كان يصيبه من سهمه, 
انتهى ما فيهما. وقد بيّنه الجماعة بما سمعث. واقريبٌ منهما عيارة «النافع» قال فيه: 
لو أقدٌ بروج للمينة دفع إليه مئااقق يدم بنسبية نصيبه'. وهي النصف إن كان المقرّ 
به غير الولد والربع إن كان هو الولد. وبقية العبارات كعبارة الكتاب. ومرادهم كما 


(1551١)النهاية:‏ في اللاقرار بوارث ص 181. 

(؟ و10 ) السرائر: في أحكام الإقرار بوارث ج ص ١١‏ ؟. 

(1) شرائع الاسلام: فى الإقرار بالنسب ج ”اص 104. 

(و115) المختصر النافم؛ في الإقرار بانسب ص 77 

(0) تذكرة الفقهاء: في الاقرار باللسب ج ١8‏ ص ١/ا4.‏ 

(1) تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج 4 ص 4178. 

(/إ) إرشاد الأذهان؛ فى الإقرار بالنسب ج ١س .1١١‏ (8) اللمحة الدمشقية: فى الإقرار ص 1777, 
(3) مجمع الفائدة والبرهان: في المقرٌ به النسبي ج أصس 108. 

,7708 جامع المقاصد: في فروع الاقرار بالنسب ج ص‎ )٠١( 

(11) مالك الأفهام: في الاقرار بالنسب ج 5ع 295 1. 

.4 514 الروضة البهية: في الإقرار بالنسب ج 7 ص‎ )١( 

(©1) نهاية المرام: في الاإقرار ص السطر الأخير لمخطوط في مكتبة المرعشي برقم 017). 


0 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


هو ظاهر عبائرهم وصريح ضمائرهم حيث أتوا بها مفردة لتدلٌ على أن المراد أن" 
الوارث الواحد حيث ينحصر الإرث فيه إذا أقرٌ بزوج للميّتة دقع إليه ربعاً أو نصفاً 
مع الولد وبدونه. وهذا إطلاق مستقيم مطّرد لايرد عليه شيءمئنا ذكروه, ولاحاجة 
إلى تنزيل إطلاقهم على الإشاعة التي أطبقوا في الباب على خلافها كما تقدّم ١‏ 
ثم إن ذكره في «النهاية» يقضي بأنّ به خبراً لكي تنعت الوسائل في عدة 
مواضع فلم أجد به خبراً على الخصضوص. نعم هناك عموم يقتضيه أو هو ظاهر فيه. 
وما من ناقش في الإطلاق قفد قالوا في الكتب الأربعة ما حاصله على 
اختلافهم في التعبير: إن الإطلاق لا يستقيم إلا إذا قلنا إن الموجود يقسّم بينه وبين 
لمق له بمقتضى الشركة والإشاعةء وأئ على المعروف عندهم من أن ما يدقه 
إليه الفاضل ممّا في يده عن نصيبهفِيجِب عليةبهنا دفع الفاضل إن وجد. سواء بلغ 
اع المقدارين كما إِذا كان المقرٌ الأ تأو الؤلدا أو لا كما لو كان المقت الأبوين أو 
أحدهما وكان معهما بنت إن لصييه :ل تقدي ل حدم الزوج الخمسان ومع 
وجوده السد سآن والتفاوت بينهما لذي يجب عليهما دفعه لا يبلغ ربع ما في 
أبديهما. وأمًا إذا لم يتحقّق فاضل فكما إذا كان المقرٌ الأبوين أو أحدهما وكان 
للزوجة ولد ذكر فإنه لا يجب هنا دفع شيء أصلاً... إلى آخر ما قالوه مما لا حاجة 
إلبه, مع أن بعضه غير نقيّ كما يظهر ذلك لمن لحظ «الروضة ' والمسالك”». وقال 
في «الدروس»؛ إن كان المقرٌ بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابن لم يدفع إليه ون 
كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه وهر تصف الثمن 4 ولعله إِنّما أراد التسنبيه على 
الأراد الخفية. وكان الأصحٌ أ ن يقول: ولو كان المقرٌ أحد الأبوين فقد يدفع إليه 


.27 ٠ 554 /ا- 3/8 (؟) الروضة البهية: في الإقرار باللسب ج”ص‎ ١17 تقدم في ص‎ )١( 
.11”5 ود ةلاص‎ 0 


+5 


كتاب الإقرار / في أَنّْه هل يثبت الغرم بمجرّد الإقرارة 
فإن أقد بروج آخر لم يُقبل. فإن أكذب إقراره الأوّل غرم للثاني ما 
دفع إلى الأول وهل يثبت الغرم بمجوّد الإقرار أوبالتكذيب؟ 
الظاه رمن كلام الأصحاب الثاني. 


نصفى المال إذا لم يكن وارث غيره. وكذا لو كان هو الأب مع الأمْ. وقد لا يدفع 
شميثاً كما إذا كان المقر هو الأم مع الأب مطلقاء فتأمل. 

قوله: «فان قد بزوج آخر لم يُقبل » لاريب أنه لو أقرٌ الروارث بزوج 
آخر لا يقبل في حقِّ الزوج المَقر به أو كما في «جامع المقاصد ' ونهاية المرام'» 
ولاإشكال فيه كما فى «المسالك '». ووجهه ظاهر وستسمع جزمهم بمثل ذلك في 
المسألة الآنية. 

قوله: «فإن أكذب إقراره الأول غْرْماللثاني ما دفع إلى الأُوّل» 
بلاخلاف لاعترافه بالتكذ يب بتفْوَيّت حَق الثانق”من التركة بإقراره. وبه صرح في 
«النهاية ؟ والسرائر * والشرائع '» وما ذكر " بعدها. 


في أنّه هل يغبت الغرم بمجرّد الإقرار؟ ] 
قوله: وهل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من 


511 جامع المقأمد؛ في فروع الاقرار بالنسب ج بذع‎ )١( 

(؟) نهاية المرام: فى الاقرار ص س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0811). 

() مسالك الأقهام: في الاقرار بالتسب بع ١١‏ ص 111. 

(4) النهاية:في الاإقرار بوارث ص ارا (6) السرائر:فى احكامالاقرار بوارث جاص 511. 

)3 شرائع الإإسلام: فى الأقرار بالنسب ج لاصى 124. 

() المختسر النافع: في الاإقرار بانسب ص 76؟, وتذكرة النقهاء: في الإقرار بالنسب ج ١٠0‏ 
ص ١لا4,‏ وتحرير الأحكاء: في الاقرار بالنسب ج 4 ص 414. 


,ان مفتام الكرامة /ج يف 
كلام الأصحاب الثاني4 كما في «التذكرة'» إذ قد نسبه فيها إلى ظاهر 
الأسعات انا وفي «المسالك ' والروضة "» أَنّه المشهور. وفي «نهاية المرام» 
نسيته إلى الأكثر ؛ وإنما نسبه في الكتابين إلى ظاهر الأصحاب لأنّ في «النهاية' 
والسرائر '» ولو أقرٌ يزوج آخر كان إقراره باطلاً إلا أ ن يكذب نفسه في الإقرار 
بالزوج الأوّل فيلزمه حيئذٍ أن بغرم للزوج الثاني. وفي «الاسرائع» ولو أكذب 
إقراره الأوّل أغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل". ومثلها ما ذكر بعدها آنفاً فقد 
رتبوا الحكم على تكذيب المقه لنفسه؛ وئرتيب الشيء على غيره ظاهر في أنه 
علة له. وبه صرّح في «التنقيح» كما ستسمع في المسألة الآتية*. وفي «جامع 
المقاصد ؟ والروضة '' ونهاية المرام '':اليسالك "2 أنه يثبت الغرم بمج_د 
اللرقرار على الأقوى في الثلاثة الأؤل#وقال في/الأخير تارم لو قيل به كان قويَا 
وأخرى: إن الوجه أنه بغرم مطلقاً. ولا تريح فى «الإريضاح '' والدروس؟ '». 
حجّة المشهور أله لما أقر بتويعية الول وحكر بكوتة ارا مان فاده 
باكر إقرار بأمر ممع شرعاً فلا يكون صتتوعاء كن ذا أكذب نفسه في 


,]ا/١ ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في الافرار بالنسب ج‎ )١( 
.١116 ص‎ ١١ (57؟!) مسالك الأفهام: ؛ في الإقرار بالنسب جح‎ 
.457 الروضة البهية: في الإقرار بالنسب ج 3ص‎ ٠١0 
6 المرام: في الارقرار ص 8 س 14و6١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ةياهن)١١914(‎ 
.181 النهاية: : في الإقرار بواردث ص‎ )0( 

(1] السرائر: : في أحكام الإقرار بوارث بع ”ص 517 

() شرائع الإإسالام: في الارقرار بالنسب مع "حصن .١184‏ 

(8) سيأتي في ص 01" من النسخة الرحلية. 

(5] جامع المقاصد: : في الإرقرار باللسب ج 4ص 556 
(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في الإقرار بالنسب ج 7 ص 438 
أن الو جر اشر فر الراري سي بن اع الاو 


كناب الإقراد /ف أنه هل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار؟ة ل !١١‏ 


الاقرار بالأُرّل كان قد اعترف بتفويت حق الثائي من التركة بإقراره فبغرم. قلت: 
وهو الموافق لأصول الباب من الأخذ باليقين. 
+ ا 00 الصحّة وكون دن الثاني هو الزروج مك 

0 الإفرار للحمل على وجه يه يصح' فعلى هن يكون المقو قد حال , اد 
وبين نصيبه بالاإقرار الأول فيغرخ. 

قلت: قد يقال على هذا التوجيه: إِنّ الأصحاب قد نصّوا _كما قاله فخر 
ا ال ب أشي ل الثاني ! ذا انافى 0 يقبل 
| ا هر اشاعر من «السعي ( يي .وقال الفخر “أيضا: إن ل 
قواعد الأصحاب, وظاهره الاجماح كما أن صر بحه وجوه النتص, وأيّهما كان ففيه 
البلاغ. ويشهد للأوّل الحكم به في «السرائر “» وللثاني الحكم به في «النهاية'». 

ولعلّ السب في ذلك أنّ الإقرار للثاني إِنْما يقضي بالغرامة إذاكان ممكناً 
لايبادر بالانكار وأا إذاكان ممتنعاً يحتاج في تصحيحهإلى الاحتمال فإِنٌ القاضي 
الس 1د الشرع يمئعه وال فيل تدفعهء ولا أقل من الاشكال فى سماعه 
ا ير ا رن اداو مكاي بار ار 


ونه 


)١(‏ عوالي اللالي: ا 7ص /817؟. 

(؟ و4) شرح الارشاد للنيلي: في الإقرار ص 05 س١‏ (من كتب مكتبة الدرعشي برقم 5114). 
() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(0) السرائر: في أحكام الاقرار بوارث ج لاص 7١١‏ 

(5) النهاية: في الاقرار بوارث ص 181. 


لف مفتاح الكرامة /ج ؟1 


ولو أقرٌ بزوجةٍ لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده. ولو خلا عن 
الولد أعطاها الربع. 


تكذيب نفسه في الأوّلء فإذا دل عليه بالالتزام أغنت عن المطابقة, لأنا تقول أله 
نه 5 بح كما عرفت, ونأنيا إن اللإقرار الثاني مناف للأوّل وقد حكم 
الشارع بتصديقه ومنافي الصادق كاذب بالضرورة؛ فقضية الفرض تكذيب الثاني 
بلا قيد آخر, فلا يترنّب العرم إلا إذا ضمٌ إلى ذلك الإقرار تكذيبه في الأوّل فلاب 
من اشتراط تكذ يب الأول. 

فإن قلت؛ لاربب في المنافاة لكن لا نسم أن الأوّل أولى بالصدق من 
الثاني لدخولهما ممأ في حير الإمكاة شولك ,قد سبق حكم الشرع بصدق 
الأول وصمّته. قلنا : وقد العنق علد النسانى لدشوله تحت عموم قولهم ية: 
«إقرار العقلاء جائز» ' فيلزم حَيتئ: مى صسئة.الإقيوارين تحمّق الغرم. قلنا 
قد رجعت إلى ما تسبئّن لك عدم سماعه. فكان قول السعظم أُصممٌ وأتقن, 
وتشبيهه بمسألة الحمل في غير محل لمكان الفرق بتقدّم الإقرار الصحيم 
وعدمه, فليلحظ فيما سبق. 


[فيما لو أقرٌ بزوجة لذي الولد] 


قوله: «ولو قر بزوجة لدي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو 
خلا عن الولد أعطاها الربع » تحني يا حي والحهلية' والسرائر" 


عع 


1 عوالى اللالي: م 0 جَ ؟حى 097 ؟. 
1 النهاية: في الإقرار بوارث ص 183. 
(؟) السرائر: في الإقرار بوارث ج وتران 


كتاب الاقرار / فيما لو أقرٌ بزوجة لذي الولد يلف 


والشراتع ' والناقع" والتذكرة ” والارشاد؛ والتحرير* واللمعة'» بل بعضها عين 
عبارة الكتاب غير أنّ المسألة فرضت في الأيّلين فيما إذا أَقدِ الولد فقالا فيهما: 
أعطاها تمن ما في يده. ولم يتعرّضا لما إذا لم يكن هناك ولد. 

والمسألة كالتي قليا منروضة فيما إذاكان الرارث واحدا واتتحضر الارت 
فيه كما هو المفروض في الأرّلين هنا كما سمعت"؛ فلا وجه لقوله في 
«جامع المقاصده إِنّد لا يصحٌ إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرهاث, كما 
لاوجه لتنزيل كلامهم على ما أطبقوا على خلافه. وقد تبعه على ذلك 
الشهيد الناني؟ وسبطه, على أَنّ وجوه ذلك في النهاية والسرائر يقضي 
أنه متصو ص مقطو به كما عرفت *' كماهر صر يبح «شرح الارشاد» وكذا 
«التنقيم ١‏ »كما تقدم. لكنا لم نبجذه بعد فضل التتبّع. وفي «الدروس"؟ '» 
أعطاها من ما في يده اكيبا نيالمة” ولدا ون كان ار الأبوين دفع 


الفاضل. انتهى. فتأمّل إذ.هو منه على نحو ما تقدّم. 


105 شرائع الاسلام: في الاقرار بالنسب جح .ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الإقرار بالنسب ص 0؟. 

() تذكرة الفقهاء: في الاقرار بالنيب بع ١6‏ ص .1!/١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 114. 

(0) تحرير الأحكام: في الإقرار باللسب ع 4 ص 474. 

(1) اللمعة الدمشقية: في الإقرار بالنسب صن 1؟؟. 

(/ا) تقدم فى ص 7١7-186‏ 

(4) جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالنسب ج 1 ص 537: 

(4) مسالك الأفهام: في الإقرار بالنسب جح ١١‏ ص .١148‏ 

7 7/١8 تقدم في ص‎ )٠١( 
4 | .418 التنقيح الرائع: في الإقرار باللسب ج "ص‎ )١١( 
ع يي‎ .١81 الدروس الشرعية: في الاقرار بالنسب بج ؟ ص‎ )١؟(‎ 


لفن 
فإن أقرٌ بأخرى. فإن صدّقته الأولى اقتسمتا. وال غرم لها نصف 
ماأخذت الأولى من حطته, 

ولو أقرٍ بثالثة أعطاها الثلث, فان أقه برابعة أعطاها الربع: 


مفتاح الكرامة / مح ؟؟ 


[فيما لو أقرٌ بروجة أخرى وبثالثة] 
قوله: ؤفان 75 ارق فإن صذقته الأولى اقتسمئاء وإلا غرم 
بها فنيدنا اكت وار سار ولو أقك بثالثة أعطاها الثلث؛ 
فإن أق برابعة أعطاها الربع » هذا أيضاً معنى ما في «النهاية١‏ والسرائم " 
والشرائع" والنافع؟ والتذكرة؛ والتحريي' والارشاد؟ والدروس* واللمعة؟ 
وجامع المقاصد "' والمسالك ' ' والرؤضيقي؟ بجع البرهان "' ونهايةالمرام “'» بل 
ييا عين عبارة الكتاب, لآن الإقرار برَوجَةَ تآنية كالإقرار بوارث مساو للأولى. 


)١(‏ النهاية: فى الاقرار بوارث ص لكر" لاكية. 

(1) السرائر: في الإقرار بوارث ج * مس 511 

(9؟) شرائع الإسلام: في الاإقرار بالنسب ج اص 184. 

(4) المختصر الناقع: في الاقرار بالنسب ص 5*8. 

(5) تذكرة الفقهاء؛ في الإقرار بالنسب ج ١6‏ ص 407. 

() تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ب 4 ص 1814, 

(/إ) إرشاد الأذهان: في الإقرار بالسب ج ١اعس 1١7‏ 

(6) الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب بج ص 187. 
(5) اللمعة الدمشقية؛ في الإقرار بالنسب ص 57/, 

)٠ :‏ جامع المقاصد: : في فروع الارقرار بالنسب م 4ع م 
)١١(‏ مسالك الأقهام: في الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 145. 
(روطة اللهية:: في الإقرار بالنسب جح اص *7؛ 4 
(؟١)‏ مجمعالنائدة والبرهان: : في المقرٌ به النسبي ج قص 466 
)١4(‏ نهاية المرام: في الإقرار ص قير سس ١١‏ (مخطوط في مككتبة المرعشي برقم 0845). 


كتاب الإقرار / فيما لو أقد بزوجة خامسة 


فإن أقوٌ بخامسة لم يُلتفت إليه على إشكال. 


ولا إشكال فى حكمه مع تصديق الأولى, وأمّا مع التكذيب فيغرم للثائية نصف 
نصيب الزوجة بالاكذاب أو بمجرّد الاقرار, فتأمّل على ما تقدّم. وكذلك الحال 
فيما لو أَقر بثالثة أو رابعة فيغرم الثالتة ثلث نصيب الزوجة للرابعة الربع. وكل ذلك 
مع الاكذاب وإلا أخذ من المصدّقة بالنسبة. 


[فيما لو أقرٌ بزروجة خامسة] 

قوله: (فإن أقرٌ بخامسة لم يُلتفت إليه على إشكال» كما في 

«التذكرة '» ونحوها ما في «الايضياخ ")بين عدم الترجيح. وفي «النهاية ' 
والسرائر والشرائع* والتحرير ١‏ والأ راد إومجمع البرهان"» الجزم بعدم 
الالتفات ليه وعدم القبولء لكن فرضيت المّحالة ف الثلالة الأول أن أ بالخامسة 
والحال أَنّه أنكر إحدى الأربع فلم يلتفت إلى إنكاره لها وغرم للخامسة؛ وفرضت 
المسألة فى الثلاثة الأواخر كما فرضت المسألة كذلك فى «الككتاب والتذكرة؟» أَنْه 
إذا أت بالخامسة لا يلتفت إلى إقراره وأنّه إن أنكر إحدى الأربع غرم لها أي 
للخامسة. فكان حاصل الثلاثة الأول أنه لا يلتفت إلى إنكاره إحدى الأربع» وكان 


)85١(‏ تذكرة النتهاء ؛ في الا,قرار بالدسب بم ١8‏ هى ؟3/ا. 
(؟) إيضام الفوائد: في الإقرار بالنسب ج ؟ ص 18 1, 

() النهاية: في الإقرار بوارث عى 147. 

(؛) السراثر: في الإقرار بوارث بع “اص 717 

(0) شرائع الاسلام: في الإقرار بالنسب ج 7ص 188. 

(1) تحر ير الأحكام: في الإقرار بالنسب بع ؟ ص 54]. 

() إرشاد الأذهان: في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 117. 

(8) مجمع القائدة والبرهان: في المقر به التسبى جح 5 ص .101١‏ 


لف مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


حاصل الخمسة الأخر أنه لا يلتفت إلى إقراره بالخامسة بالنسبة إلى ما ثبت من 
حقوق الأربع اللاتى أقرٌ بهن أَولة 

كانت القباراتيحتينها يمن واعده ويح للا يتل لقوله «على إشكال» 
في الكتاب والتذكرة, أنه لا إشكال في ذلك أصلاًكما تقدّم مثله في الزوج ', إل 
أن تقول: هنا أمران ان: الأوّل عدم الالتفات إلى إقراره بالخامسة بالنسبة إلى الأربع: 
والثائى ما يلزمه من الغرامة لها بمجرّد الإقرار فهل يغرم بذلك أم يتوقّف على 
تكذيب نفسه؟ والإشكال يرجع إلى الثاني فكأ قال في الكتابين: لا يلتفت إلى 
إقراره بالنسبة إلى الأربع ويغرم بمجرّده للخامسة على إشكال. فإن أنكر إحدى 
الأربع وأكذب نفسه غرم للخامسة من دون إشكال. 

وفيه: أنّ ظاهر الأصحاب هنا كظاهر مهناك من أنه لابدٌ من التكذ يب كما 
سمعت ", قلم أستشكل هنا فقط, ثم إنه لا بوافق كلامه في «التحرير والارشاد» إل 
أن تقول: إِنّ إشكاله هنا لأنّ الخايسة ممكنة هنا لاتتيادر بالانكار, لأ المريض 
إذا تزوّج ودخل وطأق في سنته وهكذا فإنّه يمكن أن يكون له خامسة وعاشرة. 
ولد أنّ المسألة مفروضة في كلامهم أنه أقرٌ بزوجية حقيقية بالنكاح الدائم وأنُ 
الأوضة باقية إلى أن مات كما صرّح به جماعة منهم ولده في «شرح الإرشاد؟» 
وهو الظاهر من الباقين. مضافا إلى أنه ذا قر بخاسسة في مدل ذلك فإله يقل 
إجماعاً كما في «شرح الإرشاد » لولده و«الحواشي *». وفي «التنقيع'» أيضاً 
الإجماع على القبول إذا أقرٌ بالخامسة في موضع يمكن فلا معنى لأن يكون هذا 
في النظر, فتدير. فالوجه الاسنفصال من المقٌ فيقبل إن فسّره بذلك ولا فلا كما 


3, /ا‎ 7٠١5 و؟) تقدم في عن‎ ١( 

(1و5) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في الإقرار ص 05 سن ١١-١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 1151/5 
(6) لم نعثر عليه في الحمواشي الموجودة لديئا. 

(1) التنقيح الرائع؛ في الاإقرار بالنسب - ج اص رذ 


كتاب الإقرار / فيما لو أنذكر إحدى الأريع با 


فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع. 


في «مجمع البران '». وقال المحمّق القاني ' والشهيد الثساني ' و سبطه : إن 
الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثانٍ جاريان هنا وأولى بالصحّة هنا لإمكان 
الخامسة في المريض. فليتأمّل في كلامهم. 


[فيما لو أنكر إحدى الأربع] 
قوله: (فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها» أي للخامسة كما في 
«النهاية * والسرائرا والشرائع ١‏ والتذكرة* والتحرير' والارشاد' '» وغيرها' '. 
قوله: وريع الثمن أ الع #)كيما في «التذكرة"' والتحرب ١١‏ 
وجامع المقاصد؟'» أي ربع التمن مع الولد وربع الربع بدونه. وفى 
«الارشاد"'» ربع الحطة وفيّ «الشسرائع' '» مثل نصيب وأحدة منهن؛ 


وهي أجود وأوجز. 


)1 مجمع الفائدة والبرهان: في المتر به النسبي ج آم 101 
(1) جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالللب ج 15ص 577. 
() مسالك الأفهام: في الاقرار بالنسب ج ١١‏ ص 143. 

(4) رياض المسائل: في الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 411. 

(8) النهاية: في الاقرار بواردث ص .181١‏ 

(3) السرائر: فى الاقرار بوارث ج اص 7377, 

(/او16١)‏ شرائع الإسلام: في الإقرار بالنسب جح اص 145, 
(مو؟١)‏ تذكرة الفقهاء؛ في الإقرار بالنسب ج ١0‏ ص ؟لاث. 
(ؤو؟1١)‏ تحرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج 4 ص 174. 
٠١(‏ و16١)إرشاد‏ الأذهان: في الاقرار بالتسب ج ١‏ ص ١7‏ 5, 
)١١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المقرٌ به النسبي ج ؟ ص 187. 
)١14(‏ جامع المقاصد: في الإقرار بالنسب ج 9 ص 5117. 


1 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو كان إقرارة بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولاغرم. سواء 
تصادقن أو ل 

السابع: و أقر الأخ من الأب بخ من الأم أعطاه السدس. فإن 
أقه الأخ من الم بوي منها وصدّده الأول سبل الأخ من الام 
اليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان, وبل اليهما 
الأخ من الأب سدساً آخر. 


[فيما لو أقرٌ بالأربع دفعة] 
قوله: «ولو كان إقراره بالأريع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن 
ولاغرم: سواء تصادقن او #3 كما في/التذكرة ' والمسالك '» ونحوه ما في 
«النهاية " والسراك ١‏ والتحري * والارشايا 2 مجمع البرهان "» وغيرهاث. كما لو 
قي يوارئين دفعةٌ كما تقدم 1 : 


يد بأخْ من الأم] 


)١(‏ دكرة الفقهاء: في الاقر! ر بالنسب ج ١0‏ ص الاغ. 

(؟) مسالك الأفهام: : في الإقرار بالنسب بع ١١‏ ص .١115‏ 

( ؟) التهاية: : في الارقرار بوارث ص /قل. 

(؟) السرائر: ؛ في الإقرار بوارث ج 1ص 31١‏ 

(4) تحر بر الأححكام :في الإقرار بالنسب ج ؟ ص 455. 

(1) إرشاد الأذهان : فى الااقرا سيج دص 11١١‏ 

شد مجمع الفائدة والبرهان: : في المقرٌ به النسبي حاص 101 
(/) جامع المقاصد: في الاإقرار ا عن 1 

(9) تقدم في ص ٠4‏ لأ ١‏ لل 


!ب 


كتاب الإقرار / فيما لو أقرٌ الأخ من الأب بأخ من الأم 


ويحتمل أن يسلّم الأخ من الآمٌ الثلثين ويرجع كل منهم على الاخ 


00 فإن قي 0 ص ا ينها وسلد ا 
ا 0 52-05-08 وكذا «التحرير وى قن “نسبه إلى 
نص الأصحاب. 

والوجه فى تسليم الأخ من الم إليهما ثلث السدس أن ذلك هو 
الفاضل عن نصيبه ثلثا السباين» لأ البسألة من سنّة وثلاثين وثاثها 
ائنا عشر وقد أخذ الأخ من الأمصستدتح السنّة والبلاثين وهو ستة؛ فاذا 
دفعإليهمائلهه اثلين بفَيّ لداأزكتقةة:فتاذا دفع الخ من الأب إليهما 
سدساً وهو سيّة حصل لكل واحدٍ منهما أربعة. ومجموع ذلك اثنا عشر 
هي ثلث الفريضة. وقد وقع في «جامع المقاصد'» في بيان ذلك خطأ. 
ولعلّه من النسخة. 

. مم ع قر لك 

على الأخ من الأب بثلث السدس» قد علمت أنّ الأصحاب قد أطبقوا على 
خلاف هذا الاحسسيال. 


.27 2 ص‎ 1١6 تذكرة الفقهاء: في الأقرار بالنسب ج‎ )١( 

(؟ وه) إيضاح الفوائد: في فروع الإقرار بالنسب ج "اص 1/4 4. 

25 كا جامع المقاصد: في فروع الاإقرار بالنسب بج 1ح ا 132 !, 
(4) تحرير الا حكام: في الإقرار بالنسب بم 4 ص 898. 


1 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو كذّبه فعلى الأول للأوّل ثلثا السدس ولهما الثلث. وعلى الثاني 
السدس بيهم أثلاثاً. 

الثامن: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقِدْ بأخرى 
أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى. فإن قي بثالثة واعترف 
الأوليان بها واعترفت الثائية بالأولى استعاد من الأُولى نصف الثمن 
ومن الثانية سدسه. فيصير معه ثلثا الثمن يسم إلى الثالثة منه ثلثاً 
ويبقى له ثلث آخر. 


قوله: إولو كذبه فعلى الأول ِللأوٌل ثلثا السدس ولهما الثلث. 

0 2 
وعلى الثاني السدس ببنهم نانثا » كم راحم بذلك في «التذكرة١‏ وجامع 
المقاصد؟» اسه و > جعت بايا 


افيما لو أقر الولد بالزوجة] 
قوله: «الثامن: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن, فإن أقد 
ا ى أعطاها نصف التمن إذا كذّبته الأولى. فإن أُقرْ بثالئة واعترف 
الأوليان بهأ واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن 
ومسن الثائية سدسه. فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثاً 


01 نذكرة النقهاء؛ في الإقرار بالنسب ج قاص الا 


كتاب الاقرار / فيما لو أُقرٌ أحد الوئدين الح أ الكافر بآخر 


0 لو كان أحد لولدين ع عبداً اأوكانرا فأقر الحرٌ سدم 


اميف 


يبقى له ثلت آخر» كما ذكر ذلك كله في «التذكرة' وجامع المقاصد '». 

والوجه في إعطاء الثائية تصف التمن ظاهرء لأ لم يعترف لها بأزيد من ذلك. 
ولافرق في ذلك بأن تصدّق بالأولى أو تكذّبه بها. تعم إن صدّقته الأولى بالثانية 
5-5-5 وأننا أنّه يأَخْذ من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه إذا أقرٌ بالثائثة 
واعترف الأوليان بها واعترف الثائية بالأولى فلأنه يكون للثالثة شلث الشمن 
بإقراره واعتراف الثانية ونصفه باعتراف الأولى فتكون الفريضة من ثمانية 
وأريعين, لأنًا نطلب مال له ثمن ولتمثة سدس فيستعيد من الأولى النصف ثلائة 
ومن الثانية السدس واحداً لأنه أل نمسلهاء فيصير معه ثلا الثمن أربحة, 
لأ الثمن هنا سنّة وثلثاه أربعة بدفع بمند تلثاً وهو اثنان إلى الثانية ويبقى معه اثنان 
هما العلث الآخر له عوضا عمًا اغترمه؛ ويقوت منه واحد هو سدس الثمن. 


[فيما لو أق أحد الولدين الحر أو الكافر بآخر] 
قوله: «التاسع: لو كان أحد الولدين عبداً أو كافراً فأقة الحة 
المسلم باخر فأعتق العبد أو علج الكافر قبل القسمة شارك: وإلا 
فلا» كما طفحت بذلك في باب الميراث عباراتهم وصراحت به رواياتهم مع 
تصد بقهما بالمقت به. وقد أسبغنا الكلام فيه في باب الميراث ' وبينًا الحال فيما إذا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الاقرار بالنسب ج ١6‏ ص ؟/1غ. 

3 عام الود : في فروع الإقرار بالنسب ج 5135 

(؟) تقدام في ج ع مص ١7/755‏ من النسخة الرحلية ولكن نحن أّرنا تحقيق أحكام الميراث 
سن نر لبي غالب أسحابتا في كتب الفقه. فسيأتي في محله. 


نرف 


مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
رادقاف بعد زوال المانع أو قبله الشاني فلا شيء له إِلَّا أن 
يرجع إلى التصديق. 
ولو كان أحدهما غير مكف فأقد المكلّف بآخر عزل اشير 
المكلف النصف. 


أسلم قبل قسمة البعض أو كانت التركة مما لا تقسّم. 

قوله: ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له 
لان الرارة ابزعمة زاحو فك فذق أله حل على مراف عل تسم رقن 
أوضحناه في باب الميراث '. والمراد بالثائي الكافر, لأنّ العبد إذا أق قبل زوال 
595966 لأنّه حينئ عبد. 

قوله: «إلا أن يرجع إلى النصديق فإنّه يقبل ويقاسم كما في 
«التذكرة؟ وجامع المقاصد '» نهم يعترفان .ب شورع وأنّه حب قبل القسمة. وقد 
استشكل فيه الشهيد ؛ لان المال صار مستحقًا أغيره. وهو في محله. 


[فيما لو أَقرٌ أحد الولدين اليالغ باخر مع أن الآخر لم يبلغ ] 
قوله: «إولوكان أحدهما غيرمكلف فاق المكلف بآخرعزل لغير 
المكلف النصف» كمافي «التذكرة؟ وجامع المقاصد'» لأ نْالاقرار غير ماض غليه 
ولايعتدٌ الآن بتصد يقه وتكذ يبه فينتظر بهالكمال. وحيئئذ فيترئّب على كل مقتضاه. 
)١(‏ تقدم في ج مص 18-124 من النسخة الرحلية وقد أشرنا نا أخّرنا تحقيق أحكام الميراث 
رعاية لترئيب أصحابنا في كتب الفقه وسيأتي في محلّه. 
(كوة) تذكرة الفقهاء؛ في الإقرار باللسب ج فاع الا 
ع الحاشية النجاربة: في الاإقرار ص ١١/4‏ س ؛ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كتاب الإقرار / فيما لو أقدِ أحد الولدين البالغ بآخر مع أن الآخر لم يبلغ ل "ا 
المعزول. 

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّة فإن كان أفرزه 
الحاكم للايقاف فهو للمقر له, وإلَا فثلثاه. 

قوله: «فان اعترف بعد زوال المائع دفع الفاضل عن نصيبه وإن 
كذِّب ملك المعزول4 كما في «التذكرة' وجامع المقاصد'» ووجهه ظاهر. 

قوله: ؤولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصًة. فإن 
كان أفر زه الحاكم للإيقاف فهو للمقّه له, وآلا فثلثاه» كما في «التذكرة؟ 
والحواشي * وجامع المقاصد "» وقيّذهافي الأبتيوين بما إذا كان ذهاب الثلثين بآفة 
سماوية؛ وأمًا إذاكان للإنفاق فالسدي كله للمقرٌ به. 

معناه أنه او مات غير المكلف قبل كماله وقد تخَلّف وبقي من النصف؛ سدس 
الأصل وهو ثلث النصف فإن كان الحاكم قد أفرزه للإيقاف بأن قسّم النصف وميز 
حصّة غير المكلّف منه على تقدير التصديق وهو ثلث الأصل وترك السدس إلى 
أن يكمل غير المكلّف فلم يتخلّف إلى حين موته فهو للمقرٌ له. لأنّ الوارث لغير 
المكلّف هو أخوه المقد وهو معترف له يه. وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف بل 
كان النصف بأجمعه موقوفا إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقرٌ به 
ثانا السدس ثلث من جهة كونه شريكاً في النصف بثلثه بزعمهء لأنٌ الذاهب من 


فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن تصيبه وإن كذّب ملك 


زو تذكرة الفقهاء: فى الإقرار باللنسب م قاس لا 

(؟ وه) جامع المقاصد: في فروع الإقرار بالنسب ج 1 ص 59١‏ 

(4؟) الحاشية النجّارية: في الاقرار ص ١١8‏ س 6 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 


أ 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


العاشر. مر لو قر أحد الولدين باين وأنكر الثاني يات المتكر ين 
تركة الميّت ما فضل عن نصيبه. 


الشريكين والباقي لهما وثلث بالإرث من أخيهما والثلث الآخر للمقد. 
قال الشهيد ':هذا إن تلف بغير سبب الميّت وأمّاإِذاكان يسببه كانفاق وليّه عليه كان 
السدس كله للمق” به, لأر” له على الصغير دين باعتراف أخيه الوارث. وهذا ما يقوّمبه. 
والفرز عزل شيء من شيء كالافراز. 


[فيما لو أقرٌ أحد الوالد يباين وأنكر الآخر] 

قوله: «العاشر: لو أقء ألحد الولدين بابن وأئكر الثاني ثمٌّ مات 
المنكر عن ابن مصدّق فَالأقرك#ثبوت نب العمّ» كما هر ظاهر 
«الإيضام '» وبه جزم فى «المبسوط * والسرائر ‏ والتحرير”» مع العدالة مع زيادة 
الميراث في الأوّلين. وفي «جامع المقاصده أنه الأصممٌ؟ لأَنّه قد شهد بالنسب 
شأهدان عدلان؛ لأنّ الكلام إِنْما هو على تفدير العدالة, فوجب الحكم بالثبوت. 

قوله: «ويحتمل العدم: لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن 
نصيبه» وجهه أن شهادة ابن الاببن تتضئن الشهادة على أبيه, لأنّها تقتضي 


)١(‏ الحاشية الجارية: في الإقرار ص ١١8‏ س (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(؟) إيضام الفوائد؛ في الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 59غ. 

(؟) الميسوط: ا 1 

(4)اسراتر: : في أحكام الإقرارج اص اق 

(0) تحرير الأحكام: : في الاإقرار بالنسب ج ص 7 

(1) جامع المقاميد: : في فروع الإقرار بالنسب ج 4 سس ؟/110, 


كتاب الاقرار / فيما لو أقر أحد الولد يزوجة وللميّت أخرى ا 


ولو أقد الله جيعة ولليت اعرى ةقان مدقد الأشرق 
فالثمن بينهماء وإلا فللآخرى ولا غرم على إشكال. 


تكذيبه وشهادة الابن على الأب غير مسموعة لكن يأخذ من الشركة 
ماذكر. وضكف ١‏ بأن ذلك ليس من الشهادة على الأب بوجهٍ من الوجوه 
وإنّما هو إقرار على نفسه؛ واقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة 
عليه ولا عدم سماعها. وضمّفه في «الإيضاح» بأنّ الشهادة بالنسب بالنسبة 
إلى الأب مقبولة من الاين عليه بعد موته بالنصٌّ وأنّه ريما كذب الأب, وفي 
شهادة الابن تخليص من استمرار المظلمة خصوصاً في النسب 'أ. وهو نص 
فى وجود النصل ولم تجده. 


[فيما لو أقرَ الولد برَوْجَة وللميّت أخرى] 
قوله: (ولو أقب الولد يزوجة وَللميّت أخرى. فإن صدّقته 
الأخرى فالثمن بينهماء وإلّا فللأخرى ولا غرم على إشكال» قد ذكر 
ذلك كله في «التذكرة'» حرفاً فحرفاً. وهذا هو الذي وجدناه في نسختين عندنا 
من نسخ الكتاب. وقال الشهيد في «الحواشي»: إِنّ قوله «على إشكال» ليس 
موجوداً في نسخة ولدا المصّف , قلت: ولا في نسخة المحقّق الثاني ”. واقتصر في 
«التحرير» على قوله: «وإلًا فللأخرى»!. ولم يتعرّض للغرم بنفي ولا إتبات. 


(1و) جامع المقاصد؛ في فروع الإرار بالنسبج الكريين 
(؟) إيضاح الفوائد: : في فروع الاقرار بالنسب ج ؟ ص ك5 
(؟) تذكرة النقهاء: فى الاقرار بالنسب ج ١0‏ صن 4/7. 

(1) لم تعثر عليه في امحواشي الموجودة لدينا. 

(1) تجردر الأسيكام: في الاقرا ر باللسب جع 4 صن 170. 


الل مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


وكيف كان» فالوجه في كون الثمن: الأخرى على تقدير عندم تصديقها أنّ 
زوجيّتها ثابتة بخلاف المقرٌ بها. وفي عدم الغرامة على الولد أنه لم يتلف عليها 
شي ع؛ إذ زوجية الأخرى ثابتة بدون قوله, وأ نٌ إرثها على تقذ ير بوت رُوَجيتها 
نما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى لبن عد الرله في ورية الم ظ 
-وهو الوجه الثاني من الإشكال أن التركة بزعمه مشتركة, فكل ما في يده لها منه 


لنصيب. وستسمع ما فبه. 
وضي «الحواشي ل أنه يه و عتم للإشكال, دنه إن أراد نك أنه بعرم 


كمال نصيبها ممّا شي بده فهو ممنوع, وإن أراد به لا يغرم كنا مس ران 
فهو أيضا ممنوع. بل عليه أن يعطيها يَثينِصيبها ممًا في يده. قلت: هذا 
مبنيٌ على ما قاله بعض العامة '|من أنه إذا|أقيّ بعض الورئة بدَين على 
المت وجب عليه أن يادي تميقم سن نيصيببالمقر مع السعة, لأنّ هذا 
يفضي أن تأخذ الزوجة من نصيب الولد بالنسبة, والّذي أفصحت به 
رواياتنا وانعقدت عليه إجماعاتنا أن“ المقرٌ إِنّما يدفع للمقرٌ به ما فضل 
عن نصيبه مما في يده كما تقدّم” عند قوله «بل يشارك بالنسبة ... 
إلى أخسره». وليس فسي يد الولد هنا سوى تسصيبه كما أ الأخبار ؛ 
والاإجماعات صرّحت بأنّه إذا أقرٌ بدّين فإنّهِ لا يجب عليه دفع جميعه ما في 
بده وإِنّما يدفع قدر حصّته كما تقدّم ذلك أيضاً هناك * 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا. 

(؟) فتح العزيز: في الإقرار ج ١١‏ ص 181- 184. 

(؟وة) تقدم فى ص 45لا 

0 وسائل الشيعة: ب من أبواب الوصايا ج اذ هين ١ ١‏ ّم ونب من أبواب الإقرار بع امن 1١11‏ 


كتاب الإقرار / فيما لو أقد أحد الأخوين من الأمْ فكذّبه الآخر اانا 
ولو أ الأخ من الام بأ إِمَامن الأب أو من الأمٌ أومنهما فكذّبه 
الأخ من الأب فللمقد حصّته. وكذا لو أقد بأخوين من الأب أومنهما. 
ولو كانا من الأُمّ إنّه يدفع إلبهما ثلث السدسء لاعترافه بأنّهما 
بكان في الثلث. لكل منهما تسع؛ وفي بده تسع ونصف تسعء 
فيفضل في يده نصف تسع. 


[قيمالو أقرَ الأخمنالوالدي نأو م نأحدهمابأ فكذّبه من الأب] 

قوله: «ولو أَقي الأخ من الم بأخ إنَا من الأب أو من الأمّ أو 
منهما فكدّبه الأخ من الأب فللجة» حصته» كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد ', والوجه في الأخ من الأنية: هم ظاهر. وأمًا الأن من الهم فالوجه 
فيه أنّ مقتضى إقراره به أن يكون لَهُمَا وان ولكل منهما سدس, فليس في يده 
ما يفضل عن استحقاقه. 

قوله: (وكذا لو أقد بأخوين من الأب أو منهما» أي المقرّ حصّته 
كملاً وهي لمعن كنا في «التذكرة؟ وجامع المقاصد 6» لأنّ إقراره بهما لا يقضي 


بنقص عليه من السد 


[فيما لو أُقدِ أحد الأخوين من الأمّ فكذّبه الآخر] 
قوله: «ولو كانا من الأُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس. لاعترافه 
عتم كٍِ 
بأنْهما شريكان في الثلث لكل منهما تسع. وفي بده تسع ونصف 


١١‏ و") تذكرة الفقهاء: فى الاقرار بانسب ج ١6‏ ص /ا2. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
ولو أفر 00 ااال ايد 


تسع فيفضل في يده نصف نسع» كما ذكر ذلك كلّه في «التذكرة' والتحرير ؟ 
وجامع المفاصد '» والفريضة من سن وثلائين لأنه أقلّ عدد له تسع ولتسعه ربع, 
وهو مضروب أربعة في تسعة. 

وبيانه: أن للإخوة من الأ ثلث التركة؛ وهو اثنأ عشر ببنهم بالسوية لكل منهم 
ثلئه وهو أربعة, وهي انسع الفريضة: وببد المقرٌ سدس وهو ستّة؛ وهي تسع ونصف 
تسع» فيكون معه زيادة على استحقاقه بمقتضى إقراره نصف تسع. وهو اثنان هما 
ثلث السدس؛ فيد فعهما إلبهماء فيأَخِلا كل واد متهما واحداً لأنّه يسترف بأّهما 

بكان في الثلث لكل واحدٍ منهما تسع؛ وقداعر فت أنّ في يده سدساً وأنّه يفضل 
في بده نصف نسع. 


[فيما لو أَق أحد الأخوين من الأمَ أو أحدهما بآخر] 
قوله: «ولو أَق الأخوان من الم أخ منها دفعا إليه ثلث ما في 
يدهماء سواء صدّقهما 3 من الأب أو كذّبهما» كما في «التذكرة؛ 
وجامع المقاصد*» لأنّ للاثنين من الاخوة من الأمٌ وما زاد الشلث بالسوية, 
ولاتعلى الآ من الأ جيه بريهد فلا أثر لتصديق | لأخ من الأب إِياهما في 
الإفرار بالأم الثالث وتكذ يبه. 


ا تدكرة الفقهاء لي كار وحيت 14ص 1077 ألا 


كتاب الاقر ار / فيما لو أت أحد الأخوين من الأمْ أو أحدهما بآخر ا 

ولو أقءٌ يه أحدهما خاصّة ضّة دفع ثلث مأ في يندم ولة اعقياز 
بتصد ب ىق الأخ سن الأب أو تكذ بيه: لكن لو صدق وكان عدلاً كان 
شاهداء فآن كان المقرٌ ” عدلا ث توت النسب» وإل فال , 


اس سس 
قوله: ولو أق بدأحدهما خاصّة دفع ثلث ما في يده ولا اعتبار 
ثلث ما في يده فلأنّه الفاضل عن استحقاقه. وقد عرفت الوجه في عدم اعتبار 


تصديق الأخ من الأب وتكذيبه. 

قوله: «لكن لو صدّق وكان عدلاً كان خاهدا فإن كأ 0 
عدلا ثبت التسب. وإلا فلا» كطافى #التذكرة ' وجامع المقاصد'» وإذا ثبت 
النسب أخذ ثلث ما في يد الآخر المكدب,وإلا فليس له إلا ما عرقت. 

والحمد شه كما هو أهله أَوَلا كرا وظاهبراوباطنا. والصلاة والسلام على 
خير خلقه أجمعين محيّد و آله المعصومين. وكان الفراغ منه في الليلة الرابعة 
عشرة من شهر ذي القعدة الحرام سئة ألف ومائتين وسثٌ وعشرين في الدجف 
الأشرف على مشبّفه أفضل الصلاة السلام. وأوصي إخواني , بالجدٌ والجهد في 
الاشتغال وتتتع الأخبار والأقوال مع كمال الضبط وعدم اليه يل على الأنقال 
وبالاشتغال فى الليل والنهار وأن لا يغادروا من أوقاتهم في غير التتحصيل 
وبالزهد في هذه الدنيا فإِنٌ الميل إليها آفة التحصيل. والله أحمد وبه أستعين. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: فى الإقرار بالنسب جح ١٠6‏ ص 174 وجامع المقاصد: في فروع الإقرار 
بالتسب بج 4 ص 507/14. 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الا؟قرار بالنسب ج 6اص 211 

(5) جامع المقاصد: في فروع الإقرار باللسب ج ؟ ص 574 


مفتاح الكرامة /ع ؟١‏ 

وقد كتبت هذا وأنا فى عشر السبعين مكباً على الاشتغال في الليل والتهار. 
والحمد لله وصلى الله على محمّد وآله الأطهار. ولقد كتب في هذا الباب في شهر 
رمضان من هذه السنة ثمائبة أجزاء أو نسعة أو عشرة مع هذا التتيّع والاستيفاء, 
وذلك لأنّي تركت له سائر الأعمال الّْني يعملها العاملون في شهر رمضان إِلّ ما قل 
جداً مؤثراً التحصيل والاشتغال على جميع أعمال شهر رمضان. ولا قرّة إلا بالله. 
وصلَى الله على محمد وآله. 


ا 


ريه 


فهرس الموضوعات 
بقية كتاب الوقوف والعطايا 


المقصد الثاني: في السكنى والصدقة والهبة 
الفصل الأول: فى السكنى 

في اعتبار الإيجاب والقبول في السكتى 

في اعتبار القبض في السكنى 

فى اشتراط نية التدب في السكنى وعدمه 

فى مقدار فائدة اليب 

في تعر ريف السكنى وافتراقها عن العمرى والرقبى 
في صيغة الايجاب والقبول فى السكنى 

فى اعتبار القبض في لزوم السكنى وعدمه 

فى رجوع الملك بعد موت الساكن إلى مالكه 
لاس اده 

فيما لو قرنت هية السكنى بمدة 

في عدم جواز الرجوع في السكنى قبل انقضاء المدة 
فيمالو مات الساكن قبل اتمام مدة المالك 


قرف 
فيما لو مات المالك قبل إثمام مدة الساكن 
فيما لو مات الساكن في مدته 

فيما لو لم يعيّن في السكنى مدق 

فى عدم بطلان عقد السكتى بالبيع 


حكم البيع فيما لو قيّدت السكنى في العقد بالعمر 


فيمن يشمله إطلاق السكنى من القابل 
لايجوز للقابل تاجير المسكن إل بإذن الماك 
فى عدم وجوب تعمير المسكن على أحدهما 
في أحكام التحبيس 

الفصل الثاني؛ في الصدقة 

فى تعريف الصدقة 

في اعتبار الإيجاب والقبول فى الصدقة 

فى اشتراط القبض فى الصدقة 

في اشتراط نية القرية فى الصدقة 

في أزوم الصدقة بالإقباض 

فيما لو قبض الصدقة بدون إذن المالك 

فى أفضلية صدقة السب 

في حرمة الصدقة الراجبة على بني هاشم 
في جواز الصدقة الواجبة من بنى هاشم عليهم 
في جواز الصدقة المندوبة لهم . 

في جواز الصدقة على الذتى 

ظ في تأكّد الصدقة في شهر رمضان 

© فيمن هو أولى بالصدقة من غيره 


مفتاح الكرامة / جم ؟؟ 
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فهرس الموضرعات مسري 
في أنه لا ينبغي الصدقة بجميع المال 4/ 
الفصل الثالث: فى الهبة ' ْ 1 
المطلب الأوّل: في أركائها ظ اه 

فى تفسير الأركان الثلاثة فى الهبة ل ا 0 5 
الركن الأذل: المقد 0 اد 
في اعتبار الإريجاب والقبول في الهبة 0 ا 0 
في أن إيهاب ما.في الذمّة لا يحتاج إلى القيول سه 

في عدم كفاية الفعل الدال على الاإيجاب شد كدان 

في أن الهدية كالهبة في اللفظ اا بر 

فى عدم صكّة تعليق العقد فى الهبة 027 ا ا 
الركن الثانى: الموهوب 2 0خ كلو 
فيما تصممٌ هبته ش 1 

فى بطلان هبة المجهول 1 

في بطلان هبة المعدوم لذ 

في صحّة هبة الغاصب والمستأجر ونحوهما 116 

في صعة هبة المرهون ١‏ 

في حكم إقباض الرهن من دون إذن ألمرتهن 4000لا 
هك إراء اليرل 3 

الركن الثالث: فى شرطية القبض في الهبة 3-5 

فى بطلان القبض بدون إِذن آلواهب 14 

فى أنه هل يشترط قصد الهبة في القبض؟ ١‏ 

فيما لو أقرٌ المتّهب بها والإقياض 1 


فيما لو ادّعى الواهب مواطأته المتّهب 114 


ذ ‏ -فيمالومات الواهب قبل القبض - 
٠, 2 ٠‏ فيما لو وهب الواهب ما في يد المتّهب 
:يما لو وهب ولك الطفل مالد 


٠:‏ فيما لو وهب الطفل غير الوليٌ 


فيما لو كان الموهوب له اثلين 

في عدم اشتراط الفورية في إقباض الهبة 
في اشتراط القبض فى المكيل والموزون 
كيفية القبض فيما بنقل وفيما لا ينقل وفي المشاع 
المطلب الثاني: في الأحكام 

حكم الرجوع إلى الهبة إذاكانت بطب 
فى عدم الرجوح إلى الهبة إذا كانتت _مُعو'ضية 
في عدم الرجوع إذا قصد بالهبة الثواب 

في عدم الرجوع في الهبة إذا تلفت العين 
حكم الهبة إذا تصركف فيها المّيس 

حكم رجو أحد الروجين في طبته 


فيما لو أقلس ولم يحجر الْمتّهب 
فيما لو جنت الهبة 


حكم ما لو جوّزنا الرجوع مع تصرّف المتّهب في الهبة 
في أن الرجوع يكون باللفظ أو الفعل 

فيما هو حقيقة الرجوع بالبيع أو العتق 

في أن الأخذ هل يعد فسخاً أم له؟ 

في رجوع الوأهب في الهبة وفيها عيب أو زيادة 


مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


١55 
١1 
١ 
11+ 
١ 
١/4 
ابابا‎ 
١8 
مار‎ 
15 
لكل‎ 
١. باة‎ 
١85 
5 
؟‎ 1 
إن‎ 
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فهرس الموضوعات 
فى الزيادة المتّصلة أو المنفصلة في الهية 

في كراهة التبعيض بين الأولاد في العطية 

فى استحباب العطية لذى الرحم 

فيما لو باع الواهب الهبة بعد الإقباض 

حكم بيع الواهب الهبة إذا كانت فاسدة 

فى بيع الوارث مال مورّثه بتصور بقائه 

فيما لو أوصى بمن أعتقه بتصوّر رقيته 

فيما لو أنكر الواهب القبض 

فى عدم استلزام الهبة العوض 

فى عدم وجوب قبول العرض على الواقب 

في أنّ دفع العوض بلا شرط هبة ريا 

فى جواز شرط العوض المطلق:والمعيّن فى الهبة 
في جواز رجوع الواهب ما لم يدقع المتهب المشر وط 
في تلف الموهوب أو عيبه قبل دفع المشروط 

في دفع المتهب ما شاء مع إطلاق العرض 

غيما لو خر العوض مستحداً 

فيما لو كان عوض الهبة معيباً 

فيما لو ظهر استحقاق المتهب نصف الهبة 

حكم مأ أو وهب عصيراً فصار خمرأ ثمّ خلا 

فى رجوع الواهب في الموهوب المرهون إذا افتكّه 
المقصد الثالث: فى الإقرار 

الفصل الأوّل؛ فى أركاته 

المطلب الأُرّل: الصيغة 


كت 


في تعريف الإقرار 

في صيغ الإقرار 

في اشتراط التنجيز في العقد 
المطلب الثانى: المقرٌ 

في المقرٌ غير المحجور 

في عدم اشتراط العدالة فى المقة 
في إقرار الأخرس 

فى المقرٌ المحجورء وهو سبعة 
الأوّل: في قبول إقرار الصبىٌ وعدمه 
فيما لو ادّعى المقرٌ البلوخ ْ 

الثاني: في عدم قبول إقرار المجنون 
فيما لو ادّعي المقرٌ الجنون خال"إقراره 
الثالث: في عدم قبول إقرار المكره 
7 5ظ يَوُدى به ما أكره عليه 
فيما لو ادّعى الاكراه حالة الاقرار 
الرابع والخامس: في المفلس والمبدّر 
السادس؛ في حكم إقرار المريض 
فروع: 

فيما لو أقرٌ بين مساتغرق 

فيما لو أقرٌ لزوجته بمهر 

فيما لو أقرٌ بماله لواحد ودين لآخر 
فيما أو 3 بوارث ّ 

فيما لو أقرٌ الوارث بِدَينٍ على العيّت 
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فهرس الموضوعات 


فيما لو أقرٌ بتركة مع الإقرار بالدّين 
فيما لو تعلاد الوارث 


السابع: في عدم قبول إقرار العبد إلا بتصديق سيّده 


حكم إقرار العبد المأذون في التجارة 

في عدم صمّة إقرار المولى على عبده 
ولا يقبل إقرار العبد إلا لمن هو في يده 
المطلب الثالث: المقرٌ له 

الشرط الأَوّل: أهليسه للتملك 

فيما لو أقرٌ المقر له لمّت 

فيما لو أقرٌ المقرٌ له للعبد 

فيما لو أقرٌ المقر؟ له لحمل 

فيما لو كان لأ المقر له زوج أو مولى 
فيما لو سقط الحمل المقرٌ له ميناً 

فيما لو ولد الحمل المقرٌ له اتنين 

فيما لو أقر لمسجد أو مشهد 

الشرط الثاني: عدم التكذيب 

فى اشتراط عدم تكذيب المقبٌ له للمقرٌ 
فيما لو رجع المت له عن تكذيبه 

قيما أو رجع المقرّ عن إقراره 

فيما لو أقر لعبد فكذبه سيّده 

قيما لو أنكر المقرٌ له يعد 

المطلب الرابع: في المقرٌ به 

فى عدم اشتراط العلم بألمال المقرٌ به 


ابا 


في أن المقرٌ بالمجهول يطالب بالبيان 

فيما لو شهد الشاهد بإقرار المقرّ له 

في اشتراط كون المقر به تحت يد المقره 

فيما لو أنكرالمقرٌ تفسيره 

فيما لو أَقرٌ بحرّية عبد في بد غيره 

في جواز شتاء الم امد الم بحري 
الفصل الثانى: فى الأقارير المجهولة 
البحث الأَوّل؛ فيما لو قال: له علي شىء 

فيما لو فسّر الشيء بما لا يتملّك عادة أو دين 
فيما لو امتنع من تفسير المجهول 

فيما لو فشر الشيء بدرهم فرذه المدّعي بإرادثه عشرة 
فيما لو مات المقر قبل التفستير 

فيما لوادعى المقد له غير ما فسّره المقة 
البحث اثثاني: فيما لو قال: له عليئَ مال 

في قبول تفسير المال المقر به بما يسيى بالمال 
فيما لو فِسّر المال المقرّبه بالكثير 

فيما لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان 

فيما لو قال: كنت أظنٌ المال عشرة فإذا مائة 
فيما لو شهد بالمقدار ثم قر بالأكثر 

فيما لو فشر الأكثر بالكيفية 

البحث الثالث: فيما لو قال: له عليك كذا 

فيما لو قال المق؛ له عل كذ1 

فيما لو قال المقرٌ؛ له علي كذا وكذا 
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117 


فهرس البموضوعات 
فيما لو قال المقبّ: له علي كذا كذا كذا 

فيما لو قال المقرٌ؛ له علي ألف ودرهم أو درهمان 
فيما لو قال المقرٌ؛ له عليٌ ألف وثلاثة دراهم أو غيره 
فيما لو قال المقرّ: له علي ثلاثة دراهم وألف أو غيره 


البحث الرابع: ينصرف الاقرار بالوزن أو الكيل أو النقد إلى ما في اليلد 


فيما إذا فشر النقد بالناقص أو المغشوضش 
البحث الخامس: فى الجمع 
في أن الجمع في الإقرار يحمل على أقله 


البحث السادس: فيما لو قال: له علي مأ بين درهم وعشرة 


فيما لو قال: له على من درهم إلى عشرة 

فيما لو قال: له علىّ درهم في عشرة 

فيما لو قال له علىّ درهمان في ديئار 

فيما او قال؛ له عدي شىء لدت . 

ندا لو قال لد تدس وار أء ؤالة له قتىء أو عي بعكم 
فيما لو قال: له ألف فى هذا الكيس ولم يكن 

فيما لو قال: له فى هذا العبد أف 

فيما لو قال: نقد عنّى ألفأ أو وزنت ألفين 

البحث السابع: فيما لو قال: له علي درهم درهم درهم 
فيما لو قال: له علي درهم ودرهم أو ثمٌ أو فدرهم 
فيما لو قال: له على درهم ودرهمان ونحوه 

فيما لو قال: له على درهم ودرهم ثم درهم 

فيما لو قال: له علي درهم مع درهم أو فوقه أو تحته 
البحث الثامن: فيما لو أقرٌ بدرهم في مجلسين 


دان 


البحث التاسع: فيما لو قال: هذه الدار لأحد هذين 

فيما لو أقرٌ لزيد فشهد بإقراره لعمرو 

فيما لو قال: لا أعلم أنه للأهما 

فيما لو أمر لزيد أو الحائط كذا 

فيما لو أقدٌ لأحد المدّعيين بما يوجب الاشتراك 

البحث العاشر: فيما لو أقرٌ أن أحد العبدين لزيد 

فيما لو أقرٌ لزيد مائة وتصف ما لعمرو 

فيما لو أقرٌ لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو بالعكس 
الفصل الثالث: فى تعقيب الإقرارءتما“ينافيه 
المطلب الْأَوّل: في الاستثناء 


القاعدة الأولى: في أن حكم المستينى والمستثنى منه متناقضان 


القاعدة الثانية: في الاستعناء الْمتَكََرَ مع العطف 
القاعدة الثالثة: فى عود الاستثناء إلى الأخير وعدمه 
القاعدة الرابعة: فى جواز الاستثناء من الجنس 
القأعدة الخامسة: في الاستتناء المستوعب العموم 
فيما لو قال: له علي ألف إلا درهماً 

فيما لو قال: له علي ألف درهم إل ثوب 

فيما لو قال: له علي ألف إلا شيئاً 

فيما لو قال: له علي ثلاثة إلا ثلاثة 

فيما لو قال: له على درهم ودرهم إلا درهماآً 

فيما لو قال: له عليّ ثلائة ودرهمين إِلّ درهمين 
فيما لو قال: له ثلاثة إل" درهماً ودرهماً ودرهماً 
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فهرس الموضوعات 
فيما لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين 
فى صحّة الاستثناء من العين 

فيما لو قال؛ له هذه العبيد إلا واحداً 

فيما لو قال: له علي عشرة إلا درهم 

فيما لو قال؛ هذه الدار لزيد وهذا البيت لى 
في عدم الفرق في الاستثناء بين أدواته 5 
فيما إذا وقع الاستثناء من الاستثناء 
المطلب الثانى: فيما عدا الاستثناء 

الأّل: في الإضراب 

قيما إذا أضرب على الإقرار بحرف بل 

فيما لو أضرب بحرف بل متعدّداً وامتعقياً 
فيما لو قال مثلاً: له هذا بل هذا 

الثانى: فى إقرار ذي اليد 

فيما إذا جما نا تند ققال :ل لفترو 
فيما لو قال: مَن بيده غصبته من ريد بل من عمرو 
فيما لو قال: أستودعته من زيد بل من عمرو 
فيما لو قال: إِنّه ازيد بل ازيد وخالد 

فيما لو قال: غصبته من زيد وملكه لخالد 
فيما لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو 
الثالث؛ فى ذكر البدل 

في أنه هل يصمٌ ذكر البدل أو لا؟ 

فيما لو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها 
نمالو قال؛ له هذه الدار عارية أو سكتى 


+45 


الرابع: في دعوى الإبراء أو القضاء 

فيما لو قال: كان له على ألف قضية أو بعضه 

فيما لو قال: لي عليك ماثة قضيت منها خمسين 
الخامس: في الإقرار بثمن السحت 

فيما لو قال: له عليّ ألف من ثمن خمر أو خنزير 
فيما لو قال: له على ألف من مبيع قبل قبضه 

فيما لو قال: ضمنت به لأكون بالخيار 

فيما لو قال له علي ألف لم تلزم 

فيما لو قال؛ له ألف موّجئلة أو زيوف 

فيما لو قال: ابتعت أو كقلت بخيار 

فيما لو أقرٌ العجمي بالعربية ثم قال: لتك 
السادس: فيما لو قال: له عندى دراهم ودبعة 

قيما لو أدّعى المقرٌ أنه وديعة والْماللك 5 

فيما لو قال: له عندى وديعة وهلكت 

فيما لو قال: له علي ألف وديعة 

قيما لو أقت بألف وديعة فقال: نعم ولكن دين أيضاً 
فيما لو فال: لك في ذمّتي ألف وهو وديعة 

فيما لو أقرٌ بألف ودفعها ثم قال: كانت وديعة أظبّها باقية 
فيما لو أَقرٌ عنده بوديعة أو مضاربة ديناً 

السابع: فيما لو أقر بالبيع وقبض ثم أنكر وادّعي الاشهاد 
فيمأ لو شهد الشاهدان بقبض المقرٌ في الموضعين 
الفصل الرابع: فى الاقرار بالنسب 

فيما يتسترط في الإقرار بالولد 
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فى اشتراط العادة كر أده عله 

فيما لو ادّعاه غير من يتولّد منه عادة 
فى عدم اعتبار الصغير المقرّ به 

فيما لو أنكر الصغير بعد بلوغه 

فيما لو أقر ببنوّة ميت مجهول 

فى عدم اعتبار تصديق المجنون 

فى أن الإقرار بالولد ليس إقرارا به 
فيما لو أق ببئوّة ولد أمته 

فيما لو أقر ببنوّة إحدى أمتيه 

فيما لو عن واشتبه أو لم يعيّن 

فيما لو كان لأُمّى الولدين زوجان 

فى اشتراط التصديق إن أقر بغير الولد 


فيما لو أَقرَ بولد ولد وصدّقه المقرّ 
حكم توارث غير المت به والمقر له إذا كان في غير الولد 


فيما لو أق: الاخوان أو أحدهما ببنت 

فيما لو أقرٌ انان من الورثة يثالث 

فيما لو كان الوارثان المت أن بثالث فاسقين 
فروع: ' 

الأوّل: فيما لو أقرٌ الولد بآخر ثمٌ أقرًا بئالك 
الثانى: فيما لو أَقبٌ الوارث بمن هو أولى منه 
الثالث: فيما لو أقرٌ الأخ بولد للميّت ثم بآخر 


قيما لو أق, للميّت يثالث بعد إقراره له بالأوّلين 
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الرابع: فيما لو أقرّت الزوجة مع الاخوة بولد 
الخامس: فيما لو أَقت الأخ بولد ين دفعة 

فيما لو أقر أحد الأخوين بود وكدّبه الآخر 
السادس: فيما لو أقدٌ بزوج لذات الولد 

في أنه هل يثبت الغرم يمجرّد الاقرار؟ 

فيما لو أقرٌ يزوجة لذي الولد 

فيما لو أقرٌ بزوجة أخرى وبثالئة 

فيما لو أقرٌ بزوجة خامسة 

فيما لو أنكر إحدى الأربع 

فيما أو أقرٌ بالأربع دفعة 

السابع: فيما لو أقرٌ الأخ من الأب بأخ من ألا 
الثامن: فيما لو أقرٌ الولد بالزوجَة 

التاسع: فيما لو أَقب أحد الولدين الح أو الكافر بآخر 
فيما لو أقرٌ أحد الولدين بالغ والآخر لم ببلغ 
العاشر: أو أقَ أحد الولدين باين وأنكر الآخر 

يما لو أقرٌ الولد بروجة وللميّت أخرى 

فيما لو أَقرَ الأخ من الأب أو الأمٌ أو منهما فكذبه من الأأى 
فيما لو أقرٌ أحد الأخوين من الم وكدّبه الآخر 
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